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بات تددو 


(بَابٌ النذر) 


(وهو) لَعَة: الإِيجَابٌ. ُقَالُ: 0 دم فُلانِء أي: أوجب قَتلّه. 
وشَّرعًا: (إِلرَامُ مُكُلّفٍ مُحْتَارِء ولو) كان (كافرّاء بِعِبَادَةٍ) 
0ك سيوف هه ني كنتٌ نَذَرتُ في الجاهليّة أن أعتكف 
لَه فَقَالَ لهُ النبينٌ مج : : «أؤفٍ يقذركه1 3 ولأن تَذْرَ العبَادّة 7 
عِبَادَّةً- (نَفسَه) كفكول «إِلرَام) (للّه) تعلق بد إِلرَام) (تعالى) ؛ 
لحديث عَمرِو بن شُعيب» غن أنيوة خن هذه مَرَفُوعًا: «لا نَذنَ ! 


مم 


كد إن عم 


فيمًا ابتغي به وَجِهُ الله . رواة الحمدء وأبو واوو؟؟ . (بكل قولٍ يَدُل 
عليه2” ») أي: الإلرّام . فلا يَختَصّ ب : «للَّهِ عَلَنّ) ونّحوهِ. ولا يَنْعَقِدُ 


ذا 


كن وليل يَصِحٌ نَذْرُهُ بغْيرِ عِبِادَةٍ. قال في «الفروع)1': مأخذفة أن ده 
لها كالعبادَةٍء لا التَمين» يعني در هو من أهل العبادة. 
وقال في «القواعد الأصولية): يحشنٌ بناؤّ على أنَّهُم مُخاطَبُونَ 
بفروع الإسلام. 

)١(‏ قال الشيحٌ تقر الدّين يمن قال: إن قَدِمَ فُلانٌ أصومٌ كدًا. هذا نَذْرٌ 
يَجِبُ الوفَاءُ به مع القُدرَة لا أعلّمُ فيه نِرَاعَاء ومّن قال: ليس هذا 
بتَذرِء فقن اط , 

1 كنم تخرييه دم 

[؟] أخرجه أحمد )544/١1(‏ (4)37837: وأبو داود (97١5؟)‏ وحسنه الألباني في 


«(صحيح أبي داود) .)١195١05(‏ 
9ع «الفروع» .)٠١/١١(‏ 


7- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
بير القَولِ كالتكاح والطّلاق . (ضَيئًا) مَفْعُولٌ ثانٍ لدإلزام». (غَيرَ 
لازم بأصل الشّرع”"©), كصَدَقَة ررحي وعلى المَذهب : يَنعَقِدٌ في 
الاجب أيضاء ويآتي- (ولا مُحَالٍ” "6 بيكللافٍ : لله عليه أن يجمغ 
بين الضّدَّينء فلا يَنعَقِدُ. 

وأَجِمَعُوا على صِحَحةٍ النَذْرِ ولَرُوم الوَقَاءِ به في المجملة؛ لقَولهِ 
تعالى: م بودن بِالتدْره [الإنسان: 0]» م وَلْجُوشُواأ ندورَهمٌ» [الحج: 
]. وحديث عائِشَّة مرقوعا: «مَن ند أن طبع الله فَليِطْعْةُ ومَن 
نذرَ أن يَعصِيَةُ فلا يتعصه). روا الحنافة إلا بلع" 

(فلا تكفي نِثُّ) أي : الإلرَامء» كاليمين. 

(وهو) أع: النَذْد: (مكزؤوة9 )؛ لحديث: «النذر (لا يَأتي 
بخَيرِ) وإِنّما يُستَحْرَجٌ به من الببخيل)1"!. 


(1) قوله: (غيرَ لازم.. إلخ) فيدحُلٌ المباخ» والمكؤوة» والمحرّم فيِصِحٌ 
الوق كما ا ا 

كه المطلع صرة أنين» هد فعقة بولا وعدت فاو أنه لا هيه 
الوَفاعٌ به. 

(5) قوله: (وهو مَكرُوة) أي: وهو بالمعنى المصدريٌّ مكروةا”' '. 


[3] تقدم تخريجه (507/9). 

[؟] أخرجه البخاري (1708)؛: ومسلم )4/١79(‏ من حديث ابن عمر. 
[9] التعليق ليس في (أ). 

[] التعليق ليس في (أ). 


(و) قال ابن حامِدٍ وَغَيدةُ: (لا يَدْدُ قَضَاءً) ولا يَمْلِك به شَّيعًا 
مُحدَنًا ٠‏ قال تعالى : مإورَيكَ يََلْقُّ ما يكساه يما 
2 ل 5 [القصص: 18]. 

وححوّمّه طَائِمَةٌ مِن أهل الحَدِيث. وتَقَّلَّ عبدُ اللّه: تَهى عنة 
رَسُو ل الله 2 ْ 

وظاهِو ما سبّق: يُصَلَّي التقَلَ كما مُو لا يَنَذُدْه نم يُصَلْيه . قالّه في 
«الفروع)7"©. 

(وينَعقِدُ) النّدَرُ (في واجب”", ك: لِلَّهِ عَلَيَ صَومُ رمضَانَ, 


19) قال: خلافًا للحروعةة؟؟. 

059 قوله : (ويَعَقِدُ في واجب) هذا لا يُلائِمُ قَولَهُ : (شَيَا عيرَ لازم بأصلٍ 
الشّرع)» ل أن يُقال : لا يَلِرَمْ من ٠‏ انعقّاده نوق بالإلرّام ؛إذ هو لازم 
بأصل الشَّرع. (م خ)5"1. 
قال في «الاختيارات): ما وبحت بأصل الشّرع: إذا نذَّرَهُ العبٌ» أو 
عاهَدَ اللة عليه أو بايَ عليه الرسول» أو الإمام» أو تحالّفٌ عليه 
جواء ةا فإِنَّ هذه العُقُودَ والموائيقٌ تَقَمَضِى له وجوبًا ثانيًا غير الوجوب 
الثايتٍ بمُجوّدٍ الأمرٍ الأوّلِ. فيكونُ واجبًا من وجهين» ويكوثٌ تركة 
مُوجهًا لتَركِ الواجب بالشّرع والواجب بالئَّذرٍ. هذا هو التحقيق. وهو 


[1] والتعليق ليس في (أ). 
[؟] ١حاشية‏ الخلوتي» (8/0). 


277 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
ونَحَوْهُ) كصّلاة الظهر0"©. 

وعلَيه: فَكان الأؤلى : إمقاط «غيرٍ لازم بأصلٍ الشّرع) من 
التَعريفٍ . ْ ْ 
(فيِكَفُرُ) ناذِدٌ (إِنْ لم يَصْمْهُ) أي: ما نذَّرَه مِن الواجب» (كحَلفه 
عليه)؛ بأن قالّ: واللّهِ لأُصُومَدٌ رمضَانَ ثم لم يضهةء فَيِكدد. 

(وعند الأكثر : لا) يَنَعَقِدُ النّدَرُ في واجبء والتّعريف عليه 
(ك)ما لا يَنعَقِدُ: (للَّهِ عَلَيّ صَومٌ أفس, وتّحوهٍ من المُحَالٍ)؛ لأنَّه لا 
كشك 'الوقاقة يدح ولا كفاتة فيه 

وحَدِيتٌ مُقبَة بن عامر مرفوعًا: كقارة اندر كمارةٌ اليَمِين) . رواه 
مسلع!': فِيمَا يُمكنٌ الوَفَاءُ بهِ. 

(وأوَاعٌ) ذرٍ (مُتعَقِدٍ سّةٌ) : 

(أحدُها) التَّذرُ (المُطلَقُ, ك) مله : (للَِّ علَيّ نذرٌ أو: إِنْ فَعَلَتُ 
كذًا) فَلِلّهِ عَلَنَ نذء (ولانيةً) له بِسَّيءٍِء (وفَعَلَه) أي : ما عَلّقَ عليه نَدرَه . 

(ف)عَلَيهِ (كَفَارَةٌ يَمِينِ)؛ لِحديث عُمبَة بن عامرٍ مرفوعًا: «كمَّارهُ 


وقاية عرق أحمك. وقاله طائفة من العلا لكي 
)١(‏ ومذهَبُ أبي عَنيقَة ومالِكِ: لا يَنَعَقِدُ بواجب» وهو رِواية عن أحمد. 
قال في «الفروع): اختارَة الأكيّد. 


3] تقدم تخريجه .)537/١١(‏ 
[؟] انظر: «كشاف القناع») (4١/5/ا4).‏ 


باب لتر 


3 
- رد 


5 


النّدرِ إذا لم يُسَعْء كَفَّارَةُ تمين) . رواةٌ ابن ماجهء والترمذيٌ!'؟]., وقال: 
حسَنٌ صحيخ غَرِيبٌ. 

النّوعٌ (الثافى: 0 لَجَاجٍ وغْضَبء وهُو: تَعلِيقةُ) اع 0 
ريخرط ريه المع بن يال رخيوء أواانتود رالعدل عليه 

0 ا اذ كلَّنْكَ) فَعَلَىٌ الحخٌ أو 0 أو 

ل بكذًا (فعَلَيَ الحَجٌ أو 
العتق. أو صَومٌ سئةِ أو مالي صدَقَةٌ). 

(فبِخَيّد ب بير ينَ فغل) ذلك (وكَفَارَةٍ يَمِينِ) ؛ لِحَدِيث عِمرَانَ بن 
حْصَّينٍ: اوماد عَنِجِ يقول : «لا نَذْرَ في غَضَّبء وكَقَارته 
كقارة يَمِينِ)1" ؟وواة شعيد ولانها ةع فبِحَيرُ فيها بِينَ الأمرين» 
كاليَمِينِ باللهِ تعالى . 

(ولا يِصُرٌ فوله) في تدر اللّجَاجٍ والمضب : (على مَذْهَبٍ مَن يُلزِمُ 


بذلِك) اذوب كمالكء (أو) قَولَه : (لا أَقَلْدُ من يَرَى الكَقَارَة2"0, 


3 


(1) (أو: لا أقلدُ من يَرَى الكقَارَةَ) في معنى قوله: (علّى مَذْهَبٍ مَن يُلزِمُ 
يذليك)1, 


.)157/١١( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
والنسائي (51/*- 8859). وضعفه‎ »)١9888( )١١/989( [؟] أخرجه أحمد‎ 
.)5 2 8097( الألبانى فى «الإرواء»‎ 


[*] التعليق ليس في (أ). 


2737 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
وتحؤه)؛ لأنّه توكيك, والشَّرحٌ لا يَتعَيد 

ووع عا سا ناك بيعداو) نات ابروا ا :كر 
كل واجدٍ) مِنهُمَا (كَمَارَةَ َمِين) نَضَّاا'©» كما لو حلًا عليه» وحيثًا. 

لتّوعُ (الثَالِتُ : نَذْرْ) فِغلٍ (مُبَاح2©7, كع قَولِه : (لله عَلَيّ أن ألبسن 
توبي» أو): لله عَلَّيَ أن (أركب دايتي). 

(فبحَيّرُ أيضًا) بَينَ فِعْلء وكَمَّارَة يَمِينِء كما لو حلّفَ علّيه. ورَوَى 
أبو 5او5'35: أن امرأٌ أنتٍ ابيع ككل فقالت: إِني نَذَّرتُ أن أضربت 
قلي داسك بالف ققال لَه 000 الله 205: «أوفٍ بتذرك). 

النوحٌ (الرَابعٌ : نَذْرْ) فِغْلٍ (مكروو(”, كعئذر (طلاق وتحوو) 


(1) قوله: (كفّرَ كل واجِدٍ كقَّارَةَ يَمين) وإن تَصِدّقَ بهِ المشئّري» خرج 
مِن العُهدَةٍ. قالة في «شرح الإقناع)!'. 

١؟)‏ قوله: (مُباح) أي : جاع في ذَاتِهء كالذي مكل به؛ مِن الي ونحووع 
فلا يُنافِي ما يأتي من أنه إذا ندَّرَ صوع الذّهر يَلرَمْهء مع أَنّهُم ذكروا أَنَّ 
صوم الدّهر مُباح؛ لأنَّهُء وإن كان مُباحاء لكنّ أصلهُ- وهو مُطَلَقُ 
الصّوم- متشروعٌ. (م خ)1'! 

() قوله: (تَذْرُ مَكرُوه) أي: مكروه باعتِبار أصلهء كالمْمَئّلٍ به؛ مِن 


[1] أخرجه أبو داود (817) من حديث عبد الله بن عمرو. وصححه الألباني في 
«الإرواء» جحمه ؟). 

[؟] «كشاف القناع) (5 .)585/١‏ 

9 (حاشية الخلوتي» .)١٠١/90(‏ 


باب التَذْرِ 


ا 


- 


فهِسَنٌ أن يُكفْرَ ولا يَفعلَهُ), كما لو لف علَيه. وأمًا منغ روجَتِه 

إذا استأدَتَئهِ إلى المسجديء هتَقَدّمَ أنه يكرة. 

التَوعُ (الخامس: نَذَّرُْ) فِغْلٍ (مَعصِيَةِ كشرب حَمْرِ"2: وصَوم 
يَوم عِيدِء أو) يوم (حيضء أو أيّام تتشريقٍ) أو تركِ وَاجب. 

(فْيَحِرْمُْ الوَفَاءُ به)؛ لِحَدِيثِ: «ومَن نذرَ أن يَعصِي اللهَء فلا 
يَعصِهٍ)1١1.‏ ولأنَّ المَعصِيَةَ لا تُباح في حالٍ مِن الأحوالٍ. 

(ويِكَفَرْ من لم يفعلة) إن َذْرَ المعصِيةٌ, كَقَارَةَ يَمين(©. روي 
نَحِؤُهُ عن ابن مَسعُودِء وابنٍ عبّاس» وعِمرَانَ بنِ حُصَّينٍء وسَمُرَةَ بن 
ددني ركان ماف ولّم يَفعلهُ. 


الطلاق وئحوه: لا مُطلَقّاء وإلا فالإحرامٌ قَبلَ الميقاتِ مكدوة كما 
تَقدّمَء وسيأتى أنه إذا نذّرّه من مكانٍ مُعيّن قبل الميقات, يَرَمُهُ؛ِ لكون 
5 00 57 كر 

صلهء وهو مُطَلقُ الإحرام» مَشروعًاا” '. 

9 إذا ندر شرت الكمر» وَصَوة يوم الخيض»+ فاك الغلماء لا يرون 
نعقاذة كلذ كثازة: وإيحات الكثانة من لمقدكات المذهب. 

)١9‏ انعقادٌُ ندر المباح والمعصيّة» ووُجَوبُ الكفارة به: من مُفْرَدَاتِ 
دنفي 


[3] تقدم تخريجه ١07/9‏ 5). 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) .)١١/10(‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراتات 
جر 1 جببجججتتت ل 0 ا ا 


(ويقضي""") مَن نَدَرَ صَومًا مُحَُمًا (غيرَ) صَوم (يَوم خحيض). 


فمن نَذَرَ صَومٌَ يَوم عِيدٍ , ب» أو أَيّام تَشْرِيقٍ 0" : قَضَاهَا وكر0©؛ ؛ لأنَّ المنع 
لِمَعنّى في غَيرهاء وهو كونه في ضِيَافَةِ الله تَعالَى» كتَذرٍ مَرِيضٍ صَومً 
يوم يكَافُ عليه فيه» فيَنَعَقَدُ تَذْرْة يحرم صَومُة . وكذاء تل صَلاة 


و 


في توب 0 بخلافٍ نَذْرٍ صَوم يوم حيض”' “6 قاذ عق 4 لذنه 


000 


ده 


05 


05 


]١[ 
][ 
لا‎ 
][ 


قال الشيحٌُ تقيٌ الدّين: إذا حلّفَ بمُباح» أو مَعصِيَة لا شيء عليه 
كتروباء نإدديا الولانة يتذره» لا يَلرَهة"! به سسَيءٌ إذا حلّفَ به. 
فمن يقول: لا يرَمُ التَاذْرَ شي5. لا يلرّمُ الحالِف بالأؤْلّى ؛ فإنَّ إيجات 
اندر أقَى من إيجاب اليّمِين! '. 

قوله: (أو أيَّام تتشريق) تَظرًا إلى ما هُو الأغلَّتُ فِيهَاء وإلا فتقدّم أنه 
يجوز صَومُها عن دم مُتعَةٍ وقِرَانٍ. 

وعن أحمد: لا قَضَاءَ عليه قال في (الشرح): وهي الصَّحَيحكَةٌ- 
وفاقًا لمالك والشافعيع. وقيلٌ: ولا يُكقدء وهو قول أكثر العلمَاءِ. 

وإيجابُ القَّضاءٍ والكمّارَةٍ في ذلكٌ: من مُفردَاتِ المذهب. قاله في 
«الإنصاف) . 

وفي «قواعد) ابن الام ! : لو تدويظ المراد صَومٌ يوم الحيض 
بمفرده» أو نذَّرَ المكلّفُ صَوع يوم أكلّ فيه. فَإنّه لا يََقِدُ نذرة . ذكرَة 
سقطت: «ما) من (أ). 

في (أ): (لا يلزمه). 

انظر: «الإنصاف) .)١75/58(‏ 

«القواعد والفوائد الأصولية) (ص/مه 2). 


تاث الكل 


با سس ك3 


اباي الصو على قو كتذرٍ صَوم ليلة؛ لأنّها لست مَحَلٌ صَوم . 


ل له 


رومن نذَّوَ ذَيْحَ مَعصُوم. حَتَى حَتَّى نَفسِه: ف)عَلَيهِ (كَفارَةُ) يمن 


وا ا جر اب ١‏ 
فقَط( "؛لحديث: «لانَذْرَ فى مَعصِيَةَء وكفارتة كفارة يَمِين)1 !. رواة 
راص 0 7 مه ا ا ك5 9 
سّعيك . وكاليّمين؛ لحديث : (التَذرُ خلفة» وكفارته كفارّة هبيه 1 0 


(وتتَعدَّدُ) كَمَارَةٌ على من ندَّرَ ذَّبع ولَدِهِ (بِتَعَدّدٍ ولَّدِ)؛ لأنّهِ مُفَردُ 


عم 
َو بيه 


شاف َع (ما لم يَنو) تَذرِهِ وَلَدَا (مْعَيَنَا) يَدْبَحَه فدُ5 ته كمّارة 


00 


] 


]"[ 


1 


طائِقَةٌ في كيب اليخلافٍ مَحَلَّ وِفَاقِء وفيَقُوا بيت وبين العيدِ: بأنَّ 
الحيضٌ والأكل مُنافيَانِ للصّوم لمعنئ فيهماء والعِيدٌ ليس مُنافيًا للضّوم 
لمضن هوه وإثما الفعتى :في غيروة وهو كر في خبياكة اللوختال 119 
وعن أحمد: يَذبَح في نَذرٍ الذّبح كَبشًا. قال الزّ ركش : هي أَنَصّهُما. 
وعنه: إن قال: إن فَعَلتٌ كذ أو تعره -- الصيق» فتميك: وآله 
فنَذرٌُ مَعصيَة. فيذبَخ في مسأل الذبح كَبِشًا. اختارةُ الشيحٌء وقال: 
عليه أكتَّد نُصوصه. قال: وهو مَبنِيٌ على القَرقِ بَينَ التّذرِ واليَمِينٍ. 
قال: ولو نذَّرَ طاعةٌ حالِمًا بهاء أجَرَةْ كمّارةُ يَمين بلا لاف عن 
أحمد» فكيفٌ لا يُجِزنّهُ إذا او عيدوة اننا ابواد 


أخرجه أحمد ١7/559‏ 5) (/5309).: وأبو داود 859.9 9791) من حديث 
عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء» (559-0). 

أخرجه أحمد (5105/5) 2)١17840(‏ وأبو يعلى »)١7414(‏ والطبراني /١07(‏ 
١؟)‏ (857/) بلفظ : «النذر يمين...). وانظر: «الصحيحة) (58506). 

نظر: «حاشية الخلوتي) .)١7/0(‏ 


817 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
واحدة. وهكدًا: «الإشناع) وغيرِه) مع قولهم بَعدّه: ولو كان 
الندن لك عضن ل" كودةن أبرزانة كثارة وايعدة. 

التّوعٌ (السَادسُ: نَذْرُ تَبَرٍْ كصّلاةٍء وصَوْمء واعتكافٍ. 
وصَدَقَةٍ) بِمَا لا يَصُدْهُ ولا عِيَالَهُ ولا غْرِيمَهُ ورعل وخر وزيارة 
أخ في اللو وعِيَادَة ريض » وشّهُودٍ جَتَارَةِ» (بِقَصْدٍ التَقَوْبٍ مُطَلَقَا1") 
أي : غيرَ علق قي بشَرطِء (أو عُلقَ بِشَرطِ) وجُودٍ (نعمَة) يَرججوهاء (أو 
ال يَحَافُهاء (ك) وله : (إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي, أو سَلِمَ مالي) 

لأنَصَدَّكَنَ بدا (أو حَلَفَ بِقَضْدٍ التَّدْبِء ك)قَولِه : (والله لين سَلِمَ 
مالي لأْتَصَدَّقَنَ بكذَاا", فَوْجِدَ سَرْطَهُ: زِمَهُ) الوَقَاءُ يتذرو. نَضًا. 
وكدًا: إِنْ طَلَعَتٍِ الشّمسُء أو: قَدِمَ الحاحء فلل علّىَ كذًا. ذكرَهُ في 
(المسعوعب)؛ لغقوم حديث: ومن تدر أن يُطيعٌ الله فلئِْطْغْة) . رواةُ 


01١‏ (مُطْلَقًا) لعلَّهُ مَنضوتٌ على الحال1'؟. 

)١(‏ قوله: (إن شَقَى اللهُ مَرِيضي ..)-ونحؤه- فلله على كدذًا. أو فَعَلتُ 
كذَا؛ لدَّلالة الخال ذكرة ابق عقيل وغيدة. نحو تصضدّقت يكذا. 
ونصّ عليه أحمَدُ في: إِنْ قَدِمَ فُلانُ تَصدَّقتُ يكذاء كذاء قال شيقنا 
فى قال + إن كزع فدة أضوة كال :هذا قدو يبحت الوفاف يد سق 
القُدَرَوء لا أَعلّمُ فيه نِرَاعَاء ومن قال: ليس بتذرِ فقّد أخطة"!. 


3] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي) .)١5/7(‏ 
[؟] انظر: «الفروع) .)55/1١1١١‏ 


البخاري' '. وذ تعالى الذين يَنذْرُونَ ولا يُوفونَء فقال: ##ومنهم من 
عَنَهَدَ ألَّهَ لَيِتٌ ءاتَدنًا من فَضَلِد- لَنَصَّدَّهنَ» إلى قوله: «يم] 
ليلقو أله ما وعدوه »6 [التوبة: همالع . 

ومن نذَّرَ طاعَةٌ وما ليس بِطاعَةٍ: لَرِمَهُ فق الطاعة فطع لدي 
ابن عباس قالَ : بَيتا الي ككل َك يخطبُ إذا هُو برَجلٍ قائم » فَسَألَ عن 
فقّالوا: أبو إسرَائيل» نَذَّرَ أن يَقُومَ في الشّمس» ارا بان 0 
0 وأن يَصُوعَ. فَقَالَ الي طَلِيِ: «مُروهُ فليخلئ» وليستذ 
وليتكلّم» ليدم صَومَة). رواة البخاري7". ويُكمّد للمتدوك ع 
واحدة» ولو عضالة "كيوةه لألة اذه وعد 

(ويخوز إخراجه) أي : ها تذرة من الصدكة» وفغل ما تَذرة من 
الطاعَةَء (قَبلَهُ) أي : قَبلَ وجودٍ ما عُلّقَ علّيه؛ لومجودٍ سبيهء وهو التَذَرُ 
تغرج كمَارَةٍ يَحِينِ قبل الحئث. 

(ولو تَذَرَ الصَّدقَةَ مَن دُسَنٌّ له2'0) الصَّدَقَهُ د (بكل مالهء أو بألف. 
وتحوه) من الأعدَادٍء (وهُو) أي: الألفُ وتحؤه (كُلٌ مالهء بِقَصْدٍ 


)١(‏ قوله: (مَن دُسَنُ لهُ) يُحتررُ به عن نَذْرٍ اللْجاج والعَضّب. قال في 
«الّوضة»: ليس لنَا في نر الطاعةٍ ما يَفِي بِبعضِهٍ إلا في هذا الموضع. 
قاله في «الإنصاف». قال: فيعايًا بذليك1"!. 

.)5 107/9 تقدم تخريجه‎ ]١[ 


[؟] تقدم تخريجه (070/5ه). 
[9] انظر: «الإنصاف) .)١183/58(‏ 


انه حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
القُربَةِ) متَعلّقٌ ب«تَذَرَ) : (أجرّأهه (له) يُومَ نذرِهء يَكَصَدَّقَ به 0 
كما 5. نَضَّا(")؛ع َِوِِ عليهِ الام لأبي َُاَة بن عبد المنذرٍ: «يُجرئ 
عنكَ التُلْتّ) .حي قال : إن من تُوبتي أن أهججر دار قَومِي » وأفايتلة: 
وأن أَنحَلِعَ من مالي صَدَقَةَ لله عَرَّ 00 ولِرَسُولِهِ. روا أحمدا'!. 

فَظَاهدُ قَولِهِ عليه السَلامُ: «يُجرئ عَنكٌ التُلْثُ) : أنَّ أبا لَبَابَةَ أتّى بم 
عضي إيجحاب الصَّدَقَةٍ على تَفسِه؛ إذ الإجرَاءُ غالها إنّما يُستَعمَلُ في 
الواجات. ولو كان مُحْبرًا بِإرَادَةٍ الصَّدَقَةِ لما لَرمَهُ سَّيِءٌ يُجرِئ عنة 


لز 
لا 


فإِنْ كان تر لَجَاجٍ أو خَضَّبء أجرآأة كمَّارَةُ يَمِين. 

قال في «شرح الإقناع): وكذا لو أَضَبَ بأهله» أو غرمائه» ونّحوه. 

قوله+ (قخ كشن نَّ له) قال (م خ) : لعلّهُ احيرارٌ عكن لا يُسَنُّ ع لهُ ذلك؛ 

كالمحججور علَيهِ في ماله لق العُرمَاءِ وهو المفلِسٌُ» وكذا إذا لم 

1 بِيَدِهِ إلا ما هو بِقَدْرِ حاجته فقّطا''. 

09 وقال الشّافمئ , فيمال'! إذا نذَّرَ الصَّدقَةَ بجميع ماله: يتصدّفٌ بماله 

كله وقال 0-0 يتضندق بقَدرِ الدّكا ا 

)١(‏ واحتّحٌ من لم يُوجب ذلِكَ؛ بأنْ قال: ليس هذا بتذرء إِنّما أرادّ 
الصَّدقَةَّ كما قال سَعدٌ» فَأمَرَمُ بالاقِتِصَار على الُلْثْ. 


١ 2:4 


[1] أخرجه أحمد ١‏ ومهلاه) . وضعفه محققو (المسند). 


[؟] «حاشية الخلوتي) (4/7 .)١5 ١‏ والنقل عنه ليس في (أ). 
[*]) سقطت: «فيما») من (أ). 


بَابُ التّذْر 
- م ١7“‏ 


/4 


(و) لو نَدَرَ الصَّدقَةَ من تُسَنٌ لهُ بِقَصدٍ القربَة (بتعض) من ماله 
(مُسَمّى) كيِضْفِهء أو ألفٍء ومُو بَعضُ مالِه: (لَرِمَهُ) ما شكاه؛ لأنّه 
التَرَعَ ما لا يَمِنَعُ منه شيع كشائر التُذُور. 

(وَإنْ نّى) بتَذرِه الصَّدَقَةَ بماله سَّينًا (ثَمِينَا) من ماله (أو) نَوَى 
(مالا دُونَ مالٍ: أَخدَ بيتته)» كما لو حلَفَ عليه. 

فإن لم تُسَنّ لَهُ الصَّدَقَةُ؛ بأن أَضَب بنَفسِهٍ أو عِيالِهِ أو غَريجمِه» ونّحوه 
مِمًا ذُكرَ في صَدقَةٍ الَطَوٌ » أو لم يَقصِد القُربَة بأن كان في لَجَاج: 
أجراثة الكثارة. ْ 1 

(وإنْ نذرها بِمَالِ ونيُّه ألفٌ: يُخْرِحٌ ما شَاءَ) من ماله؛ لأنَّ اسم 
المالٍ يَمَعْ على القَليلِء وما نوَاهُ زِيادةٌ عمًا تناوَلَهُ الاستم» والئّرُ لا يَلرَمُ 
بالنية» (ويَصرفهُ للمساكين) ويُجزى؛ لِوَاجِدِء (ك)ّذر (صَدَفَةٍ 
مُطلَقَةِ) فإِنْ عُيِنَتْ لِرَيدٍ مثلاء لَرم دَفعها إليه. 

(ولا يُجِزِنُ) أي: مَن نذَّرَ الصَّدقَةَ بماله» أو بَعضِوء أو بمَالٍ 
(إسقَاط ذَيْن) عن مَدِينِه ولو قَقِيرًا. قال أحمَدُ: لا مُجِزِئُهُ حَبّى يَقبضّه. 
أ لأنٌ الكدثة كيليك: وهذا 527 كالب كاة. 

(ومن حَلَفَ): لا رَحَدْتُ نائلة: (أو نلَو: 5 رَدَذْتثُ سائلا: 
ف)هُو (كمّن حَلّفَ) على الصَّدَقَةِ بماله» (أو ندَّرَ الصَّدَقَةَ بماله)؛ 


هر لوالا 


لأنَّه فى معئاةٌ» فيِجزثَهُ الصّدَقَهُ بثُلثه. 


/ 
(فإِنْ لم يتحصّل له) أي: الحالِفٍ أو النَّاذْرٍِ مِن نحو كسبه (إلا ما 
يَحتَاجُه) لِتَفقَيه وتَمَقَةِ عياله: (ف)عَلَيهِ (كَفَارَةُ يَمين)؛ لِتَركِ ما حلّفَ 
عليه أو تَذَرَهُ. (وإِلَا)؛ بأن تحصّلَ لهُ فَوقَ ما يحتالجه: (تَصَدَّقَ بِكُلْثِ 
الزَّائِْدِ) عن حاجته. 


2 3 


(وحَبّة بُرْ ونحؤها) كأرْرَةٍ وشَعِيرَةٍء (ليست سُوَال السَّائْلٍ)؛ 
اعجار بالْمَقاضِك. 


قلثٌ: وغديتث: (انثرا الأاذولو يقن تبوقم1 "1 يد على إجرَاءِ 
نِصفٍ التَّمِرَةِ ونّحوها فأكير لا أَقَلّ. 

(و) من قال: (إِنْ مَلَكتُ مال فَُلانء فعلَيَ الصَّدقَةُ به فملكة: 
فهر (كمَالِهِ) أي: التَّاذِْ فيجرئة ثلكّْه. 


(ومن حَلّفَ فقا : علَىَ عِتق رَقَبَةِ لأفعآنَ كذّاء (فحَيتٌ : ف) عَلَيه 
(كقَارَة يَمِين) كالحَلِفٍ عليه بالله. 


[1] أخرجه البخاري »)١411(‏ ومسلم )٠١15(‏ من حديث عدي بن حاتم. 


(ومن نذَّرَ صَومَ سََةٍ مُعيَْةِ: لم يَدخل في تذرِه7"") شَّهرْ (رمَضَانَ 
ويّومَا العِيدَينِء وأَيّامُ التَّسْرِيق)؛ لأنَّ رَمضَانَ لا يَقلُ صَومَ غير أَيّامَ 
النّمِي لا تَقبَلُ صَومَ التَذْرِء كالئّيلِء فلا كمَّارَةَ بفطرهاء ولا قضَاءَ؛ 
نيا لم 0 في نَذْرِو. 

(وإنْ نذرَ صَومَ شهر مُعيّنِ) كالمُحَّمء (فلم يَصْمْهُ لِعْذرِ أو غَيره: 
فيعليه (القَضَاءُ)؛ لِوُجُوبِه بالتَذْنٍ كرمَضَادٌ (مُستَايعًا0"))؛ لأنّه ا 
على تفسِه كذْلِك بتَعبيره بالشّهِرِ؛ إذ القَضَاءٌ يكو بْصِقَة الأداء فيما 
يُمكن» (و) عليه (كَفَارةٌ يَمِنِ)؛ لقَوَاتِ 0 

(وإن صاة قَبِلَهُ) أي: الشَّهِرٍ المُعيّن: (لم يُجِزِئْه0"): كصوم 
سْعبَانَ عن رمَضَانَ الذي بَعَدَهُ. ْ 


)١١‏ قوله : (لم تدخُل في نَذرِه) أشار يه- والداعم+ إلى القرقٍ بَيتَهُ وبين 
ما إذا ندر صَومٌَ يوم العيد بمفدؤوةه أو َو صياءًٌ رَمضَانَ بمفرّدو. 
قال (م خ)1'!: ومُقتضَاةُ : أنه إذا لم يَضْمٌ رمضّانَ لغذرء أَنّه لا يُكفُز. 

899 وعن أحمت: له تفريقةء وفانا 5 حنيقَةَ ومالك . 

() قال في «الإنصاف)1"!: لو كانّ نَذرُهُ بصَدقَةٍ مالٍ» جارٌ إخرّائجها قبل 
الوقتِ الذي عيّتّه؛ للتّفع. كالركاة. قالهُ الأصحابٌ. 


[1] (حاشية الخلوتي» .)١0//07(‏ 
[؟] «الإنصاف) .)5١5/958(‏ 


اللي ل ل اندم 0 
) 57 لقو لمعل : فيما يَصُومُه بعد الشّهِر. 
(تتى) على ما صَامَهء (وقَضَى ما 0 مُسَابعًا 0-0 بتَمَامِهِ 
وكفر)؛ لِمَا تَقَدَّمَ. 

زوز 1132 أ القيد الدع مذ صرق كله : لم يَقضِهٍ), ولا 
00 لِعَدّمِ تكليفه فيه» كرمضانٌ . 

(وإن نذوَ اذ شهرء وأطلق 0 يَعَدنهُ : 007 الا - 


)١(‏ قوله: (استأنفَ سَّهرًا من يَوم فطرهء وكفر) وعن أحمد روايَة: يَقضي 
ويكف. قال المضيت والشَّارِح : وهذه التُوايَةُ أَقِيِسُ وأَصَحٌ خ قال في 
«الإنصاف): وهو الصّوابٌ . 

(؟) وعنه: لا تَجبُ المواصّلَةٌ وفاقًا لأكتّرهم 

(؟) قوله: (وإِنْ جنَهُ) الصّميرُ المستيُ في مكل الرّفع» والبارِرُ في مكحل 
التّصبء عائِدٌ على «الشَّهر) فَتَصِبهُ تَصبُ الظرف لا المفعولٍ به. 
8 

(:) وعنه: لا يَلرَمُ التابُعُ إلا بشَرطٍ أو نيد وفا 


[1] (حاشية الخلوتي») .)١9/97(‏ 


بال التذر امن 

(فإنْ قطعه) أي : قرا تر استأئقه) ؛ لملا يَقُوتَ اللَتَابعُ. 
(و) إن قطعه (لعْذر: 4 بُخيّذ بيته ) أي الاستعتافٍ (بل" كقارة) ؛ لفعله 
المَنذُورَ على وجههء (وبِينَ البَاءِ) على ما مَضَىء (ويِْمٌ ثلاثينَ) يومّاء 
(وَيُكفُو) كما لو حلت عليه؛ لأنّه لم يأتِ بالمنذور على وجهه. 

(وكذا): لوندَرَصَومَ (سَنةٍ في) لرُومِ (تتابع)؛ لما تقدّمَ» (ويَصُوم) 
من ندر صَومٌ سنةٍ (اثتَيْ عشرٌ شهرًاء سِوَى رَمِضَانَ؛ و) سِوى (أَيَّام 
التهي) أي : تومي العِيدَينٍ» وام ريق ؛ لانصرَاف نذرو إلى صوم سَئَةٍ 
كامِلَةِ بالنّذْرٍ. (ولو شَّرَطَ التتابُع : فتقضي) عِوَض رَمِضَانَ وأَيّامَ النّمي . 

(و) إِنْ نذرَ صَومَ (ستةٍ من الآنّء أو) نذرَ صومٌ سنةٍ (من وَقتِ 
كد : فكتذر صَوم سَنَةِ (مْعَينَةِ), فلا 107 في نذره رمَصَانُ وَيَامُ 
الي ء فلا يتقضيهاء ولا كثّارة؛ لأنَّ تعبين وها عي لهاء قال تعالى : 
مد ده َه مور عند لله أََنَا حَمّسَ سَهَرًا 4ه [التوبة: <م] . فإذا عُيّنَ 
لها تين أذ يكرة آخوها انتِهَاءَ الثاني عَشّر. 

(ومنَ نذَّرَ صَومَ الذّهر: لَرْمَهُ), كسائ الذي * '©؛ إذ جدس الصّوم 
بن حيث هو مشووع. (فان أفطر: فر فقط) أي: بلا قضاء وبر 
صَوم)؛ لأنَّ الرّمَىَ مُستغرقٌ للصّوم المَنذّور. 


)١١‏ واحختَارَ ال* لشيحٌ َي الدذين: أن مَّن نذرَ صَومٌ الذّهرء أو صَومَ الاثتينٍ 
والخميس» اا يَومٍ وإفطارٌ يوم كالمَكان. 
قال: واستَحَب أحمَدُ لمن نَذَرَ الحجّ مُفْرَدًا أو قارنًا: أن يتمنّع؛ لأنَهُ 


و 


أفضّل . 
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وعُلِم منة: أنه لا كفو بصَوم؛ لأنّ لا يُمكن التكفيز به إلا برك 
الصّوم الممدورة وتركة عت كنا ٠‏ فيفضي ذلك إلى التملشل 
وترك العبدور بالكلية . وهنا أغيد وَجَهِين” “© ذْكرَهُمَا الشَّارِحٌ. ْ 

(ولا يَدحْلُ) في نَذْرِ صَوم الدَّهْر (رَمَضَانُ» و) لا (يَومُ تّهي)؛ لما 
تقدّمَ (ويقضي فطرةُ به) أي: برمضَانَء لِعُذْرٍ أو غَيرِه؛ لوو بأصلٍ 
الشّرع» فيِقَدَمُ على النّذَرِه كتقدِيم حَسَةٍ الإسلام على المنذُورَة 
ويُكمَرُ بفِطره برَمِضَانَ لَِيرٍ عذرٍ؛ لأنّه سَيَبَهُ. 

(وَيْصَامُ لِظهَارٍ) إذا عَدِمَ المُظاهِرٌ البقَبدَ (وتحوو)» كالوّطءٍ في 
نهار رمضانٌء والقتلٍ» (منة) أي : مِن الدّهْرِ المَنذُورٍ صَومُه كقَضاءِ 
رمضَانَ. (ويِكفْرُ مع صَوم ظِهَارٍ'"© وتحوه)؛ لأنّهُ سَيَبةُ. 


)١(‏ قوله: (أَحَدُ وجهَين) والوجة الثّاني: يكمْر بصّوم. قال في 
«الإنصاف)1': فإن كمّر لتَركهِ صِيامَ يَوم فأكثّر بصيام» فاحتمالانٍ» 
أطْلَّقَهُما في (المغني) و(الشرح) و«الفروع). قُلتٌ: فعلى الصِحةٍ: 
يعَايًا بها. 

(1) قوله: (ويُكفْرُ مع صَوم ظِهارٍ) أي: لا مع صَوم قَضاءٍ رَمِضَانَ؛ لأَنَّ 
ست وُجوب التَّذرِ والظَهَارِ يُنسَبانٍ إليهء بخلافٍ رمضَانَء فإنّه 
واجبٌ بأصل الشّرعء لا بالإيجاب. (م خ)1"1. 


[] «الإنصاف) (507/58). 
[؟] (حاشية الخلوتي) .)١8 -51١/0(‏ 
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- الس 


(وإن نَذْرَ صَومَ يوم الخميس. ونّحوه) كيوم الاثتينٍء (فوافق) يَومْ 
َذْرِهِ (عيداء أو حَيضًا) او نِمَاسًا (أو يام تشريق: أفطرٌ) وجُوبًا؛ 


ش 


لتَحريم صَومِهاء (وقَطَ )؛ لانعِقّادٍ نَذرِو» ولم يَفْعَلْهُ (وكَفْرَ)؛ لقَّوَاتِ 
المحل» كما لو لم يَصْمْهُ لِمَرَضٍ. 
(وإنْ نذَوَ صومً يوم يَقَدُمُ فُلانٌ, فقَدِم) كُلانٌ (لَيلًا: فلا سَيءَ 
علّيه) أي : الثّاذِرِ؛ بين أن نَذرَهُ لم ينَعَقِدْ. (و) إِنْ قدِمَ (تَهارَاء وهو) 
أي النَاذْرُ (صائم, وقد بَيَتَ النية لخَبَرِ سَمِعَهُ : صَحّ) صَومُه 
(وأجزأة)؛ لِوَقَائِهِ بئَذرِهِ. 
(وإلا) يكن يت العة لكر سَمِعَهء (أو كان مُفطِرَاء أو وَاقَقَ 
قُدُومُه يومًا من رَمَضَانَء أو ) واقَقَ قدُومه (يَومَ عيبء أو ) وافَقَ قدُومه 
يوم (حيض) ناؤرةٍ: (قَضَىء وكفر”")؛ لأنّه َْرْ مُنعقِدٌ لم يَفٍ به 
كهائر التدور. 
(وَإن وافقَ قُدُومُه) أي: قُلانِء (وهو) أي: الَاذِرُ (صائع عن نَذرٍ 
مُعيّنِ: أتمّه2")؛ لوجوبه. (ولا يُسِتَحبُ قضَاؤهء ويقضي نذَرَ 
)١(‏ قوله: (قضَّى وكفْر) وعندَ أبي حنيقةٌ ومالك لا قضّاء ولا كثارة. 
وعند الشّافعيٌ : يقضي فقّط. وهذا فيما إذا قَدِمَ وهو مُفطق. 
وعند الثَلانّةِ: لا قضَاءَ ولا كمَارَةَ في قُدُوم يَومِ عيدٍ وحيض. 
(؟) وعنه رِوايَةٌ فيما إذا قَدِمَ وهو صَائِم 5 كار مُعيّنِ: أنه يكفيه 
لَهُمَاء وفاقًا لأبي حنيقّة. والأصَحٌ: يُتقةء ولا يُستحث قَضَاوة. 
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القُدُوم, كصائم في قَضَاءِ رمِضّانَ أو) في (كفَارةء أو نذرٍ مطلق) 
يمه 0007 القدُوم. 

(وإنْ وافقَ يَومَ تذرِه) أي: يَومَ قُدُوم فلانٍء (وهو) أي: النَاذرُ 
(مَجِنُونٌ : فلا قَضَاءَ) عليه (ولا كفَارَة)؛ لِحُووجه عن أهليّة التَكلِيفٍ 
فيو» كمن نَذَرَ صَومَ شَّهِرٍ يينه ونه . 

(ونَذرْ اعيكافه) فيما تقدّمَ: (ك)تذرٍ (صَومه) على ما تقَدُمَ 


(وَإنْ نذْرَ صوم أيّامِ مَعدُودةٍ ولو) كانت (ثلائِين: لم يَلرَمْهُ َتائُع) 
صَومِها. نضّاءٍ لأنَّ الأَيَّامَ لا دلالّةَ لها على التَتَابُع؛ بدَلِيل قولِه تعالى : 

0 كاي 4 [البقرة: 184ع. (إلا بشرط)؛ بأن تشول: 
مُتتابعةٌ» فلرَمهُ وماك بتذره» (أو ) إلا ب(سنيّة) التتابع ؛ لامها مَقَامَ لتُلقْطِ 
به. وَإِنْ 100 تفريقها: لزه فى الأقيس. ذكرّه فى «المبدع). 

5 وكاو يد ع عست عرزا 0 56 2 200 8 

رومن ندرَ صَومًا متتَابعًا” عير معن ) كشهرء «فافطرَ) فيه 
(لِمَرَض يَجِبُ مَعَهُ الفطز) كحوفه تَلَهَا بصَّومء (أو) أفطَرث فيه امرأةٌ 
(لحيض: خيّرَ) نازر (بِينَ اسيئتافه) أي: الصّوم؛ بأن يَبِتَدِتَهُ من أُوَلِه 


قاله في «الفروع)!'!. 
200 قوله: وصَومًا مُتتابعًا) كعشرّة يام 36 مُتتابعةً! .١'‏ 


[3] «الفروع» .)87/١١(‏ 
[1] التعليق ليس في (أ). 


باب لتر 


(ولا سَيِءَ عليه)؛ لإتيانه بِالمَنذُورٍ على وجههء (وبِينَ البَاءِ) على ما 
عَصَى من صوية (ويكفو)؛ لأنه لم يأت بالعسذور على مجهة. 

(و) إن أفطرَ فيه (لِسَفَرِء أو ما) أي: سَيءِ (يُييخ الفطرَ مع القُدرَةٍ 
على الضَّوم) كمَرّض يجوز معه الفطو: (لم يَنقَطِع التعَابُغ*")) 
صَححَه في «الإنصاف). 

وقال ابن مُتَجًا: يَجِيءٌ على قولٍ الخرقك : يُحَيْدُ بِينَ الاستعناف 
وبينَ البناءِ والقَضَاءٍ والكمّارَةء كما تقدّهة2©0. 

قال في «الإنصاف»): وهو ظَاهِرُ كلام الحِرَقِيٌ والأصححاب؛ لَعَدَّم 


تَفرِيقهم في ذلك . 
قال في وكرحدة وهذا الأجيذ لآ عدن عن وال لا وبجة لكون 
المررض الذي يَحِبُ معَهُ الفطو يَقطّعُ التتابع» والفطو في السَفَرٍ لا يَقطغْه . 
(و) إِنْ أفطَرَ مَن نذرَ صومًا متنايها غير معن (لغير عذرٍ: يرم أن 
يستأِفٌ)؛ تَدَارْكًا لما تَرَكَه من التتابع المنذور بلا عذر, (بلا كقارة) ؛ 
لإنيانه بالمنذور على وجهه. 0 


)١(‏ قوله: (لم يَنقطع التَتابعُ ) قال في «شرح الإقناع 131 أشْبَه المرضض 
الذي يَجتُ مَعهٌ الفطذا"!. 

(0) ويئّجة: يحي كما قبلك1". 

[1] (كشاف القناع» .)4517/١5(‏ 

[1] التعليق ليس في (أ). 

["] التعليق ليس في .)١(‏ 
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(ومن نذرّ صومّاء فْعَجَرَ عنه لكبرء أو مرض لا يُرجى بُرؤٌه) : 
أطعع لكل يرغ مسكيناء: و كلو كذارة يريو 3©» غيل للنذور على 
السعروة. ربيف الكثارة عر الونق بالذى .روميت الاشارة لقيو 
عن واعب الصّوم. فاختلّف السَبَبَانِ واجِتَمَعَاء فلم لد رواسا 
منهّما؛ اعنام اها وماك 

(أوَذَرَه) أي: الصّومَء (حالَ عَجزِه) عنه؛ لما سبَقَّ: (أطعم لكل 
يوم مسكيئاء وكفَّر كقَارةَ يمين). 

وَعُلمَ منه: انعمادٌ نذره إِذَّن؛ لحديث : «مَن نذرَ نذرًا لم يُطقَه 
فكفَّارُه كمّارةٌ يمين12'. ولأنَّ العجرٌ إنّما هو عن فعلٍ المنذُور» فلا 
فرق بين كونه حال عقدٍ النذرِء وك ريطا عله 

(وَإِنْ نذّر صلاة ونحوّها) كجهادء (وعجز”") عنه: (فعليه 


)١(‏ قوله: (أَطعَمَ.. إلخ) وقدّم في «المقنع)»: يُْطِعِمْ فقَط. وهو روايّة عن 
أحمَد. 

2 1 زا > ارد وص 6 ب‎ ١ 
وذكرٌ ابنُ عَقيلٍ روايّة: يُكفر ولا شَيءَ عَليهِ. ومال إليهِ الموفقٌ‎ 
والشارحٌ» وجرّمَ به في «الوجيز).‎ 

)١(‏ قوله: (وعَجَرَ) يعني : عَجْرًا لا يُرجَى زَوالهُ. فإن كان مَرججرٌ الرّوالٍ؛ 
انتَظرَةُ ولا كمَارَة؛ لعدّم فَوَاتِ الوّقتِ. (م خ)!'!. 
[1] أخرجه أبو داود (8771)؛ وابن ماجه )5١7(‏ من حديث ابن عباس. وقال 


الألياني + ضعيق: جدًا. وانظر: «الإرواء) )5١١/8(‏ تحت حديث (5585). 
[؟] (حاشية الخلوتي» (55/90). 


بَابُ التّذْر 
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/4 


الكقّارةٌ فقط2"0)؛ لأنّه لم يفٍ بنذره. وإِنْ عجرٌ لعارض يُرجى رَوالّه, 
كمرض: انتَظَرَع ولا كقّارةَ إن لم يعيّن وقتًا("©. فِإِنْ استمَء عجره حتى 
صارّ غير مرجوٌ الزَّوَالِء فكمًا تقدّمَ. 

(و) إِنْ نذر (حجًا: لزمّه) مع قدرته عليه» كبقيّة العباداتٍ. (فإِنْ 
لم يُطِفه. ولا شيئًا منه: حُجّ عنه) كمن عجر عن حَحّةٍ الإسلام. 
(وإلا» بأن أطاق بعض ما نذرّه؛ كأنْ نذْرَ حَكجّات» وقدرَ على بعضها: 
(أتى بما يُطيقه, وكفرّ للباقي”") الذي لم يطِفّةُ. 

(ومع عجره عن زادٍ وراحلةٍ حال نذره: ا يَلرَمْه) كحجّة 
الإسلام. (ثمَ إن وجدَهُما) أي: الزاد والرّاحلة: (لَزِمَه) بالنذر السَابتي, 
فِينعَقَدُ النذرُ مع العجزء كما تقدَّمَ. 

(وَإنْ نذْرَ) مكلفٌ (صومًا) وأطلَقَء (أو) نذرَ (صومَ بعض يوم) 


)١(‏ قوله: (فقط) يُطَلَبُ القَرقُ تِينَ الصّوم والصّلاةء وكأنّهُ عَدَمُ الؤذودا'1. 
قال في (الإنصاف): ليس عليه إلا الكقّارة. ولم يَذكر خلاقًا. 

تنعت وق راك يسك هل 7 

02 قوله : (أَتَى بما يُطَيقُهُ وكفَرَ للتاقي) وفي «حاشيته) : فإنَّهُ يأني بما قَدَرَ 
َه ويستنيبُ في الباقي. انتهى. ولم يذكر في «الفروع» 
و«الإنصاف): الاستنابَة. 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي») (5/10؟). 
[1] التعليق ليس في (أ). 
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كيصفه: (لزقه) صَومُْ (يوم) تام (بنيّةِ من اللَيلِ)؛ لأنّه أقز الصون. 

(ونذز صَوم ليلة: لا يَنَعَقِدُ ولا كقارَةً) ؛ لأنّها بسة كلد 
للصّومء كتذرٍ مُستحيلٍ. 

(وكذا: نَذْرُ صوم يوم: أتى فيه بِمُنافٍ) للصّومء نحو أكلٍ أو 
شُربِء أو جماع. 

(وَإنْ نذَّوَ صلاةٌ) وأطلق: (ف)عآيد (ركعتانٍ قائمًا لقادر) على 
قيام؛ (لأنَّ الركعة لا تُجزىّ في فرض”'') ولو حلف ليوترَنٌَ الليلة؛ 
عر شرك فى برق انها الم 7 

(و) إِنْ ندر أن يصلّي (أربعًا بتسليمتين» أو أطلق) فلم يقل 


(1) قوله: (لاجزئ في فرض) بناء على أنَّ التَدرَيُسِلّكُ به مَسلّكَ الواجب . 
ذكرَ في «الفروع» في «قَصلٍ مَن أحرم وعلَيهِ حيحةٌ الإسلام يذرٍ أو 
َفْلٍ) أن الأضوه أله سلكت بالنّذرٍ مَسلّكَ الواجب لا التّفل!'!. 
وذكر في «الاختيارات») في باب اجتناب اللواشة 2 أن 3 نذَو 
الصَّلاةَ مُطْلَقّا اعثُبرَ لها شّووطٌ الفريضّة؛ لذن الكذد المطلق تعد 
هذ التريعة: 
وذكرَ المصنّفُ في هذا الباب: من نذَّرَ الصَّلاةً يَلرَمْهُ ركعتَانٍ؛ لأَنَّ 
لركعة لا جز في القرض. وعنه: تُجزثه رَكعة؛ بناة على التفلٍ 
بركعة دل أ في و الصَّلاةَ قائمًا الخلافٌ . (ابن قندس). 


[] «الفروع» (ه/؟55). 


بَابُ التَذْر 
م 


بعسليمة» ولا تسليمقئن: (يُجئٌ) أن يصلَّي أربعًا (بتسليمة"'", 
كعكيه)؛ بأن نذرَ أن يصلَّي أربعًا بتسليمة» فصلاها بتسليمتين. 

0-0 نذرَ صلاةً جالسّاء أن يصأَيها قائمًا)؛ لإنيانه بأفضَلَ مما 

>0 ةا 

:وخر فشي إلى يت للعو أو) إلى (موصع بن مك 
كالصّفًا والمَروّةٍ وجَمَلٍ أبي قيس (أو ) إلى (حَرَمِهاء وأطلق) فلم 
َقْلَ: في حجٌ ولا عُمرَةٍ ولا غيره. (أو قال: غير حاجٌ ولا معتمر: لرِمَه 
المَشئْ في حَجٌ. أو) في (عُمرَةِ1")؛ حملا لهُ على المعهودٍ 
الشرعيٌ ) وإلغاة لآرادته يده (فن مكاتهة أي اللذن ا 1 خوينة 
أهلهِ» كما في حي الفَرض إلى أن يتكلّل. 

و(لا) يَلرَمْهِ (إحرَامٌ قبل ميقَاتِه) كحَجٌ المَرضء (ما لم يَنوِ مكانًا 
ِعَئِيه) للمّشي منهُ أو الإحرام» فَيَلرَمْه؛ لعُمُوم حديث: «مَن نذرَ أن 


)١(‏ قوله: (يُجرئ بتَسَلِيمَةِ) أنَا في مَسَأَلَةِ الإطلاقء فوَاضِح. وأمًا في 


مسألة التّعِيِينِ فشكل ؛ ؛ أنه عبن الإتيان بالعبادةة على وجه أَفضَلٌء 
فكانَ الظَاهِرُ الإتيانَ بها ع 5 ذَلِك الوّجدٍ وعَدَمَ إجرَاءِ ما هو دُوتَهُ. 
وتمكق أفثتال: إن الثذه مدعت به فذقت القوض : والترعٌ إذا كات 
أربٌاء نما يكونٌ بتَسليمَةٍ واحدّةٍء فجارٌَ مُراعَاةٌ ذلك» وجارٌ مراعاة 


- 


(0) لأنَّ المشي إلى العبادة أفضَلُ. 


-- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
يطيع الله فليطغه)111. 

قلتُ: مُقعَضَى ما سبق:-أنَّه يُكرَةُ إحرامٌ بحص قبل مِيقاته-: لو 
تَذْرَوُ لا يَفى به 57 إلا أن يقال : افيد الإحرام مَسْرُوعٌ) انها 
المَكرُوةٌ تَقَدِيٍ 

ا َو يتَذْرِه ا 00 تيت الله انرا (إتيَائه» لا حَقِيقة 
56 وَإِنْ نذرَ اندي 0 ع عي الوم كعَرفَة ومَواقيت 
حرام : لم يَلِرَمْةَ وبُخيّد بين فعله والكفارة. 

اورت تن 1 المع إبي يت ااه العرام وكدي وكير 
فكنادة 4 00 0 وأ وهو الاكرت» لبي الله 4 الحرام» (فَمَشَى) إليه 
(ف)عليه 1 ةيمين7") ؛ لحديث: #اكنارة النذر كقارةٌ ليسي 

والمشى أو الركوبٌ لا يوجه الإحرام» ليجب به ده0 . 

)١‏ أي: فيما إذا نذَّرَ المشي» فتركةٌ مُطِلعًاة"!. 

02 ذوعن حي : عليه دَهٌ ا 0 ترفوعًا : 
وألا وان من المكلة أن يََذْرَ الل أن يَحجٌّ ماشياء فإذا دو اجذك أن 
ار 

222 وجحوبٌ كفَارَةٍ اليَمبنِ» أو الدّم في هذه المسألة: من مَفْرَدَاتَ 

3 تدم تخريج» 81/50 

[؟] تقدم تخريجه .)157/١١(‏ 


[*] التعليق ليس في (أ). 
[؟] أخرجه أحمد 0/989 9) .)١348810(‏ 


َابُ التَذْرِ 
َ اا 


(وإنْ نَذَّر المشي إلى مسجدٍ المَدِيتَةِ) المُنوّرة» (أو) إلى 
المسجدٍ (الأقصّى: لَزِمَه ذلك) أي: المشئ إليه» (و ) لَرمَئْه (الضَّلاةٌ 
فيه”"2) رَكعَتَين؛ إذ القَصدٌ بالنّذرِ لقري والطاعةٌ ا يحصّلٌ ذلك 
بالصلاة» فَتَضَّمِّنَ ذلك نذرَمَاء كتذرٍ المشي إلى بَيتٍ الله الحرام, 
حيثٌ وَجحَتَ به أحذ الُشكين. 

ومرو كو ماده في امسو لحر : 5 ل 
أفضل المساحد. وَإث نذْرَهَا في مَسجدٍ المدينة: أجزرّائة 
المسجدٍ الحرّام فَقَط؛ لأنَّه أفضَلُ منه. وإنْ نذَّرَهَا في الأقصى: أجرأئة 
فيه» وفي المسجدٍ الحرام» ومسجد المديئة. وتقدّمَ ما يُعلَمْ من دَلِيل 
ذلك 

(وإِنْ عيّنَ) بنذره أن يأتي (مسجدًا في غير حَرّم) أي: غيرٍ 
المساجد الثلاثة2"0 : : لم يت يتعيّن» فبِخَيَدُ بين فعله والتُكفير؛ لحديث : زلا 


المذهب . قاله في «الإنصاف). 
)١(‏ قال في «الفروع): ويتوحة: أن مُرادَهُم عَيد المرأة؛ لأفضّليّة بيتها. 
8 لو دذوإتبان سحي وى السساية الألاقزه لي يلوقة إقاثة .وإن ندّد 

الصلاةً فيه» لَرِمَتهُ الفيلاة قوة المشى قن أن ترهع سان ء المراة: 

قاله الموقُقُء والشارخء وقالا: لا تَعلَمُ فيه خلاقًا. 7 

قال في «الفروع)1'!: ومَدْهَبُ مالِك» على ما ذكَرَةُ في «المدونة): 


.)30/١١١ «الفروع»‎ ][ 


ان 3 أنا 8 0 من الا ادا 
و الال إلا إلى تَلانَةِ مساجد؛ المسجدٌ الحرامُ» ومسجدي هذاء 
والمَسجِدٌُ الأقصى)1'؟. فإِنْ جاءَهُ: (لَرْمَهِ عِندَ وصُوله رَكعَتان)؛ لما 


هه 
58 


د 

(وإنْ نذَرَ) عِتقَ ( رقي ؛ ذيمعليه عِتقٌ (ما بُجزئ عن واجب) في 
نحو ظِهَارٍ وتَقدَّمَ؛ كحملا للنّذرٍ على المعهودٍ شَرعًا . ١لا‏ أن يُعيتها) 
أي الوقبة قية4 + هذا العد أو عده الام أو سال 31 يَنويَة . 
(فيحزِنُهُ ما عَينه)؛ لأنّه لم يلمر سِوَاُ. (لكنء لو مات المَنذُوز) 
المعين» (أو أتلقه نازر قبل عِتهِ: لَزِمه كقارة يَمينٍ بلا عقي) صا 
ات ا 

و مُتلفٍ ) لعتدور عِتَقُهُ قبِلّه (غَيرةُ) أي : النَّاذِرِ (قيمثه له) 
أي : الثَّاذِرِ؛ لِبقاءٍ ملكه عليهء ولا يَلرَمْه صَرقُها في العثقي. 

(و) من قال: (إِنْ ملكت عَبِدَ رَيدِء فللَّهِ علّىَ أن أعقّه, يَقصِدُ 
القُبَة بذلك: «أَلزِمَ بعتِه إذا ملكّه)؛ لأنّه نذرُ تبثر. وإِنْ كان في 
ْحَاجٍ وعْضَبٍ : ير بيته وبِينَ كفارة يَمِينٍ. 

(ومن نَذَّرَ طَوافَاء أو سَعيًا: فأقلّه أي : المجزي (أسبوعٌ)؛ خملا 
على المعهُودٍ شرعًا. 


قن قال: غلم العشم إلى المديتة» أو بيت العقدس» فلا يأتيهنا 
أصلاء إلا أن يُرِيدَ الصلاةً فى مَسجِدَيهِمَاء فليَأتِهما. 


[1] تقدم تخريجه (559/5). 


باب التَذرِ 


(و) من نَذَرَ طَوَافًا أو سَعيًا (على أربّع: ف) عليه (طَوَافَانٍ0", أو 
سَعيانِ) أَحَدهُما عن يَدَيْه وَالآحَوٍ عن عاد وهذا ل ابن عباس في 
الطوافٍ . رواةُ سعيدٌ؛ لقَولِه عليه السّلامُ لكيشّة بنت معدي 5 
حية قاللق يا رسول اللهه اليك أن أطوف الريك عنهوًا؟: :نقال: لها 
رشول الله : «طوفي على رِجَلَيكِ 0 معن : شبكا عن يدزك: 
وسَبعًا عن رجلَيِكِ). رواهٌ الدّارقطيه1'؟. 5 الطّوَافٌ على أربّع 
مُثْله. وقيس عليه السَغي . 1 

(ومن نذَّرَ طاعة على وجه مَنهِيّ عنه. كالصلاة عُزيانَاء أو الحجّ 
حافيًا حاسرًاء ونّحوه) كالصلاة في ثوب نجس أو حرير: (وفى بها) 
أي: الطاعةٍ المنذورة (على الوجه المَشْرُوع) كما لو أطلقّ (وثُلعَى 
تلك الصّفَةُ)؛ لحديث عكرمة: أن لني يَِيٍ كان في سفر فحانتٌ 
منهُ نَظرَةٌء فإذا امرأةٌ ناشرةٌ شّعرَهاء قال: (فَمُدُوهًا فلئختيو)1'!. ومّة 
رََلَينٍ مَقَرُونَين) فقَال: «أطلمًا وا (ويكفز) ؛ أنه 5 ع 


)1١(‏ قوله: (فْعَلِيه طواقَان) هذا من مُفردَاتٍ المذهَب. 
وعده : يجرئٌ طوافٌ واحدٌ على رجليه . وفى الكمارَة على هذه الاواية 
وجهّان. قال الموقٌقُ والشارخ: فِياسٌ المذهب: وججوبُ الكقّارة؛ 
لإخلاله بِصِمَةٍ تَذرو» وإن كانَ غيرَ مَسْرُوع. 

17] أخرجه الدارقطني .)١75/7(‏ وقال الألباني في «الضعيفة) .كر 


[1] أخرجه البيهقي )60/٠١(‏ من طريق عكرمة به مرسلا. 
مر أخر جه أحيند )1172١5( 0/١ 1١١‏ بنحوه. وحسنه محققو (المسند). 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
بنذره على وجههء كما لو كان أصل التَذْرِ غير مشروع. 

وإِنْ أفسَدَ حَجا نذره ماشيًا: قضَاءُ كذلِكُ. وكدذًا: لو فائه. 
ويسقْط َي توابع ُ الؤقُوفٍ من مبيتٍ بمزدلقَةَ ومتى» ورمي جمَارٍء 
ويتكدّل بعُمرة» ويّمضي في خخ فابيد ماقتنا سحا ويعل مه 

رولا يلم الوفاءً بوَعدٍِ) نضًّا('2. ويَحدمٌ بلا استثتاءِ؛ لقوله تعالى : 


ساسم صا ره 


#ولا نَتُولَنَ لَِأَىَْءِ إِنَ فَاعِلُ ذلك غَذَا © إلَّك أن 03 مني 
[الكهف تومه أي اشوا ذلك إلا مُعَلَمًا 0 يَشَاءَ الله فالتهئ 
المتقدّهُ مع دلا المُتأخَرَةٍ حَصّدٌ بالقولٍ في هذه الحالةٍ وَحدهاء 
فتختصٌ بالإباحة» وغَيرُها بالتّحريم» ترك لمعم واجِبُء ولس ما 
يرك به الحَرَامُ اكع ف واجبَة هذا مَذْرَكُ الؤججوب من الاية. 


وما التعليق فهو من قولنا* مُعَلّقاء التتحدوف: كقَولِك: لا تحرس إلا 


)١(‏ قال في «الفروع»: وذكر شَّيحُنا وجها: يَلرَم. واختارة. ويتوحة: أله 
روانة بن تأجبل العارنة والشلع عن صريتي الشاني بمُؤْجلٍ. 
ولمّا قبل للإمام لحميل: : بع يُعرفْ الكذَابُونَ؟ قال يغلق الخو اعيد: 
وهذا متّجةٌ وقالَهُ + من الققهاءِ ابن يزوف 
ا ل لا . إلى أن 
قال: ومذهك مالِك: يليم يسبب كمن قال: زاك ,أعظياك ذا 
و: ديت لكيس ,0ه كذا. وإلا لم يَلرَه1'!. 


[1] انظر: «الفروع) .)97/١1١(‏ 


بَابٌ الثذر 7 


ايك فإنّه يُفِيلٌ الأمر بالضْحِك والحؤوج. هذا حاصل كلام 
القَرَافِيٌء وهو مذكودٌ يِدْمتِهِ في أصله. 


كتابُ القَضَاءٍ والفنيا 


عه 
2 
> 


((كتَابٌ القَضَاءٍ والفْتّيَا) 


لمع أنه المقصُودٌ وَبَدَأ بأحكايها قله لِطولٍ الكلام عليه 
روهي) أي المثْياء اسم مَصِدَرٍ من أَفتّى يُفتي إفتا 


51 
076 ونين 


الحكم الشرعِين) للسَّائْلٍ عنه. 


كان السَلَفُ الصَّالِحُ يهابُونَ المَيْيَا كثيراء ويُشَددُونَ فيهاء 


ويَتدَافُوتها حتّى تَرجِعَ إلى الأوّلٍ2"7؛ لما فيها من يك 


وأنكر أحمَدٌ وَغَيدةُ من الأعيّانٍ على من يَهِجمْ على الجَوّاب” 


وقال+ لأ يض أن كحيت فى 5ل عا لقاش فود د 
التمجلٌ شَّيئَاء لا يَنبغى أن يُحمّل على أن يَقُوله9). 


000 
00 


020 
(5 


0 
0 


الفياء والقَتّى: ما أفتى بد الفقيةُ. ويفتخ. 

رُوي عن عبدٍ الؤحمن بن أبي لَيلَى» قال: أدركتٌ عِشرينَ ومائَةَ من 
الأنصّار من أصحاب رشول الله يكل يُسعَلُ أَحَدُهُم عن المسألة؟ فيد 
هذًا إلى هذدّاء وهذا إلى هذّاء حتّى ترجِع إلى الأوّلٍ. 

وفي رواية اعايؤرس كات يعدو 5 01 زه اكنال لوبو 
يُستفتى عن شَيِءٍ إلا ود أن أخاة كمَاهُ الفا" . 

لحديث: «أجرَؤٌكم على العا أجرَؤكم على الَارِ)1"! 


قال الإمامُ أحمدٌُ» رحمه الله: لا يَتبَنِي للرَجل أن يُتَصّب نَفْسَهُ للقُتيا 


- الخطيب في «الفقيه ا 5 00 


ال 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
لإ ةلش ع سن نتى لارلات 
باتني » يلظ أذ عر لنقني بود اك العامة 
ولا يَفعَلٌ ما جرَث عادَةٌ العَوَامٌ بو» كاِيمَاءٍ بِيِدِه على وَجهه. 
ولا يَقُولَ لَهُ: ما مذمَبُ إمامكَ في كذّاء أو: ما تَحمَّظُ في كذَّاء 
أو: أفتاني فُلانٌ غَيدكَ بكذدّاء أو: كدذًا قلت أنا2'0: وإن كان بجوائك 
مُوافقًاء فاكثثء ولا لا تكثث. لكن إِنْ عَلِمَ مُفْتِ غَرضٌ سائلٍ في 
شَيءِ: لم يَجزْ أن يكثب بعيرو0©, ش 


ولايَسأله عِندَ هَمٌ أوضَجرِء أو قيام(": وتّحوه. ولايُطَالِيُه بالحجّةٍ. 


حتى يكونَ فيه خحَمسُ خِصّالٍ: 

ليا اناوكرة للاتياء وإن لم يكن لد ها لى يكو عليه لوك ولأعلى 
كلامه نُور. 

لثانيةٌ : أن يكونٌ له حِلْم ووقَارٌ وسكيئة . 

لثالَة. أن يكونّ قُويًا على ما هو فيه» وعلى معرِقَته. 

لرابعةٌ. الكفايةُ» وإلا مَضَعَهُ التَاسُء فإنه إذا لم يكن له كفا احتاج 
إلى الّاسء وإلى الأخدٍ مثنا في أيديهم. 

لحايقة : مَعرِقَة اله 31 

0 ي: أو قُلتَ: أن كذلكٌ. 

(0) أي: لم يججر أن يكدّت في رقعه بغيرِه؛ على أَنهُ يُفْسِدُ عليه رَُعَتَهُ 
ويُحوِجَهُ إلى إِبدالها . 


(5) قوله: (قيام) أي: في حَالٍ قيامه. 


16 ص 


0 التعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في « حاشيته ) . 


كتَابُ القَضَاءِ والفئيا 
14 ما 


(ولا يَلرَمُ) المُفتي("2 (جَوابُ ما لم يَقغ0") رَوَى أحمدُ عن ابن 
ووه لاقدالوا فقا لى يكق ون هد نين عزن للك وله أيضًا عن 
ابن 00 قال عن الصَّحابَة : ما كانُوا الي 3 عمًا يََفَعُهِم. 
حتجٌ الشَافِعِيْ على كرَامَةٍ الشُوَّالٍ عن الشّيِءٍ قَبلَ وقُوعه بِقولِه 
1 : لا ملوأ لوا ع عَنْ ياه 4 . . [المائدة: .]٠١١‏ وكان عليه السَلامٌُ: 
يَنَهَّى عن قِيلَ وقّال» وإضاعَةٍ المَالٍء» وكثرة السوّالٍ) . وفي لفظ : إن 
الله كر لكم ذلك). فق غابيينة", 
(ولا) يَلرَعُ جوابٌُ (ما لا يَحتَمِلَهُ سائل) قال البسَارِيٌ : قال علي : 


)١(‏ قوله: (ولا يَلرَمُ جَوابُ ما لم يَقَع) أي: لا يَِرَمُ المفتي جَوابٌ عن 
سُوالٍ عن محكم واقعةٍ قبل وقوعها'"". 
قال ابن القيّم في (إعلام الموقعين)1"!: 3 إنّما هو في مَسَأَلَةٍ لا 
نَصّ فيها ولا إجماعء فإن كان فيها نَضٌّ أو إجماعٌ فعليهِ تَبلِيعْهُ 
بحسب الإمكان» فمن شُيِلٌ عن عِلْم فَكَتَمَهُ ألْجَمَهُ اللهُ يَومَ القيامة 
بلجامٍ من نَارٍ. 

1 وف «الإقناع» : لكن تُستَحَتُ إجابتّهُ» وقَدّمَهُ في «الإنصاف)., ثم 
قال: وقبل: يُكْرَمُ وهو ظاهِدُ كلام الإمام اع 


93 ' أخخرجهما البخاري »)١ 5371 9/537١‏ ومسلم )١7/1١171١5(‏ من حديث المغيرة 
بن شعبة . 

[؟] ما تقدم من التعليق ليس في الأصل . 

[5] (إعلام الموقّعين» .)17١/4(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

0 7 و 5 عو و 4 2 م 0 و 7 ي ٠‏ 
حدثوا الثَاسَ يهنأ يُعرفول » اتريدون ان كدت الله ورَسُوله . و 
1 / ) » عن ابن م مَسعُودٍ : هنا أن شعذك ترقا حَدِيكًا لا تَبلعْهُ 


(ولا) يَلرَمْ جَوَابُ (ما لا تفع فيه)؛ لقَولٍ ابن عباس لِعكرمَة: مَن 
سَألَكَ عمًا لا يَعيبِ» فلا تيه . وسأَلَ مهنا أحمَدَ عن مَسالةِ؟ فَقَضِبَ 
وقال؟ خُذ وَيِحَكَ فِيمَا تَسَفِعُ به واكاك وهذه المَسائل المُحْدَثّةَ د 
فيما فيه حَدِيثٌ. 


(ومن عَدِمَ مُفْيَا في بَلَدهِ وغيرِه: فكمُة نكم ما قبل الشّرع”")) 


)١‏ قوله: (فحُكمُة حُكمُ ما قبل الشرع) قال في «مختصر التحرير) 
07 إِنْ خلا وَقتّ عَنهُ) أي : عن الشّوْع؛ مع أَنَّ الصَّحِيحَ 
اله لم يَخل وَقثّ من شرع. 
قال القاضي : وهو ظَاهِرُ كلام أحمَّدَ؛ لأنّهِ أَوَلَ ما حَلّقَ آدَمَ قال لَهُ: 
« أسَكُن أت وَدَقَعُكَ ْلَه ولا ينها وَعَدَا حَيْتُ ْنَا ولا نقرما هذه 


الشَّحرَهَ هونا ون الطِنَ#4. أُمَرَهُما ونَهِاهُمَا عَقِبَ حَلَقِهِمَاء 


فكذلك كل رَمَادٍ. 
قال الجَرّريّ: لم تَحْل الأمَم من حجّةٍ واحتَحٌ بقوله: م« أَيحسَبُ 
لشن أن يرك سّى»ه. والشدى: الذي لا يُوْمَوُ ولا يُنهَى. وبقوله: 


هه 0 7 


ص 5 وه عر مهعم # 4 586 م م 506 0 
#وَلْمَد بِعَثَا فى كل أمَةِ رولا أنن أعبذا الله واحتَنيوأ 


[1] (الكوكب المنير) (١/77؟7).‏ 


كتاتث القَضَاءِ والفتيا 
١ 3‏ 


من إباحة» أو حظرء أو وَقفٍء على الخلاف, ورُجّع الأَوّل. 
يَحِرُمُ َساهُلٌ مُفت) في الإفَاء؛ لتلا يَقُولَ على الله ما لاعِلْمَ لَه به 

(و) يَحَرْمْ (تقليدُ مَعرُوفٍ به) أي: التّسَامُلٍ في الإفَاءِ؛ لِعَدَم 
الوتُوق به. 

(ويُقلكُ) المُجتهدُ (العَدْلُ» ولو مَينَا)؛ لِيَقَاءٍ قَولِه في الإجماع. 
وكالحاكم والشَّاهِدِ لا 1 شكفة ولا كاذه بهرت قال 
الشافعيئ : المذاهِب لا تَمُوتُ يفوت أريابها . 

(ويفتي مُجتَهدٌ فاسِقٌ نَفْسَه) فَقَط؛ لأنَهُ لس بِأمِينٍ على ما يَقُولُ. 

وفي (إعلام التو لعين)» »: الضصّوَابٌ: جوازٌ استفتَاءٍ الفاسق» إل أن 
يه مُعْلِنَا بفْسْقِهِ دَاعِيًا إلى بدعَته . 

(و) يَجود أن (يقَلّدَ عام ئْ مَن ظنّهِ عالمًا) ولو عبدّاء أو أنثى» أو 
أخرّسٌ بإشارة مفهُومَة» أو كتابة» وكذًا: من رآهُ مُنْتَصِبًا للإفتاءٍ 
والعّدرِيسِ فداه لأنه دلي علي 

(لا إِنْ جهل عدَالته)» فلا يجورٌ أن ُقَلْده ؛ لاحتمالٍ فِسْقِه. 


- 0ه 


قلتٌ: وفيه حرج 2 كيو خصّوصًا السَائلٌ العْرِيتَ ونَقَدَّمَ : نَصِحٌ 


ا 
- 2 


ألطخوتٌ 6 . وبقوله: «وإن نَنْ أَمَةٍ إلا حلا نبا فيها تدر ». 
قال القاضى : هذا ظاهد روايّة عَبِدٍ الله فيما خوّجة فى (محبسه) : 
الحمدُ لله الذي جعَلَ في كل زّمانٍ قَترةٍ مِن الدْسْلٍ بَقايًا من أهل 


العلم . 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الصلاةٌ خَلفَ مَن جَهِلَ عداليئَ9"© . 
(ولِمُفتٍ رَدُ الفمْيَاء إِنْ) خاف غائلتهاء أو (كانّ بالبِلّيِ) أهلٌ 
الوسر رمم قَائِمٌ مَقَامَهُ حر 0+ تَعَيّن الإفتَاءِ إِذنْ . 
(وإلا) يكن بابد عالم ير م مَقَامَه : (لم يَجْرْ لك وك اليا لتعئنها 
عليه؛ (كما لا يَجُورُ (قَولُ حاكم لمن 7 لبه فى حكرمة: 
(امض إلى له ولو كان بالبَلّدٍ من يَقُومْ مَقَامَهءٍ لأنَّ تدَاقُعَ 
00 يُوْذي إلى ضَيَاعَ الحقوقٍ . 
يَحَرْمُ) على مُفْتٍِ (إطلاق الفئيا في اسم مُشَْرَكِ) قال ابن 
0 : حمطا (فَمَن شئل: أيُؤكلٌ) أو يُشرَبُ أو نَحؤْهُ (برَمَضَانَ 
)١(‏ وقال في «الإنصاف10!: ولا تَصِحٌ- أي: المُتيَا- من مَسيُور الحالٍ» 
عل العيم دن الننقي 
وقيل: نَصِحٌء صححَةُ في «الرعاية الكبرى)» واختارّه في (إعلام 
الموقعين». وعَمَلَ النّاسٍ علي 
وفي (المبدع): تَصِحٌ فُنيا مَسقُور الحالٍ» في الأصَحٌ. 
(5) قوله: (إن كان بِالبلدِ.. إلخ) عُلِمَ منة: أَنّه لو كان بالبِلّدِ من هو 
مَعوِوفٌ عِندّ العامّة بالفُمياء وهو جاهِلٌء أَنهُ يتعيّنُ الجواث على العالم» 
ولا يجورٌ لَهُ رَدها. (حاشيته)!'". 
() قال ابن مُفلح عن قَولِ ابن عقيلٍ هذا: كذا قال. ويتوجٌةُ عمل بَعض 


[1] «الإنصاف) .)7١0/58(‏ 
[؟] (إرشاد أولي النهى) ص .)١585(‏ 


كتَابُ القَضَاءِ والفتيًا 


بَعدَ المَجْرِ؟ لا بُدَّ أن يَقُول): المَجْرَ (الأَوّلَء أو) القَجِرَ (الثّاني؟). 
ومثلة : م طحن وه ابر برضت إيق دح ثريا إل الطار تضرف 


و 
ع 5 - 
له ا 


وجحَدهء هل أ 4 اجر إن غاة سلف إينه؟ فقال : إن كان قَصَرَه قبل 
جحُوده» فل الأجركُ إن كان بعد جُحُودو فلا أجرةً له؛ أنه قَصَرَه 
ِتَفي وك 


ومثلة : من سيل عن بَبع رطلٍ َمْرِ برطلٍ تمرء هل يَصِحُ؟ ؟ وجوايه : 
إن تَسَاوَيًا م صصح إلا فلا. 
لكن لا يارّمُ التنبية على احتِمَالٍ بعيدٍء ومثلُ: شُرُوطٌ إرثِ 


وَمُوانِعُة» وتَحؤها. 


قال في «شرح الإقناع1١؟:‏ قلت : ولم تَرَل العُلماءٌ يُجيبونَ بحسب ما 
يَظهَرُ لهم من المتبادرٍ إلى المَهم . 

(1) أَرسَلَ أبو حنيقَة إلى أبي يُوسْف يِسالَهُ عن َفْعَ ثوًا إلى قضّارٍ 
فقَصَرَوُا "ل وععنفء هل له اجر إن عاد 507 ربّه؟ وقال: إن 
قال رم أن اذى لعطاء افقاق أرى ترقت رجات با 1د 
وسألَ أبو الطيب الطبري ال بيع رِطلٍ تَمرٍ برطلٍ تمرِ؟ فقالُوا: 
يجوز. بافخطاقي فقَالُوا: لا العا ليه فتجلرا لقال اق نافيا 
كيلا جارّء وإلا قلا. 


[] (كشاف القناع) .)014/١5(‏ 
[؟] سقطت: «فقصره) من (أ). 


5 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 

/ 

ويكرَة أن يَكونَ الشُوّالُ خط المفتىء لا إملائه وتهذِيبه. 

(ولة) أ المُفتى : : (تكنب” مَن استفتاة بيه تِينَ قَوله 0 
مُخالفه22)؛ لما ذكره بقَوله : (ويتخَيّز) مُسكَفْت » إناة لم لخد 


مُفْتِ؛ لأنّ في إلزامه بالأخذٍ بقولٍ معيّنٍ ترجيخ بلا مرَججح. 
و(لا) يَجُورْ (لِمَن انتَسَبَ لِمَذْهَبٍ إمام أن يخَيْرَ في مسا ذَاتِ 
07 لإمايدء أو وَجهينٍ لأَحَدٍ أصحابو» فيفتي أو يَحكُمْ بحتب ما 
زه ينهماء بل عليه أن يَنظْرَ أَيهُما أقربُ من الأدلَوَء أو قَواعِدٍ 


١ 
مذقيده عمل بز‎ 


(ومن لم يَجد إِلَّا مفتِيَا) واجدًا: (لَِمَ أخدّةُ بقوله) كما لوحكم 
ب عليه 27 قال 3 5 ولا يتوقفٌ ذلك على التِرَامِو ولا 


(1) قوله: (ولهُ تَخبيرُ مَن أَفتَاهُ بين قَولِهِ وقول مُخالفه) الطَّاهِد: أنَّ هذا 
مُفرَعٌ على المسأْلَةٍ المذكورَةٍء وهي: ما إذا اعتَدَلَ عِندّه قَولانٍ. 
وكذلك هو ظاهِدُ «الرعاية). ذكرَهُ في خحطْبَةِ الكتاب. لكن قَيدُ 
اكخبيره بن لا يكو المستهة سحاجها. (قندسن غ211 

00( قال في «الفروع)1"!: ويحرْمُ الححكم والفتيا بِالهَوَى» إجماعًاء وبقولٍ 
أو وه من غَيرٍ نَظَرٍ في الترجيح» إجماعًا . 


.)١١5/1١١( «حاشية الفروع)‎ ]1[ 
.)٠١ 9/١١١ «الفروع»‎ ]5[ 


كتَابُ القَضَاءِ والفنيا 


حم 
9 
-00< 


(وكذا: مُائَرِمٌ فول مُفتٍ وثَمٌ غيرةُ) قال في «شرح التحرير): لو 
أفتّى المُقَلَدَ مُفْتِ واحِدٌّء وعمِل به المُقَلَدُّء لَرمّه قطعَاء وليس له 
الرجوعٌ عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينِها؛ إجماعًا. نقله ابن 
الحاجب والهنديٌ وغيذهما. 

إن لم يعمل بو فالصحيخ من المذهّب أنه يَلرَمُهُ بالتِرَامه . قال ابن 
مفلح في وأصوله): هذا الأشهد. 

(ويجوز تقليد مفضولٍ من المُجتهدِين) مع وجُودٍ أفضل منة؛ 
لعُمُوم قولِه تعالى : مسسَمَلُوا أهلّ ألذِّدٌ إن مر لا مَامونَ» [الفسل: 
]6 وقوله 5ض : «أصحابي كالتُجُوم» أيهم اقتَدِيثُم اهتَدَيئم)1'!. 
وفيهم الأفضَّلٌ من غيره. وكان المَفصُول من الصحابة والسلفٍ يُفتي 
مع وجُودٍ الأفضل بلا تكيرء خصوصًا والعامّي يَقَضْر رعن الترسجيج. 

7 يجورٌ التقليدٌ في مَعرقةٍ الله والتّوجِيدٍ» والدٍسَالَة؛ لأمره تعالى 

لدي والتفكرٍ والنُظر('©2. وقد ذَمّ تعالى التَقِلِيدَ بقوله: نا وَجَدَْآ 

021 12ج أكة ةج الاية [الرخرف: ؟5]. وهي فيما يُطلْبُ للعلم» فلا 
)١١(‏ قال ابن مَسعُودٍ: لا 6 قَلّدَنَّ أحذكم ديئهُ رَجَلا جلا : إِنْ آمَنَ آَمَنَء وَإِنْ كمَرَ 


كنا 


[1] تقدم تخريجه (857/54). 
3 أخخ رجه الطبراني (80775). وقال الهيشمي في (مجمع الزوائد) 9/1١‏ ة): رجاله 
رجال الصحيح. 


يَرَمُ في الفزوع . 
(والقضَاءً) لغدَّ: إحكامٌ اميه رارع منه» ومنة قوله تعالى : 
حت مي .كر ويك" “صبريي بن 0 . 
«إفْمَضلهِنَ سَبْعْ سَموَاتٍ فى 
١ 5 7 000‏ 7 رودم 2 
وبمَعتّى : أوجَبَ» مده 7 08 2-7 رتك | 
ياه 6 [الإسراء: 9ع. 


-_ 


عزي انم تحني .يي عب شيو 


وبمعنى : إمضاء الحكم» ومنه قوله تعالى: © وَقَضَيَا إِلّ ب 
سَرَدِيِلَ فى الك يده 58 رض مرت جه [الإسراء: 4]» أي : 
أمضيتا وأنهينا: 

وسُمِي الحاكمٌ قاضيّاء؛ لأنّهُ يُمضِي الأحكامَ ويُحكمهاء 
لإيجابه الحكم على مَن يَجبْ عليه. 

وامعاكم اليلة ااي : الخكم , الشَّرعيَ » (والإلرَامُ به» وقصل 
الحكُومَات) أي: الخضومات23, 


)١(‏ الشفتي ثِبِيّنُ الحكم الشرعيّ ويُخيرٌ به من غير إِلرَامِ. والحاكم فِيْنه 
يُلرِمٌ به. 
فالمفتي مُبِيْنُ للخكم الشّرعيٌ بطريقٍ الاستخرّاج لَهُ من الدَّلِيلِ 
والحاكم مُبيّنُ ومُلِمٌ. فالحاكمُ يَزِيدُ على المفتي بالإلزام : أشاق إل 
ذلك القَرَافِيُ في آخر الفرق الثاني من «فروقه)1']. ومعتَاةُ في 
«الاختيارات) . قلي 1 0 


اسم 


[1] سقطت: «في آخر الفرق الثاني من فروقه) من (أ). 
179 امحاهية الفروج 11710021 يوانظرة والفررقه 91/10 


كتابُ القَضَاءٍ والفنيا 
3 / “7ع 


موي سل “ست ديد 


والأصل فيه: قَوله تعالى : م يَندَاودُ نا جَعَلَْكَ خَلِيفَةٌ في الَْرضٍ 
حك بين أن ين بِلْدَقّ ولا نجع ع ألْهوَئ» رص: 55]» وقوله: مإقلا وَرَيْكَ 
فيرت حن: . 00 فِمَا سجر بِيُنَهَرَ» الآية [النساء: 
هد]ء وقولّه عليه السَلامُ: «إذا اجِتَهّدَ الحاكمُ فأصابء فلهُ أجرَانٍ وإِنْ 
الجطاء فلهُ أجد). متفقٌ عليها ل من حَدِيث عمرو بن العاص. وأجمع 
المُسِلِمُون على تصب القّضَاةٍ للمَصل بين النّاسِ. 

(وهو) أي: القَضَاءٌ: (فرض كفاية)؛ لأنّ أمر الناس لا يستقيمٌ 
بدونهء (كالإمامة), والجهاد. 

وفيه فَضل عَظِيمٌ لِمَن قَوِي علَّيهِء وأراد الحقٌّ فيه. والواجبٌُ: 
انحَاذُهَا ديا وقُربَة فإنّها من أفضل القَرَبِ» وإنّما فَسَدَ حال بعضهم ؛ 
لطلب الرْنَاسَةٍ والمَالٍ بها . ومن فعل ما يُمكنه: لم يلزه ما يعجر عنة. 

(ف)يَجبٌ (على الإمام : أي يتنصبٌ كل إفليم) يكغبير الجمرة 
أحدٌ الأقاليم البعَةِ”'© (قاضْيًا)؛ لأنّه لا يُمكنٌ الإمام ولي 
الخُصُومَاتٍ والتّطَدْ فيها في بجمِيع البلاد» وَل َضِيعَ الحمُوقٌ بتَوقّفٍ 
نشل الخشوفات على الشثر للؤمام» لما قد من المشئّة وكلقة 


6 وَل الأقاليم السبعَة : الهندٌ. الثاني : الحجاز. الثَالِتٌ: مِصِدٌ والشّامُ. 
الرابع: بابل. الخامسٌ: الدُومُ. السادِسٌ: بلادُ الثّرك. السابعٌ: الصَينٌ. 


[] أخرجه البخاري (78857), ومسلم .)١5/1115(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 


8 را ا ع 7 2 21 2 95 5 - 0000 
وقد بعت النبيي عَككدِ واصحابّه القضاة للآمصّار» فبَعَت النبئٌ 2 


عليًا إلى اليِمَن قاضِياة'؟: وبِعَتٌ مُعَاذًا قاضِيّاة"' أيضّاء ووَلَى كُمر 


شرَيححا قضَاءَ الكوقة» وولَى كعبت بن سور و قضَاءَ البصرّة. وكتّب إلى 
أبي عبيدَة ومُعاذ يَأْمْدْهُما بتولية القَضَاءِ في الشّام . 


(و) على الإمام: أن (يختار لذلك) أي: تُصب القُضَاةٍءِ (أَفصَلٌ 


مَن يَحجِدْ عِلما ووَرَعًا! كي 3 الإمامَ ونه اللسلميق: فوجَبَ عليه 


)١(‏ قال الشيحٌ تَقَيْ الدّين: الولايةُ لها ركتانٍ: القَوّةُ والأماَة. فالقوٌةٌ في 


]١[ 


]1[ 


دا 


][ 


الخكم تَرجِعُ ثم إلى العلم بالعدلٍ وتنفيذٍ 00 والأمائة تُوجمم إلى 
كك اللنا"1. وهل الشروظ ته عدت الأمكان: 
ويجبُ نَوليةٌ الأمثّلٍ فالأمثلِ» 52 يدل كلام أَحمَدٌ وغيرِه؛ 
فيُولّى لعدم أَنقَعْ الفاسِقَين وأقَلّهُما شَرَاء وأعدّلُ المقلّدين وأعرَقُهُما 
قال في «الفروع)1*!: وهو كما قال» إن المؤوذيٌ تقل فين قال: لا 
أستطيع الحكمَ بالعدلٍ: 7 يَصيرُ الحكمٌ إلى أغدل همه 


أخر جه أبو داود 5/8١‏ ؟)2 6 15551١‏ وابن ماجه )59٠9‏ من حديث 


0 أبو دارو لومعم 0 2/5110 وقال الآلباني فى (الضعيفة) 


:)881١(‏ منكر. 

تكرر ما تقدم من التعليق في (أ) . وانظر: «مجموع الفتاوى) (/5517/7)» (الفتاوى 
الكبرى) (0/ههه). 

.)٠١9//١١١ «الفروع»‎ 


كتابُ القَضَاءٍ والفنيا 


تَحردّي الأصلّح لهم . 

(ويَأمُوْه) الإمَامُ إذا وَلَاهُ: (بالتّقوَى)؛ لأنّها رَأسُ الأمر وملاكة. 

(و) يَأَمْدِه : (بتحرّي العدل) أي: إعطاءٍ الحَقٌ لمُستَحِمَّهِ بلا ميل؛ 
لكله المقشرة بين القضاق 

(و) يَأمْوهُ: (أن يَستَخلف في كل ضقع) بضّمٌ الصَّادٍ المهملةٍ 
وسُكونٍ القافٍء أي: ناحيّة مِن عمّلهء (أفضل مَن يَحِدُ لَهُم) عِلمًا 
وورَعًا؛ لحديث: (مَن وَلِيَ من أمور المُسَلِمِينَ شيئًاء فوَلى رمجلا وهو 


يَجدُ مَن هو أصلَحُ للمُسَلِمِينَ منه» فقد خانّ الله ورسوله والممؤمنين». 
[1] 


حم 
هه 
١-١‏ 


رواه الحاكم في (صحيحه) 
(ويَجبُ على من يَصلّْحُ) للقَّضَاءِء (إذا طَلِت) لَهُ (ولم يُوجَد 
غَيرهِ ممّن يُوَنَقُ به: أن يَدَحُلَ فيه)؛ لأنَّ القضَاءً فَرضٌ كفايّة» ولا قُدرَةَ 
عَيرِِ على القيَام به إِذَنْ» فتَعيّن عليه ككشل المَيْتِء ولِملا نَضِيعَ حقُوق 
الاتىء واذالم زد كلم أو العن مر أرق ووطيواالى برقل حول تيدم 
(إنْ لم يَشْغْلَهُ) الدّحُولُ في القَضَّاءِ (عمًا هو أَهَمٌ منة) فلا يَلرَمهُ 
إِذَنْ الدّخُول فيه؛ لحديث: (لا صَرَرَ ولا ضِرَار)1'!. 


1] أخرجه الحاكم في (المستدرك) (91/4) من حديث أبي بكر بنحوه. وأخرجه (5 / 
9) من حديث ابن عباس بنحوه أيضًا. وانظر: (الضعيفة) (5585). 
[9] تقدم تخريجه (17//5). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
(ومَعَ وجُود غيرِهِ) مِمّن يَصلح للقَضَاءٍ (الأفضل) لَهُ: (أن لا 
يُجِيتَ) إذا طَلِبَ للقَضَاء('2؛ طلبًا للسَلامَةِ» ودَفْعًَا للحَطرء واتَباعًا 
سلف في الاميتاع من والتّوقّي له) لماووق انق مسحو هرفرعًا: (زما 
و 0 القيامة» ومَلّكُ آذ بِقَقَاهُ 
يَقَِهُ على جهنم ثم يرقَعُ رأسه إلى الله عر وبَلٌ» فإنْ قال : القه 

لقَاهُ في مَهوّىء فَهَوَى أربَعِينَ خَرِيقًا). رواةُ أحمدٌ؛ وان ماجها'!. 
(وكرة لَهُ: طَلَبْهُ) أ القَضَاءِ (إذَنْ) ع مع وججودٍ صادج له؛ 
لحَدِيثِ أنس مرفُوعًا: «مَن سَأَلَ القضّاءء وُكل إلى نيه . . ومّن جبرَ 
فليقه لزن غلك يسود رواة. الكيفة ل النسائيع1'؟. وفي 


)١(‏ وقال ابن حامِدٍ: الأفضَلٌ الإجابَةُ. يعني: مع وجودٍ غَيره. وقيل: 
الإجابَةٌ أفضَلٌ مع حُمُولِهِ وققره. 
فال في االمكي) : قبل في قَولِه د :: من ججعلَ قاضيًا فقّد ذُبح بغَير 
سكين )1؟1: : إِنَهُ هُ لم يَخوْجٍ مَخْرَجٍ الذمٌ للقضَاءٍء نما وضقه للمشمّةِ, 
فكانّ من وَلِهَهُ قد يِل على مشْقَّةٍ كمشمّة الذبح بير سكين. 
إلى أن قال: وقال أصحابُ الشافعخ : إذا كان ذا حاجةٍ وله فى القَضَاءِ 


[1] أخرجه أحمد (17/7) (50917)» وابن ماجه (511؟). وضعفه الألباني. 

[5] أخرجه أحمد »)١5185( )551/١9(‏ وأبو داود (510)» والترمذي )١١58(‏ 
وابن ماجه (١9١٠١؟).‏ وضعفه الألباني في (الضعيفة) .)١١55(‏ 

[5] أخرجه أحمد (5١/؟ه)‏ (ه؛ الا وأبو داود (10/7ه8)» والترمذي (ه8١)»‏ 
وابن ماجه (80؟)» والنسائي ف فى الكبرى 95759ه- 555ه0) من حديث 
أي هريرة. وانظر: دعلل الدارقطني) »)5917/٠١١‏ «العلل المتناهية) (؟1765/1). 


كتابُ القَضَاءٍ والفنيا 


الصّحِيحَين['! عن أبي مُوسَى مَرقُوعًا: (إنا والله لا ولي هذا العَمَلّ 
أحدًا سأله ولا أحدًا خريصًا علَّيه). 

(ويِحرُهُ: بَذّلُ مال فيه) أي : القَضَاءِ (و) يَحَرْمْ على من بُذِلَ له 
المَالُ في القَضَاءِ (أخدّةُ) ومو مِن أكل المالٍ بالتاطل. 

(و)2 يحرم : (طَلَبِه) أي : القَضَّاءِ (وفيه مُباشِرٌ أهل) أي: صَالِح ل 
ل كان الطالث أهلا ذ في الصو الالاث» لأنّه إيذاءٌ للمُبَاسْر له » فإِن لم 
يكن لاف اع جار لهل صَلَبهُ بلا مال. 


ويحرُْم : ا ولم تَجِتَّمعْ فيه 


سشُتوظة والحيف لهُء وإعائتّه على الَولِية؛ لأَنّهِ إعائةٌ على مَعصية. 
(وقِصِحٌ: تَولِيَةُ مَفضُول) مع ومجودٍ أفضَّلَ مِنة؛ لأنَّ المفصُولٌ مِن 
الصحابة كان يُوَلَى مع وود أفضلّ من واشْتَهَر وتكئر» ولم ينكر. 
(و) نَصِحٌ: تَوليةٌ (حريص عَليها) بلا كرَاهة'" لأنّه لا يتقدّخ في 
أهلّيه» لكنّ غيرهُ 4 أَؤلى؛ لما تقدّمَ. 
رزقُ» فالأوى له الاشتغال به. فيكون أوَى من سائرالمكابيب؛ لأ 
َرَبَةٌ وطاعَة» ولأن الحكمٌ آكدُ من القتيا؛ لأنّه قتا َإلرَام. 
)١١‏ قال في «الفروع) )51 : وظاهه نَخصِيصِهم الكراهَةً بالطل : أنه لا 
يكرَهُ تَوليَهُ الحريص» ولا ينفي أَنَّ غيرَُ أؤلى . قال: ويتوجّة: يكرة. 
قال في «الإنصاف)»: هذا لتوجية هو الصَّوابٌ. 


[1] أخرجه البخاري .)/١59(‏ ومسلم (7/9 5 () 4/1098 ). 
[؟] «الفروع» (١١/ا23‏ 38). 


537 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(و) يِصِحُ: (تعلِيق ولايّة قَضَاءِء و) تَعلِيقُ ولاية (إمارّة) بِلَدٍ أو 
بيش أو سَرِبَةٍ (بشَرطِ)» نحو قَولٍ الإمام: إِنْ مات فُلانْ القَاضِيء أو 
لكي ففْلانٌ عِوَضُهُ؛ لحديث: (أمي كم رَيدٌّ» فإِنْ يِل فجَعمّة» فإنْ 
قُتِلَء فعبدُ الله بن رواحة)1'1. 

(وشْرط لِصِحيها) أي: ولايَة المَضَاءِ: (كوثها من إمام أو د 
فيه) أي: القَضَاءِءٍ لأنّها من المصالِح العامة كعَقدٍ الدمَةٍ 23 7 6 
صاحِب الأمر والتّهيء فلا يُفَْاتُ عليه في ذلك. 

(وأنْ يَعرِفَ) الإمامُ أو نائئنه في القَصاء زآن القرلي) بقتح الام 
صالخ للقضّاء) ؛ أن الجَهلٌ بصَلاحِيَتِهِ كالعلم كذيهاء أنه 
الأصل: إن لم يَعرِفة سألّ عنة هُ أهل المَعرفَة به. 

(وتعيينُ ما 4 ليه) الإمامُ أو نائِيَهُ في القَضَاءِ (الحكم فيه» من 
كحي أي : ما يَجِمَعْ يلادًا أو قُرىَ مُتفرّقة . كمصرٌ وتواجيهاء (وبل) 
كمكة والعدية» ليعلم 56 ولاينه» فيحكم فيه دُونَ غيره . اليقث 


(ومٌضَائَهَهُ ا أي : الولاية يه إِنْ كان بمَجِلِسِدء (أو مكاتبثه) 
بالولايّة إن كان غائبًاء كال وكالة» فيكثّبٌ لهُ الإمامُ ء عَهِدًا بما ولاه؛ لأَنّه 
علَيهِ السَّلامُ كتب لمرو بن حزم حِينَ بَعنّه لليَمَنْ1"]» وكتب عُمَدْ إلى 


[1] تقدم تخريجه .)5١5/10(‏ 
[1] تقدم تخريجه .)0/٠١(‏ 


كتابُ القَضَاءٍ والفنيا 


أهلٍ الكوقة : أكَا بَعذُ فإني قل د عت إليكم اما أميناء وَعَيكَ الله 
قاضيّاء فاسمَعُوا لَهُمَا وأطيعُوا. 

(وإشهَادُ عدلين عليها9)) أي: الثولية إن بعد ما ولاه فيه عن بد 
الإعام أكثَر ين خحمصة أيَامِ» فيكثبُ العهدَ ورا على الغدلين؛ 07 
الغولي لَهُمَا: اشْهدًا على نئي قد ولت فلانًا قضَاءً كذّاء وتقدّفتٌ إليه 
بمَا اشتملّ عليه هذًا العهدٌ؛ لِيمضِيَا إلى مَحَلّ ولاييهء فيقِيما له الشَّهادةَ 
هناك . 

(أو اسِتِفَاصَئها”") أي: الولايّة» (إذا كان بَلَدُ الإمام خمسّة يام 
قَمَا دُونُ)- بالبئَاءٍ على الضَّمٌ؛ لِحَذفٍ المُضَافٍ إليه» ونيّة مَعنَاةُ- مِن 
لبِلَدِ الذي وَل فيه؛ لأنَّ الاستفاضّة آكَدُ مِن الشَّهَادةِ ولهذًا يَجْتُ بها 
التسَث والموث» فلا حاجحةٌ مَعها إلى الشّهادة 

و(لا) يُشتَرطٌ لصِحَحَةٍ الولاية (عَدَالَة ُ اموي يتكسر اللام»؛ لق 


)١(‏ قوله: (وإشهَادُ.. إلخ) يدل أن التُوليةَ لا ئَصِحٌ بمجوّد الكتابة» من غَيرِ 
إشهادٍ عَدلَّين. قال في «الإنصاف): وهو المذهَبُ» وعليه الأصحابٌ . 
قال في «الفروع»: ويتوجّةُ: صِحَنُها ؛ بتاءَ على صِحةٍ الإقرار بالخط: 
(؟) وأطلّق الأَدَمِنْ: واستفاضة. وظاهرٌةٌ: مع البِعْدٍ. 
قال في «الفروع)1'!: وهو مُتّجةٌ. وصوّبه في «الإنصاف»» وفاقًا 
للاحففة .قال > والعقل عليد قن الغاليه. 


)٠١١/١١( «الفروع»)‎ ]1[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


إلى تَعذّر القُوليَة 

(وألقاظها) أي: الثُوليَ (الضريخة سَبعةٌ: وليك الخكم, و: 
َلّدئْكَ) الخحكم, (و: فَوَضْتٌ) إليك ليك الشكم (و: يَحَدْتُ) إليك 
الحكم (و: جَعَلتٌ إليك الحكم, و: : استخلفتك) في الخحكم» »(و: 
استتبئكَ في الحكم). 

(فإذا وُجِدَ أَحَذّها) أي: : أَحَدُ هذه الأَلمَّاظٍ الشبعق (وقبل مولي 
يتح الام (حاضة 50 انعَمَدَتِ الولايةٌ كالتيع والتكاج. 

(أو) قبل التِّيَةَ (غائّبٌ) عن المَجلس (بَعدَه) أي: بَعدَ لوغ 
الولاية له (أو شَرَعَ القَائِبُ 0 العمل : انعَقَدَتُ)؛ لِدَلَالَةَ شُرُوعَه 0 
العَمَل على المَمُولٍ» كالوكالة. ْ 

(والكتايةٌ) من أُلقَاظٍ الثُوتَةٍ (تحو: اعتمذتُ) علَيكَء (أو: 
ولت عليكه وي و كلت اراي أسقدثت إلبك): 

(لا تَعَقِدُ) الولايةٌ (بها) أي: الكتاية» (إِلَّا بقَرِيتَةٍء حوّ: فاحكخ) 
أو اقض فيه (أو فَتوَلُ ما عَوَّلتٌ عَلَيكَ فيه)؛ لأنَّ هذِه الألقّاظ تَحتَيِلُ 
الولايَةَ وعيرَهاء كالأخنٍ أيه وتّحووء فلا تََصَرِفٌ إلى التو إلا بعري 
تفي الاحتمال. 

(وَإنْ قالَ) من له توي القَضَاءِ: (مَن نظَرَ في الحكم في بلَدٍ كذًا 
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كتَابُ القَضَاءٍ والفنيا 


من فُلانٍ وفُلان, فقَد وَلَنّه: لّم تتعقِدِ) الولايهُ لمن تَطَرَءٍ لجهاليه) 
عيثُ لم يعي بالولانة واجدا منؤماء كقوله: مك أعد هذين 
الغبدّين. 

(وإنْ قال: وَلَيتُ قُلانَ لان فمن نظَرَ مِنهُمَا) في الخكمء (فَهُو 
َلِيفتِي: انعقَدَتِ) اللاي (لهُمَا) جَمِيًا بقَوله: ولت قُلانًا وُلاناء 
(ويتعيّنُ من سَبَقَ مِنَهُمَا) بالنّظر بِقَولِه: من نظرَ مِنَهُمَاء فهُو حَإِيمتي. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
/ عم اه ا يسبببتببتتت ب ب تت 


(وثفيك وِلايهٌ حكم عامّة) أ لم لقي يحالم 0 د ا 
(التَظرَ في أشياءة, والإلرَامَ بها) أي: بأشياء وهي*) 
(فَصلُ الحكومَة, وأخد الحَقّ) مِكن مُو عليه 5 ِرَبّه) . 
(والتظرُ في مال يَتِيم. و) مال (مَجنُونِ» و) مال (سَفِيهِ) لا ولي 
لَهُم غَيرْهُء (و) مالٍ (غائب. والحَجْرُ لِسَفَهِء و) الحجِرُ ل(قلس. 
والنَرُ في وقُوٍ عَمَلِه؛ لقجرِيّ على شَرطِهاء و ) الَو (في مصَالح 
طُرْقٍِ عَمَلِهِ وأفييته) جَمعٌ فِتاءِ: ما اتّسعَ أمامَ دُورٍ عَمَلِهِ. 1 
(وتَنفِيدٌ الوَضَايَاء وترويج مَن لا وَلِيّ لَهَا) من النّساءٍ. 
(وتصفُع) حال (شُهُوده وأمتائه؛ ليَسعدِلَ بهن ثبت جرخة). 
(وإقامَةُ حَذّء و) إِقامَةُ (إمامة جُمُعَةٍ و) إِمامَةٍ (عِيدٍء ما لم يُخَضّا 
بإمام) فيْقِيمُها؛ٍ عمّلًا على العادّة في ذَلِك. 
(وجبايةُ خخراج» و) جبَايةٌ (زكاة. ما لم يُخَضًا) أي: العتراج 
والبّكاةٌ (بعامل) 006 كالانٌ. 
)١(‏ وقال الشيحٌ تَقَيٌ الدّين: ما يَستَفِيدُةُ بالولايةِ لا د له سَرعَاء بل يُتلَقَّى 
من الأَلقَاظِء والأحوال» والغوفٍ. 
)١١‏ قوله: (وهي) أي : الأشيَاء: «قصلٌ الحكومة.. إلخ). فيكونُ «فصلٌ) 
خرو فكدا معدوق. ووعر ا أن بكر ونضان و يدل عن واشيايي "1م 


.)5 2/0 انظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


كتَابُ القَضَاءِ والفثيا 
ّ / /اه 


/4 


و(لا) تُفِيدُ ولايةُ يد محكم (الاحيِسَابَ على الباعَةِ والمُشترين, 
وإلزامهُم بالشّرع 0 لأ العادة لم تجر يولي القُضَاةٍ 00 
(ولة) أي : القاضي» (طلَبُ رَرْقٍ من بَبتِ المالٍ لِنَفسِهٍ و 
وخْلْقَائه)؛ لما دوي عن عُمَرَ: ال 
وفرَضٌ 3 رَزْقَاء ورَرّقَ شرِيجحا في كل شَهِرٍ مِعَة درهيمء وبِعتٌ إلى 
الكوفة عسّارًا وابنَ مسعُودٍ وعثمان بنّ حُنيفٍ» ورَرَقَهُم 03 يوم شام 
نصفها عدا ونصقها لابن مَسعُودٍ وعُمْمَانَء وكان ابن مسعُودٍ 
قاضيهم امهم . وكتت إلى مُعَاذِ بن ججلٍ وأبي عبيدةٌ» حين بَعتّهما 
إلى الشام: أن انظرًا رجالا مِن صالِحي م اي سكعو ا رع على 
القضَاءٍء وأُوسِعُوا علّيهمء واررُقُوهُم» واكْقُوهُم من مالي الله تعالّى . 
ل ل . ولو 
يَجْرْ المَرضُ لهم لتعطل القضَاء وضاغت الحقُوق . ولأنَ أبا بكر 
نما ولي الخلاقَة» فرَضُوا َهُ رَرْقَا كك يوم دِرهَمَين. 
0-06 أي: القَاضِي (شَيِةٌ) من بَبتِ المَالِ» (ولَيِسَ 
يَكفيه) ويكفي عِياله (وقال للخَصمَين: لا أقضِي تيتكما إل 
0 جار) اااا 000 شظظ 


)00 وقال قش «التبصرة) : ويَستفئِدٌ أيضًّا: الاحتِسَابت على الباعة 
والمُشترين» وَإِلرَامَهُم بالشرع. 
5١‏ قوله : (إلا بجغل) لعل المراد : بشي يعن كما يُعلّمْ مِن (الجعالة)1١1.‏ 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» (57/7). 


1-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
لهُ أذ الشجغل 200 »,لا الأجزة وقالعدة: لا ينبغي لقاضي المُسلِمِينَ أن 
أذ على القضاءٍ أْرًا. ولأنه ُربَةٌ يخقصٌ فاعلَهُ أن يَكُونَ من أهل 
القُربَة أشبة الصَّلاةٌ . 

وعُلِمَ منه: أنه إن كانَ لهُ ما يَكفيه» ليس له أذ المجغلٍ أيضًا. 

(لا من تعيّن أن يُفتِيَ ولَهُ كفَابَ ا ا 
إن لم يتيخ » بأن كات بالبلد عالغ يتوم مامه أو لم تكن له 
جَارَ. 

(ومن بأد من بَيتٍ المالٍ”") من المُفتِينَ: (لَم يَأخُذْ) من 
اقلت (اجزة لفتياة ولا لِخَطه) ؛ كما يها وأ ددن بيت المال. 


00 وقال في «المغني ) وم دك : فإِنْ لم 0 للقاضي و فقَال 
للخَصِمَينٍ: انس محا عق فلل عل كات ا 
ويَحَتَمِلُ أَنْ لا يَجُورُ. 
واختّارٌ في «الرعايتين») و«النظم): عَدَمَ الجَوَاز. وصرَّبَةُ في 
«الإنصاف)!'!., 

)02 قوله: (ومن يَأَحذ .. إلخ) لعل المرَاد : قَدِرُ كفايته» بل هُو الظاهما لكآ 

4 


[1] انظر: «الإنصاف) (5187/98). 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) (47/10). 


كتَابُ القَضَاءٍ والفنيا 
/ أن زف 


ل 


(فضل) 
(ويَجُورُ) للإمام: أن يوَلّه أي: القَاضِي (عُمُومَ التََرِ في عمُوم 
العَمَل) ؛ بأن يُوَلَيَه سائد الأحكام بسَائرٍ البلادٍ . 

(و) يَجورٌُ: (أن يله خاضًا في أحَدِجِها("2, ؛ أو) خاصضًا (فيهمّاء 
يولي عُمُومَ النَظر) بِمَحَلَّةِ خاصّةٍء (أو) وليه (خاصًا) كَمقُودٍ 
الأبككة ملا (بمَعلّةِ خاصّة فيَفُدُ حَكَمُه في مُقِيم بها) أي: تلك 
الملّ» (و) في (طَارِي إليها) من عَيرٍ أهلها؛ أنه يصِيدُ من أهلها في 
كَثيرٍ من الأحكام. ولذلِكَ جار الدّفُْ إليه من الدّمَاءٍ الواجبة لأهل 
ارم . (فقط), فلا يَنقُذّ مكمه فيمن ليس مُقِيمًا بهاء ولا طار رنًا إليها؛ 

أله لم يَدحل تحت ولائيه 

(لكنء لو أَذِنَتْ له) امرآه (في تزويجها) وهِيَ في عَمَلِه (فلم 
ُرَرْجْها حتّى خرَجَث من عَمَلِه: لم يَِصِحٌّ) ترويجها؛ لأنّها حيتة 
ليست في ولاتَيِِء (كمَا لو أَذِنَتْ لهُ) في ترويجهاء (وهي في غَيرٍ 
عَمَلِهِ ثُمّ) رَوّجَها بَعدَ أن (دخَلَتْ إلى عَمَلِهِ) فلا يَصِث0"؛ إذ لا أثَر 


)١(‏ على قوله: (في أَحَدِهِمَا) أي: القَضَاءِء أو العَمَلٍ. وتحتّهُ صُورَتَانِ 
فَالصُوَرُ أربَعٌ. 

وم آنا تر علقت الأوث على خارلها يعلد كاذ [4إذا ضافت عد العقك؛ 
لصحُحةٍ تعليت الإذنٍ بِالشّرطٍ . 
فلك داك هذاه لى أذقك اموا اراسن حى خضفياء كأضيها فدلةه أن 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لإذنها بعَير عَمَلِهِ؛ِ لعَدَم ولايتِه علّيها إِذَنء كما لو لم تَدحُل إلى عَمَلِهِ 
يعد إذنيا له 

(ولا يَسمَعُ) قاض (َيْنَهَ في غير عمّله . وهُو) أي: عمله (مَحَلٌ) 
نَقُوذِ كمه( '©) فمن وُلْيَ القَضَاءَ بمجلس مُعَيّنِ مِن مسجدٍ أو غيره: 
َم يَنقُذْ محكفه إلا فيه ولا يَسمَعٌ بيه إلا فيه. ولو قالّت امرأةٌ في غيرٍ 
ا 0 
000 


يُرَوّجَها مع وود أقرَبَء لم يَصِحٌ أن يُرْوّجَها بهذا الإذنِء ولو يعد 
انتتقال الولاية إليه لمَوتِ الأقب» ونّحوه. رح م ص)"". 

)١(‏ قال نادي هي والأحكام السلطانية)1"] : فإن قُلّدَ بجميع البَلَد ؛ كان 
يداون رجدو . فإِنْ شَرَطَ عليه في الولايّة مَوضِعًا 
مَخْصُوصاء إِمّا فى داره أو اكسيفله: بطلّت الولاية؛ ان الولايّة عامَةٌ 
فلا يَجوزُ الحجرُ عايه في مَوضِع ججلوسه. 

0 0 1 
يج لَهُ أن يحكم في غير دَارِهِ ولا في غير مسجدهو؛ لأ 
مَقصُورَةَ على من ورَدَ إلى راسم ره لا مر ١‏ الوزود 

إليها . 


3 في الأصل: «حاشيته). وانظر: «(إرشاد أولي النهى) ص .)١1١/85(‏ 
كيدا (الأحكام السلطانية) ص (59). 


كتَابُ القَضَاءِ والفتيًا 
: ا 


( وت تحب إِعَادَةٌ الشَّهادَة) إذا سَمِعَها في غير عَمَلِه (فيه) أي : في 
عَمَلِهِء (كتعديلها) أي: البيْبة. 


فلا يَسمَعْهُ في غَيرٍ عَمَلِه فَإِنْ سَمِعَه في غَيره: أعادّه فيه 
كالشهاقة لأنّ سكاع ذلك فى غير فقل عملةء: كسفاعه قبل 
القولية2'؟ . 

(أو يولّيِه) أي: يُوَلي الإمامٌ أو نائئه فيه القَاضِيء (الحكم في 
المُدَايئَاتِ خاصّةً» أو) يولي الحكع (في قَدْرِ من المالٍ لا يَتَجَاوَرُةُ) . 

(أو يَحِعَلَ) الإمامُ أو نائيه فيه (إليه) أي: القَاضِيء (عُقُودَ 
الأنكحةٍ, دُونَ غَيرها) في ججمِيع البلادٍ» أو في بَلَّدِ خاصٌ؛ لأنَّ ذلِكَ 
إلى الإمامء فمَلّكٌ الاسيتابةٌ في جمِيعه ويِعضِدء وقد صِحٌ أنه عليه 
السَّلامُ : كان ستيب أصحابهء كلا في سيو فوَلى مر القَضَاءَ 
وبعتٌ عَلًِا قاضِيًا إلى اليَمَنِء وكان يَبِعَتْ أصحابه في جمع الزكاةٍ 
وكبرغاء روكذلل خلقافية"ة. ْ 

(ولهُ) أي: الو يكم اللا : 1 يولّي) قاضِيًا (من غير 
مَذْهَبِهِ)) فإِنْ نهامٌ عن الحكم في ال في «الرعاية): احتمل 


(1) وِلاحيَمَالٍ طرُوءٍ ما يُنافي العدَالَة عق اللعاقي 1" 


.)7"57/9( تقدم تخريج ذلك‎ ]1١[ 
.)( [؟] التعليق ليس في‎ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
وَحَهِينِ. قال في «الإنصاف): الصَّوابٌ الجَوَارُه'2. 

(و) لَهُ: أن و (قاضِيَين فأكثر ببَلَدِ) واجدء (وإن اتحَدَ 
عمَلهما)؛ لأنَّ العَرضٌ قصلُ الخصُومَاتٍ وإِيصَالُ الحنّ إلى مُسعَحِقّهِ 
وعو جاقي يقالته اناطئة القاضى وخلقافه مراك ميقها أن يح 
بِمَذْهَبِء ولا اعتِراضٌ للآخَرِ عليه 

(وَيْقَدَمْ 5 طالب) إذا 7 خفيعان:. .وطلت 0 نيعا 
الحكم عند أحدهماء فيِقَدُمُ مُدّعء (ولو عند نائب) والْآحدٍ عِندَ 

(فإِنٍ استوَيَا) أي: الحَصِمَانٍ في الطَلَبء (كمُدّعِيَئن اخيَلقَا في 
ثُمَنِ مَبيع باقي: فأقرَبُ الحاكمين) بِقَدَمُ؛ لأنّه لا حاجةً إلى كلف 
الْمْضِيّ للأَبِعَدِ. 

(ثُمّ) إن استوى الحاكِمَانٍ أيضًا في القُرب: يُقَدُمُ مِن الحاكمَين 
من حَرَجَتُ لَه (قُرعَةٌ)؛ لأنَّه لا مرجع غَيدها. 


2 


ولا يجو أن يله القضاء [واعد على أن يكم يمذهب , وو 


(1) قال في «الإقناع»: وإِنَ نهاك عن الحكم في مس فْلَهُ الحكم بها. 
00 : قُلتٌ : فيفَدق 7 يد ماإكاى 15 اونا كوا خاضاء 


ين ما إذا ولام ثم نهاة عن شيء. 
4 0 : (ولا يَجُورُ أن يُقَلَدَ.. إلخ) قال في «المغني) و«الشرح)»: لا تَعلَمُ 


[1] «كشاف القناع») (ه١/5؟).‏ 


كتابُ القَضَاءِ والفئيا 


لقَولِه تعالى : كاه بن الئاس أَلَيّ 4 [ص: +:]» والح ل يتين في ١:‏ 
الكت رديه رف يعور لذ الكل فى غير الاك لفقب :3 511 
علّى هذًا الشَّوْطِ: بَطْلَ الشَّرطٌ فقّط. ذكره في «الشرح». 

وقال التتيخ تتى الدين: ال الس يت»ء فإِنْ 
ناك نوالا فل وإن قال: ينض . كان جاهلا الا 

قال: ومن كان مُتَبعا 00 فخالقه في بَعض المسائل؛ لِمَرَةٍ 
لديل أو لِكونٍ أَحَدِهِمَا أعلّم أو أتقَّى» فقّد أحسَن» ولم ب في 
عد بلا ا 


فيه خلانًا . قال في «الإقناع» : وعَمَلٌ النّاس على خلافِه » كما يأتي قَرِيا. 

يُشيُ إلى قَولِه : (وَيُقَلدُ كار مَذَهَبهِ) إلى قوله: (ولو اعتَقَدَ خلافة). 
)20 قال: وفى هذه الحالٍ يتحو عفل آكمة الإسلام, بل يجب وان ألحمة 

00 

غير التسول في 0 ا ونّهيه. وهو يلاف 0 وتَوَقفَ أيضًا 

في جوازه. 

قال في «الإنصاف»): وهو ظاهِرُ كلام ابن مم11 

لفظ ابن هُبيرةَ: أنّ من مَكائدٍ الشيطَانٍ: أَنْ يُقيم أوثَانًا في المعتّى» مِثلّ 

أن يتبك” يتبِيّنَ الحَقٌ» فيقول : هذا ليس مَذْمَيًِا؛ تقليدًا لمُعَظّم عِندَةُ قد قَدَّمَه 

على الكقٌ. 


[1] «(الإنصاف) (8؟/؟007). 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

جو جبتتب ا 
(وإنْ زَالتْ ولاية القزلي: بكسر اللام) موت أو غَيرِه) (أو 
و2 الفؤلر ( كامر اللامء والقول بفتحهّاء ٠»‏ مع صَلاحيته ) 
للقَضَاءِ: (لم تَبِطلْ ولايئها"2؛ لأنّه نائْبُ المُسلِمِينَء لا الإمام)؛ إذ 


اع الإمام القاضِي عد لمصلعة الفسلميق» ٠‏ فلم تيطل يرَواله» ولم 
يَملِك إبطاله» كعقده الذكاخ على مَوْلكتِهِ . ولأنَّ الكلفاك وَلوا حكامًا 


في زمَانِهم» فلم يَنعَرُِوا بموتِهم. ولِمَا في عَرْلِهِ بِمَوتٍ الإمام ونّحوه مِن 


250 وقيل: 00 وَلايْنةُ ويَنعزل. قال في «الفروع): اعرادة ضماقة, 
قال في القواعد» : مَنَْأُ الخلاف: أنَّ القْضَاةَ هل هُم نُوَابُ الإمام» أو 
تك 
أَحَدُهّما: هم نُوَابُ المسَلِمِين. فعَلَيهِ: لا يَنعَزُِونَ بالعزل. اختارةُ ابن 
والثّاني : هم ثُوَابُ الإمام» فيَنعزِلونَ بالعزلٍ. 
قال في الخريج اه واحثّجٌ للجَوَارٍ بَوُقُوعِهِ لكن 7 يَفَع من 
السيذاة إلا لنصلةة » فقّال عُمَد: لعن أبا ترقع» لون وج إذا 
رَآهُ الفَاجِدُ فَرَقَهُ. فعرَلهُ عن قَضَاءٍ البصرق» وولّى كغت بن سَور1"ا 
مكائة. وعرّل عَليعَ أبا الأسوّد. فقّال: لم عَرَلئَتِيء وما جَتَيثُ؟! قال: 


[3] «الفروع» ١١١/7؟١).‏ 
0 في الأصل » (ب) : «سوار) . وهوخطأ . وينظر «الإصابة في تمبيزالصحابة) ٠/9(‏ 75). 


كتَابُ القَضَاءِ والفثيا 
1 1 


الصّرَرٍ على المُسلِِين بتعطلٍ الأحكام وتَوَقفِها إلى أن بُوَلّى الثاني . 

(ولو كان المُستييبُ قاضِيّاء فعرّل تُوَابَه أو رَالْتْ وَلابتهُ موت 
أو غَيرِه: انعرَلُوا)؛ لأنّهم ُوَابْه» كالؤكلاء له بخلافٍ من ولاه الإمام 
قاضيّاء فَإنّهِ يَتعلّقُ به قَضَايَا النّاسء وأحكامُهُم عِندَهُ وعِند نُوَابه 
بالبلدان+ فَيِشْقٌ ذلك على التسلمين. 

(وكدًا : والِ» ومُحتَسِبٌ» وأْمِيرُ جهَادِء ووَكِيلُ بَبتِ المَالٍ ومن 
نُصَّبَ لجبَايَةِ مالٍ)» تحرج رورم 4) إذا وََّاهُم الإمامء فلا ينَعَرلُونَ 
يعزله» ولا مَوتِهِ؛ أنه عثرةٌ لفصلكة الفسلمية. 

(ولا يطل ما قَرَضَهُ فارض) مِن نحو قو ولشدوا. وأجدة 
مَشكن» وخرّاجء وجزيةِء وعطاءٍ من دِيوَانٍ لِمَصلَحَةٍ (في 
المُستقبل) إذا مات من فرضّة أو ُزل. وليس لِعَيرِهِ تَغييرُه ما لم 


]. 
د 


(ومن عَزَلَ تفسه) من إمامء وقاضء ووالء ومُحتّيِبء 
احرش زاشزلة لوي رمال عاك والزعارة ونإ ل هار 
اير 

و(لا) ينعَزِلُ قاض (بعَزلٍ قَبِلَ عِلْمه"2)؛ لتعَلّق قَضَايَا النّاسٍ 


)١(‏ قال في «الرعاية الكبرى): من عِندِه. وثن رت لول قولية الطاب 
لمك لاقن اليف قال في (الإنصات): قلت : وهو الضّوابُ . 
)١(‏ وقبل: يََعَزِلٌ قبل عِلمِهِ. صِحّحَهٌ في «(التصحيح) و«تصحيح 


2 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 
ان 


(ومّن أخبر بِمَوتٍ) نَحرٍ قاض (موَلَى بيلَدِء ووَلَى غَيرهء فََانَ 
حا 0 ل تبيّنَ بُطلاته : 


المحرر) . وجرّمَ به في «الوجيز) . قال في «الإنصاف): وهو المذمَبٌ 
على المصطع في الخطة. 

والوجة الثاني : لاد يَعزِلُ قَبلَ عِلِمِهٍ مه . صِحَحَهُ في «الرعاية) ٠‏ قال في 

والإنصاف )+ وهو الشواث الذي لا يسع الا غيزه. 

وقال في «التلخيص»: لا يََعَزِلُ قبل العلم» بغيرٍ خلافٍ. ورج 

الشيحٌ تفي الدّينِ وقال: هو المنصوصٌ عن أحمَدَ. 

)١١‏ قوله: تعلق قَضَايًا النّاس. . إلخ) وقلل قن اشر الإقناع» بعليل 
أَحَسَنَ مِن هذًا. نقَلَهُ عن (الاختيارات) فَقَالَ: لأنّ الحو قَّ في الولاية 
للهِ» وإِنْ قُلنَا: هو وكيلء والفّسحُ في حَُقُوقٍ الله لا يَْتُ قبل الجلم 
عا قاض السسؤوره آذ شدخ الشكر لا ردك قن يدق قن لم وان 
وَفدَقُوا يله بورق الركيل» بأنّ أكيّرد ما في الوكيلٍ كرك الصمان: 
وذلِك لا يُنافي الججهل» بخلاف الخكم فإنَّ فيه الإثم» وذْلِك يُنافي 
الغهل. كذلك الأموواقين وهذاهو المتضوط عن الحند, قاله 
في (الاختيارات). 


كتابُ القَضَاءٍ والفنيا 
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(فَخْلٌ) في شُرُوطٍ القَاضِيء وهي عَشَرَةُ 

(ويُشَْرَطٌ: كونُ قاض بالغ عاقلًا)؛ لأنَّ غير المكلّفٍ تحت 
ولايَةَ غيرو) فلا يَكُونُ وَالِيّا على غَيرِه. 

(ذَكَوَا)؛ لحديث: «ما أفلح قومٌ ولُّوا أُمرَهُم امرأة3'؟. ولأئها 
صَعِيفَةُ أي ناقِصةُ قِصَهُ العقلء لَيسَت أهلًا الحصُورٍ في محافِلٍ الرَجَالِ» 
ولم فول غليه الفلاة: ولا عد من اقائت. امراة قَضَاة: 

(خْرًا) كلّه؛ لأنَّ غيره مَنشُوصٌ بالق مشعُولٌ بحقُوقٍ سَيْدِه. 

(السلكاء دل ولو فاتا عن قذف) تشاء ذاد يغرا وليه قن فين 
نَقصٌ يَمِنَعُ قَبُولَ شهاديّه؛ لقَولِهِ تعالى : 9 كايا الَنَ اموأ إن جَآء25 
3 شٍِ َل خَيْيْواً»4 [الحجرات: 7]. 

ولا يَجُورُ أن يَكُونَ الحاكم م مقن لا يقل قولة, ويَجِبٌ التَِينُ عفد 
كيس ولآن الكافه أ الفابيق لا يضر أن يَكُونَ شاهِدًاء فأؤلى أن لا 


(بصِيرًا)؛ لأَنَّ العم له لا يُعئِرٌ الفدّعي من الدع عليه ولا 


[1] أخرجه البخاري (4470) من حديث أبي بكرة. 


إ 0- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(متكَلّما)؛ لأنَّ الأحرس لا يُمكثه التطق بالك ولا يَفْهَمُ 
جميعٌ الئّاس إشارَتّه. ْ 

(مُجتهدًا) ذكره ابنُ حزم إجماعًا'"؛ لِقَولِهِ تعالى : « إِيَحَكُم بين 
لئاس ها أَرَنكَ دي والساءة هعم .. (ولو) كان اجتهادُه (في 
مَذْهَبٍ إمامه للضَّرُورَةِ)؛ بأن لم يُوجد مُجتَهِدٌ مُطَلقٌ. 

واختارٌ في (الإفصاح)» و«الرعاية) : أو مُمَلّدَا. وفي (الإنصاف): 
: وعليه العم من مق طب وإلالتعطَك أحكا اناس . ننه 90 

وفي «الإفصاح): الإجماعٌ انعفد على تقليدٍ كلّ مِن المذاهب 
الأرئغة: .ون افد لا يدخ عنفق 0 


)١١‏ قال ابن حزم 1 أبميقيا على أنه لا 0_0 لحاكمء ولا لحفع: 
تقليدُ رَجُلٍ لا يحكم ولا يُفتي إلا بقَوله. 

(؟) قال في «الفروع)1"": وأما روم التمذهُب بمذهّبء وامتناحٌ الانتقالٍ 
إلى غيره في عَسَالدِ ففيه وَجهَانء وعدَمة أشهر. 
وقال في «أصوله): عدَمُ اللديع 1 جمهور العلماعء فيتخيّر. 
قال في «إعلام الموقعين»!”!: وهو الصُواب المقطوعٌ به. 

(5) المشهورٌ في المذكب وغّيرِه: أن الَمَاقَ مُجِتهدِي عَصر ثانٍِ على أحدٍ 
َي مجتهدي الغصر الأَوّلِء لا يرهم الخلا ق!*' 

.)5١0ص( (مراتب الإجماع)‎ ]١[ 

.)555/١١( «الفروع»‎ ]5[ 

[9] (إعلام الموقعين) (551/5). 

[4] التعليق ليس في (أ). 


كات القَضّاء والفتيا 


وفي حُحطبَةٍ «المغني) التسبَةُ إلى إمام في الفُرُوع» كالأكمَةٍ الأَربَعقٍ, 


ليست بِمَدْمُومَةٍء فإِنّ احتلاقهم رَحَمَة واتّفاقهم حي قاطعة("'. 


000 


000 


إِمَام) الذي ذكرَةُ فى ول كلامه بقَولِه : المّسعَةٌ إلى إمام 


(فئِرَاعَى) المُجتهدُ فى مذهب إمامه (أُلقَاظَ إمامه”". ومُتَأخْرَهاء 


قوله: (فَإِنَّ اتَقَاقَهُم.. إلخ) قال بعضٌ الحنفية: وفيه تَطَدْءٍ فَإنَ 
الإجماع ليس عِبارَةٌ عن الأربَعَةِ وأصحابهم . 

قال في «الفروع»): وليسّ في كلام الشّيخ ما فَهِمَهُ هُ هذا. 

قال ابن قُندّس : لأنَّ مُرَادَ الشيخ : أن اثفاق الأئكة الذين يَكنَهُم : (جمع 


35 0 


«الفروع».. ثم مَثّلَ بالأئمَةٍ الأربعٍء لا أَنَّ مُرادَهُ بِالاتَمَاقٍ : : اثقَاقُ 
الأققة الأريقة فقظ. 

قوله: (فيراعي أُلقَاظَ إمامه.. إلخ) قال ابن قُندُس: واعلّم أَنَّ هذا 
يتويحة على القّولٍ بلرُوم التُمذهُبٍء والأخدٍ يدص ذلك المذقب 
وعزائمه. وأمّا على القَولٍ بِعَدَم لُرُوم ذلِكَء فلا يتوجَهُ لي . 

ونقل عن «الرعاية) : بعد توا كل كبوا عذمب إنامم زلدآة 
تحكم بمذقب غير إن قري نه ليل 

نَل ابن قُندُْس عن «روضة النووي» أنه قال: إذا استُقضي مُقَلْدٌ 
للضّرُورَة فيحكم بمذهب غير مُقَلَّدهِ. 

قال العَرَّاليُ : إن ُلتا: لا يجورٌ للمقلد تقليدٌُ من شاء» بل عَلَيهِ اتام 
توي أن لودل يون الناك له تقار كن تاقد لا لقص 
وتَقَلَ اب قُندُس عن «أصول» ابن مُفلح في مسألَة: لا يُنقَضُ حكمٌ في 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
يي 
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لتر ء منة؛ 7 أدرَى به. 

(ويَحكُمُ به ولو اعتَقَدَ خلاقه2"0)) لأنَّهِ لد ولا يَحِوْجٌْ عن 
الظاهر منه . 

لد م الحكمٌ واكم بالهَوّىء إِجمَاعَاء وبقَولٍ أو وَجِهِ من غَيرٍ 


ككنا د كه في «الفروع». 
وقال الشيح تفي الدين: هذه الوك 1 1 تعتبّز حست الإمكان. 
وتَجِبُ كرك الأمكل فالأمكل وأنَّ على هذا يد كلام أحمة وغيره . 


سال اجتهاديّة . 
وإن حكم مُقلّدٌ بخلافٍ إمامهء فإن قُلنا: يصِح كم المقلّدء انبتى 
ل على له تقليد غيره . ذكره الامديٌ» وهو واضخ- ومعناة 
تعض أصحَابئا1'7- وذكر ابن هبيرةً: أَنَّ عملَهُ بقَولٍ الأكثرٍ أُولى. 
انتهى . 

0 قه: ولو اعقة جاط) هه لق 

05 قوله: (ويجبٌ أن يَعمَل.. إلخ) حمله بَعصُهُم على المجتهدا"!. 


]١[‏ (ومعناه لبعض أصحابنا) ليست في (أ). 
[1] التعليق ليس في (أ). 


كتَابُ القَضَاءٍ والفثيا 
/ الا 


يولي لِعَدَّم أَنمَعَ القَاسِمَيِنٍ وأقلهُها شَكَاء وأعدّل المُفَلدَيْنِ وأَعرَفَهُمَا 
١١‏ 6 ادق 
لقابو" الس 0 

وقال أبو بكر الحَوَارِزْمِيُ : الولايَةٌ أنى تَصعْرُ وتكبْر بوَاليهاء ومَطية 
تَحْشنٌ وتقبخ بمُمطيها. فالأعمَالٌ بِالعُمالٍ» كما أن التّسَاء بِالِجَالٍ 
وَالصَّدْوَر مَجَالِسُ ذُوي الكمَالٍ. 

و(لا) ُشترط (كوثه) أي : القَاضِي كوت يد كان 
وهو سيِدٌ الخكام. وليس من ضَرُورَةٍ الحكم الكتًا 

(أو) أي ولا يُشترط كول (وَرعَا" اد أو اها 22111111 


لايد أ 


)١(‏ قال في «الفروع»: وهو كما قال. 

(؟) وقال أيضًا: قال بَعضُ العُلمَاءِ: إذا لم يُوجد إلا فاسِقٌ عالغ؛ أو جاهلٌ 
دين دم ما الحاجةٌ إليه أكتّه إِذَنْ. وخ ا 

هه وقال الحرقيٌ ) وصاحبُ «الروضة)» والخلوانئ » وابنٌ رَزين» والشَّيحُ 
َقيْ الدّين: يُشتَرط كوه وَرعًا. قال في (الإنصاف): وهو الصّوابُ . 
قال الز كدق : وهو ظَاهِرُ كلام أحمدء على ما حكاه أبو بكر في 
(التنبيه) . انتهى . 
قال في (القاموس): الوَّرَعٌ: التَّمَوَى. 
وق «اشرم رسالة الفُقيرع ع للشيخ وكرياا؟: الور + ترك الشنهات» 
وهو الوَرَحٌ المندوبُ. وَيُطلقُ على تَركِ المحرّمَاتٍء وهو الورحٌ 

[1] «إرشاد أولي النهى» .)١8941/9(‏ والتعليق ليس في الأصل. 

]8 سقطت: (للشيخ زكريا» من (أ). 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
أو يَقَظا("2. أو مُبمَا للقياس, أو حسن الخُلّق)؛ لأنَّ ذلِكُ ليس مِن 
صَرُورَة الخكم . 

(والأولى : كَونّه كذلكٌ)؛ لأنّه أكمَلٌ كالأُسٌ #إذاساوى الات 
في جميع الصَّفَاتِ. 

(وما يَمِنَهُ يَمنَعُ التّولية ابتدّاءً) كالوارد والفسق والصَّمَمٍ والعَمَى: 
(يَمتَعها دَوَامًا)» فينعزل قا طلا عليه شَّيءٌ من هذه وتّحوها؛ لِمَعَدٍ 
شرل اتوي (إلا ققد الشمع. والبصّر فيمَا ثَبَتَ نبت عنذه) وهو سَمِيعٌ 
َصِيدء (ولم يَحكم به) حبّى عَمِيَ أو طَرشٌء (فإنَّ ولايةَ حكمه باقية 
فيه)؛ لأنَّ فَقَدَهُمَا لَيِسَ من مُقَدِّمَاتٍ الاجِيِهَادِء والحكم يَستَيدُ إلى 
حال السّمع والبصر» وقد ثَعَتَ نبت الحُكمُ عِندّه في حالٍ يَسمَعٌ فيه كلامَ 
الخْصْمَينِ؛ وليك اهما من الآخَرِء ببخللافي غْيرِهِمَا * مِن الفسق 
والجنُونٍ والرّدّةِ ونحوها. 


- للد 


(وتتعيّنُ عزله) أي: القاضيء (مع مرّض يمنغه القَضَاءَ)؛ لِدُعَاءٍ 


اولمكي اشون يوقا هو ترك ما لأ با .رده عد ؤامكا يدبا 
)١(‏ وقال ابن عقيل: لا يجوز كوثة مُعَمّلا. 

قال في «الإنصاف): قال بَعض مَسْايجْمًا: الذي يَظهَرُ الجَزمُ بهِ. وهو 

كما قال والذي يظهَد: أَنَّهُ مرادُ الأصحابء وأنَّه يُحَدَحُ من كلامهم. 


وقال القاضي في مَوضِع: لا بيدا قلك: وغو الضواك1 "1 


[] «(الإنصاف) (5/58١7؟).‏ 


كتَابٌُ القَضَاءِ والفتًا 
7 / اه 


الحاجةٍ إلى إقامة غيره. 

(ويِصِحٌ أن يُوَلَى عَبدٌ إمارةً سَرِيَّ وقَسمَ صَدَقَةِ: و) قَسْمَ (فيع. 
وإمامّة صَلاةِ) غيرَ جُمْعَةِ وعيدٍ. 

(والمُحتهدُ)- من الاجتَهادِء وهو: استفراع المقيه الوب ونه حصي 
طن بخكم شَرِعِي - : (من يَعرِفٌ من الكتاب) أي :كاب الو تا . 
(و) من (السئّة) أي: سْئّةَ رشولٍ الله يَكةِ: (الحقِيقَة) أي: الفط 
المُستَعمل في وضع أوّلَء (والمجَارٌ) أي: للف المُستعمل في غيرٍ 
وَضع أُوّلَء أي: لِعَلاقَةَ 

(والأفرَ) أي: اقتِضَاءً 2 الب (والتيمي) أي: اقتِضَاءَ كف عن 
فغلء لا بِقَولٍ: كفٌ. 

(والمجملّ) أ ما لا يُفَهَمُ مِنهُ عند الإطلاق شَّي2"02, 


6 الع : ما لم تَنْضِحُ بخ دَلالنْهُ كلفظ: «القوع) ونحوه» ك«النُورِ) : 
عه 0 
وقِيل: المُجملٌ: ما لا يُفَهَمْ مِنهُ عِندَ الإطلاقٍ سَيءٌ. 
وقيل: المُجمل: ما لا يُفِهَمْ المرادٌ مِنهُ تَفصِيلا. 
وفي ومختصر التشرير»: المجكل اصطلاحًا: ما ترَدَّدَ بين مُحتَمِلَينٍ 
فأكثّر على السَوَاءٍ. 
وفي «شرحه): وقال ابن الحاجب: المُجِمَلُ: ما لم تكْضح دَلالَنهُ. 
وقال ابن مُفلح» والشبحِيٌ : ما لَه دَلالَةَ غَيدٌ واضححة1'!. 


[1] انظر: «شرح الكوكب المنير» .)5١4/(‏ والنقل عنه وعن التحرير ليس في (أ). 


(والمييّن7١2)‏ أي: المُخرَج من عير الإشكالٍ إلى حير التَجلّي 
والوضوح. 

(والمحكم ) أي: اللّفظ المْتّضِع المعتّى ٠‏ (والمُعشَابة) ابلك إنا 
لاشيراكِ» أو ظُهُور تبي أو غَيرِوء كالخووف المُقَطّعةٍ أُوائلٍ السُوَر . 

(والعَاةً”""): نا كل على مُسَمْيَاتِ باعتارٍ أمر اشتركتٌ فيه 
مُطلفاء (والخَاصٌ”7): مُقَابله. 1 

(وَالمُطلقَ2©9): 007 على شائع في جِيْسِه» (وَالمُقَيَدَ): 1 
على مُعَيّنِ . 

الايد أي لاف كم شَرعِيّء (والمَنسوحٌ) أي: ما 

(والمُستفتى) أي: المخرجٌ 18 لا» أو إحدّى أحواتهاء 
(والمستنتى منة). 

(و) يَعرفٌ (صَجيح السْنّة) أي: ما تَقَلّهِ العدلٌ الصَّابطٌ عن مثله» 
مِن غير سذُوفْء ولا عِلَّةِ قايحة. ولعلٌ المُراد به: ما يَشْمَلُ الحسَئ؛ 


)١(‏ (والمُبيّن): كلّفظ «الصّلاة)» و«الحَحٌ)» بَيْنَهُما النبي عد بفعله 

)١(‏ كقَولِه تعالى: «ِتَاكَئلُوا المتركين». 

(5) وهو المقصورٌ من العَامٌ على بَعض مُسمّياته» كالاسينتاءٍ ونحوه. 

00 والمطلق : كقَولًِا: الل ححيٌ من المرأة . وكإطلاقي الوب في كمّارَةٍ 
الظهَانٍ وتَمِييدِهًا بالإيمَانِ في كمَارَةٍ القتل. 


كتَابُ القَضَاءٍ والفئيا 
/ هلا 


بدَِيل المُقابَلّة. 

(وسَقِيمَها) أي: الست ومُو: ما لا تُوجَدُ فيه شُوُوطً الصكحة 
كالمُتقَطعء والمُنكرء والشَّاذُّ ونّحوها. 

(و) يَعرفٌ (مُتَوَاتِرَها) أي: ما تَقَلّهِ جَمعٌ لا يُتَصَوٌرْ تََاطؤّهُم على 
الكذِب» عن 0 إلى انتهاءٍ إِسَتَادِهِ. والحقٌ: أَنّهُ لا يَنحصِدُ في 
عدَدِء بل يُستَدَلٌ بخضولٍ العِلّم على حصُولٍ العَدّدِ. والعِلم الحاصل 
0-0 

(و) يَعرف (آحَادَهَا) أي: السنّدَء ولس المرَادُ ما رَاويهِ واحِدٌ 
بل: ما لم يبِلْمْ التُوائْر قَهُو آحادٌ. 

(و) يَعرفٌ (مُستدَها) أي: السبّدِ أي: ما انََصِلّ إِستَادُةُ من رَاويه 
إلى مُنَهَاةُ. ويُستعمل كثيرًا في المرفوع . 

8غ تعرث «السقطة» ين السلا وخر ما ل يكيل هتلاه على 
أي وَجِهٍ كان الانقِطاعٌ. 

(ممًا تعلق بالأحكام) فُقَط. ولا يَجبُ على المجتَهدٍ حفظ 
القُرَآنء ب خفن كدالن نقَلهُ المُعغظمٌ. لأنَّ المُجِتَهِدَ هُو مَن يَعرف 
الصّوَابٌ بدَليله» كالمجقهد في القبلة. ولكلٌ مكن ذُكر دَلالةٌ لا يُمكن 
مَعرتها إلا يتعرقيه فوجت مَعرفةٌ ذلِكَء لمعف لاله ووَقفَ 
الاجِتِهَادُ على مَعِرِقَةٍ ذلِكَ. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
/ جب االللطببببتتتت رم 
(ق) عرفة: (المُجِمّع عليه والمُحْتَلّفٍ فيه)؛ لأنَّ الفتحفخ عليه 
لا اجتِهّاد فيه» والمُحْيَلَفَ فيه يَحنَاحُ إلى مَعرِفَة أقوالٍ الأئمة فيه؛ لِعَل 
يَقُولٌ فيه قولا يَخْدِجٌ عن أقوَالٍ السَلَفِء وذْلِكٌ لا يجورُ عند البعض. 
(و) يعرف «القِيَاسّ) ومُو: رَدُ فرع إلى أصْلٍء (و) يعرف 
3١‏ عزو اي القِياس؛ لِيَدِذّ ما لا نَصَّ فيه من الفْوُوعَ إلى أصله. 
2 يَعرفٌ (كيف يَستبطً) الأحكام ٠‏ فين أدحهنا . 000 بتسط 
ذلك كت ا الفْقهِ. 
اسلو كس مه ١‏ أي: ومن الي 
هذه البلادٍ من العَرب . 
قِيلّ: المرَادٌ بالعريئة: الإعرّاثء والأُلقَاظُ العريئةٌ. والأشْهّد: أنّها 
للع العرييةٌ من عيك اعيضاضها بأخوال هي : الجعرات» ل رعذ 
في غَيرها من اللّعَاتِ ؛ لِيعرفٌ بذلِكُ استنتاط الأحكام + من أصبافٍ 
علوم الكقاب. والبةةة. 


)١(‏ قال في «إعلام الموقعين»: الاجِتَهَادُ حالَةٌ يَقبلُ التّجَيُوَّ والانقِسَامَ 

فيكوثٌ المجلُ مُجمهدًا في توع من العلم مُقلدا في غيرِء أو في باب 

من أبوابه» كمن استفرَعٌ وُسعَهُ في نوع العلم بِالقٌرائُض وأدلّتهاء 

ا من الكتاب 0 دُونَ غُيرها من الغُلُومء أو في بياب 
الجهّادِء أوالحجٌ» أو غير 


كتَابُ القَضَاءِ والفئيا 
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(فمن عَرَفَ أكتر ذلك فقّد صَلّحَ لقنا والقَضَاءِ)؛ لتمكيه ين 
الاستِنبَاطٍ والتّرجِيح بِينَ الأقوال. 

قال في «آداب المفتي) : ولايطة جهله ذلك لشبهةة: أو إشكال» 
لكنْ يَكفِيه مَعرِفَةُ وجود َلاَةِ الأدلة. كي الأحكام من لَفظها 
ونكاقا. ْ 

رَادَ ابن عَقِيل في «التذكرة) : ويَعرف الاستدلال» واستصححابت 
الا 


7 


إلى أن قال: وهلّ لهُ أن يفي في التّوع الذي اجتَهَدَ فيه؟ فِيه ثَّلانَه 
ارك أمسقهاء الكراذه بل جر الظراكه المقطوك بن 
إلى أن قال: ومحجة الجواز: أنه قد عَرَفَ الحقّ بدَليله» فحكمةُ في 
ذلِكَ كم المجتَهدٍ المطلق. 
فإن قِيلَ: ما تَقُولُونَ فيمن بِذَّلَّ جُهدَهُ في معرفةِ مساق أو مَسآليينِء 
هل لهُ أن يُفتي بهمًا؟. 
قيل: نَعَمء يجورُ في أصمٌ القَولَينِء وهما وجَهَانٍ لأصححاب الإمّام 
أحمة: وهل هذا الاين البليغ عن الله ورشوله. وى الله من أعان 
على الإسلام» ولو بشَطر كلف خَيرًا. انتهى ملخصًا. ذكره في 
«المجلد 5 في «الفائدة الثانية والثلاثين)8'1. 

)١(‏ قال في «الفروع)1"!: ويتجأ الاجِتِهّادُ» في الأصَحٌ. وقال شيكتا: 


[] انظر: «إعلام الموقعين») .)١55/5(‏ والتعليق ليس في (1). 
[1] «الفروع» .)1٠١9/١١(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


]١[ 


ل 


(فضل) 


وأكثرُ من يُمَيْرُ في العلم من المتوسّطِينَ» إذا نَظرَ وتأمّل أدلة القَريقَينٍ 
قَصدٍ حسن ونَظَرٍ تَامٌ تَرجُح عِندَهُ أَحدّهُما . لكنْ قد لا يد 5 
بل يَحبَمِلٌ أنَّ عِندَهُ ما لا يَعرفٌ جَواتَهُ. والواجبُ على مثل هذا: 
مُوافْمَتُهُ للقولٍ الذي ترجّح عِندَهُ بلا دَعوّى منهُ للاجِتِهَادٍء كمُجتَهِدٍ 
في أَعِيَانٍ المفتِينَ والأتكةِ» إذا ترجّح عِندَهُ أحَدُمُما قَلَّدَهُ والدليل 
الا اللاي ارت بترا على الور اراي الاك ع ون الل ال علي 
أن أَحَدَهُما أعلّمُ وأديّن. وعِلمُْ أكيّرِ الئّاس بترجيح قَولٍ في أكثّر الأمُورٍ 
أيسَوُ من عِلم أحدهمًا أن أحدقها أعلَمُ وأَدينُ؛ لِأنَّ الح قَّ واجِدٌ ولا 
اذ ووهك أف2 ينَصّبَ الله على الحكم دَليًا. وأدلَة الأحكام : 0 
الكتّاب» والسنّة) والإجماع: وتكلّم فيه الصّحابةُ وإلى اليوم بِقَصْدٍ 
حَسَنٍ ع ببخلااف الإمامَين. 

وقال أيضًا: النبية الذي سَمِعَ اختلافٌ العُلمَاءٍ وأدلتَهُم في الججملَةٍ 
عدذة مايدرف 4 وكات الثول:: 

الي باامياراه ا ورت وير تقوم ولريب أن 
يكونَ عالمًا بما في ولائيه؛ إن مَنصِت الاجيهَاد ين ينيسم» حتى لو ولام 
في المواريث» لم يجب أن يَعرِفٌ إِلَّا القَرائْضَ والوَصَاياء وما يتعلقُ 
بذَلِكَ. وإِنْ ولاه عُقُودَ الأتككة وفسحّهاء لم يجب أن يَعرِفَ إلا 


ذلك 


«الاختيارات) ص (795). 


كتَابُ القَضَاء والفثيًا 


(وإنْ عَكم) بِتَسْدِيدٍ الكَافٍء (اثتان فأكتَر بَيتهُمَا) رجلا<"© 
(صالحًا للقَضَاءِ)؛ بأن انّضَفَ بما تَقدّمَ من سُوُوطٍ القاضي- وقال 
الشيحٌ تفي الدين: العَشْدْ صِمَاتِ التي ذكرّها في «المحرر) في 
القاضي» 0 تقل ليون تكله البخصوانة. فكع بَينهُمَا: (لَقَذَ 
حُكمُهُ في كُلَّ ما يَنهُدُ فيه حكمُ من وَلَاهُ مام أو نائئه) ؛ لحدِيث أبي 
سرَيح» أن رَسُولَ الله َه قال له : «إنَّ الله هو الحَكم ؛ لم تكتى أبا 
الحكم)؟ قال: إِنّ قَومِي إذا اختلَمُوا في شييء أَنّونيء فحكي؛ 
بيتهم» فْرَضِيَ علَيَ الفَرِيقَانِ. قال: ما أُحسَنَ هذا! فمن أكيد ولَّدِكُ)؟ 


وغلى هذا فلو قال : اقض فيما تَعلمُ. كما يقول: أَذْتِ فيما تَعلّم. 
جار ويَبَقَى ما لا يَعلَمْ خارجًا عن ولايته؛ كما تَقُولُ في الحاكم الذي 
ينل على كيه الكَماد وفي الحكفين في جِرَاء اليد 

)١(‏ قال في «الاختيارات)1'!: وإذا 82 أحدٌ الحَصمَين حَصمَةُ» جارٌ؛ 
لْقِصَّةَ ابن مَسعُودٍ. 
وكذاء إن حكها فقها فى ساد اجتهاديّة . 
وهل يَفتَقِمُ ذلك إلى تَعبِينٍ الخَصمَينٍ وحُصُورِهِماء أو كفي وصفٌ 
القضيّة لَهُ؟ الأشبة أنه لا يَفتقد» بل إذا ترَاضَهَا بقَولِهِ في قَضْيّةِ مَوصُوفَةٍ 
مُطَابِقَةٍ لقَضيَيِهِم» فقد لَرِمَ. فإن أرادَ أَحدُهُما الامتناع» فإن كان قبل 
الشّووع فينبغي جَوارُةُ وإن كان بَعدَ الشّروع لم يَملك الامتتاع؛ لأنّه 
3 امتفف بالكاية امك هبحق المقطرد 


]١[‏ «(الاختيارات) (ص5؟5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

كاي ا 
ال شْرَيْحُ . قال: «فأنتَ أبو شرَيْح) . . رواه النسائك! ف ورُويٌ 
مَرقُوعًا : اتن كم بين اين تراطها هه فلم تعد تيتهماء فهو 
مَلعُون)! ''. وتحاكم عُمَرُ وأيِيٌ إلى ريد بن ثابتء وعُتْمَاكُ وطلححةٌ إلى 
بير بن ممطصمء ولم يكن أحدٌ منهم قاضيا. 

(لكنْ لكل منهُما) أي: المُتحاكمَينٍ (الرُجُوعٌ) عن تُحكيمه 
(قبل شُرُوعِه في الحكم)؛ لأنّه لا َم شكفه إلا برضًا الحَصمَين» 
كرمجوع | لمْوَكلٍ قبلَ تصكف وكيله : فيما َكل فيه. دول أن يشي يُشهِدَ على 
نفسهِ بشكيه ويَلرَمُ الحاكم قبوله. وكتاله ككتاب من ولاه الإمام. 

وتنبفي أن يُشهد عليهما بالْضًا بشكمه قبل أن يحكم بيتهُما؛ لد 
معفل اليد 1 عليه مِنَيعا أله + حكمهه فَلا يُقبَلُ قوله علّيه إلا بيئئّة. 
ذكرّه في (المستوعب). 

وفي اعفد الأدلةه» وكذا هجر أن يكولى مدقو الأسياق 
والمَساجِدٍ الوَسَاطَاتِء والصّلْحَ عِندَ القُورةِ والمُخاصَمَةِء وعِمَارَةَ 
المساجيء والأمر بالمعزوفٍ والنّمِيَ عن المُدكر. 


3] أخخرجدة النسائي .)050١‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (5518). 

[؟] ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (457/4)» وعزاه لابن الجوزي 
ف «التحقيق). وينظر «تحقيق أحاديث الخلاف) (7/84/7)» و(تنقيح التحقيق) 
(57/5). 
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(بابٌ أدب القَاضِي) 

الأَدَثْء يمتح الهمرّة والدّال. يُقَال: 9 القبجل» اكير الدّال 
وضمّهاء أي: عر ديا في خُلْقٍ وعِلّم . 

(وهو: أخلاقه التي ينبغي) له (التَحَلُقُ بها. والخُلّق) بالضّمْ : 
(صُورَتُه الباطِبَةُ) أي : ياك ما يجب على القاضي» أو يُسَنُّ له أنياخل 
بِهِ نَفسَه وأعوَائَةُ من الآدَابٍ والقَوانِينَ التي تضبط أموق النْضَاو 
وتحفظهُم عن المَيلٍ. 1 

(يْسَنُ: كوثه) أي: القاضي (قَوِيًا بلا عُنفٍ)؛ لقلا يَطْمَعَ فيه 
الظَالِع . (لَينَا بلا صَعْفٍ2"0)؛ لقلا يهابَهُ المجقٌ. 

(حَلِيمًا)؛ لتلا خضت ين كلام الحضمء فِيَمِنَعْةُ ار ناا 

ين اتأنّي؛ وكو عد الفجلة» قل اكع ععلته إلى ها لز يوس 
(متقَطنا)؛ لقلا يُخْدَعٌ من بعض اللخْصوم؛ لغر0"©. 


)1 ا ويْضْمٌ أو 0 00 للدّن21. 

غير سَرَفٍ) ل د 
كل وصقك ف :والإافياقي: اشرط الحكرة وليةاء قتعا الفاطس 
1] التعليق ليس في (أ). 


[؟] التعليق ليس في (أ. والأثر أخرجه عبد الرزاق »)١518(‏ وابن عساكر (44/ 
453 455). ولا يصح . 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

قال في (الشرج»: عالمًا بلْعَات أهلٍ ولاينه . 

(عَفِيقَا) أي : كافًا نفسه عن الحرّام : '2؛ لملا يُطمَعَ في مَيلِهِ بإطْمَاعِه . 

اضيا بأحكام الخحكام قَبلهُ)؛ لقَولٍ 0 1 يجني القادي أن 
يكونٌ قاضيًا حتَّى تكمّل فيه حَمسُ خصالٍ: عَفِيفٌ» حليمٌ - 
كان قَبِلَةُ يستشيد دوي الألباب» لا يخافٌ ٠‏ في الله لوقة لا 


2 


ولِيسهُل عليه الحكمُ وتَتّضِحَ َه طريقة. 
(و) ينة: 000 ولي في غير بَلَدِهِ عن عُلمَائِه)؛ 


)1١‏ تفسيرٌ الغفيٍ بالمنكفٌ عن الكحرام» فيه ند لأنَّ عدّمَ الانكمّافٍ عن 
الحرّام ينافي العدَالَة» العاف عن الحرام واجِبٌء لا مَسَتُونٌ . 
(؟) قوله : (ويْسَنٌ سوَالَُ) قال في «حاشية التنقيح»: أي: يُسحتُ ذَلِك . 

وأمًا كوثه سْنّةٌ عن النيخ كلَِدِ فلا. 

وكذلِكَ في مَواضِع كثيرةٍ يُطَلِقُ فيها السنّ وليس فيها سُّه! وَعُذْرُهُ : 
أنّهُ تابَع «الفروع) في هذاء وفي مَواضِعَ غيرو) ون صاحِب «الفروع) 
يُطلقٌ كنيدا المسثوة على الستعك» وقد يكون ذلك يدعةء كما فن 
تلظ بالنيّة في الوصُوءٍ وغَيروء وهو بدعَةٌ» ونّصّ عليه الشيحٌ تَقَيٌ 
الذي واب القدم . بل قال الشيحٌ تقيئ الدّين: إذا أطلّقَ الإنسانٌ السنّة 
على شَّيءٍ العيق النيلقة ع يكل : دمن كدب 
علي مُتعَمّدَاء فلينَوا مَقَعَدَهُ مِن الثّار)1١]‏ 


13] أخرجه البخاري »)١١١(‏ ومسلم (7/9) من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري 
»)١531(‏ ومسلم (4/4) من حديث المغيرة. 
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يِشَاورَمُم في الحَوادِثُء ويَستَعِينَ بهم على قَضَائه. (و) عَن 
(عُدُولِهِ)؛ لاسيئادٍ أحكامه إليهم, وثُّبُوتٍ الحقُوقٍ عِندّه بهم, فيقبل أو 
يَددُ من يرَاةُ لذَلِكَ أملاء وليكونَ على بصيرَةٍ منهُم. 

(و) يُسَنٌّ: (إعلامهُم) بِأنْ يُنْفِذْ عِندَ مَسيرهِ مَن يُعَلِمُهُم (يَومَ 
دُخُوَلِهِ) البَلَدَ؛ٍ (ليتلقّوة)؛ لأنّهُ أوقغ له في النفُوس وأعظم لحشمته. 
(من غير أن يَأَمْرَهُم بتلقيه) ؛ انك يناي 

(و) يُسَنٌّ: (دُخوله) بَلَدَا ولي الححكم فيه (يومَ اثتين» أو) يَومَ 
(حَمِيسٍء أو) يَومَ (سَبتٍ)؛ لأنَّهُ عليه السَلامُ دَحَلَ في الهجرة المَدِينَ 
شاه شّ ١‏ 0 قم عر أه ا و َ 4 0 ف د 
يُوَمَ الاثيين! 0 وكذا: من عزوهة تَبوك . وقال: (بُورك لامّتي ىق سَبتِهًا 

ينغي : أن يَدخُلَّها (ضَخوّة)؛ تَمَاؤُلا لاستقال الشَّهِرٍ. (لابسًا 
أَجِمَلَ ثيابه) أي: أحستها؛ لأنه تعالى يُحِتُ الجمَال» وقال: محُدُوأ 

سه 8 ا و ع 7 31 أفيز و و 
زيكة عِنْدَ 11 مسحل #6 [الأعراف: ١#م]؛‏ لانها مَجَامِعٌ الناس» وهنا 


وقال فى «الفروع) كْ «الفصل الثانى ) من «(كتاب الوقت)1"!: لا 
يجوز اعتِقَادُ غير المشرؤوع مَشْرُوعًَا وطاعَةٌ وريد واتحاذة ذينا: وهو 


مِن كلام الشيخ. 


1 أخرجه البخاري (5 ٠‏ 79) من حديث عروة بن الزبير. وانظر: «فتح الباري) (537/1 ؟) . 

[5] كال ابن العلقن في: وشرج السياج»- كما في « كمف الحقاى: للعجاوتي 1/ 
17ح -: لا أصل له. 

] في «الفصل الثاني من كتاب الوقف) ليست في (أ). وانظر: (الفروع» (85./8). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهى الإرادّات 
يَجِتَمِعُ ما لا يَجِتَمِعُ في المساجدء فهو أُولَى بالرّيئة. (وكذًا: 
أصحابة)؛ لأنّهِ أعظَع لهُ ولَهُم في التُفُوس. 

(ولا يََطيّرْ) أي : يَنَشَاءَمُ. (وإن تقاّل: فَحَسَنْ)؛ لأنّهُ عليه السَلامُ 
كان تك الفأل السق» وويى عن العوة3؟, 

(فيَاتي الجَامِع: فيْصَلي) فيه (رَكعَتَين) تحيّته» (ويَجلِسٌ 
مُستقبلا) القِبلة؛ لأن خَيرَ المجالس ما استقبلٌ به القِبلة. 

(ويَآمْرُ) القاضي (بِعَهْدِهِ فيقرأ على النّاس)؛ ليَعلّمُوا تَولِيتهُ 
واحَتقّاظً الإمام على اتّبَاع الأحكامء وقَدْرَ الموَلَّىء بقح اللّام عِندَهُ 
وححَدُود ولايبهء وما فُوّض إليه الك فيه. 

(و) يَأمْوْ بِمَن يُناديهم بوم جلوسِه للحكم؛ لِيَعلمَهُ مَن لهُ حاجة, 
فيأني فيه. (ويقل من كلامه إلا لِحَاجَةٍ) للكلام؛ لأَنَّهُ أَهِيبُ» ثم 
يَمضِي إلى منزله) المُعَد لهُ؛ ليستريخ . 

(ويُنَفِذ) أي : يَِعَتُ بْقَّ (فَيتَسَلَمُ دِيوَانَ الحكو”"') بكسر الدّالِ 
ومحكى قتخهاء وهو: الدَّفتَدِ المُعَدٌ لكثب الوثائق والشجلاتِ 


)١١(‏ قال فى «الإنصاف): دِيوانٌ الحكم : هو عافيه مخاضة» وسجلات») 
ومحججج؛ وكثْب وَقفٍء وتَحوُ ذلِكَ مما يتعلَقُ بالحكم. انتهى . 
والمحاضِ: نَسْحُ ما ثبت عند الحاكم . والسّجلاتٌ : نسح ما حكم به. 


[1] أخرجه أحمد )١1717/١5(‏ (8791)» وابن ماجه (751+5) من حديث أبي هريرة. 
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والوَدَائْع» (مِمّن كانّ) قاضييًا (قبلَُ)؛ لأنه الأساسٌُ الذي يَبني عليه 
وهو في يَدِ الحاكم بكم الولايّة؛ وقد صارّت إليه . (ويَأمْوْ كاتا ثِقَه 
يِتُ ما تَسَلَمَهُ بمحضَّر عَدلَينِ) احتِيَاطًا. 

0 َحْرْجُ يَومَ الوَعْدِ) أي: الذي وَعَدَ انا بالجلّوس فيه 
للخكم, (بأعدَلٍ أحواله, غَيرَ غَضْبَانَ ولا جَائْع؛ ولا 07 5 
مَهِمُومْ بِمَا 000 عن اا أنه أجمعٌ لقلبه» وأَبلعُ في تَيَقظه 
للصَّوَاب (فيسَلَمْ على من يَمْرُ به ولو صَييًا) ؛ ر لاقت أو 
ا والشل نكل نمم أ يُعلّم على قن هك ». 

(نَُ) يُسَلَمْ (على قن بمجلسه)؛ لحديث : «إنَّ من حقٌّ المُسلم 

على المُسَلِم أن 178 عليه إذا لَقِيه)1'1. 

(ويْصَلي إِنْ كان بقسجد تَحِيْةُ) إن لم يكن وَقتَ قت نه » كعيره. 
(وإلة) يكن بسي : (خْيّرَ) بَينَ الصَّلاةٍ وتركها #كبائز المجالس, 
(والأفصَلٌ الصَّلاةُ)؛ لِيِتَالَ نّوابَها. 

(ويَجِلِسُ على بِسَاطٍ أو تحوو!') يَحمَصٌ به؛ لِيتميرٌ عن جُلسَائه؛ 
)١‏ قوله: (ويَجلِسُ على بسَاطٍِء ونحوه) قال في «الإنصاف): وهو 

العذهة!". اندي 1 ْ 
17] أخرجه أحمد (85/5) 5079)» والترمذي (7755)ء وابن ماجه 5599 )١‏ من 

حديث علي. وأخرجه الترمذي (70717) من حديث أبي هريرة. وانظر: 


«الصحيحة» 18559). 
[؟] «الإنصاف) (8؟/69). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
لله أهيث له؛ لأنهُ مَقَامْ عَظِيمْ يَحِبُ فيه إظهارٌ الخرمة؛ تَعظِيمًا 

(ويّدئو) الله تعالى (بِالتَّوفِيِقِ) للحَقٌء (والعصمَة) من رَلَلِ القّولٍ 
والعمّل؛ لأنَه مَقَامٌ حَطَر. وكانَ مِن دُعَاءٍ عمرَ: اللّهُمٌ أرني لحي ما 
ووَفقني لاتباعه» 9 الباطل باطِلًا ووققني لاجتنايه . (مُستَعِينَا) أي : 
طَالِيًا المَعُوئة من الله تعالى . (مُتوكلا) أي: مُفَوّْضًا أمرهُ إلى الله. 
ويَدعُو (سِرًا)؛ أنه أرجى للإجابَة وأبعدٌ من الرْيَاءِ. 

(وليكن مَجِلِسْهُ في وضع لا يتأذَى فيه بِشَيء)؛ لقلا يَشْتَغِلَ باله 
بما يُذِيه. (فْسِيحًاء كجابع) فيجوزٌ القضاءٌ فيه» بلا كرامّة. رُوي 
عن عمر وَعُتمَانَ وعَلين أَنّهُم كانوا يقصُونَ في المسجد. قال مالِكٌ : 
القَضاءُ في المسجدٍ من أمر النّاس القَّدِيم» وكانَّ عليه السّلامُ يَجَلِسٌ 
في المسجد معٌ حاجة الناس إليه في القُنا والحكم وغَيرهما من 
حوائج الباير آنا بوأقا الفلت. كبفي ل والسائف تو كل أو تأي 
القّاضي في مَنزِله. (ويَصُونُه) أي: المسجدّ (عمًا يُكرَةُ فيه) مِن حو 
رفع صَوتٍ . 


لكن قال في «الشرح): وما ذكو هو خارية هان اليساظ دُونَ ثُراب 
وحصيرء لم تَعلّم أنه نُقِلَ عن النبيئ يكن ولا عن أحدٍ مِن شُلفائه ! 
والاقتِدَاءٌ بهم أَؤْلَى. 


[9] سات وص 4): 
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(وكدار وَاسِعَةٍ وَسْطّ البلّدِ إن أمكن)؛ لِتَستَوي أهل البلّدٍ في 
الْمُضِيٌّ إليه. 

(ولا يَتَخْذَُ حاجياء ولا وبا بلا عُذْرِء إلا في غَيرٍ مَجلِسٍ الحكم 
إِنْ شَاءَ) ؛ لحَدِيثٍ عَمرو بن مره مرُوعًا : «ما من إمام أو وَالٍ يُْلقُ باه 
دُونَ ذُوِي الحاجحات والكاة العسكف إل أغلَىّ اللة أبوات الشماء 
دُونَ حَلَيِهِ وحاجيه ومسكتيه). روا أحمَدُ» والترمذيٌ1'". وِلْأنَهمَا 
رُبّما مَبَعَا ذا الحاجّة لِعَرَض التّفْسء أو عرض الخطام . 

(ويعرض القصَصّء وتحت قدي شابق)؛ لعيه إى مباح. .وني 
مَعناةُ: المُعلّمْ إذا اجتَمَع عِندَهُ الطلبة. 

و(لا) يُقَدمُ سايق (في أكثر من حُكُومَة200)؛ للا يَستَوعِتَ 

وإن اكقى المذعى عليد على القدعي 409 سكع يتهْضا؛ لأله نما 
(1) وجزم في «عيون المسائل» بتقديم من لَهُ يبد لقلا َضجر يبته. 

وجعله في (الفروع) توجيهًا!'!. ْ 
(؟) قوله: (وإِنْ اذَّعَى المدّعَى عليه.. إلخ) وإذا تقدّمَ الثاني الذي جاءً 

لانقاء “فاأقى على الندّعي الأول والمذعى عليه الأول حك 


3] أخرجه أحمد (575/75) »)١16١7(‏ والترمذي .)١757(‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة) (79؟55). 
[8] التعليق ليس قن (1): 


1/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
يع الأول فق التعوى لاف الفذقى علبيةا؟, 

(ويْفرِعٌ) بَيتهُم (إن حصَّرُوا دَفعَة) واحدّةً (وَتَشَاحُوا) في 
التتقديم؛ لأنّه لا مُرَجح غيدها("2. ْ 

(و) يَجَتُ (عليه) أي: القاضي : (العدل بين مُتحاكمَينٍ) ترافعًا 
إليهه (في لخظه) أي: ملاعظيهء (وَلَْفظِه) أي: كلامه لهُماء 
(ومَجلِسِه. ودحُول عليه إلا إذا سَلَّم أَحَدُهُما) عليه (َيَرَدُ) عأيه 
(ولا يَنمَظِرْ سَلامَ الَّاني)؛ لومجوب البَدٌ قَورًا. (وإِلّا المُسلِم) إذا تراقَع 
إليه (مع كافِر, فَبِقَدمُ) المُسَلِم (دُحُولا) على القاضيء (وِيُرقَمُ 
جُلُوسًا)؛ إِخرمَةِ الإسلام. قال تعالى : ملأقَمَن كن موا كَمَن كات 
اين ل تون 44 [السجدة: .]١8‏ 


رمع 00 3 1 
بَينَهُماء كما لو اذّعَى على غيرهماك' !. 

)١(‏ قال في «المبدع): لكِن لو قدمّ المتأخن أو عكين»ع صَحّ قَضَاؤهُ مع 
الكراة. انتهى . 
ومُقتضَى كلام المصنّفٍ: أَنَهُ يَحرْمُ . 

(؟) وقَدَّمَ صاحِبُ «الْمُحَوَرِ): المُسافِرَ المُرتحلَ. وكذلك: صَاحِبُ 
«التّظم) و«الوٌعايتين) و«الوجيز) وغيرهم . وقال ذَلِكَ فى «الكافى) 
0 
زادَ فى «الرٌعايّة): والمرأةً؛ لِمَصلحدَا'!. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
93 «السليق لبس في (1): 
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ودَلِيل وججوب وو حديث عَمِرِو بن سيب في 
«كتّاب القَضَاعِ)ء عن أَمّ سّ قلقة عرنوقا: (ممَن ابثلي بِالقَضَاءٍ بِينَ 
المسليين» فليِعدِل بَنَهُم في لفظه وإشارته ومَقَعَدِوء ولا يعن صَونَّه 
عل لحن الخضغين ولا يرفقة على الكعع1"؟.وفى روايةة رفايسة 
بَينَمُم في النَظر والمجلس والإشارَة)1"1. ولأنّه إذا مير أَحَدَّهٌماء حُصِرَ 
الأحد واكم ورُْيّمَا لم تق خجتة فيُؤْدي ذلك إلى ظليي(!», 
(ولا يكرَةُ قباه) أي: القاضي (للخَصمَين) فإن قام لأحدهماء 
وجب أن يَقُومَ للآخر. 
(ويَحِرْمٌ ذأ يُسَارٌ أَحَدَهُماء أو يُلقَنَهِ * حُجّتة أو يُضَيْفَهُ) ؛ أنه إِعاةٌ 
لهعلى خصبيه» وكبية لقليه 00 
له: َلك حضع؟ قال: : نعم . . قال : تحوّل عنّاء فإني سيعت رَسُولَ الله 
2 و دلا تُضَكِهُوا يك الحَصمَين إلا وَحَصمُه مَعه)! '؟. 


)١(‏ قال في «الإقناع»: أو يَأَدَنَ لهُ أحدُ الحَصمَين في رفع الخصم في 
المجلس» فِيَجُورٌ. 

1] أخرجه الدارقطني »)٠١5/5(‏ والبيهقي .)١ 5/٠١‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(05017). 

[؟] أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده) (855١)؛‏ والطبراني (885/7) (478) 


[8] أسخرجه الطبراني في (الأوسط) (0977)» والبيهقي .)117/٠١(‏ وضعفه الألباني 
في «الإرواء) (5575). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(أو يُعَلَمَهُ كيف يَدّعِيء إلا أن يَرْك ما يَلرُ ذِكرْةُ) في الدّعوَى» 
(كشَرطٍ عَقدِ. وسَبَب) إرثٍ (ونّحوه, فلَهُ أن يَسأَلَ غَنهُ)؛ صَرُورَةً 
تَحرِير الدّعوّى» ولا ضصَرَرَ على صاحبه في ذَلِك» وأكثّرُ الخضوم لا 
يَعلمُةُ» وليِنّضِع للقَاضِي وَجهُ الحكم. 

(ولهة) أي القاضي 9 يزِنَّ) عع اجر الخْصمَينِ؛ لذن فيه تذكا 

و 2 اه (يَشْفَعَ لَهُ) عِندَ حصي (ِلِيَضَعَ عن خَصيه)؛ لأنّها 
شفاعَةٌ حسَئَةٌ وقد قال تعالى: #إمن يسْفَعْ سَفْْعَة ل 
بي 4 [النساء: 48] . وعن كعب بن مالك ) أ تَقاضَى ابن أ 75 
حَدْرَدٍ دَينَا كان عليه 5 المسدد قارتتعف امواقيا حل شيعينا 
النيي مَل وهو في بَيتِه» فخرج إليهمَا حنَّى كشَفْ سُجُفْ حجرته 
فنادّى: (يا كك فقَلتٌ: اليا تون الله فقال : (ضّع من ذَينِكَ 
هذَا) وافها ابم اك الشَّطْرَ. قال: قد فَعَلتٌ يا رَسُولٌَ الله. قال: (قُم 
فاقضه). رواةٌ الجماعَةٌ إلا الترمذيٌ!'1. 

(أو) أي: يَجُورُ أن يشمَّع لِ(جْنظِرَةُ) أي: يُمهل المَدِينَ بدَينه؛ 
لأنّه أولَى بالجَوَازٍ من الوّضع. 


[1] أخرجه البخاري (/451» »)41/١‏ ومسلم »)١55/4(‏ وأبو داود (5595)» وابن 
ماجه (55575)» والنسائى 1515١‏ 5). 


بِابُ أدب القَاضي 
(و) للقاضي (أن يُوَدْبَ حَضْمًا افتَاتَ عليه)» كقوله: ارتَشَّيتَ 
عَلَيّ» أو : ار ال 0 
وحبسء وأن يَعَقُوَ عنه. (ولو لم يُقبئْهُ) أي: افْتيائهُ عليه (بييْئةِ)؛ لأنَّ 
في توتو علق الإقبات خرهاء .ورما يكُرث 5ريعة للافيفات. 

(و) لَهُ (أن ينسَهِرَهُ إذا القَوَى) عن الحَقٌ؛ لعَلّا يُطمَعَ فيه 

(وسْنّ) لِقّاضِ أن يُحضِر مَجِلِسَهُ فُقَهَاءَ المذاهب, ومُشَاوَرَتُهُم 
فيما يُشكلٌ) إن أمكن» و سُوَانُهم إذا حدَنّت حادِنَةٌ؛ لِيذكدوا جواهم 
وأدلّتَهُم فيهاء فَإنهُ أسرَعٌ لاجتهاده وأقربُ لصوابه. قال تعالى: 
وََاوِرَهُمْ في الاير 4 زآل عمران: 1٠5‏ قال ل إن كات مول 
الله عل لَعَييّ عن مُشَاوَرَتَهم» وإِنّمَا أراد أن يَسَئَنٌ ذَلِكَ الحاكمُ 


بَعدَو1 !. 
(فإن 0 حكم بِاجِتَهَادِه ولا اعتِرراض عليه؛ لأنه 
افتياتٌ عليه ٠‏ (وإلا) ينَضِحَ لهُ الحكم, (أخَرَهُ) حنّى ينّضِح. 


ا الحَقّ) إن 
كان من أهل الاجِتَهَادٍ . 
(ويَحِرْمُ) عليه (تَقليدٌُ غيرهء ولو كانَ) غَيرُه (أعلّمَ) منة 


[1] أخرجه الشافعي (45/1)» ومن طريقه البيهقي (4"/97). 
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كالمُجتهدَينٍ في القبلةٍ. 

نكل أبو العا بت لالناك اتيك لعذاء وعليك 5" وقال أَحمَدُ 
للفَضْلٍ بن زيادٍ: لا تُقلّد ويتك الرَجالَء فإنّهُم لن يَسْلَمُوا أن يَغْلَطوا. 

(و) يَحِوْمُ على قاض: (القَضَاءُ وهُو عَصْبَانُ كثيرًا)؛ لحبرٍ أبي 
بكرَة مَرفُوعًا: دلا يَقضِيَنٌ حاكمٌ بين اتتَينٍ وهُو غعَصْبَانُ) مُتَفقٌ 
عليا'. بخلافٍ عَضَّبٍ يَسيرٍ لا يَمنُ فهم الحكم. 

(أو) أي: ور يَحرْمْ : أن يُقضي وهو (حاقِنٌ» أو في شِدّةٍ جوع, أو) 
في شِدَةٍ (عطش, أوهَمْ, أو مَللِ؛ أوتكسليء أو نعَاس» أو بَزْدِ مُلِم؛ 
أو حَرٌ مُزعج)؛ لأنّ ذلك كله في مَعنّى الغضَّب؛ لله يشل الفكد 
المُوصِل إلى إصابَة الحقٌ غَالِيًا. 

(وإن خالت) وعكع وهو عَضْبَاةُ تدز وفاصاث الحق: تقذ) 
كف وإلا لم يقد 

(وكانَ لني ع القَضَاءٌ مَعَ ذلك) أي : العَضَْب ونحوه؛ 
لِحَدِيثِ مُخاصَمَةٍ الأنصارِيٌ وَالزِرٍ في شِرَاجٍ الحَوّةء لما قال 
الأتصارق للنبي كي ؛ أن كان ار عقيك؟ فَتلوّنَ وَحَهُ رسُولٍ الله 


2 وقال لير : «اسق يا رُبَيدُ ثم احبس الْمَاءَ حتَّى يَرجِعَ إلى 


ا أخخر فد البخاري فيك 206 ومسلم 072190١‏ 1). 


بِابُ أدب القَاضي 1 
الجَدْرِ). رَواةُ الجماعَدًة”! 0 يفيف العُطيرك الحكم؛ (لأنّهُ) عد 
(لا يجورٌ عليه غَلَطْ يُقَدُ) أي : : يُقكه ده الل تعالى رعليد"2, لا فول ولا 
فغلاء في حكم) بخلااف قيره ين الأكة. 

وقول : «في حكم) احيرا عمّا وقَعٌ لما مَرّ بقّوم 0 
«لو لم تفعلوا لَصَلْحَ حاله) . فخرج شِيْصًا. قَمَوٌ بهم فقَال: ١‏ 
لتَخلكم)؟ قالوا:. قلت: كذا وكذاء فال: «أشم أعلم 0 
رواةٌ مسلما'؟ عن عائشةع وأنّس. 

(ويَحِرُمُ) على الحاكم: (قَبولهُ رشوَةٌ) بتئليثِ الاءِ؛ لحَدِيثِ ابن 
كيو قال » كرسي الله يئِةٍ الوَاشِي والْمُرئَشِي . قال الترمذي1'1: 
حديثٌ حَسَنٌّ صَحَيحٌ. ورداةٌ أبو هُرِيرَةٌ وزاد: دفي الختكم ا كل وزواة 
أبو بكر في «زادٍ المُسافِرٍ) ورَادَ: «والرَائِشَ)» وهو: اليك تينَهُمًا. 


6 قوله: (ِيُقَدُ عليه) تأَمّل مه مَفَهُومَةُ إلا 


17] أخرجه البخاري 55891 »)587٠‏ ومسلم »)١53/57510(‏ وأبو داود (97510)ء 
والترمذي »)١777(‏ وابن ماجه »)١5(‏ والنسائي (؟5455). 

[؟] أخرجه مسلم .)١51/7858(‏ 

[*] أخرجه الترمذي )١77017(‏ من حديث عبد الله بن عمروء لا ابن عمر. وصححه 
لألباني في «الإرواء» (557). 

[] أخرجه الترمذي .)١777(‏ وضعفه الألباني في (الإرواء» بهذا اللفظ تحت حديث 
.)0550١‏ 

[6] التعليق ليس في (أ). 
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/ 
ولألهُ إنّما يُوْسَىَ ليتحكم بغر الحَقٌء أو لِيُوقِفَ الحكم عن الحَقٌء وهو 
من أعظم الظلم”"©. 


(وكذا): يحرم على حاكم: بول (هديّة”"2)؛ لحَديث 


ميل الشاعديٌ مَرفُوعًا : «هدايَا العُمَالٍ غُلُولٌ) رواه أحمدة"5. أن 
اليد يواظان ابوراة ساكول ليعدّنى عوين المحي كن الرخر, 


درل الهَدِيّهَ (ممّن كان يُهاد يه قبل ولايته, إذا لم 100 


ع او 
عي ؛ فيئاخ”) لهُ أحذها؛ م 511ص 


000 


00 


ديه 


]١[ 
]"[ 


الوشوة ترعان: 

أَحَدُهُّما: أنْ يأَحُدَ من أَحَدٍ الحخَصمَين؛ ليحكم لهُ ببا 

الثاني : أن يَمتَتِعَ من الححكم بالحَقٌ للشحقٌ حنّى يُعطيةُ. 

لرِشْوَةٌ: ما يُعطى بعد طَلَبِهِ. والهديّةٌ: الدّفعُ إليه ابتدَاءً. قاله في 
«الترغيب). ذكرَةُ عن في «الفروع) في (باب حكم الارضين 
المغنومة)1"] 

وكذا: فِدَقَ في «الإقناع) . 

قال في «الإقناع»: فإِنْ تصدَّقَ عليهء فالأولَى أَنّهُ كالهديّة. انتهى. 
وفى (فنون) ابن عَقيل: لهُ أذ الصَّدقَة. 

وقال ابن عَقيل: الهديّةُ إذا كات للمُهدي حُكومَةٌ: مُحَيَمَةٌ وإن لم 
أخرجه أحمد )١4/99(‏ (58501). وتقدم تخريجه (5010/5). 


سقطت: «ذَكَرَهُ عنهُ في الفروع في باب حكم الأرضين المغنومة) من (أ). وانظر: 
«الفروع» .)599/١١(‏ 


بات أدب القاضى 
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لانتِقَاءٍ التّهِمَةٍ إدَنْة'». (ك)ما باح (لِمْفْتِ) أحذ الهَدءّ 

(ورُها) أي: الهَديِْه ين الكاكم: (أؤْلّى) وقال القاضي: 
يُستَحَتٌ له اسه عنها 

(فإن خالّف) الحاكك. فَأَحَدَ البِشْوَةء أو الهديّةَ حيثٌ حدمت: 


ِِ 


(ز ردنا لمغط )؛ أنه أحدقها عير حق حَقّ» كالما وذ بِعَقَدِ فاسدٍ. 
(ويكرة: تيغة) أي: القَاضِي (وَسِرَاؤْه إلا يكيل لا يُعِرفُ به( 
أي أله وكيلهة لق تحال + والسداياة الي لد 
(وليس لَهُ) أي: القَاضِيء (ولا لِوَالٍِ: أن يَنَجِرَ)؛ لحَدِيثِ أبي 
الأسودٍ المالكيّ» عن أبيهء عن جدَّهِ مَرقُوعًا: «ما عَدَلِ وَالٍ انَّجَرَ في 


رَعِينهِ أبِدًا)!'١.‏ 


3 


وإن احمّاج إلى الّجَارَة» ولّم يكن لَهُ ما يكفيه: لم ثكرة لَهُ؛ٍ أن أ 
يي 
بعياله» فلا يتذكة لِوَهُم مَضصَرَةٍ. 


ينيئن له حكومة : فمكدوقةٌ. نقلة عنه في (البدائع»). 
)١(‏ قال أحمدُء فيمن وَلِيَ شَّينًا مِن أمر الشلطانٍ: لا جك 

شَيكًا. يُروَى: (هدايا العكالٍ عُلُولُ). والحاكث خاصّةٌ: لا 

ممّن كانّ لهُ به خلطَةٌ ووَصلَةٌ ومكاتأةٌ قبِلَ أن يلى. 


1] أخر جه الطبراني في «(مسند الشاميين) )١557١١‏ من طريق أبي الأسود به» وضعفه 
الالباني في «الإرواء») (557). 
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(وُسَنٌ له) أي: القاضي: (عِيادَةٌ المَرضّىء وشهادَةٌ الجَتَائْن 
وتَودِيعُ غاز وحَاجٌ, ما لّم يَشْعَلَهُ) ذلك عن الخكم؛ لأنّهِ مِن القُربِء 
وفيه جد عظيع. ولَهُ حصُودُ تعض ذلك وثَركُ بَعضِه؛ لأنهُ يتفعلة تفع 
نَفْسِهِ بتحصيل الجر والقُرة» بخلافٍ الولائُم» فَإنُّ يُراكَى فيها حٌ 
لداعي فيَكَسِد فيهَا قَلثُ من لم يحب إنْ أجاب غَيره. 

(وهُو) أي: القاضِي (في دعَوَاتٍ) الولائم : (كقيرو("')؛ كد 
عليه السّلامُ كان يَحَضصُرْهَاء وأَمَرَ بحُضُورمَاء وقالّة ومن لم يُجب»ء 
فقّد عصّى الله ورسوله)!'!. ومتّى لبك وانتعفيت: أ كا يا 

(ولا يُجِيبُ قَومًا ويَدَعُ قَومًا بلا عُذَرِ)؛ لما تقدّم, فإن كان في 
بعضها عُذّرٌ كشنكر أو بُعْدٍ مَكانِء أو اسْتَعَلَ بها رَمَنَا طُويلَا ذُونَ 
الأخرى» أجات من لاغذة له في تركها. 

(ويُوصي) القاضي ومجوبًا (الؤكلاءًَ والأعوانَ ببابه: بالرّفِق 
بالخُصُوم, وقِلَةٍ الطمع)؛ َل يَصُدُوا بالنّاسِ . 

(ويِجِتهِدُ أن يَحُونُوا سْيُوحًا أو كُهُولا من أهل الدّين والعفَة 
والصّيانَةِ) ؛ ليكوئوا قن شراء فإنَّ الشَّبابَ شُعبَةٌ من الجنُون والحاكمم 


)١(‏ قال في «المحرر» و«الفروع» وغيرهما: هُو في الدعوّات كغَيره. 
وقال أبو الخطاب: تُكرة لهُ المسارَعَةٌ إلى غير وليمة عوس. وقدّم في 


«الترغيب»: لا يَلرَمُُْ خصُورُ وليمَةٍ غُوْسِ. 


.)5910/8( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


بابُ أدب القاضِي 


تأيه السَاءُء وفي اجتماع الشَّتَاب بهن مَفْسَدَةٌ. 

(ويتاخح) لِقَاض- قال في «المبدع) : والأشهّد: أنّهُ نُسَنٌ لهُ- : أ 
يَتَخِلَّ كاتِبَا("2): لأنّهُ عليه السَلامُ استكتّب زَيدَ بن ثابت» ومُعاويّةٌ بن 
أبي شفياكَ» وعَيرهُمَا!''» ولكثرةٍ اشتغال الحاكم يتَفسهء ونَظَرهِ في 
أمر الئاس فلا يُمكِْه توي الكتابة بتفيبو. 0 

(ويُشترَطُ : كوثه) أي كاتّب القاضِي (مُسلمًا)؛ لِقَولِه تعالى: 
اما لذن ارا لذ للكدوا بيطانة كن ويك ١‏ أي 
حَبَالَا4ه آل عمران: .]1١8‏ وقال حُمَدِ: لا تُوَمُنُوهُم وقد حَوَّتَهُم الله 
ولا تُقَربُوهُم وقد أَبعَدَهُم الله ولا عِرُوهُم وقد دهم الله . (غدل)؛ 
أنه مَوضِعٌ أمانة. 

(وَيُسَنٌ: كوثةُ حافظّاء عالمًا)؛ لأَنَّ فيه إِعائَةَ على أمرو . وكونة 
غوه كووعاي اللقاذفى و كرلة عقة قله لاله اقم كراد 
عارقًا. قالَهُ في «الكافي»؛ لِعَلُا يُفيِدَ ما يكثيهُ بجهله. 


5 وعبارة «الإقناع»: ويُستحبٌ له تاذ كاتب. 
قال فى «الإنصاف)1"": اتحَادُ الكاتّب» على سَبيل الإباعة. على 
الصّحيح من المذب. قَدَّمَهُ في «الفروع». ويَحتَمِلُهُ كلام المصنّفٍ 
هنَا. واختاز المصيّفٌ والشّارحح: أن ذلك مستت » وجرّع به الز ركشي . 


1] أخرجه البيهقي 0 /55). وصححه الألباني في «الإرواء» 0059 
[؟] «(الإنصاف) (057/58). 
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(ويَجلِسٌ) الكاتِبُ (بِحَيتٌ يُشَاهِدُ) القَاضِي (ما يكثبة)؛ لأ 
أمكنٌ لإملائه عليه وأَبِعَدُ للتّهِمَةٍ. 

(ويَجعَل) القَاضي (القمطر) مر القَاففٍ وقتح اليم وشحيق 
الطاءِء أعجَيِك مُعوَبٌء (وهُو: ما تُجْمَعٌ فيه القَضَايَا مَحْنُومًا بَينَ 
يديه31)؛ ليحفّظ عن التغيير. 


اععة 


(ويْسَنُ: حكمُة بحضرة شُهُودِ)؛ ليستوفي بهم الحُقُوقَ» وتتقِتُ 
بهم ا خجخ والمَخاضِر. 

(ويِحِرُمُ) على قاض: (تَعبينهُ قَومًا بِالقَبُول) أي: قَبُولٍ الشهادة, 
بعيثٌ لا يَقيل غَيرَهُم؛ لومجوب قَبُولٍ شهادةٍ من يقت عَدَالتُه. 

(ولا يَصِحٌّ ولا يَنهْذُ خكمة) أ القاضي : (على عَذُوٌةِ) 
كالشَّهادَةٍ علّيو» (بل يُفتي) على عَدُرُه؛ لأنّهُ لا إِلرَامَ في المُتيَاء 
بخلاف القضَاءٍ. 

(ولا) يَصِحٌ ولا ينقد محكمة: (لتفسهء ولا لِمَن لا تقل سَهادَتَه 
لَهُم("©). كرَّوجَتِه وعَمُودَي نَسَبهِء كالشَّهادَةِ ولو كانّتِ الخصٌومة 
(1) وعِبارَهُ في «شرح الإقناع»: هو ما تُصَاُ فيه الكتْبُ . أعني : القِعَطُر. 

وعِبارَةٌ المتن: ويَجِعَلٌ القِمَطْرَ مَحَتُومًا بِينَ يَديه؛ ليِنزِلٌ فيه ما يَجَمِعْ 

من المحاضر والشجلاتٍ؛ لأنّه أحفَطُ لَه من أن يقير 

المحافف نَشحٌ ما تت عِندَ الحاكم. والسجلاتُ 5 

0 لا يُحكم لِمن لا تُقَبَلٌ سَهادَنُه له» على على الصحيح من المذهّب. 


وحكاه القاضي عِياضٌ إجمَاعًا. وعنه: يجورٌ لهُ ذلك» اختارةٌ أبو بكر. 


بِابُ أدب القَاضي 57 
بين والِدَيهِء أو بين والدهِ ووَلَده؛ِ لعدم قَبُولٍ شهادتِهِ لأحَدِهِمَا على 
الاخَر. 

فإن غرضّيك - للقاضي» أو لق 3 هئفاد ل شكرم : تساك 
إلى تعض خُلَائهِء أو تعض رَعيِه؛ فإنَّ تمر حاكم أَيا إلى ريد بن 
ثايتِء وحاكم رَجْلا عِرَاقَِا إلى شرَيحء وحاكم علي رَجْلا يهوديًا إلى 
ريه رجاحم لمات طلضة إلى عير إن لساك 

(ولَهُ: استخلافُهُم) أي: للقَاضِي اسينابَةٌ والدوء وَوَلَيهء 
وسريداء 2 ل الخخي ا علد كوه تابردم 

(كخكمه) أي : يَجُو 1 زُلهُ أن يَحكم (لعيرهِم) أي : غَيرفق لا تفيل 
َهادَتُه لَهُ (بشَّهَادَتهِم2'7)؛ كأنْ حكم على أَجَتَبِيٌ بشَهادَةٍ أبيه وابيه. 

(و) كشكيه (علّيهم) أي: على من لا تُقل سَّهانُهِ لَه فِِصِحُ 
محكمه على أبيه وابنه ورّوجْتِهِ ونّحوهم» كشَّهادَتِهِ علّيهم. 


(1) قوله: (كحكمه لِعَيرهِم بشَهَادَتهم) قال ابن عَقيل: إن لم يتعلّق 
علَيهِمَا من ذَلِكَ تُهِمَةٌ ولم يُوجب لهُما بِقَبولٍ شَّهادَتِهِمَا ريد ولم 
ينقت بطريق التركيّة يعني : الوالدّين. 

و 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 


(فضل) 
(ويْسَنّ) قاض : وأفيدا ب)التّطر : في أمر (المَحِبُوسِينَ)؛ لأنَّ 
الحبسّ غذّاتع وذ مَا كان فيهم من لاي كدق البقاء فيه . 


(َينفِذُ ثقَة) إلى الحَبْسء (فيكدْتُ أسماءفم و أسعاء لقن 
حَبَسَهُمء وفيم ذلِك) أي: يفم . كُلَّ واجدٍ في رُفعَةٍ مَفَدةٍ؛ للا 
7 التو في حال الْأَوَّلِ لو كوا في رُقعَةٍ واحِدَة. ويُخرجٌ واحِدَةً 
0 0 بالاثّمَّاقِ('"2» كالمُرعَةٍ. 
نَم اذى في البَلّد: أنَّهُ) أي : القاضي (يَنَظْرُ في أمرهم) أي 0 
0 في يوم كذَّاء فمن لَهُ حَضْعٌ مَحبُوسٌ فليِحضّر؛ 
ذلك أقربُ لحُصُورهم من التّفتِيش عليهم. 
(فإذا جلّسَ) القاضي (لمَوعِدِهِ) نَظْرَ ابتدَاءَ في راع المَحبُوسِينَ, 
فتُخرَج رُقعَةٌ منهاء ويُقَالُ : هذه رُقعَدٌ قُلانِ» فمن حَضْمُةُ؟ (فمَن حَضَّرَ 
لَهُ حَضْمْء نَظرَ بَيَهُما). 
(فإن كانّ) المَحبوسٌ (خحبسن لتُعَدّلَ اليبئة) أي: بيد خضي 
عَلَيهِ : (فإعادته) إلى الحبس (مَبِيَةَ على حَبسِهٍ في 5 ) المع 
خرن إذا كان فى رجن و ماك لخي 


.1١1ٍقاَقتالا قوله: (بالاتقاق) أي : بحسب‎ )١١ 


[] التعليق ليس في (أ). 


بِابُ أدب القَاضي 
(ويُقل فول خصمه) أي: المحبوس (في أنَهُ) أي: القاضي 
(حَبَسَهُ بَعدَ تكميل بَيُنَتِه و ) بَعدَ (تعديلها)؛ لأنَّ الظاهِرٌ أَنَّهُ: إِنّمَا 


(وإن) ذَكْرَ محبوي أنَهُ (خبس بقِيمَةٍ كلّب(2 أو حَمرٍ ذِميّ 
وصَدَّقَهُ غَرِيمٌ) في ذلك: (خلي) شيل اله لكين على وإن كدي 
غَرِيمُه وقال: بل بِحَقٌّ واجب غير هذَّاء لأنّهُ الظاهِرٌ. 

(وإن بانَ حَبِسْهُ في تُهِمَةٍء أو تعزير”"©, كافنياتٍ على القاضي 
قله وتحوو): ككونه عَائئَا: (خَلاه) أي: أُصلَقه (أو أبقَاهُ) في 
الحبس (بِقَدرٍ ما يَرَى) بحسب اجتهادِه؛ لأنَّ التّعزِيرَ مَُوَضٌ إلى أيه . 

(فإطلاقة0”©) أي : المَحبوس» (وإذْنهُ) أي: القَاضيء (ولو في 
قَضَاءِ دَيْن؛ و) في (تَفقَة؛ لِيَرجعَ) قاضي الدينٍ والشستفق: كم . 


01 أي : في اعتِقّادٍ المدّعِي؛ ولا فالكلت لا قيمة له طُوْعاء لأه لا وي 
ينك ولا لضمة شيعه إذا أبنت و81 

0 قوله : (أو تعزير) من طَرفيّةِ العام للخَاصٌ؛ لأَنَ التّعزِيرَ ييكونُ بالحبس» 
كر غائجال' !. 

2 (فإطلاقة) ميتداء غية: قرول المسن»: (خكم)1". 


3] (حاشية الخلوتي) (717/7: 18). والتعليق ليس في (أ). 
17 التعليق ليس في (أ). 
[*] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» (58/1). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
(و) إِذنه في (وَضع مِيرَاب, و 00 (بَاءِ) من بباح وسابَاطٍ 
برب نافذِء بلا ضَرَرِ: كع ف 2< فيَمئَعُ الصَّمَانَ؛ أ كإذنٍ الجتميع . 
(و) إِذنهُ في (غيرِهِ)» ا حَسَبٍ على جِدَارٍ جارٍ بشَرطِه: 
(وأمزة) أ القاضي (بإرَاقَةٍ لَبِيذٍ) : حكم. ذكرَةُ في (الأحكام 
السلطانية) فى المُحتسِب. 
(وقرعَتهُ) أي: القاضي: (حُكمٌ يَرفعُ الخلاف إن كانَ) 6 
لاف . 
وك الشَّيِحُ ؟ قي الدّين أَنّهُ لو أَذِنَ أو حكمٌ لأعن بابعدتاق غيل 
أن الست هل أر سرون بعكم ويه ولك إلى الكو رو باذ 
ا 
(وكذًا: تَوحٌ من فعله”"2) أي : الحاكم.» (كتزويج)ه يَتِيمَةٌ 


© ثم قال الشَّيحُ: لكنْ لو عقَّدَ هئ أو فَسَحَّ فَهُو فِعلهُ وهل فِعلَهُ 
ين 50 * 000 

© قوله : (وكذا نَوعٌ من فعله) بخلافٍ فِعلٍ لم يُستَفِده بولاية محكم» 
كبيع حاتي الغاب» أو تيم هو »أو بوكالة: ؛ فليس بكم . 
ا وق ا ند ا 


[1] التعليق ليس في (أ). 


[؟] انظر: «حواشي الإقناع») (؟/8١١١).‏ 


بات أدب القاضى 
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١ 
0 
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4١ 
5 
7 
0 
2 


بالولايّة العامّة» (وشِرَاءٍ عَينٍ غائبَة!'') مَوصُوفَةٍ بما يكفي في 0 
لِقَضَاءٍ دين نحو غايب ومُمتيع» (وعقد نكاح بلا وَلَيّ) حيث رَآهُ 
وفسخ لِغْنَةِ ويب ونّحوو: ارفك 2 فَعُ الخلاف إن كانّ. 
كيم و د مِيرَات العبّاس!'! 
ومن ذَلِكَ: بيع لأرض العنوّة لمصلّحَة وتركةُ لّها يلا قِسمَة 
وَقْفْ لَهَاء على ما في (المُغني). 
0 أي : القاضي (بشيءع) كع عبد أَعبَقَهُ مَن أحاط الدَّينُ 
: (شكم بلازصه) أن الشىءع المحكوم بدء ومو بطلا العدْقٍ في 
0 لَهُ لازم لِصِحَحةٍ البتيع» فلا 2-7 غَيرَةُ بخلافه؛ لأنّهُ كد َقْضٌ 
(وإقرَاة) أي : القاضي» مكنا (عَيرَه على فِغل مُختَلَفٍ فيد) أي : 
في صحُته أو جاه : ليس كما بصِحَبِه أو جِله؛ إِذْ الإقرارعَدَمْ يدض لَهُ. 
(وثبوث شَيءٍ عِندَهُ) أي: القاضي» كوّقفٍ وبع وإجارة: (لَيسَ 
كما بواكم بخلاف إثناك. عرتق ‏ كعدالق .وأملقة وفك قور 


كم على ما يأني 


. (وث شْرَاء عَينٍ غائبة) بِالصّْعَة ؛ لِيَفي ب بها دَينَ مُفلِس» وتّحوه. (إقناع)‎ )١١ 
(؟) قال الشيحٌ تَقَئْ الدّين: إذا قال: تَبَتَ عِندِي سَهادَتِهِمَاء فهذًا فيه‎ 
وجهّان:‎ 


[1] أخرجه أحمد 8/99 0.) )١1179-:(‏ من حديث ابن عباس . وانظر : «الإرواء) 547019 .)١‏ 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
وكذا : تُبُوتٌ سيب الممطالبة » كفَرضِه مَهِرَ مِذْلِ» أو تَفقَه تَقْقة أو د 
كما ا 


أَحدُمُما: أَنَّ ذلِكَ حكمء كما قالَهُ ابن عَقيلٍ وغَيرة1'؟. ونقَلَهُ في 
«الفروع) عن القاضي . 
وفي «الاختيارات1" : وإخهاز الحاكم أنه بت عِندَةُ بِمَنِلَةِ إخباره 
اله خكوين 1 ما إن قال: شَهِدَ عِندِي فلانٌ» أو: أُقَهَ عندي» فهُو 
بمنزلة الشَّاهِدَينِ سَواءٌ. 
فإنّه في الأَوّلٍ تَضمَن قَوله: نت عنديء الدّعوّىء والشَّهادَة 
والعدَالة أو الإقرار. وهذا مِن خخصائص الحكمء بخلاف قَولِهِ: شَهدَ 
عدِي» أو أَقَهَ عنِيء فَإنّما يَقتَضِي الدّعوَى. 

0 «كتاب الصَّدَاق)؛ تَبَعَا لصَاحب «الفروع):‎ ١ قال المصئّفٌ في‎ 01١ 


- 


أل توت هبي المطاليةء #تقدو أجزة يفل أو لفت وتحرو شك 
فلا يُعيِهُ حاكمٌ آحَدْء ما لم يَتغيّر السَجَبُ. انتهى 
وقد حاوَّلَ الشارخ الجوات عن ذَلِكَ » حاصِلْه : الَف يَينَ توت سَيءٍ 
وثُيوتِ صِفَةٍ شَيءِء وما هُنَا من ثُبُوتٍ الشَّيءِء وهو ليس حكمًا 
بِصِحيهِ» كَبْبُوتٍ واكك وتبع وإتجار» وما دون اروو نوي 
كصِفَة عدَالة وأهلية وصيةء فإنهُ حكم. قال وكذاة' اورث. كفب 
المطالبة.. إلخ1"!. 
]1١[‏ (الاختيارات) (ص95؟5؟). 


[؟] «(الاختيارات) (ص147 23 55/8). 
[*] (حاشية الخلوتي») .)7١/90(‏ 


بِابُ أدب القاضي ة 

(وتَنفِيكُ الخكم: ي 0 يَتصَّمّنْ الحكم بصكحة بصحَةٍ الخحكو”" المُنَقذْ) قالهُ 
ابن نَصِرٍ الله. 

(وفي كلام الأصححاب 00 على أنَّهُ) أي: التنَفِيدَ غ220 
مح امي اد 

وفي «شرح المحرر): نَفْسُ الخكم في شَيءٍ لا 1 كما 

بصِحَةٍ الحكم فيه» لكِنْ لو تَقَدَهُ حاكع آخز لرمَهُ إنقَادُه؛ لأنّ الخكم 
المُختَلّفَ فيه صارَ تحكوها بد فكرقة تقيذه كي ,10 

(وفي كلام تعضهم) أي: الأصحاب: (أنه) أي: التََفِيدَ (عَمَل 


)١(‏ قوله: (بصحّةٍ الحكم): مَثْدً!'!. 

(؟) قوله: (وفي كلام الأصحاب. . إلخ) كما يدل عليه كلام شَارِح 
«المحّر) و(الدّ لشّرح الكبير»3"؟. 

5 وفي «التعليق» و(المحرر) : فِعلَهُ حكم إن حَكمَ يفاقت أو خينة: 
قال ابن فُندّسِ : والذي قدَّمَهُ المصِنّفث 37 ترون ليقت 


ان 5 


(4) ومَعتّى الشََفِيذٍ الملا حور ؛: أن يحل .+ بو الخطم مُنارَعَة عند قاض 
آحَن ويُرفْعُ إليه ححكم الأول فيُمضيه » ولمدله وَيَلرَمَةُ العمل 
بِمَقَتَضّاء. 

83 التعليق لين في (1). 


83" التعليق ليس في (1). 
اللي لسن قن زلا 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

/ حدر سحت ”تت بت 
بالحكم) المُتَقّذِء (وإجارَّةٌ لهُ وإمضَاء. كتَنفِيذٍ) الوارث (الوَصيّةً) 
حيث ل ترقت على الإجاز ا 

قال ابن نّصرٍ الله: والظاهِد: أَنّهُ ليس بكم بالمحكوم به؛ إِذ 
الخكمٌ بالمحكوم به حصي للحاصل » وهو محال وَإلّْمنا هُو عَمَلٌ 
بالشكم وإِمضَاءٌ له كتنفيك الوصكة» وإجارَةٌ كه فكائة : يُجيز هذا 
لمكو بد قط لحُرمَةٍ الخكمء وإن كا عبض ولاك الجا به 
غيرَةُ : انتهى . 

وذكرّ ابن الفَرَس الحنفئ ما مُلخْصّة: أن التََفِيذ محكمٌ إذا كان 
التَرَافُمُ عن خصٌّومةٍ» وأنَّ الحادثةَ الشخصيّة الواحدةً يجورُ شرعًا أن 
تتوارَد عليها الأحكامٌ المُتعدّدةٌ المتَفِقَهُ في الحكم ادرف 
التنفيذٌ المتعارَفٌ الآنَ المُسيَعمَلٌ غالِيًاء فَمَعبَاةُ: إحاطَةٌ القاضى عِلْمَا 
بكم القاضي الأول على وَجَه التّسلِيم وأنّهُ غَيُ مُعتَرَض عِندَهُ 
ويُسَمى اتصَالاء ويُتَجَورُ بذكر اتوت والتنَفِيذُ فيه. 

(والخكم بالصحّةٍ: يَستَلزِمُ ثبِوتَ المِلكِ والجيارّة قَطعًا) فمن 


اع 


49 فلو تقد الأول وصيتّة) لم يَعزلَهُ؛ لأنَّ الظاهِر مَعرقَةٌ أهلييه» لكن 


183 يع : أن الحادثة يجوز شَرعًا تواذة أحكام بول و عليية 1 


[1] التعليق ليس في (أ). 
["] التعليق ليس في .)١(‏ 


باب أدب القاضى 
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ادُعَى أنَّه ابتاع من المُدّعى عَليه عَينًا واعتدف لهُ بذلِك: لم ير 


للحاكم الحكمُ بصِحّة بح انيع بمجكد ذلك» حبّى يدعي المُدّعي أنه 
باعه العينَ المذ كوو وهو الك ويْقِيمَ البِعِنَةَ بذلك. 


(والخكم بالموجب) بفتح المع" (حكع بمُوجحب الدعئ03 
التَابتَة ببيتة أو غيرها), كال قرَار والتُكول . 

(فالدعوَى المُشْتَمِلَهُ على ما يَقتَضِي صِحََةَ العَقدٍ المُدَّعَى به) مِن 
نحو بيع أو إجارَة: (الحُكمُ فيها بالمُوجَب حُكمٌ بالضّحّة)؛ لأنّها من 
مُوجبهِ » اننا 


)١١‏ قوله : (بمُوجَب الدَّعوّى) أي: بما تر نت على الدَّعوَى الثَابئَة بذلِك؛ 
لذن تت اليد لشَّيءٍ هو أَندِهُ الذي تردَّتِ عليه. 

(0) فإذا اذَّعَى أنه باعَهُ الءَ لعينَء وي في مِلكه وحيارْيِهء ولا انيع من تيعهاء 
وتَسْهَدٌ له البيتةٌ بذلِك كله : فإذا حك الحاكم في ذَلِكُ بِمُوجَبهِء 
فذْلِكُ ححكمٌ بصكَةٍ التيع؛ لأنَّ مُوبحب الدّعوَى في ذَلِكَ صِحَحةُ انتِقَالٍ 
الملكِ إليه؛ لاستيفَاءٍ شُرُوطِهِ وصِحَحةٍ العَقَدِء وقد حُكم به فيكونُ 
وهذا ظَاهِرٌ؛ إذ مُوجَبُ الدَّعَوَى هو الأمر الذي أوجيثة؛ فهي مُوجبةٌ 
لَهُه وهو مُوجَبٌ لهاء والذي أوجبَتهُ في هذه الصُورَةٍ صِحََةٌ العقدِ» 
كما ذكرنًا. 
وأا إذا ادّعَى أنه باعَهُ العينَ هذِهء ولا يدّعِي نيا يكل فيَعيرفُ له 
البائعٌ بالتيع» أو يُنكر تقوم البيْئة فيحكم الحاكمٌ بموحب ذَلِكُ: 
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قال الوَليٌ العِرَاقَيْ : فيكونٌ الحكم بالموجب حِيئكذٍ أقوّى مُطَلَمًا؛ 
لِسَعَتِهِ وتناوله الصَّحَةَ وآثارها. 

(و) الدّعوّى (غيرُ المُشتولةٍ على ذَلِك) أي: ما يَقضِي صِحَدَ 
العَقَدٍ المُدّعَى بدِء كأن ادّعَى أنه باه العَينَ فقّط: (الحكم) فيها 
(بالمُوجَب ليس حُكمًا بها("') أي: الصَّحَةٍ؛ إِذْ مُوجَبُ الدّعوَى 
جيذ طول شوزة تيع يتماء ولم تشقيل الُعزى على ما يقي 
سشته. حيث لم يذ أن لين كانت لاقع لاه ولم تقم بهي 
وصِحَةُ العقدٍ تتوقفُ على ذلك بخلاف ما سبّقٌ. 


فمُوببُ الدَّعوّى في هله الصُورَةٍ هو حول صُورَةٍ بَبع يَبتَهُماء ولم 
تَشْتمل الدّعوّى على ما يَقَتَضِي صِحَةَ ذلِكُ التيع؛ الماع يذكر في 
اعؤلة آذ العرق #اته يلكا للباقع» ولم يق يتلك لقلا وضكة البيع 
ناذا على اتن وزناوك الحكل بالمركب انا كه باكر 
أصلاء بخلافٍ التي قَبلَها 
فذق ذلك أن الححكمَ بالموجب تارَةٌ يَكونُ كالكم بالصكحة 
وتارَةً لا يَكونُ كذلِك. 1 

)١(‏ قوله: (ليسّ كما بها)؛ أي: بالصكيه لاله صُورَةٌ عَقَدٍ فقّطى 
وجيئلٍ فالشكم بالموبجب على هذا القَولٍ عام فيهماء والحكم 
بالصحّحةٍ أحَصٌ منة. فبِيتهُما- على هذا القَولِ- عُمُومٌ وخصُوصٌ 
مُطلَقٌ. (م خ)"'1. 


[1] ١حاشية‏ الخلوتي») 7١/9(‏ 77). والتعليق ليس في (أ). 
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لا يُعَالُ : هو أيضًا في الأوَى لم يدع الصْة؛ حكيق يدك له 
بها؟؛ لأنَّ دَعوَاهَا وإن لم تكن صَرِيحَةً فهِي واقِعَةٌ ضِمْنَاء لأنها 
مقصود دُ المشتري. 


(وقال تعضهم) هو النَفَِيٌ الشبكي ) وتَبِعَه اب : بن قندّس07: (الخكم 


)١(‏ قال العَْرّيٌ : الحكم بالموجب» إن كان مُستوفيا لما يُعمَيدِ من الشوُوطٍ 
فى الخكم بالصكحة» كان أقو وأَعَمٌ؛ لؤْجُودِ الولرّام فيه. 
وتطفلة للشكم بالطكة. كما إذا سيد غندة الشهوة أن هذا 
وَقفء وذكرُوا المصرف على وَجِه مُعيّنِ وكانّ مُسئوفيًا لشروطه 
عندة) ف> فحكم بموجكب شَهادَتِهِم» كان ١‏ لحكمٌ مَك مُتَضكيدي! ]١‏ للخكم 
بالصحّة. 
قال الشبكيئ : لكِنّهُ دُونَهُ في التيدا "1. ونَظرَ فيه بَعضُهُم 
قال ابن قُندُس: القَّرقَ بِينَ الحكم بالموجبء والححكم بالصكحة: أَنَّ 
الحكم بالموجب يستدعِي صِحََةَ الصَّيعَةَ وأهليّةَ المتصرافٍ. 
والحكم بالصححةٍ يَستدعِي ذلِكَ» وأَنَّ التَصدِفَ صادرٌ في مَحله. 
تيان ذلك : أنَّ الشّخص إذا وقّفَ على نَفسِهِء فحكم حاكمٌ بموجب 
القع كاذ خشكا يذ الواقث كان عن أهل الصدق» ون ضبكة 
عذه متسيعة من عي كونُ وقق الأنسان على تقو ضحيها غيد 


[1] في (أ): (مُقتضيًا». 
[1] في (أ): «الريبة». 
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بالمُوب يَستدعي صِحَحة الصَّيِعَةِ) أي: الإيجاب والمَبُول» فَولِيينٍ 
كانًا أو فِْلِيّين» أو صِيعَةِ الوقٍ أو العتتي كذلِكٌ. (وأهليّة التصوؤف) 
من بائع وواقِفٍ وتّحوهما. (ويّزيد الحكم بالضّحَةٍ كونّ تَصرُفِهِ في 
50 بأن يكونٌ تمده نما شلك ولا مانِع منه. 

(وقال) الشبكة (أيضًا: الحكم بالمُوجَب: هُو الأنّذ) أي 
الحكمٌ 2 اك والدى برب اللَفْظُ) أي: يترا 1 نَبُ على صِيعَةٍ العاقد 
(و) الحكع (بالضّحَة: كونٌ اللّفظِ) أي: الصَّيعَةِ (بحَيثُ يترئِّبُ عليه 
لأنوْ) من انتقالٍ الملكِ وتحوه, فالحكمٌ بالمُوبجحب: حكمٌ على العاقِدٍ 


وفائِدَةُ ذلك : أنّه لا يجورٌُ الحكم بعدّ ذْلِك بِبْطلانِه ممّن يَرَى بُطلانَ 
الوقفٍ على نَفسِهء ولَيس فيه حك بصكةٍ وقفٍ ذَلِكَ؛ لتَوققِهِ على 
كُونهِ مالِكا لما وكَنّهُ ولم > يثئت» فإذا تككل» كم بصكة الوَقضٍ؛ 

لتكامل شَروطِهِ وهي صِحدٌ مُطلَقَة والحكم بالموحب حكمٌ بصححةٍ 
مُقيَدَةِ وهي صِحَةُ الصيعَةٍ فقّط فلذلِكٌ صَعٌ إطلاقٌ الصكّةٍ علَيهِ؛ 
والرَافعُ للخلافٍ هو الخكمٌ ف الميتةة أن الج المتكلفق 
فيه» وقَواتٌ الصحّحة فيه إنما هو بحسب اختلافي العُلمَاءِء وأمًا قَواتُ 
الصّححةٍ لعَدَم الملكِ» وَلِكُونٍ الواقٍ ليس من أهل التصرُفي» فليسَّ 

وم أي: لاك الأ مقا 


[1] التعليق ليس في 20 وانظر: «حاشية الخلوتي» 0 
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بِمْقتَضّى عَمَدِهء لا كم بالعقدء ببخلاف | لحكم بالصّكة0" , 
(وهُمَا) أي: الحكم بالصَّحَةَء والُكم بالمُوجَب: (مُخْتَلقَان, 


)١‏ قال الشيحٌ تقَئٌ الذَّينء رحمه اللهء في أثناءٍ كلام لهُ: ثم الحكمُ هل 
يقر إلى بي باليلك» أو يكفي فيه الإقرائ واليدُ؟ فإنَ اليخرقي وغيرَه 
ذكرًوا أَنَّ القَِسمَةَ إذا كانت عن تَراضء قسَمَها الحاكمُ بِمُجِيَّدٍ 
إقرارهماء وأثبت ذلك في ١‏ كتاب القسمة»؛ وإن كانت إجبارّاء لم 
تُقسم إلا بيئئةِ؛ لأَنَّ قِسمَةً الإجبار فيها لحكمٌ على الغْيرِء فكذَلِكَ 
الحكمٌ إذا كان بتَراضيهماء مثل: اثنين تبايعًا بَيعًا وأرادا الحكم 
بصكتتِه» ورَجلٍ وقَفَ وَقَّا وراد الخكم بصكيه: فَإنّهيَحَكعْ له بذلِكَ 
لعو كرا وفلة يل رياه الاسك نو مهدا الإقرار أو اليدٍ. 
وحفيقة الأمر أن تصرّف الإنسانٍ فيما بيده بلبتيع والقفٍ ونّحوٍ ذلك 
صَحيحٌ دئزة ل عدي له الشهرة باليلك والعية ]ذا لم يكن :له 
مُعارض » وكذلِكَ التكاخ صَحيحٌ» وإن لم يَشْهّد الشهود الاك هم 
الموانع» وإنّما العَرَضُ بالحكم بالصحّة رَفعُ الخلافٍ؛ لثلا يَنقضَّهِ مَن 
ير فسادَةٌ. ْ 
فإذا حكم بصِحةٍ وَقف ما بيدٍ الإنسانٍ أو بصحةٍ بيع ما بيد البائع بين 
أنَّه حك بصححةٍ البيع والوقٍ؛ لِكونٍ البائع جائرًا قابضّاء وظهور اليد 
التي لا مُعارضٌ لهاء التي هي دليلُ الملك؛ فيفيدُ هذا الحكم تفي 
التّقض بسب الخلاف . فإن ظهّرَ له : خصمٌ يدَّعِي العِينَ» لريكيها 
الحكمٌ دافِعَا للخصمء بل هو بمنزلة ذي اليَدِ إذا اذَّعَى عليه مُدذّع. 
انتهى . 1 ْ 
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فلا ُحكمْ بالضّححةِ إل باجتمَاع التدوظ)) أى؟ شجرط العقد 
الممحكوم بصحّته) وإن لم تجتمع » فهُو كم بالمُوجحب . (والخكم 
بالإقرار وتحوه, كالحُكم بِمُوجَبهِ)؛ إذ مَعنَاهُ إِلرَامُ المُقِدٌ بما أَقَدَ به, 
وهو أَْرْ إقراره» ولا يُحكم بالصّححَةٍ. قله الويك العراق عن شَّيِجْهِ 
لا وقد رججع الشَّيحٌ إلى ما 
ذكرنة ال ين أن الحكم بالمُوججب يتضَّمَّنُ الحُكم بالصحّة. 
(والخكمُ بالفرعب 9 يشل القسَاة © . انتهى) هذا رَدٌ لِمَولٍ 


ففي كلام الشيخ : أنه يجورٌ للحاكم أن يحكع بالصكق» وإن لم يَثئّت 
ل ل 
رفي قاض الى صر للد الحلا ونم لكر بل بالمُوحب 

قال يديم وقول الناس في هذه الأزمئة على كلام 5 ومن 
وافَقّهِ. 

)١(‏ قال في «الإقناع) و«شرحه): وقيل: لا فرق بَتَهُما- أي: الحكم 
بالصحّةٍ والحكم بالموجب- في الإقرّار أي: في الخكم 0 
وام بالإقرارء ونَحووء كالتكول: كالخحكم بموبجبهء على 

الأْصَحٌ؛ لأنّ مَعنَاهُ الحكم بما تَرنّت علَيهء وذلِكَ مُوجية1'!. 
(؟) قوله: (لا يَشْمَلُ القَسَادَ) أي: لا يَتَتَاوَلُ الفَسَادَ أن لو كان العقدُ 


المحكومٌ بمُوجَبهِ فاسِدًا. 


[]. التعليق ليس قي (1): 
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حتفل عبت 
القَائْل: إِنَّ الحكم بالموجب لا فائِدَةَ له؛ لأَنَّ مَعتاةُ: حكمتُ بصِكته 
إق كاة حسيقاء رتساو إذ كاذ فايةاء كقزر تحضيل الغاي . 

وحاصِلٌ الجواب: أنَّ مُوجِبَهُ: هي آثارهُ التي تترّبُ عليه والفَسَادُ 
َس منهاء فلا يَشْمَلَُهُ الححكمُ بالمُوبحب. قال (المُتَفَحُْ: وَالعَمَلُ على 
ذلك). 

(وقالوا) أي: الأصححاث: (الحكمُ بالمُوجب يَرفَعْ الخلاف)؛ 
لأنَهُ محكم على العاقِدٍ بِمُقتضَى ما نبت عليه من العَقَدِء فلو وقّف على 
نَفسِوء وحكم بمُوجبه من يراه فيس لِشَافِعِيٌ سَمَاعٌ دعوى الوَاقٍِ 
في إبطالٍ الوَقفٍ بِمُقتضّى كونه وَقًا على التّفسٍء حتّى يَتِيْنَ مُوجَبٌ 
لِعَدَمِ صِحَةٍ الآقف. ككونٍ المَوقُوفٍ مرهُوثًا مََلّا. 

وقد ذَّكرَ الوَلِئْ العراق في رسالَةٍ لَهُ ذَّكرَهًا في «شرحه) فُرُوقًا بين 
الحكم بالصحةٍ والخكم بالمُوبجب» عن شَّيخهِ الثلقيني» مع مُناقَشَيه 
لهُ» وأذكر مُلخصٌ ما اخمّارَة غير ما سَبِقَ : 

ينهاء أن الشكه بالفرجب يتناول الآثَارَ بالتنصِيص عليها؛ للإتيَانٍ 
بَِفظٍ عامٌ يتناوّل بجحميع آثارهاء فإنَّ مُوبحب الشَّيءِ هو مُقَتَضَاهُ وهو 


قُلتُ: فعلّى هذا: لو حكع حتفي وجب إجازةٍ وَقفٍ هد طويلة» لم 
يكن ذلك مكنا يتماوها مازقا الخبيع من الحكم بصحّيها. 
وحاشيعه 11 


13] «إرشاد أولي النهى) .)١517/7(‏ والتعليق ليس في (أ). 
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ل ل ةل سين عيش ضتى لزرات 
مُفردٌ مُضَافٌء فيكم كل موجبء بخلاف لَفظٍِ الصكة؛ فإنّها نما 
تتناوّلُ الآثار بالتَضْمْنٍ لا بالتنصِيص عليه . ومُقَضَاهُ: أن يكو الحكمُ 
باوجب أعلّى» ومو نلافٌ الاصطلاح. ولو حكم حَتَفِيٌ بُوجب 
اللدريرة يبز بَيعُه بَعلّ( '؛ لأ من مُوجَبه منغ بيع الغديرء فقّد صار 
مَحكُومًا بِعَدّم صكحة بَبعِهِ في وقيه» بخلاف ما لو عَلَّنَ مُكَلّفٌ طلاق 
مودي بردت جرع كح رمعي 80 . 
0 سَافِعِيٌ وحكم باستِمرّار العصمَة وعَدَّم وفُوع الصّلاق : تَعَذَ 
حكفة: ولم يكن تفْطًَا لشم الأول بشوجب التمليق ؛ أنه لم يعتَاوّلٌ 
رامسم الا اتا 
على ما لم يَقَع0©؟. 
ومنها: إذا كان الصَّادِرُ صَحيحَا بِاتّقَاقِءِ ومع الاخيلاف في 
مُوججبوء فالحكمٌ بالصحَحةٍ لا يَمبَعُْ من العَمَلٍ بمُوجيه عِندَ غير الحاكم 
الممققة ولو حك :زه بالقرضي» لتقم القمل .اعد لله خدر 
الحاكم بالمُوجب”©. ولا بأس بهذا القَرق» لكنَهُ مُمَكِدٌ بما إذا كان 


)201 الدككوته مح ا اوس باصي 
عِنْكَ الشافعيٌ صحيخولكن لع. 
ا م يتيعه؛ لأنَّ بن 
مُوجَبٍ التَّدبيرٍ عِندَهُ عَدَمَّ بَيعهِ. 

(؟) فما هذًا منة إلا َوَى» وتسمِيثةُ كما جَهْلٌ أو تجؤرٌ. 

(5) وقد يسوي الخكم بالصححةٍ والحكمُ بالموجب في مَسائِلَ» كخكم 
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جاءً وَقثُ الحكم بمُوجيه . فمتى لم يجئ وَقَنْهء لغيه الخكم بموجبه 
عِندَّهُ عِندَ مَجيء وَقيِه! ارولو يكو افك بالرر عب ب أقوَى» كما 
لو حكم شافمي بغوجب زا ره فلسى للكتهئ أن كم بشنعيها 
للجارء بخلاف ما لو كان الشافعئ حكم بالصّححة2"2. وكذا لو حكمٌ 
بصكةٍ التّديير» لم يمع حكم الشافعي بِتبعِه بَعْدّء بخلاف ما لو حكمَ 
بفوجبه. 

وكدًا: لو حكم شَافِعِيٌ بصكحةٍ إجارةٍ» ثم مات مُؤْجِوء فللحَتَفِيٌ 
إبطَالُها بالموت. ولو كان حكم بموجيها: لم يكن للحتَفي الحكم 


حتفي بِصِحََةٍ نكاح بلا وَلِيّ» أو بموجبه, أو بشْفْعَةِ جارِ» أو وَقَفٍ على 
تفس» فلي للشافعين نَقَصُفُ وكحكم شافعيٌ بصححةٍ أو مُوجحب 
إجاية فشاعه فق للضي فطش . 

6 والقطها الملث يواو شا كاذ يها دده رفك الشكر زيب نقد 
وما لا قلا. فالأول: كصُورَةٍ التَّدييرٍ المذكورة. والثّاني : و 
الطلكق انار 

(؟) قوله: (حكم بالصّححَة)1' أي: صِحَحَةٍ سْرَاءٍ دَارٍ لها جارٌء ساعٌ للحنفيٌ 
المشكع بالسّفعَةِ؛ لأَنَّ البيع عِنَدَهُ صَحيحٌ مُسلَّطْ لأخذٍ الجَارٍ. ولو 
حكم الشَّافعيُ بمُوججب الشَّرَاءِ لم يكن للحتفيّ الشكم بالشَّفعَة؛ 
أن من مُوجَبِهِ عِندَهُ دَوَامَه واستِمرَارَة. 

[1] التعليق ليس في (أ). 

[؟] «قوله: حكم بالصحة» ليست في الأصل. 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
بإبطالهًا بالموت؛ انين الرعيها الدّوامَ والاستمرً | 3 للوولة: 

ونارّعٌ العِرَاقع في هذه الصُّورَةٍ التَلِتَدِهِ وفدّق يها وبينَ اللتَينٍ 
قبلَّها؛ بأنّ الحكم بمُوجب الإجارة قَبِلَ الموتٍ لم يتوجّه إلى عدّم 
الانفسَاخ؛ أنه لم يَجئ ونه ولم يوجد سَبَبْه راوز الخكم ردير 
ققال: و كوك بعَدَم انفساخ يه إذا مات المُسِتَأُجِق لم بك 
ذلك خكماء وكيك يُحكم على مالم 

قُلتُ: وفيه نَطَءُ! لأنّ عدم انفِسَاخ 0 هُو مَعنّى لُرُومهاء وهو 
مَوجُودٌ مُذُ تَفبقَا من المجلسء فهُو كمنع بيع المُدبر عند الحتفيع بلا 
فرق . 

ثم نقل عن شْيِحْهِ البُلقِينيُ ضَابِطاء وهو أن المُتَتَارَعَ فيه؛ إن كان 
صِكحةَ ذلِكَ الشّىء» وكائت لوازمة لا تترتّث إلا بعد صكنيه: كان 
الشكم بالصكة رَافِعَا للخلافٍ» واستَويًا حيئدٍ. 

وإن كان المُتنارّحٌ فيه الآثَارَ وَاللْوَازِمَ: كان الححكمُ بالصكحةٍ غيرَ 
رافع للخلاي» وكانَ الحُحكمٌ بالمُوجب رَافِعَاء وقَوي المُوجَبُ 
حِينئلٍ» وإن كائت آثازه تتردّبُ مع فَسادِوء قَويَ الحكم بالصححةٍ على 
الحُكم بالمُوحب 

لكنْ لو حكم حئفة بوبحب وَقفٍ شرط فيه التَّغِيرُ وَالزيادَة 
والنّقصُ» فهل للشافعيٌ المبادَرَةٌ بعد التّغيرِ إلى الخكم بإبطاله ؛ لأَنَّهُ 


بِابُ أدب القَاضي 
تت د 5 
إلى الآن الم يقهء كنا سبق فى مسالة التعلبق» أو لي له ذلتء 
كمسالة التّدبيرٍ والشففة لأن كم الحنفي بِمُوجبَهِ يتضَّمِّنُ الإذنَ 
للواقِفٍ في التّخِيرِه ففّد فل ما هو مأْدُونٌ له فيه من حاكم شرعيٌ» 

قال: وقد تكد في القَرقِ بَينَ الحكم بالترعبي والعية» أن 
الحكم بالصحّة مُتَوَجَةٌ إلى تفس العقدٍ حريعا وى 00 
وأن الخحكم الغوبجب مُتوجة إلى آثاره صَرِيحَاء وإلى تفس العقدٍ 
شَمتَء فليسن أُحَدُهُهَا أقوى من الآخر إلا على ما يحظة من توج 
الخكم بالموبجبٍ إلى صِححةٍ العقدِ وجَمِيعُ آثاره صَرِيحَاء فإنَّ الصّحَةَ 
من مُوجَبه كر الحكمٌ بالمُوحب حينئذ أقوَى مُطْلًَا؛ لسَعَته 
وتناوله الصححة وآثارها. 

نّم رجح المصنّفٌ إلى أمرٍ المحاييس» فقَّالَ: (ومن لم يُعرف 
حَصِمُهُ وأنكرَةُ) المَحبُوسُ؛ بأن قالَّ: حيست ظَلْمَاء ولاحقٌ عَلَىَ 
ولا خَصمَ لي : (نُودِيَ بذلك) في البَلدٍ » قال في (المقنع) ومن تَبِعَة: 
ثّلانًا. ولم ىسريم 

لعل التّقِيدَ بالنَّلاثْ: أنّهُ يَسْتَهِدُ بذلِكُ» ويَظهَدٍ ١١‏ عْرِيمُ إن كان 
غائًا. ومن لم يُمَيِد: فَمُرَادُهُ أل ناقى عليه حثى يفت على اَن ا 
َس له غَرِيمْ ويَحصّلٌ ذلك غالبًا في ثَّلاثْ. فالمعتى في الحقيقَةٍ 


061 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
جا ججبججت تتا 
واحذه كنا أشار إليه فى «الإنصاف). 

(فإن لم يُعرّف) خضيفة تعد ذلك: (خلفه) أ المَحبوسّ» 
حاك, (وخَلا) أي: أطلَمّهُ؛ إذ الظاهد: أنهُ لو كان لَهُ حَصْعٌ لظَهَرَ. 

(ومَعَ غيبَةٍ حَصمِه) المعؤوفٍ: (يَِعَثْ إليه) لِيَحضّرَ؛ للتبحثٍ عن 
أمر المَحبوس. (ومع تآخره بلا عُذْرِ: يُخَلى) سَبِيله. (والأولى): أن 
يكونَ ذلِك (بكفيل) احتِياطا. 

قُلتٌ : ولعلّهُ إن لم يُعلّم حبشةُ بِدَينِ شَرعِيٌ » وإلا لّم يَجْر ِطلاقه إلا 
إذا أَدّىء أو ثبَتَ إِعَسَارةٌ كما فى (باب الحجر) . 


باب أدب القاض 
: فت : 11 


(فضل) 

(ثُم) إذا تم أَمَرُ المحبوسين: يَنظَرُ (في أمر أينَام, ومَجَانِينَ 
وؤقوف, ووضَايَ2"0, لا وَلىّ لَهُم) أي : الأيتام والمجانينّ» (ولا 
نَاظرَ) للوّقفٍ والوَصَايَاء لآن هذه أموال يتعلّق بها حفظها وصَرفُها في 
ومجوههاء فلا يجورٌ إهمالها. 

ولا نظَرَ لهُ مع الوَلِيَ أو النَّاظِر الخاصٌ» لكن لَهُ الاعتِراضُ إن فَعَلَ 
ما يشوم 

(فلو تفذ) القَاضِي (الأوّل وَصِيَةَ مُوصّى إليه : أمضَاهًا) القاضي 
(الثّاني) ؛ لأنَّ الظاهِر 7" للها لوده م لذ احا 

ويُرَاعيه . إن تغيرت حَالَهُ يست أو ضَعفٍ : ضَمٌ إليه قَوِيّا أمينًا يُعيئُُ . 

وإن لم يُتَقذٍ الأول وَصيْتةُ : نظرَ الثاني فيهء فإن كان قويًا أميئاء 
أقّه» وإن كان أميئًا صَعيفّاء ضَعٌ إليه قويًّا أميئاء وإن كان فَاسِمَاء عرَلَهُ 
وأقام 7 00 م الاي سام 
المعكِت في ا 

وإن كان قد تصكف»ع أو فكَقَ الو صِيَّة 4 وغر أهلء تَقَدَ تَصِدُفَةُ) 
إلا إِنُ كان المُوصَى لَهُم بالَغِينَ عاقِلِينَ مُعَيدِينَ صَحّ دَفْعْةُ إليهم؛ 
)١(‏ وأربَابُ الوُقُوفٍ والوَصَايًا غَيدُ المعيّنين» كالفُقرَاءٍ والمساكين 

والمساجد» لا يتَعيّنُونَ. قاله في «شرح الإقناع). 


لح حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

/ "* 
(أنَّ إثبات) اه (صفَة كَعَدَالَةء كخريه 08 مُوصّى إليه, 
ونَحوه)» كأهليّة ناظر وَقفٍ وحضالة : كم يقب حاكم”") أحَى 
تعر الحال. 

فرق كلوجن الكاء الحاكم للأطفالٍ» أو الوصَايا التي لا وَصِىيّ 
لها وتحوه) كَنْطَارٍ أوقافٍ لا شَّرطّ فيهاء (بحاله: أقَرَهُ)؛ لأنَّ تَفُويضَهُ 
إليه كحكيهء فَلَيسُوا كنُوّابهِ في الحكم. (ومَّن فَسَقَ) أي: مِنهُم : 
م لعَدَم أهليته . 


فيِمضيهء ولا ينفْضُدُ ما لم 


ا إلى مويق ثرا (آفيقا)+ لففينة. زوله إبداله)؛ لعَدَم 


بورك الك واي ولا يَجبُ) عليه ذلك؛ لأن 
الظاهِر صِكحةٌ أحكامه. 


قله توقدل.. العابصلاف قات شري كنيع ووفقي» وتحرهماء 
ليش كما و كما تقدّمَ. 

(5) قوله: (وقن قُسْقَ منهُم, عَرَلَهُ) أي: ين أُمائه» لا ين جانب 
الموصي ؛ إذ هو لا يَنعَِلٌ بالفشقء بل يُضَّمْ إليه أمينٌ؛ لواؤقَ ما أسلَفَةُ 
في المتن في «الوصايا). (م خ)11. 


[1] (حاشية الخلوتي» (75/90). 


0 لقَاض 
باب أدب ١‏ ضي القلة' 
(ويَحَرْمُ أن يَنَفْضٌ من حكم) قاض (صالح للقضّاء) شَّيعًا؛ لغلا 
يُؤُدّيّ إلى 5 نقضٍ الحكم بمثله» وإلى أن لا يقت كم أصلا. 
(غْيرَ ما) 15 كم (خالفق نص كتّاب الله 4 تعالى؛ أو) عالت 
نَصَّ (سْنَةِ مُتَوَاتِرَة أووعالت نَصّ سُنَةٍ سن (آحَادِ. ك) الحكم ب(قتلٍ 
ال 
علَيِ) ملس (أسوَة العُرمَاءِ) فينقَضُ ؛ ؛ لأنّهُ لم يُصادِفٌ سَرطهُ؛ إِذْ شط 
الاجتِهَادٍ عَدَمُ النّصّ؛ٍ لحْبرٍ مُعاذِ بن جَبَلٍ/ ١‏ ولأنّهُ مُمَدِطْ بتَركِ الكتّاب 
والسنّة. 
(أو) خالفٌ (إجمَاعًا قطعيًا) فيِنِمَصُ؛ٍ لأن المجمَع عليه ليس 
مَحَلا للاجتهّادِ» بخلافٍ الإجماع الك 
(أو) خالّف (ما يَعتقِدُة20)؛ بأنْ حكم بما لا يَعبَقِدُ صِكَتَهُ 


05 قوله: (أو خالف ما يعتقده) الظاجر: أنَّ رادم غير لمقدِ؛ قله فيما 
قم : اي به ولو اعتَّقّدَ خلاقه) 0 مع أن قولّهُم في المقلك 
يدك به ولو 5 خلاقة ) فيه نط ظاهرها 8 
قال في «الفروع) : ويُنمَضِ حُكمةُ بما لا يَعبَقِدُهُ وفافًا للأئمَة الأربعة 
وحكاةٌ بَعضِهُم إجماعًا. انتهى . 
الحاكى للإجماع: هو القَرَافَنُ المالكيٌ . 

[1] أخرجه أحمد (987/95) (55051)» وأبو داود (2595)» والترمذي )١١5107(‏ 


وغيرهم من حديث رجال من أصحاب معاذ» مرسلا . وانظر: «الضعيفة) .)8/8١١‏ 
اذا ما تقدم من التعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في «حاشيته). 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
ل نا . فإن اعتَقَدَمُ صَحِيحًا وَقتّ الحكم ثُمٌ 
ير اججهائه» ولا نص ولا إجماع: لم ينقض؛ لقَضَاءٍ مر في 
الفشرئة عيث أسقطة الإخوةٌ من الأبوَينِء ثُمْ شوك بَينَّهُم وبين الإخحوة 
الأ يعةء وقال» ولك على ها تتيكاء وهد و على ماتقضى . وقطى فى 
رضاجة تكو يكذتك رن زا د إلى تنص سياد با عا 
تير اجتِهادُه قبل قبل الخكم: 00 بالأخير؛ لاعتِقادِه بُطلانَ ما قَبلَهُ. 
(ولا بُنقَصض حك بترويجهًا) أي: المرأة (تفسَها("©). ولو مع 
حصّور وَلِيّها؛ لاخبلافي الأئقة في سكب وعدويك: زلا يكاع ل 


بوَلَ)1'": تَقَدَّم ما فيه. 

(ولا) يُنْقَضُ محكم (لمُخالعَةٍ قياس(" )؛ لأنَّ من أحكام الشَّريعَةٍ 
ما ثبت على خلاف القِيّاس. 

(ولا) ؛ 0 بُنقَض ححكمٌ (لِعَدَم علمه) أي: القاضي (الخلاف يي 
المسألة) المحكوم فيها؛ لأنَّ علمه ذلِكَ لا أَثّرَ له في صِحَةٍ الخكم 
حيثٌ واققَ الشّرع. 1 


(1) قوله: (ولا يََقُضُ.. إلخ) قال في «الفروع»: وهل تبت بص فيِنقَضُ 
حك من حَكع بصكته ؟ فيه وجهان. وفي «(الوسيلة) رِوايَتَانِ. 
(؟) قال في «الفروع)1"!: وقيل: يَنقُضُ إذا خالفَ قياسًا جلياء وفافًا 
لمالك والشافعيٌ . 

[3] تقدم تخريجه (23717/8 74). 
[] «الفروع) (/؟/85؟). 


بابُ أدب القاضى 


و(لا) يُنَقَصْ قَسُ حك قاض (إن حكم'"" بيقةِ خارج) ومجهل علائه 
بيتَةٍ ُقابلها. (أو) حكم ب بين (داخل» وجهل عِلمُه ب)»سبب («بيْنَةٍ 
بلقا عيث وق المحكم على وَفْقِ الشّرع0©. 

(وما قُلنا): إِنّهُ (ينقْضُء فالَاقِصُ لَهُ حاكمُة إن كانّ) مَوججوداء 
(فيشتٌ) عَندَة (الشثك) المُقنَضِي لتقضه . (وينْصٌة) وجوباء 
(ولا يُعتَبرُ) لِصحّة نَقضِه (طلبُ رَبٌّ الحَق) تَقْضَه0"؛ لأنَّهُ حقٌّ لله 

(وينقّصٌهُ) أي: الشكع حاكمة©»: (إن بان بمن شَهدَ عِندّه ما) 
أي: سَيِءٌ (لا يَرَى) الحاكم (مَعَهُ قَبولَ الشَّهادَة): ككون الشَّاهِد ِن 
عَمُودَي نسب مَشْهُودٍ له. 


)١(‏ قوله: (ولا إِنْ حَكمَ.. إلخ) لأنَّ الأصلّ جَريْهُ على العَدلٍ والصكحة. 
فم قوله: (ولا إِنْ حَكمَ يدعرج باتعا «لتوج من لدي 
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أبي محمّدٍ . قال: ويتوجّة 0 0 نقضه . 

(؟) وفي «المغني ) و«الشرح): : لاي يشم ١‏ يطلب رق 

(5) قال في «الإقناع» و«شرحه): والنَاقِضُ لهُ حاكمُةُ إن كانَ موجودّاء 
فيثبتُ السب المُقئَضِي للتََّض عِندَهُ ويَنقّصُه حاكمٌة دُونَ غيرِه. 
وقال لمي : إذا قَضَى بخلاف النصّ والإجماع» هذا باطِلٌ» لكل من 
القْضاةٍ نّقضّهُ إذا رُفِعَ إليه. انتهى . ْ 


[1]) سقطت: (وجه) من (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
1١‏ 


(وكدًا: كل ما صادّف ما حكم به مُختَلَفٍ فيه2"0) صِمَةٌ لدما» 


الأُوَى أي : لا يَرَى القاضي الحكم معَهُ كبيع عَبدٍ تب لوه 
عِتَقُه تَذَرَ تَبَثِرِ "2 (ولم يَعلمة") قاض عند حكيدء فيَنقَضُهُ إذا نيت 
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عنده. 
(وتنقض أحكامٌ مَن) أي: قاض (لا يتَصلحُ) للخحكم لِفقدٍ تعض 
الشدوط9*), 21111111111( 


قلت : وما ذكزوة من أن الناقِضّ له حاكمٌةٌ إن كانَّء لا يُتصوٌ رُفيما إذا 
ااي 0 
العُرماءِء إذا كان الحاكتُ يراه» وإِنَّما ينقّصّه مَن لا يراك» بدليل قَولهم : 
فيفِيتٌ الشيت 007 

وف عراده لومش ليون عو قرا داوق والقيلة ناه أبعي ل 
(ما) الأولى» أو «مختلفٍ») مَجِدُورٌ على أنه بَدَل من (ما)ء والتّقديد: 
«وكذًا كل مختلفٍ فيه صادّفٌ ما حكم به)» وهذه عِبارَةٌ «الإقناع). 
قلى عو بها اسقط ل «ما» الأولى» لكان أؤلى. (م خ)1'1. 

099 فققبث التّذْرَء وَيَنفْضٌة. وكعَدَاوَة البيئة» وعصبيتهم. 

007 ولم يَعلّم به القاضي » ثم تين عبعة ذلك» فيك السيته‎ (١ 

49 وي «الاختيارات)»: الْقُضَاةٌ ثلاثةٌ: مَن يَصلّح ) ومَن لا يصلخ: 
والسفيول . فلا يُرَدُ من أحكام الصال ِح إلا ما لم أنه باطِلٌ» ولا ينقد 


[1] (حاشية الخلوتي») (80/7: .)8١‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؟] التعليق ليس في (أ). 
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(وإن وافقتٍ الصَّوَابَ7"))؛ لأنّ كمه غَيرُ صَحجيحء فَوْجُودْهُ 


(00 


0 


] 


من أحكام من لا يَصِلْح إلا ما غُلِع أنه حَنٌ. واختارّةُ صاحب 

«المغني ) ) وغَيدهء وإن كان لا يجوز تَوَلينُه ابتِدَاء. 

وأما المجهولٌ بطر فيمن ولَاة؛ فإن كان لا بوي إلا الصَّالِْحَ ٠‏ عل 

صالحًاء وإن كان موي هذا تارةً وهذا تارم كل ما كان حقاء وذدٌّ 

الباطِل» والباقي موقوف . 

ون لا يصلخ» إذا ولي للصرورَة قفيه مسألتان: 

حداهما : على القَولٍ بن من لا يصلخ تُنقَضُ جميمٌ أحكامه, هل تُرَدُ 
حكافة كله أم ؤزة ها لم يكن صواياة والغاي العتكاة؛ اجاور 


الع 


| 
5-5 
شرعقة. 

والثاني: هل شَُفَّذُ المُجِتَهدَاتٌ من أحكامه» أم يتعقّبها الحاكمُ 
العاول؟ وهذا فيه تَظَو. (ح م ص)1١؟.‏ 

واخمّارٌ الموقّق» واب عَبِدُوس»ء والشّيحُ قي الدّين: لا يُنَقَضُ الصّوابُ 
من أحكام مَن لا يَصِلّحُ . وجِرّمَ به في «الوجيز) و«المنور)ء وهو ظاهِر 
كلام الخِرقيٌ» وأبي بكر وابن عقيل » وروم حيثٌ أطلّقوا أنه لا 
يُنقَض من الحكم إلا ما خالّفَ كتَابًا أو سْئّةَ أو إجماعًا. 

قال في «الإنصاف)1"1: وهو الصَّوابُ» وعلّيه 0 لئاس مِن مُدّقٍ 
ولا يَسَعُ الا غَيرُهُ وهو قولٌ أبي حنيقَة ومالكِ. 

إرشاد أولي النهى) )١19//1(‏ وانظر: «الاختيارات) ص (71037). والتعليق ليس 


فى الأصل» وهو مما نقله العنقري فى « حاشيته) . 
«الإنصاف) (8؟/0107). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
/ جار يوبتببجب7ب7ؤوري 7 
كعدّمِه. وهذًا فى غير قُضَاةٍ الصَّدُورَةِ. 

ولا يُنقَض من أحكامهم ما وافق الصّوابَ» كما اختَارَةُ الشيخ تَقَىْ 
الدّين؛ للها واد شرعيةٌ) وإلا لتعطلت الأحكامٌ. 
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لو 


(فضل) 
(ومّن استعدَاهُ) أي: القاضي (على خَحصم بالبَلّي) الذي به 
القاضي» أي: طلَّب من أن يُحَضِرَةُ له ب 
لَرِمَهُ) أ القاضي (إحَضَازرْةُ) أي : الخَصْع . (ولو لم يُحَر يُحَورّر 
الُستعدي «(الذَّعوّى) نضًا("©» أو لم يَعلّم أن يدَيمًا معاملة؛ 5 
تَضِيعٌ الحقوق» يقد الظلْم . وقد ينقت ينث عي الأَدنى على الأرمّع منة؛ 
لتحوغضب» أو را ولا كوف عله أو إيقاج» أوإعارة» ولا زليه 
فإذا لم يُغدَ علّيهء ذكتَ حقّه وهذا أَعظّمُ ضَرَرًا من حصُّور مَجِلِسٍ 
الحاكم) ؛ فإنه لا لقع فيه. وقد حضّرَ تمر وأبِيّ عند زيد بنِ ثابت» 
وحضر عمز وآخَرْ عِندَ شريح . . وللفستعدى عليه أن يُوكلٌ إن كرة 
لبون 
(وقن طبه حَصمُه) لمجلس الحكم: لرِمه الخضول, (أو) طلبة 
(حاكم حَيتُ يَلرَمُهُ او ل 1 
الحضًور) إليهء ولا ير خض لدف حلن: فإن حَضّرَ (و! 20 
القاضي (الوَالِيَ به) أي: بامتناعه من الحضّور؛ لْيُحَضِرَةُ . 
(ومَتَى حَضّرَ) بعدّ امتناعه مِنهُ: (فله) أي: القاضي (تأديئه) على 
)١(‏ وعنه: لا يُحضِرَهُ حبّى يَعلّمَ أنَّ لِمَا اذَّعَاهُ أصلّاء صكحكة التَاظِم . 
ذلك باذ وك أ متف اف 


وفي اعتِبار تحرير الدعوّى وجهّان. 


حاشية أبا بطي. شرح مُنتَهم الإرادّات 

11/ شية أبا بطين على شرح منتهى الإرادّات 
امتناعِهِ (بما يِرَاةُ) من انتِهَار أو ضَربِ0© 

(ويُعتبَوِ تحريزها("؟) أي: الدّعوّى» (في)ما إذا استعدى على 
والعالم الكببر» والشّيخ المتوع؛ صيانة له عن الابتِذَالٍ. 

(ثُمَّ يُرَاسِلُه) القاضي» إذا حّرَ العوّى» فذكر وَيْنَا مِن مُعامَلةِ أو 
عن يا مك رات يي في ار ل 1 ا او 2 
رَسْوَةِ. (فإِنْ خرَج من الغهدَةِ"'') لِمَا ذَكرَهُ: م يع اخصرروه 
(و! إلا أحضّرَةُ) كعَيرِة فيَدّعِي عليه حَصِمُةُ سل ال] على نا 
يَأنى للقت وإن قال: خَكمَ عَلَنَ بِفَاسِقَين» وتَحوهمّاء كعَدُرّين) 
4 يا كي رب الضف يب إلى اك بي أميْة : أن 

منبر رَسولٍ الله يَللِةِ: أنه ما قتل دَاذَوَيْه1'!. 
(؟) بأنْ يعرف ما يدّعِيه» ويَسألَهُ عَنهُ صِيائَةٌ للقَاضى ومن فى مَعنَاةُ عن 

الامتهّان. 
ف 0 7 (فإنْ 1 98 0 بأَنْ -- بما ادع عَليه؛ 
4 تال المدّي القاضي أن يسأل 0 050 


م أخرجه البيهقي في (السئن الكبير» .)557/١١(‏ 
[؟] «على قوله فإن خرج من العهدة) ليست في الأصل. 
[6] التعليق لبمن في (1). 
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وأقام بيه يها حكم بها(". . وفي (عيون المسائل»: لا يَنبَغي للحاكم أن 
يسمَعَ شَكِية 5 ل وَمَعَهُ خخضقه2"1, 
0 يعبر لإحضار مَن) أي: امرأةٍ (تَبوْرُ لحوائجها) إذا استْعدٍ 
علّيهاء (مَخْرَةٌ) لَهَاء يَخرِجٌ معها. نضا لأنّه لا سَفَرَ. 


)1١‏ 3 ل فقول لبد بير يَمِينٍ. 
ال م 0 ذلِكُ. 
والتعليل يدل غلى بذلك. 
وعنه: متّى بَعْدّت الدَّعوَّى عُْفاء لم يُحَضِرْهُ حتَّى يُحَرّرَهَا ويتيّنَ 
أضلها. 
زادَ في «المحرر) في هذه الُوايَةِ: وعنه: كل من يُخْشَّى بإحضاره 
ابتِذَالُهء إذا بَعدّت الدّعّى عليه في الغرفٍء لم يُحَضِوة حتّى يُحَوْرَ 
وين أصلها. وعنه: مبّى بين أحضّرةء وإلا فلا3". 
قال فى (الطرق الحكمية) : مهًا لا يُسِتَحلّفٌ فيه: قال: ومنها: أن تَشهدَ 
قَرائْكُ الحال يكذِب المدّعى» فمَذهَث مالك : أنّه لا يلقت إلى دَعَوَاة) 
ولا يُحلّفُ لَهُ. قال: ومثل ذلك : أن يدَّعِي الدَّنِيءٌ اسيعجار الأمير» أو 
ذوي الهيئكات والقّدر لعلف دوايه: وأكتن بابه» وتحو ذلك!'!. 


[1] «الإنصاف) (5”939/958 196). 
[؟] «(الطرق الحكمية) ص (39). 
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(وغيرُ البَرْرّة) وهي : المخدرة التي لا تَبوْزُْ لقَضَاءٍ حوائجهاء إذا 
استُعدِي عليها: (تُوَكلُء كمريض وتحوه) مقن لَه عُذْرٌ. 

(وإن وَجَبَت) عليها 0 أرسّل) الحاكم (مَن) أي : أُمِينًا مَعَهُ 
ساهِدَانِء (ِيُحَلَقُهَا) بحضر 

اه : وضيع) من عمل القاضي» (لا حابكم 
به : بَعَت) القاضي (إلى مَن) أي : : : نه (يتوشّط بيتهُما) أي القدعى 
وَالمُذّعَى عليه؛ قَطعًا اللو 

(فإن تعذَّر)؛ بأن لم يكن بذلِكَ الموضع من يتوسّط بَيتهُما أولم 
يَقبَلاه : ١ح‏ َزْر) القاضي (دعوَاةُ) أي : المُستَعدِي؛ لت يَكونٌ ها يدقية 
يس عقا كشْفعَةٍ جوَار» وقِيِمَة كلب و أحضّرَةُ7") 


) القاضِي» 
)١(‏ قال ابن هبيرةً: إذا كان المُدّعَى عليه غائيًا في بِلَّدٍ فيه حاكث» فلا يلرّمُ 
إحضازه؛ واخمّصَمُوا إلى حاكم البِلَدٍ الذي فيه المَطُلُوبُ. ذكرةُ 
الوزير وفَاقًا. 
(؟) قوله: (ثمٌ أحضَّرَة) أي: أو عكم عليه مع غَيبتِهِ إذا توفت شُوُوط 
القَضَّاءٍ على الغاب 
وقِيلَ: يُحضِرُْ من مسافَةٍ قَصر فأقَل. 
وقيلَ: لا يُحصِرة إلا إذا كان دُونَ عسائة القَصر. أي: قبل تحرير 
الضفو 
[وقال في «الترغيب ) ): يتوقّفٌ إِحضارة على سماع البيّةِ» إن كان مما 


باب أدب القاض 
حتف لكف - 1 اما 


(ولو بَعْدَ) مكاثه, إذا كانَ (بِعَمَلِهِ)؛ لِمَصل الحُصُومَةٍ الذي لا بُذَّ منةُ 
العاف الحضقة بالمذقن عليه أو حن الحافها بمن يُنَفِذَهُ الحاكم 
يسك خنطا إلى يكن يففل القازى »لم الف جاه 

(ومن اذّعَى قِبَل إنسَانٍ شهادة: لم تُسمَغ دعوّاة. ولم يُعْدَ عليه 
ولم يَحلف) خلامًا للشيخ تَفيّ الدِين. 

(ومن قال لحاكم: حكمت عَلَيّ ب)شَهادَةٍ (فاسِقَينٍ عَمْدَاء 
فأنكر) القاضي: (لَم يَحلِفٌ2"0)؛ للا يَتَطرَقَ المدّعى علَيهِم إلى 
إبطالٍ ما علّيهم من الحقوقٍ بذلِك» وفيه صَرَرٌ عظيم, وَاليَمِينُ نما 
تجبٌُ للتّهِمَة والقاضي ليس من أهلها. 

(وإن قال) قاض (مَعَرُولَ عَذْلَ) لا يُنّهُم: كنت (حكمتُ في 
ولايتي لِقُلانِ على قُلانٍ بِكَذَا) وييته (وهُو ممن يَسْوعٌ اكع لَه ؛ 
بأن لم يكو من عفري ذهب القاضي وتحوه: (قُبلٌ) قله . نَضًا0"©, 


قال: وذكرّ بَعضُ أصحابنا: لا يُحضِرْة مع البُعدٍ» حتى يَصِحّ عندةٌ ما 
اذَّعاةُ. وجرَّمَ به في «التبصِرة)]!١.‏ 
4 وهل يكوث الك ين الاقوات على الخاكييو ام فيِعزّر؟. (م خ)11. 
(0) قوله: (قَبِلَ قَولُهُ نَضّا) هو من مُفْرَدَاتِ لبقي قاله في 
«الإنصاف). 


[1] ما بين المعكوفين ليس في (أ). 
[؟] (حاشية الخلوتي» (85/92). والتعليق ليس في (أ). 
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(ولو لم يَذكْرِ) القاضي (مُسَتَنَدَمُ) في حكمه. من نحو يَينَةِ أو إقرَار» 
(ولوأنَ العادَةَ تَسجيلٌ أحكامه؛ وصَّبطها بشْهُودٍ)؛ لأنّ عَرلَهُ لا يَمنَعْ 
قبول قَولِهِء كما لو كنب إلى قاض آخرَء ووصّل إليه كتَابّه بعد عَزله» 
لله عد يما بحكه بودوقر كر مكو انين أذهة إعيانة حال بزلاين. 

(قال بَعضُ المُتَأَخْرِينَ) وهُو القاضي مَجدٌ الدَّينِ: (ما لم يَشتمل) 
َوه (على إِبطَالٍ محكم حاكم) آخَرَ فلا يقل إذّن. فلو حكم حتفي 
رفوع والنبعق تقب داع عويلة الهم رسكةا ذلك القن 
بل حكم الحَتَفِيٌ بت جوعه: لم يُقبل. نقلّهُ المحِتُ ابن نّصر الله في 
«حواشي الفروع». (وحَسَّهُ تعضهم) هو ابن نَصر الله» قال: هذا 
تَقِييدٌ حسَنٌ ينبي اعتمَادُه. وكذا قال في (المبدع). وهو حسَنٌ. 

(وإن أخبرَ حاكمٌ حاكمًا بخكم أو ثُببوتٍء ولو) كان الإخبار (في 
غير عَمَلِهِمَا) أي: الحاكمين: (قَبِلَ» وَعَمِل به) المخبرء بقتح الاء 
(إذا بلَعَ عَمَلَه) كما لو أخبرة بعدَ عله وأؤلى . ويَجورُ للمخبر- بفتح 
البَاءِ- أن يَعَمَلَ بإخجار الآحَرِ (مَعَ حضّور المُخْبرِ) بكسر الباءِ. (وهُمَا) 
أي: المخير والمخبه (بِعَمَلِهِمَا) إذا أخبرةُ (بالثبوت”") عِندَهُ بلا 
محكم؛ لأ كتقل الشّهادَةٍ» فاعثير فيه ما يُعَرُ في الشهادةٍ على الشهادَةٍ 


)١(‏ قوله: (بالثبوت) أي: فلا يَعمل به بخلافٍ ما لو أخبرة بالحكم. 
وَالقَرقُ : أنَّ الإخجَار بالتّوتِ» كتقل الشَّهادَةء فبِعتَد فيه ما يُعتَبدِ فى 
الشَّهادَة على الشَّهادَة. 
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17 7777_0215 


بخلاف ما لو حكم وأخبرةُ به أو كاناء أو أَحَدُهُْمَاء بير عَمَلِهِما0©. 


(وكذًا: إخبازة" أميرٍ جهَادِء وأمينِ صِدَقَةٍ وناظِر وَقفٍ7") بعد 


عَزْلِء بأمر صِدَرَ منهُ حال ولايَنِهِ» فيقيل من حيثُ يُقبل في ولاتنه 


000 


00 


در 


3 
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قال في «الانتصار»: كل من صَحٌ من إنشاء أمرء صحٌ إِقرَارُه به. 


وقالَ القاضي : لا يُقبَلُ إذا للد 
اجِتَمَعَا في عَمَلٍ أحدهماء أن اجِتَمَعَ اي دِمَشْقَ وقاضي مِضْرَ 
بيهضرء فإنَّ قاضي ممصو لا يعمل بحر قاضي ده مَشْقَ؛ لإخبَاره في غيرِ 
مَحَلّ ولايته. 

وهل يَعَمَلُ قاضي دِمَشْقٌ بما أخبرهُ بهِ قاضي مصر إذا رجحع إلى 
دِمَشْقَ؟ فيه وجهان؛ يِنَاءٌ على كم الحاكم بعلمه. انتهى . 

وهذا في صُورَةٍ الإخبَار بالحكم3"؟. ْ 

قوله: (وكذا) أي : في الإخبَارٍ الك إخبازر أمير جهادٍء أي : بعد 
عَزْله بأمر صِدَرَ منة قبله. 

قال في (الإنتصار»: كل من صحٌ منه إنشاء أمر صحٌ إقرارة به. انتهى . 
لأنّ هذا ونحوّةُ من باب شهادَةٍ الإنسانٍ على فعلٍ نفسِهء وهي 
متفيعة 4 قياضا عاق المرضفة. و1 

على قوله: (وكذا إِخبَاز أميرٍ.. إلخ) بما فَعَلَهُ مِن قّسم وعَهْدٍ. (وأمينٍ 
صَدقَةِ) بما فَعلَهُ من فِض وصَوفٍ. 1 

التعليق ليس في (أ). 

التعليق من زيادات (ب). 


53 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(بِابُ طَرِيقٍ الحُكمء وصِعَتِهِ) 

5 كيفيّة الحكم. 

(طْرِيقٌ كل شَيءِ) حكم أو خَيرِهٍ: (ما تُوْصَلّ به إليه) أي: الشَّيءِ. 

(والخكة) لُمَة: المَنغُ. واصطلاحا: (القَضْلْ) أي: فَصْلُ 
الحُصُومَاتِء أو الإلرَامُ بخكم شَرِعِيٌ » كعقدٍ د 
خصٌومَةٍ. وسُمّي القَاضِي ا كفا 250 يا يَمتَعُ الظَالِم من ظلمه 

(إذا حَضَرٌ إليه) أي: القاضي (خَصِمَانٍ): اسبُحِبٌ أن 0 
بِينَ يَدَيهِ؛ لحديث أبي داو1115: أن النيئ كَل قضّى أن يَجِلِسَ 
الخصمَانٍ بين يَدَي الحا كم . وقال علي ب 0 اليهوديٌ درعَة 
إلى شرح : لو أن حصمِي مُسلع؛ لَجَلَستُ لعاسيق هقة يق وديلفه. ولالة 
أ للحاكم في العدلٍ بَيتَهُمًا. 

فإذا جَلْسَا : (فله أن يسكت حَى بيدَأ) بالا للمففول» أي: يد 
و ل يَقُول : أيكُمَا المُدّعي)؛ لأ ا 

01 َب بالدّعرّى) ِنهُمَا: (قُدّ) أي: قَدَّمَهُ الحاكم على 


حد- 


0 أخرجه أبوداود 5 *) من حديث عبد الله ب بن الزيير. وضعفه الألباني في «مشكاة 
المصابيح) (910/85) . 


بابُ طَرِيقٍ الحكم. وَصِفَيد 


حصيِه؛ لِتَرَجُحِهِ بالسشبق. فإن قال حَصمُه: أنا المُدَّعِيء لم يَلتَقِت 


الحاكمُ إليه» وقال لَه أجب عن 5عوَاة 45 ادع 00 
(ثُمٌ) إِنْ اذعيَا مَعَا: قَدّمَ (مَن قَرَعَ) أي : خرجت لَهُ القع لأ 
تين المُستَحِقٌ (فإذا انهّت حُكُومَيُه) أي: الأول (اذّعَى الآخَز) ؛ 

لاستِيقَاءٍ الأول حَمَه 


دِيئارًا متلا فاستحلفبي لَه 
المُذَّعِيَ فييها يطلك: أن 7 0 علّيه» والمُدَّعِيَ في غَيرِهًَا 
يَطلْبُ أن يأَحُدٌَ من المُدَّعى عليه فانقّلّب فيها القَصدُ المُعتاد. قال في 
«الفروع»): وسَمِعَها بَعصّهُمء واستنبطهًا("2. 


إبله قال في الإنصاف): قُلتٌ : الذي يَظهَد أَنّهُ استنبطهًا مِن الشّفْعَة فيما 
إذا اذّعى الشَّفِيعٌ على شّخص أنه اشترى الشّقصٌء وقال: بل الهْبتُةُ أو 
وَرِنتُهُ . فإِنَّ القَولَ قَولَهُ مع يمينه. 
فلو تَكلّ عن اليمين» أو قامَّت لِلشَفِيع بين ين بالشَّرَاءٍ فلَهُ أخَدَةُ ودَفْعُ 
ثمنه. فإِنْ قال: لا أُستَحِقٌهُ. قِيل لهُ: إمَا أن تقل» وإمّا أن تبرت على 
أحَدٍ الؤّجُوو. وقطع به المُصِنّفٌ مُناك. 
فلو ادّعَى الشّفِيعٌ عليه لِك ساغًء وكانّت شَّبِيهَةٌ بالدَّعوّى المقلوتة. 
مسا داه بالتيع » وأنكر الممُشتري» وقُلنًا: 
تَجِبُ الشّفْعَةٌ» وكانّ البائِعُ مُقِدًا بض الثَّمَنِ مِن الُشتريء فإِنَ النَّمَنَ 
ا 00 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(ولا) تُسِمَعٌ دَعوّى (< جسبَةٍ بِحَقٌ الله تَعالى » كعِبَادَةِ) من صَلاقٍ 
ورَكَاٍء وحجٌ» وتحوهاء (وحَدٌ) رن أو شُربِ20©: (وكقَارَةٍ وتذر, 
ونحوو), كجَرَاءِ صَيدٍ قتلَهُ مُحرمّاء أو في الحَرّم. 

(وتُسمَع) بلا عو (يَبْنَةٌ بذلِكَ7", وبعثق, ولو أنكر مَعتُوق 
العتقّ المَشْهُودَ به لحَقٌ الله تعالى. وكذا: تُسمَعٌ بطلاقي. 

(و) نُسمع بيه بلا دَعوَى (بِحَقَ غير مَُيْنِء كوّقفٍ) على فُقَرَاَ: 
أو مَسجِدء (ووصيّةِ على فَُرَاء أو مَسِجِدٍء على خضم) في جهة 
ذلك 


2 
( 


َإِمّا أن تُبرِئْ» على أحد الؤجُوهِ. 
ثمٌ ذكُرَ صورة ما إذا جاع بالسَلّم قَبلَ محل ولا ضَرَرَ في قَِضِدء لَرمَهُ 
ذلك. فإن امتتع من القبضء قِبلَ له: إِما أن تقض حقّكَء أو مر 
من فإن أبى » رُفع الأم إلى الحاكم. 
فيستمط من ذلك : صِكْهُ الدُعوى المقلويةة'؟. 

)١(‏ قوله: (وحَدٌ زليه أو شُوْبِ) بخلافٍ عد القَذْفِءٍ لأنَّهُ عن 


1 


() قوله: (وتُسمَعٌ بيه بذلِكَ)؛ لأنّ شهادة الشّهِودٍ بهِ دَعوى 
إفه قوله : (مَعيُوقَ) مُقتضَى اللَعَةِ الفُصحى: مُعْتَقٌء أو عَتِيقٌ. (م خ)1"1. 
513] «الإنصاف) .)4١١/958(‏ 


[؟] «حاشية الخلوتي) (05/90). والتعليق ليس في (). 
[*] «حاشية الخلوتي» (40/7). والتعليق ليس في (أ). 
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(و) تُسمَمٌ ند بلا دَعوّى (بوّكالة» وإِسنَادٍ وَصيّة من غَيرِ 
خُصُورٍ حَضم) ولو كان بالبلد. 

و(لا) تمع ينه (بِحَق) آدَمي (مُعيّنِ قَبِلَ دَعِرَا) بِحَمَّ 
وتحريرهًا. (ولا) تُسمَع (يَميه ) 6 المُدّعِي (إلا بَعدَهًا) اص 
الدّعوّىء (وَبَعدَ شهادةٍ الشَاهِدِ إن كانَ) عيتٌ يُقضّى بالسَّاهِدٍ 
والتمين. 

(وأجارَ بَعض أصحَابتَا”'2 سَمَاعَهُمَا) أي : الدّعوّى والبيّئَة (لحفظ 
وَقفٍ وغيره بالتّباتِ: دلء خصو(" ). 


3 


(و) أجارَهُ (الحتفِيهُ". وبَعضُ الشافعيّة. وتَعضُ أصحابنا: 


00 حكاهٌ في «الإقناع» عن الشّيخ!'1. 

(؟) قال في «الاختيارات»): في مَسَلَةِ الوكالة: وتَقلَهُ مُهنًا عن أحمَدَء ولو 
كان الخَصم بِالبَلدٍ. 
قال الشيحٌ تَقَيُْ الدّين: الوكالةٌ إنّما تتِبتُ استيَاءَ حقٌ أو إبقاءَةُ» وهو 
رانلاع وى نا بمو عفتري اوقل وال قرو سات 


ولهذا لم يُشترَط فيها رِضَاءُ. 
م م 0 سَمَاعٌ الدَّعوى والبيئَة» في العقُودٍ والأقارير وغيرهاء 
71 
ا 


31] التعليق ليس في (أ). 
]١[‏ التعليق ليس في (أ). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
بخصم مُسَخْرِ) أي: يُنَصَّبُ يُتِصَّبُ ليُنازِع صُورَة2"0. 
(قال الشيخ د قي اين : وعلى أصلتًا) أي: قاعِدَتِئَاء (و) على 
(أصل مالِك: ما أن تت الحقُوقٌ الشَّهادَةٍ على الشَّهادَة("©, وقالة 
تعض أصحابداء وإمًا أن يسعا"" ويحكع بلا حضمء وَذكَرةٌ تعض 
المالكيّة, و) بَعضُ (الشافعيّة, وهو مُقتَضَّى كلام أحمَدَ ل 
مَوَاضِعَ؛ لأنا نَسمَعْهُمَا على غائب ومُمتيع ونحوو) كمَيّتِء (ف) 
اها (مع عدّم تضم أولّى) . فإنَّ المُشْترِي مَمَلَا قم بض المَبِيعَ» 


)١(‏ الخَصِمٌ مار لي ا وليس مُنازتها حَقيقَةًة'؟. 

(؟) أي: فلا تُسمّع على الخصم المُسَخّرا". 

9) قوله: (وإمًا أن يَسمَعَهُما) أي: الدّعوى والبِيِيَيًة". 

(5) قال: وَإِنَّما قال بمَحضَّرٍ من تَحصمَينء جارٌ استماع الدّعوَّىء وقول 
لبك بن اكنقيا علي لحرت ترط حُصُورَ الخّصم في الدَّعوّى 
والبيئّة» ْم احتال لِعَمَلِ ذلك صُورَةٌ بلا حَقِيقَة. 1 
قال: وقال أصحاينا: كتابُ الحاكم» 4 كشاره المرع. قالوا: لِأَنَّ 
المكثوبت للد حك يما قا ا أن إعلام القاضي للقاضي 
نئي مُقَامَ إعلام الشَّاهِدَينِء فصعلا كل واحِدٍ من كتاب امم 
وشهُودٍ القَرع قائِما مُقَامَ غُيرهِ وهو بَدَلْ عن شّهُودٍ الأَصلء وجَعَلُوا 

1] لتعليق ليس في (1). 

15 اتعلين لبس في 10+ 

[*] التعليق ليس في (1). 


وسَلّمَ النّمنَ فلا يَدّعِي ولا يُدَعَى عليه وإنّمَا العَرَضُ الحكم؛ 
ِحَوفٍ ححضم) مُستَقبا (وحاجة("© النّاسء خضوضًا فيما فيه شُبهَةٌ 
أو خلافٌ لرفعه) أي : ما ذُكرَ من الشّبِهَةٍ والخلافٍ. 


00 


0 
1 


3 


قال (المُتَقَحٌ: وعَمل الثّاس عليه) أي: على ما قالهُ الشَّيحْ 0 


كتاب القاضي كخطابهء وإِنَّما حصُوهُ بالكتاب؛ لأْنَّ العادة تَبعْادُ 
الحاكمين» ولا فلو كنا في مَححلٌ واحَدِء كان مُخاطيةٌ أحدهما 
لِلآحَرٍ أَبلَعَ من الكتاب. وبَتوا ذلك على أنَّ الحاكم يت عِندَهُ 
بالشّهادةٍ ما لم يحكم بدء وإنّمايُعلِمْ به حاكمًا آخر يكم بوء كما 
ِعلّمْ الفْووعٌ بشهادةٍ الأصُولٍ. 

قال: وهذا كله إنّما يَصِحُ إذا سيعت الدَّعوَى والبيئةٌ في غير وَجَهِ 
حصمء وهو يُفِيدُ أنَّ كل ما يتِثُ بالشَّهادَةِ على الشَّهادةء ثثيثة 
القاضي بكتابه . 

قال: ولأنَّ النّاسَ بهم حاجةٌ إلى إثباتِ حُفُوقِهم يإثباتٍ الفُضاقٍ 
كإثباتها يشهادةٍ الُُوع. وإثباتث القْضاةٍ أنفغ؛ لأنَهُ كقى مُونة النّظرِ 
فى الشرو» ويهم عاج إلى الحكم فيما فيه شُبِهِةٌ أو لاف يرقعٌ) 
وإنّما يخاقون من ححصم حادث11؟, 

ود (علفة) قي .. وقرلة وليف تمان شارك علي 21 
اليد ؛ أ دَاعِيةٌ إليها "1 , 


التعليق ليس في (أ)» وانظر: «الفروع» .)579/1١(‏ 


التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي) (91/7). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإرادّات 


د 
حم 
رح 


الدّين» فيما يَقَعُ مِن عُقُودٍ البرعء والإجارات؛ والأنكحةٍء وغَيرهَاء 
يت يُرفَعُ للحاكم» و شيك ند القلد فيحكم به بلا حضمء » (وهو 
قَويّ) من جَهَةٍ النَظرٍ. 

قلت : ولا ينقَضُ الحكم كَذلِكٌ؛ وإن كان الأصَك2 خلاقة؛ لما 
تقدّمَ: أَنَّهُ لا يُنْقَضُ إلا ما خالفٌ نَصّ كتاب أو سن أو إجمَاتًا. 


رو نا ريك كان الس دري لنب 014 
7 


فاك انه ل 2 
بابُ طريقٍ الحُكم . وصِفيه 
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(وتصحٌ) الدعودئ (بالقليل) ولو لم تتبغة الهمّةٌ بيخللاف 
الاستعداء؛ للمَشْقّة. 

(ويُشترط) لِصِحّة الدّعوى شُوْوطٌ : 

أحَدها: (تحريزها)؛ لتَرَثُبٍ المحكم عليها؛ ولذَلِكٌ قال عليه 
السّلامُ: (إِنَّمَا أقضي على نحو ما أسمّع)1'". ولا يُمكنْ الحُكمٌ عليها 

(فلو كانت) الدَّعوّى (بِدَيْنِ على ميّتِ: ذكرَ مَوتَهُ» وحَوّرَ 
الذيق). فإن كان أثماناء ذكر جدسهء وتوعهء وقدره. (و) خود 
(التّركة). ذكرَةُ القاضي . وفى (المغن 0 أو أ الفدذقى عليه 
وَصَل إليه من تركةٍ مُورِهِ ما يَفِي بِدَينهِ. 

يع قُولُ وارث في عَدَم لتك بيه ويكنيه أن حلت :» أله هنا 
وَصَل إليه ليه يمن تركة أمنة 0 ولا يَلرَمُْ أن يَحلِفَ: أنه لم يُخلْفٌ 
عْيَاء لأنه قد اتدل 0 مم ده الوِيقَاء. 


)١(‏ ومشّى في «الإقناع» على قَولٍ «المغني)!'!. 


3] سيأتي تخريجه (ص١5١).‏ 
["] التعليق ليس في .)١(‏ 


مَعلُوم ؛ يكن الحاكمٌ من الإلرّام به إذا نت . 

إلا في وَصِيةِ) بمَجِهُولٍ ؛ 5 أنّهِ وَصَّى لَه بدَابّة أو بِسَّيءٍء 
ونّحو ذلك . 

(و) ل في (إقرَارِ) بمَجِهُولٍ؛ بأن ادَعَى أنهُ أَقَهِ لهُ بمُجمّلء 
فتَصِحٌ. ٠‏ وإذا ث سق طرلت قد عله بالفان: 1 

(و) إلا في (خُلّع) أو طَلاقٍ (على مَجِهُولِ)؛ كأَنْ مالل كله أ 
الطلؤاق» على انعتى وتان والجايهاء وكتازعا, 

قُلتُ: وكدًا: جغلٌ من مالٍ حريئ إذا سَمَى مَجهُولًا؛ لصِكيه 
كيا مق شيط اعون برع بارا 

(فلا كفي َوِلُه) أي : المدّعِي (عن دعوّى بوَرَقَةِ: أَذّعي بما 
فيها) ولو وثيقَة حتّى يثبتة2©"0. 

الشَّرطّ الثَّالِثُ: كونُ الدّعوى (مُصَرَحًا بها ااا 
(لي عِندّه كذّاء حتّى يَقُولَ: وأنا مُطَالِبٌ به) ذكره في «الترغيب 


ان 2 0 اللا 

.' وثْبيْةا ' من هُو عَليوا‎ )١( 

(؟) لو أَحصَّرَ ورَقَةَ فيها دَعوّى مُحيَرَةٌ وقال: أُذَّعِي بما فيهاء لم تُسمّع. 
قاله في «الرعاية). وقال في «الفروع»: لا يَكفِي قَولَهُ عن دَعوَّى في 
وركةه أذعى. يماافيها10, 

]١1[‏ في (ب): (وبينة). 


1 التعليق ليس في (أ). 
[9] انظر: «الفروع) »)١57/11١(‏ (الإنصاف) (4"5/58). 
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قال في كين : وظاهذ كلام جماعَة: يكفي الظاهد ينا 
(ولا) يكفي قَولُ 0 : (أنّه َه أَقَوَ لي بكذَاء ولو) كان المقَه 
(اتحفرلة: حَنَّى يَقُولَ) مدع : : (وأطالئة به, أو): : أطالية (بما ا 
ب4). 
الشَّرطً الرَابغ : أن تكوق الدعوى ومعَلقة بالحالٌ”؟ . فلا نَصِحٌ) 
الدّعوّى (ب) دين (مُوَجل؛ٍ لإثباته)؛ لأنّه لا يَملِكُ الطلت به قَبلَ 
(وتصِحٌ) الدّعوَى (بتَدبِيرٍء وكتابَةِء واستيلادِ)؛ لصِكَةٍ الحكم 
بهاء وإن تأخر أتّدها. ْ 

الشَّرطُ الحاِسش: أن تكُونَ الدّعى (مُنفَكَةٌ عمًا يُكذّبها. فلا 
َصِحٌ) الدّعوّى على شّخصٍ (بأنّهُ فتَلَ أو سَرَقَ من عِشْرِينَ سنّة 
وسِنَّهُ ذُوتهاء وتحوه”") نا لو ادّعَى أنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ أو سرق منةُ كذًا 

)١(‏ قوله : «يكفي الطَاهِر) قال في «الإنصاف): قُلتُ: وهو أَظهَر. 

(؟) قوله: (بالحالٌ) أي : إذا كانّت بِدَين فلا بد أن يَكُونَ حَالاء » فلا تُسمَعُ 
بالدّينِ المؤجلٍ. 
وقال في «الترغيب»: إِنّها مُسمغء فيتبتُ أصلٌُ الحقٌ؛ للَرُوم في 
المستقل» كدّعوّى تدبير. 

59 قال ف «الفواعنع: لو ادُعَى دَعوّى يَشْهَدٌ الظاهد بكذبهاء نحو أن 
يدّعيَ على الخليقّة أنه اشترى منهُ حزم بَقْلِء وحملّهًا بيه لم 


ت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
/ 
للبم 

5 وام 2 7 0 2 . 


مطل ال عر بر لاي و به فل" 
ُسمغ اللي ولو أو الثاني إلا أن يشول الفذي: غلك 


وإن أقة لِرَيدٍ بَيءٍ نم ادع فإن ذكر تلق منة» قل» إلا ماه 

و(لا) يُشتَرَطُ لِصِحةٍ الدَّعوّى (ذْكرُ سَبَبٍ الاستجقَاق) لِعَينِ أو 
دينِ("©2؛ لكثرةٍ سَبِيهِء وقد يَحْقّى على المُدّعِي . 

(ويُعتبَرُ: تعبينُ مُدّعَى به) إن حضَّرَ (بالمجلس)؛ تفي اليس 


ري 


سَ 
بال 
5 


-_ 


(و) يُعتد: (إحضارٌ عَين) مُذَّعَى بها إن كانت «بالبَلدِ؛ لتعيّن) 
بمجلس الحكم؛ تَفيًا للٍس. 


4 


تُسمعء بير خلاف!'1. 

(1) قوله: (قبلَ) أي: سيعت وَعَوَاةُ. أي: وطولب بالبيانِ؛ لاحيَمَالٍ 
صِدقِه . 
وقول : (و إلا قَلا)ء أي: وإن لم يذ كر تَلََيهِ من ريدِء فلا تُسمَغ عَوَاة 
لتفسه؛ لأنّه تكذيبٌ لإقرارهٍ الأَوّلٍ. 

(؟) قوله: (ولا يُشْتَرَطُ لِصِحَةٍ الدّعْوَى ذكرُ سَبَبٍ الاستحقاقٍ لعَينٍ أو 
دَين) ولا يُشتَرطً أيضًا في الشَّهادَةٍ بذلِكَ ؤِكر السَجب؛ لأنَّ ما صكت 
الدُعوئ به ضصكعت الشهادة به وما لا فلا" !. 


.)725؟5/١( «قواعد ابن رجب)‎ ]١[ 
التعليق لبس في (أ).‎ ][ 


١ه‎ 


١-7 


بابُ طريق الخكم , وصفته 


(ويِجبُ على المُدَّعَى علّيهء إن أَقَرَ أنَّ بِيَدهِ مثلّها): أن يُحضِرَه 
ويْوَكُلَّ به حبّى يفعلَ» فمن ادْعِي عليه بصب نحو عبد صِقَيُه كدّاء 
وأئهِ أن يذه عَبدًا كذلِك» وأنكر القَضْبء وقال: العبدٌ ملكي: أمرُ 
الحا كم بإحضارة؛ ون الذعوى على عَينه. 

(ولو ب بت أنها) أي : العينَ المُدّعَى بها (بِيَدِهِ) أي: المُدّعَى عليه 
بهاء (ببيّتة» أو تكول: حبس حنَّى يُحضرها)؛ لِتَقَعَ العو على 
عينهاء (أو) حبَّى (يَدّعِيَ تلقَها فيِصَدَّقَ للضصّرُورَة)؛ لأنَّهُ لا يُعلَمْ إلا 
من جهّته. (وتكفي القِيمَةٌ) ؛ بأن يقُولٌ مُدّع: قِيمَتُها كذاء حيثٌ 

زوإن كاتنت الغيق المذعى بها وغائية عن اليلد أو) كانت 
(تالقةة'2, أو) كات (في الذَمد ولو غير مثلئةِ) كالمييع في الذمَةٍ 
بالصّقَةَ وكوّاجب الكسوّةٍ: (وصَفها) مدّع (كسلم)؛ أن يَذكرَ ما 
تضيطها ين الصّمَاتٍ ؛ (والأولى ذكر يمتها أيضًا) أي : مع وصفهها. 

وفي (الترغيب): يكفي ذ كد قِيمَةٍ غَيرٍ مثليٌ . و عليه العَمَل. 

(ويكفي) في الدّعوَى بِتَقَدٍ: (ذِكرْ قدر نَقَدٍ البلَدِ) إن انّحَدَء (و) 


© قال قن «الإنصاف)!"!: إن كانت تَالِمَةَ من ذَوَاتِ الأمال» أو فى 
الذمّق ذكر قَدرَمَاء وجنسّهَاء وصفتها. 
ثم قال: وكذا: إن كان غير مثلقء على الصحيح من المذهب. 


[1] (الإنصاف) (5"7/58:). 
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ذِكر (قِيمَةٍ جَوهَرٍ ونّحوو) مما لا يَصلّحُ فيه سَلَّمْ؛ لعدّم انضِباطٍ 
صفاته. وإن اذّعَى عَقَارَا غائبًا عن البلّد: ذكر مَوضِعَه وحُدُوده. 

(و) تكفي (سُهِرَةُ عَقَارِ عِندَهُما) أي: المُتدَاعِيَينَ (وعند حاكم, 
عن تحدِيدوا'")؛ لِحَدِيثِ الخضرميٌ والكندِيٌ1 '". ش 

(ولو قال) مُدَّعَ: (أطالبهُ بتَوب عَصَبَِه قِيمَنُه عشَرَة فيَرْدُه إن 


)201 قال في «الفروع) : وقال سينا : فيمن بِيَدِهِ عَقَاقُ فادّعَى 0 
بمتبوت عِندَ الحاكم أله كان لجَدَهِ إلى موته» ثم لورئيه» ولم ين تكبك 
كلت عن كونيف : لا ينرَحٌ ممنة بذَلِك ؛ لأنَ أصلَينِ تَعارَضَاء وساب 
انتقاله ه أكتّد مِن الإرث» ولم تَجْرِ العادةٌ بشكرتهم المدَّة الطويلة ولو 
تح هذا لانشرع كنيد من عقَارٍ الَّاسِ بهذ الطريي. 
ل لق آحو أنه نايك لم قل لمعه 

بعير بَيْنَة ؟ قال: لا إلا بحْجّة بحجّة شَرعية أو إِقرَارِ مَن هُو يِبَدِ» أوتحك 
م 
وقال الشيحٌ ؟ د ف يوسم بي 
وأقامَ الوارثٌ يد أن مُوَونه اشترا من الواقفٍ قبل وقفه:. قَدّمَت بِيِنَةٌ اط 


.)١ ه١ ماني تخريجه (ص72‎ ]1١[ 
في ((» (ب): (واخبر).‎ ]'[ 
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كان باقياء وإلا) يكن باقياء (فقِيمتُه. أو) قالَ اليه : (بتوب فبمَنه 
عشَرَة أَحَدَهُ مني لِتِيعَهُ بعشرين) وأبى رَدّهُ وإعطاء تَمَنِه (فيعطينيهًا) 
ع العشرين (إِنْ كان باه أو) يُعطيني (الثَّوبَ إن كان باقياء أو ) 
يُعطيني (قِيمَته) العَشَّرَةَ (إن) كان (تلف: صَحّ) ذلك (اصطلاحًا) 
من المُضاة مع عم تَرَدِيلِ الدُعوَى؛ للحاجة. 
(ومن اذى عَقدَاء ولو عير يكاح' ") كبيع وإجارَةٍ: (ذكرَ 
شُرْوطهُ)؛ للاختلافٍ في الخنوده وين ل كو صَحِيحًا عند 
القافنيء اذ اي اله المكم بع توديع ونه بها: 
(لا إن اذّعَى) روح خ (استدامة مَهَ الرّوجِيّة) فلا يُشْتَرطُ ذكك وو 
التُكاح؛ أنه لم يذّع ددا ونيا يَذّعِي خَُوُوجَها عن طاعَد 
(ويْجِزِىٌ عن تَعيِينِ المرأة) المدّعَى نكانحها (إِنْ غابّت: ذكر 
اسمها ونَسَبها). 
(وإن اذّعَتهُ) أي: الشكاع والكراة) واذقت 2 أي + | احاح 
(تَفْقَة أو مَهِرَاء ونَحوّهُما) ككسوة أوفسكن: ( سُمعت ذدَعَوَاهًا)؛ 
ون قال: كان بِيَدِكَء أو: لَك أفس. لَرِمَهُ سَبَبُ رَوالٍ يدوه في 
الأضذا"؟, 0 ْ 


)2 واختارٌ الموقق والشّارِح: لا 2 ُعتبو ذ كر الشّوْوطٍ في عير دَعوَى التكاح . 


[] انظر: «الفروع») »)١75/١١(‏ و«الإنصاف» (171/58)» والتعليق ليس في 
الأصل» وهو مما نقله العنقري في ( حاشيته) . 


17 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
لأنها تَدّعِي عقا لها تُضِيفُةُ إلى ستبهء أشبة سائِر الدّعاوّى. 

(وإل» دعي سِوّى التُكاح : (قلا) تُسمَعُ دَعوَاهًا؛ دنه ع للزّوج 
عليهاء فلا تُسعَعٌ دَعوَاهًا بحن لقيرها(). 1 

(ومتى جححَدَ) الرّوح (الروجِيّة ونَوَى به) أي: بجحده (الطّلاقَ : 
لم تطلق) بمُجدَدٍ ذلك0"©؛ لأنَّ إنكارّه التُكاخ لينل بطلاق. قال في 
«المبدع»: إلا أن يَنْويّه. وفي «الإقناع»: ولا يَكونُ جخوذه طَلاقاء 
ذل تواة» لذن الججحود هنا هنا لِعَقَدِ التكاح» لالكرنها امرأته . وإن كان 
َعم أنّها ليست امرأتّه؛ لعدّم عَقَدٍ أو لِتينُونّيها منه: لم تل له. 


(1) لأنّها دعوى مَقَلُويةة'؟. 

(؟) قال في «الإنصاف)1"؟: لو نوى بِجَْحودِهٍ الطّلاقَ» لم تَطلّق» على 
الصحيح من المذهب» خلافًا للمصنّفٍ في «المغني)» واختارةُ في 
وزغي 
قُلتٌ: قد تقَدَّمَ في ( كتاب الطلاق) في قوله: لي لي امرَأةٌ أو : 
بيت لى يامرة . رواية أنه لَعْو. قال في «الفروع»: وَالأَصَحٌ: كنايةٌ . 
وال في اسرد 7 مهناك : إذا نْوَى الطلَلاقَ بذلِك وقَعَ . . وعنة: م 
شيم فالجَحُودُ هُنا عَقدٍ التكاح, لا لكونها امرأتة. 
فيسل مما في المتن: المَرفٌ 7 بين ححدٍ التكاح وتِينَ قَوله : لا امرأة لي . 
حك عفار الثاني طَلاقًا مع النيةِ؛ لأَنَّ كنايةٌ في الطلاق. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[؟] «الإنصاف) (179/58). 
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(وقن اذَعَى قل مَُرئِهِ: ذَكرَ) المدّعِي (القلَّ) وكوته (عمدّاء أو 
شبهَة أو خط ويصفة)؛ لاختلافٍ الخال باختلافٍ ذلك» فلم يكن 
بذ من ذِكرو؛ ليتردّب عليه الحكمُ . (و) ذكرَ (أنَّ القاتل انقَرَدَ) بِمَتلِه 
أو لاه آيء أو أنه ورك عبية لأنه ليقع أن يققل عن لا ييدث عليه 
القطاءء ولا قركة تخويم ترعيت :الابضياط فيه 

(ولو قال) شُذّع : إن المتّعىء عليه (قَدَّه) أي: ل (نصفين» 
وكانَ حها(')) حِينَ قَدّهء (أو ) أنه إضربَةُ وهُو حَين) فماتٌ من ذلك : 
(صَحٌّ) فيِطالُبُ حَصمهُ بالجَوّاب. 

(وإن اذَّعَى) شَّخصٌ على آخرَ (إِرْنَا: ذكرَ 


سَيبه!"2) وجُويًا؛ 
وعلى قَولٍ الموقّ ومن تابعة: لا فَرقَ بين المسألتين. 

)١(‏ مُقتضَى قَولِهِ: (وكانَ حيًا) ظاهِدُ كلامِه: اعتِازٌ ذكر الحيّاة. قاله في 
«شرح الإقناع). 
وفي «الإقناع) : تَصِحُ وإن لم يَذكر الحيّاة» فلا يعيب أن يَغُول > وو كان 
عيًا) ؛ اكتِمَاءٌ بالظاهر. 
وذكرٌَ في «الإنصاف» في اسْيِرَاطٍ ذكرمًا في الدّعوّى وَجِهينَء قال: 
والأولّى عَدَمْ اشتراطٍ ذكر الحيّا1'. 

؟) قوله: (وإنْ اذَّعَى. . إلخ) والظاهئ: أن هذا لا يُخالِفُ قَولهُ فيما سبق : 
(لا سَبب الاستحمّاق) بلا شك فيه خلامًا لظاهر الأرجه 1" 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[1] التعليق ليس في .)١(‏ 


لاخيلاف أسباب الإرثء ولا بُدٌ أن تكونَ الشهادةٌ على ستب مُعيّنِ 
فكذا الدعوق. ش 
(وإن اذى مُحلّى بأَحَدٍ الَقدَينِء قَرَمه بالتقدٍ (الآخحر) ف 
اذّعَى ا بذَهَب) مه 07 وإن اذَّعى 8 بفضة 
بذهَب؛ لعل يُفْضِيَّ تَقَويمُه بجنسة إلى الوْبًا . 
قُلتُ: وكدًا لو ادّعى مَصُوعًا مِن أحدهِمًا صِاعَتُهُ مُباحةٌ تَرِيدُ بها 


قِيمَثهء أو ترا تُخالِفٌ فِيمَئهُ وَزْنَّهُ. 

(و) إن ادّعى مُحَلّى (بهما) أو م مَصُوعًا مِنهُمَا مُبَاحَاء تَرِيدُ قِيمَثُه 
عن وَزنِه: (فأيهمَا) أ: 0 '" (شاء) يُمَوَمُْ؛ِ (للحاجّة) إلى 
انحصار الثمنيّة فيهماء وإذا ثبَتَء أعيلي عُرُوضًا. 


)200 وظاهدة : أنَّه يجوز التقويم بهماء وبأحدهما. 95 عاك 
35 


[1] (حاشية الخلوتي» (13/7). والتعليق ليس في (أ). 
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١٠١ ثم‎ 


(قصلٌ) 
(وإذا حَرَرَهًا) المُذّعِي» أ الدّعوّى فللا كم شُؤال خصمه) 
عَنهَاء (وإن لم 525 المُذّعي الحاكم (سُوَالَه)؛ بِأنْ لم يقل 
للقَاضِي : اسأَلٍ المُدّعَى عليه عن ذَلِكَ؛ لأَنَّ شاهِدَ الحالٍ يدل على 
ذلك لذن إحضانة والتعيى عله إتنا أذ لذلك. 
(فإنْ أَقَ) مدَعَى علَيهِ بالدّعوّى: (لم يَحكم لَهُ) أي: المُدّعِي 
علَى المُدَّعَى عليه (إلَا بسْوَاله2"2) الحا كم الشكم على المُذَّعَى عليه؛ 
لأنَّ الحقٌّ له فلا يَستَوفِيه الححاكم إلا بمَساليه . فإن سَأَلهُء قال الحاكمُ 
للمُدَّعى عليه: امج له من حَشَّهِ أو: قَضَيتٌ علَيكُ له. أو: ألرَمتك 
بحَقّه أو: حكمتُ علَيك بالحُرُوج مِنه» ونّحوّةُ. 


غ6 قوله: ولو يكم له إل بِسْؤَالِه) قال الموفقٌ كد ذكرَ أصحابنا. 
قال ويَحتَمِلٌ أن يور ل الشكع قبل تسألة المُدّعِي؛ أن الحال يدُلّ 
على إِرادَتِهِ ذلك» ولأنَّ كثِيرًا من النّاس ما يعرف مُطَالبَةَ الحاكم 
بذلك1'!. 
وقال في «الفروع): أيضًا: فإنْ أَقَه 5 قالهُ جماعةٌ. وقال في 
«الترغيب): إِنْ أََدَ فقّد تبت ولا يَفتَقِدُ إلى قَولِهِ: قَضيتٌ. في أحدٍ 


الوجهّين. 


.)59/١4( «(المغني»‎ ][ 
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(وإن أنكر) مُدَعَى عليه الدّعوّى؛ (بأَنْ قال) مُدَعَى عأيه (لِمُدّع 
قَرضًا أو) لدع (نمما: م أقرضبِيء أو) قال: (ما باعنيء أو) قال: 
ماح يها قبا وا ايو بقار : (لااح حَقّ لهُ علىّ : 

صَحَّ الجَوَابُ)؛ لتفيه عَينَ ما اذى به علّيه؛ لأنَّ قوله: لا حقٌّ له 
نكرةٌ في سياتي التّفي» فعمٌْ كل حَقٌّء (ما لَم يعترف) لَهُ (بسَب 
لخن فل بكو لد ها كدق غلية ما الأعاةه لذ كينا بين وما 
بَعدَةٌ جَوَايًا . 

فلو ادّعَت امرَأةٌ مهرها على مُعيَرفٍ برَوجِيّتِهاء فقَالَ: لا تَستَحِقٌ 
عَلَىَ شيّاء لم يَصِحٌ الجَوَابُء ولَرِمّه المَهِز إِنْ لم يُقِم يَيْنَهَ بإسقاطه. 
وكذاة لو الأقت عليه نفقة أو كسوة. وكذاء لو ادن عليه قرضّاء 
فاعترفٌ بهِ وقالَّ: لا يَستَحِقٌ علي شيئًا؛ لتّيوتِ ستب الحقٌء والأصل 
بقَاؤُه ولم يُعلّم مزيله0"©. 


)0 قال في (الاختيارات)1'!: قال القاضي: إذا اذى على رَجلٍ ألما مِنْ 
َمَنِ ميبع» أو قَرضٍء أو عَضْبء فُقال: لا : يَستَحِقٌ عَلِيَ شَّينَاء كان 
عوانا ححيضاء وامقفين على ذلك 
وإن قال : لم أبايعه» ولم أستقرض منهء وَلَمْ أَحْصِبْ» فهل يَكُونُ + جَوَابًا 
يَحْلِفٌ عليه؟ على وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمًا: هو جوَابٌ. والثّاني: لَيِسَ 

بجواب صَحيح يَحْلِفُ عليه؛ لَه يَشتِيلُ أن يَكُونَ عْصَبَهُ م رَدَُ 


[3] «(الاختيارات) ص .)55١(‏ 


نان عل 0 ل" 9 
باب طريقٍ الحُكم , وصِفيِه 5257 


(ولهذا: لو أفرّت) مريصّة (بمَرضها) مَرضٌ الموت المَحُوف: 


(أنْ لا مَهِرَ لها) على روجها: (لم يُقبل) منها ذلك (إلا بِبيْنةٍ أنها 


(أو): أنّها (أسقطنة) عنه (في الصّحََةِ) يعني : عَيرَ مَرَضِ المَوتِ 


المَحُوفٍ وما اه به. 


(و) لو قال مُدّع لمُدّعَى عليه: (لي علَيكَ مَِدٌ) أَطاليِكَ بهاء 


(فقال) القن عليه : ال لك) على ل اعثُبرَ: قَولُه) أي 


عليه أو أَعُرَضَهُ نم رَدُ إليه» أو باعة نم َدهُ عليه . 

قال ابن قُندُسِ: قلت: هذا تعليل لكونه عونا طيديكا: 

قال3١؟‏ : إِنّمَا يَُوَجَهُ بح الْوجهانٍ في أن الحابكم هل فُلْمُهُ ؛ 2 يكذا لواب أ 
لا؟ وأمًا صِكَمْهء فلا ريت فيها. 

قاس المَدْمَبٍ: أَنّ الإجمالٌ ليس يبجحواب صحيح؛ أن لكر 
يَْتقِدُ أنه أبس عليه؛ لجَهْلٍ أو تأويلٍ» وَيَكُونُ واججبا عليه في نَفْسِ 
الأمرء أو في مَذَهَبٍ الحاكم. ٠‏ وَيَمِينُ ع المُدّعى عليه بِمَنزلَةٍ الكاهين 
فكما لا يُشْهَدُ يتأيل أو جهل» ولا يقل الجرخ إلا مُفشر شَرَاء كذَلِك لا 
يُحلّفُ على تأويلٍ أو جَهلٍ. 

ومن أَضًِْا : إذا قال : كان لَهُ على ووَفِئكُ لم يكن مقا . فلا صَرَرَ عليه 
في ذلك. (خطه)!"!. 


عرو سه 


[3] أي: الشيخ تقي الدين كما في «الاختيارات). 


1 


انظر: «الاختيارات) ص .)55١(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


2-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
المُدّعى عليه: (ولا شَّيِءٌ منها)؛ لأنَّ تفي اليم لا ينَفِي ما دُوتَهاء 
(كيَمِين) فَيَحَلِفٌ إذا وُجهّت عليه: ليس عليه عد ولا شّيءٌ منهًا. ولا 
كفي الحَلِفُ على تفي المكة. 

(فإن تَكَلَ) عن اليمين (عَمًا دُونَ المئة)؛ بأنْ حلّت: أن لا 
يَستَحِقٌ عليه مَِدّ ونكلَ عن أن يقُولَ: ولا سيم منها: (حكم علَيه) 
اكول (بوئةِ إِلّا ججزْءًا) من أجرّاء المقة. 

(ومن أجابّ مُذّعِيْ' '» استٍحقَاق مَبيع بقولِه : هُو ملكي, اشَْرَيئُه 
ف ابل نلك ورك ولع لم يَمتع) ذلِكٌ (رُجُوعَهُ عليه) أي: على 
بائعه (بِكَمَنِ) المبيع المُستَحَقٌ إذا أنبتَهُ رَيّه. قال في «تصحيح 
الفروع): وهو الصّوابُء لا سما إن كان المُشْيَري جاهلاء والإضاقة 
إلى ملكه في الظاهر. والوّجةُ الثاني: ليس له الوججوعٌ؛ لاعترَافه له 
باليلكه وهو بَعِيدٌ. انتهى. والثّاني : هو مفهُومٌ كلام المَنِ في 
«الغٌقصب)2© تَبَعَا «للقواعد الفقهية). ْ 

(كما لو أجاب) مُ*: مُشْتَرٍ (بمُجرَّدٍ إنكار) أنه لَهُء (أو انتْرعَ من يَدِه) 


. مدّعِي) مُضافٌء ولذلِكَ تبتت الاك"‎ )1١ 
(؟) حيثٌ قال: (ويَسئَرِدُ مُشئر ومُستَأجِة-لم يُقََا بالملكِ لَهُ- ما دَفْعَاهُ من‎ 
المسة ككل‎ 


1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي») 010 
3 التعليق ليس في (أ). 


بابُ طَرِيقٍ الحكم ء وصِفَته (00/ 
أي : الممُشتري (بِبيَْةٍ ملكِ سابق) على شِرَائه فيَرجِع على بائعه بالنّمَنٍ 
فِيهمَاء بلا خلافٍ في المذمّب. 

(أ ) انع من يده بيئة لك (مطلق”'') عن التاري» فترجغ على 
بائِعِه بالثّمَن0©؛ لأنَّ المبيع م يسم ل 

(ولو قال) مُدَّعَى عليه ٠‏ (لمدّع دِيتَارًا: لا يَستَحقٌّ علي حَبَة 0" , 

صَمّ الجَوابُ, يَعُمُ الحبّاتٍ) أي: حبَاتِ الذّيئَار؛ لأنها لكر ة في 
سيا التّفي . زو) بل زا لم درج في لفظه عية) يما ذرنها 
رمن باب الفخوّى” م أو يَعْمُ يي حَقِيقَةَ عُرفيَة؛ إذ الظاهد منة : لقي 


)١١‏ قوله : (ملك مطلقٍ) مئلَ أن تسد أن هذه العين مِلكة» فهي تُققضي 
زوال اليلك مرخ وقت أداء ءِ الشَّهادَةٍ؛ لأنّها لم تذكر ما قَبِلَهُ ببخلااف 
التي تَشْهَدٌ بيملكِ سابق» مثل أن تَسْهَدَ أنّهِ اشرَاهًا من سَئَتِينِ أو أكثَر 
فإنّها تَقضِي رَوالَ الملك من جين التاريخ المذكور. (ابن قندس). 

0 وقيل: إن سبق الملكُ الشّراءَ» ولا فلا. قاله في «الرّعاية الكبرى)1١1.‏ 

(0) قوله: (لا تَستَجِقٌ علي حَبّة) وعندَ ابن عَقيل: ليس ذَلِكَ بجَوَاب 
واختار الشيحٌ تَفَيُ الدّين: أَنّهُ جَوابٌ. وقال في «الإقناع» تَبَعًا 
لوتصحيح الفروع»: الصّوابٌ ما قَالَهُ الشَّيحُ1"!. 

(5) قوله: (من باب الفَحوّى) أي: فَحوّى الخطاب. وهو أَحَدُ توعي 


3 التعليق ليس في (أ). 
9 التعليق ليس في (1)+ 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
استِحمّاقٍ سَّيِءٍ من الدّيتار. 

ولو قال: لكَ عَلَىَ شي. فَقَال: ليس لي عَلَيِكَ سَّيء» وإِنّما لي 
عَلَيكَ ألفُ دِرهم : لم يُقل نه دعوى الأَنْضٍِ لأنّه ََاهَا بتفي الشَّيء . 

ولو قال: لك علي دِرهَمْء فقالَ: ليس لي عَلَيكَ ِرهَمٌ ولا دائِقٌ» 
4 هذا القَدْرُ. 

ولوقال: لى عليك شي ي2 إلا دِرممع : صخ ذللكه. قاله الأرب ا 

(ولمدّع) أنكر حَصِمَهُ (أن يَقُولَ: لي ببَة)؛ لأنَّ هذا مَوضِغها. 
(وللخاكم) إن لم يقل الممدذّعي ذلك (أن يَقُولَ) له : (أَلَكَ بَيِنَد؟)؛ لما 
ُوِي أنَّ رَجلينِ اخمَصَما إلى النبي يله حضرَبِي وكندِيٌ» فقَالَ 


مَفْهُوم الموافقة! !]2 كدّلالة تُحريم الَأَِيٍ على تحريم الصّرب . 
اا من الكلام 0 ا" 
التَأَفِقٌ: ولح الطاب مَعَنَاةُ . 

(1) صوابه: «ليس لك عَليَ سَيءٌ إلا دِرهَم» صعٌ ذَلِكَ». هكذا نقّلَ في 
«الفروع» و«الإنصاف) و«شرح المصنف) عبارَةً الأر 8 


1 في (أ): «المخاطبة) . 

[؟] سة سقطت : ١‏ كدَلالةٍ تتحريم التَفِيفٍ على تحريم الشَّربٍ . والمَحوَى ما يُعلّمْ من الكلام 
بطريقٍ الققطع) من (أ). 

[9] التعليق ليس في (. وانظر: «الفروع») »)١1/1//١١(‏ و«الإنصاف) (8؟/5١5).‏ 


الكنْدِيٌ: هي أرضي 00 0 
للحضرميٌ : «ألكَ ينَة)؟ قَالَ: لا. قال: «فلَكٌ يَمِيئه20). وهو 
عويث حَسَنٌ صويو . قاله في 7 

(فإن قال) مُدّع سألَهُ حاكعٌ: أَلَّكَ بتنَ؟: (نَعَمْ. قال لَهُ) الحاكم : 
(إن شِعتَ فأحضزهَا . فإذا أحصَّرَمًا ا د ب التديات 
01 سال المُدَعِي ذلِك؛ لأنَّ الحقٌّ له فلا يُتَصَكفٌ فيه بلا إذنه. 
(ولم يُلَقَنْهَا) الحاكم الشَّهادَةٌ» بل إذا سه المدّعِي سُوَالَهُ البيئَةَّ» قال : 
فد كاة عبدة شياكة: فليد كدها إذ كا ولأيقول ابهاء اشهناء 2 
أمو. وكانَ شُرَيْحٌ يقول للشَّاهِدَين: ما أنا عَوتُكمَاء ول انها كنا أن 
ترجِعَاء وما يََضِي على هذا المُسلم عَيْكُمَاء وإني بكما أقضي اليو 
ربكم أتّقِي يوم القِيامّة. 

(فإذا شَّهدّت) عِندَهُ البيٌَُ: (سَمِعَهاء وحَرُمَ) عليه (تَردِيدُها. 
ويكرَة) لَه (تَعيّها) أي: طَلَّتُ رَلَّيها (وانتِهَارها) أي: رَجدها؛ لِتَل 
يكونَ وسيلَة إلى كتمَانٍ. 

(ولا) بكرة (قوله) أي: الحاكم (لمدَعَى عليه: أَلَكَ فيها دافغ, 
أو مَطْعَنٌّ؟) بل يُسبَحَتُ 2 رده قد شَّهِدَا علّيك» فإن كان لك قادح 
فبِينْهُ لي . وقيّده في «المذهب») و«المستوعب): بما إذا اراب فِيهِمًا. 


)1١١‏ هذا العيني حك جه مُسِلِمٌ فى (صحيحه )2 والترمذيٌ وصححه. 


[1] أخرجه مسلم »)75077/1١9(‏ والترمذي )١74٠0(‏ من حديث وائل بن حجر. 


كه حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 

(فإن) لم يَأْتِ بقَايِح» و(انّضَحَ) للحاكم (الحُك, وكان الحَقٌّ 
لمعن '. وَصَألَهُ) أنه سال الححاكم الحكم : (لَرِمَهُ) الحكم فووا 
ولا يَحَكُمْ بدُونٍ سُوَاِهِء كما تقدّم(©. 

(ويَحِرُمٌ) الحكم, (ولا يَصِحٌ: مع علمه) أي: الحاكم (بضدّه) 
أي: ضِدٌَّ ما يَعلمُه0"» بل يتوقّفٌ» (أو مع لَنْس قبل البيان) و 


بالصُلْح9)؛ لقوله تعالى: «إِتََكُ بَيَنَّ النّاين يآ أَيَنكَ أمذ»4 


)١(‏ فإن كان الحقٌ لغَيرِ يم لد للفْقرَاءٍ وتحوهمء أو كان عمًا 
للهء لم تسج المكم ا 

(؟) قال في «الفروع)1"' ا عَهِناء وانّضَح الحكم, لَرِمَهُ ولم يجر 
تَردِيدهُما. وفي «الرعاية) : إن ظَنّ الصّلح أَخَرَهُ. وفي «الفصول) : 
أحببا لَهُ أُمرَهُمَا بالصّلح, ويُوْحَدْهُ فإن أبيا حَكعَ. 

2 قال الروك فى مفازين الا لجيع السليرة على أله لاخضي عان 
خلا عليه وإن سَهِدَ به تحذول كنيذوة. 
وقال الطوفيئ في «شرحه)7” ': ولو علِمَ يَقِيئًا خلاف ما شَّهِدَت به 
اليه فينبغي أن يتعيّنَ عليه الحُكمُ بما علِمّه ويصيد بمثايّة مُنكر 
اخقصٌ بعلمه قادِرٌ على إزالته» بل هذا هو عَينه؛ وصورةٌ مِن صُوَرِهِ. 

(4) وروي عن عُمرَ أَنهُ قال: رُدُوا الخُضُومَ حتّى يَصطَلِحَاء فإنَّ فصل 

.)١1728/١١( «الفروع»‎ ][ 


[13] «فتاوى النووي) ص (555). 
[9:] «شرح مختصر الروضة») (585/79). 


بابُ طَرِيقٍ الخكم, وَصِفَيد 527 
(السلوة 0:8]» ومع عليه يعدو أو اللي لم ويه فيا سكم به. 
(وَيَحِرُمٌ : الاعتِرّاض عليه) أي : الحاكم» ؛ (لتركه تَسمِية الشّهُودٍ. 
قال في «الفروع») وذ كدطيغتاة أن للاحات تسيية النكذا لضكة 
ين القَدح» بالاثَقَاقٍ (ويَوَجَهُ: منلة'2: حكمتُ بكذَاء ولّم يَذكر 
مُستَنَدّه) من بِيْنَة أو إقرار» كول د الاعتراضُ عليه لذلِك. 
(ولة الخكمُ بِبيْنَةٍ وبإقرَارٍ في مَجِلِس كيه وإن لم يَسمَعْهُ 
غَيرْهُ) نض تَقَلَهُ حربٌ؛ لأنَّ مُستَئدَ قَضَاءٍ القاضي هُو الحُج+ 
الشرعيّةٌ» وهي اليبنة انه فجارٌ له الكمٌ بهمَا إذا سَمِعَهُما في 
مَجِلِسِهِء وإن لم يَسمَعْهُ أحَدٌ0"؛ لحدِيث م سلَمَة مَرقوعا انما أنا 
بَشَدْ متلكم تَحمَصِفُونَ إَِيّ» ولع بَعضَكم أن يكونَ ألحن بحجيه م 


و اب 0 


ص سواه يا 
وقال أب حبيق: إلما تشع الت في الأُمُورِ المشكلّة» أمَا إذا استنادت 
الفكة فلبيس لهُ ذلك. 

(01) قوله: (مظلة) أي: مِثلٌ تَركِ تسمية الشهُود1"]. 

(؟) قال الشعبيٌ : أشهدَ رججلُ سُريحَاء ثم جاء يُخاصِمْ إليه» فقال: ائتِ 
الأمير وأنا أَشْهَدُ لك. ذكرةٌ البخاري1؟] 

: 9119 1/ وابن ن بي شيبة‎ »)١57٠١5( أخرجه عبد الرزاق‎ ]١[ 


3م التعليق لين في (أ). 
[5] ذكره معلقًا قبل الحديث رقم .07/117٠(‏ 


ال << تت اانس اددا- > اس را اعدد 

١5. 
قاذ بأشذة فإنّما تملع لهُ قِطعَةَ مِن النّار) . روا العيات 1 . فجعَل‎ 
مُستَئَدَ قضائه ما يَسمَعْهُ لا غَيئه وله إذا جار الححكم بشهادّة غيره)‎ 
. لسفاعة أذى: ونلا يُوَدَيّ إلى ضياع الحمّوق‎ 


و(لا) يَحكُمْ قاض (بعلمه في غير هذه( التسأة"»: (ولو في 


غيرٍ حَذٌ)؛ للحبرا "1 ولقولٍ الصٌّدّيق: لو رَأّيتٌ عد على رَجْلِ لم 


00 


000 
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آَحُذْهُ حتّى تَقُومَ البيئةً. ولأ تجويرٌ القضاءٍ بعلم القاضي يُوْدّي إلى 


وروّى عبد الدزاق1"!, عن ابن 50 قال: قلت شعي : يا أبا 
عمروء أَرَأيتَ رَجلين استشهدًا على شهادةء فماتٌ أُحَدمُماء 
واستقضى ا فقال: قبل لشريح فيها» وأنا جالِسٌ. فقال: أ انت 
ملعك أ حيقة والقاددء ضواا التضاء عليه فى شترق الأدسين. 
ومذهَبُ مالك اع للا يحكم بعلمه أصال. وعن أحمد روايةٌ 
5 .4 

حرى :. يجور. 

وهي: ما إذا حكم بإقرَارٍ سَمِعَهُ في مجلس كيد ولم يَسمَعْهُ 
عَردةآ6], 

عيرة 

أخرجه البخاري (/219571 »)1/1١79‏ ومسلم »)4/1١17١(‏ وأبو داود (87ه8)» 
والترمذي (5؟١١)؛‏ وابن ماجه (/1١1؟؟)‏ والنسائي (5١541ه5.‏ /5171). 

أخرجه عبد الرزاق لله ه٠١).‏ 

سقطت: «أخرى» من (أ). 

التعليق ليس في (أ). 


بابُ طَرِيقٍ الحكم , وصِفَيه 
عن لك 2 تاك 1 كك 
تُهِمَتِه ومحكيه بما يَشْتّهِي مع الإحالَةٍ على عِلَمِهِ. 

لَكِنْ يَجُورُ الاعتِمَادٌ على سمَاعِهٍ بِالاسِتفَاضَةِ؛ٍ لأنّها مِن أظهّر 
القتات. .وله يتطءقٌ ع الحاكم تيعد إذا نقد إليهاء. فشكقه بها 
كم بخجةٍ بتي لا بمُجرّدٍ عليه الذي لا يُشاركة فيه غَيزه. ذكزة في 
«الطرق الحكمية)0©. (إِلَّا علّى) رِوَائَةِ (مرجُوحةٍ). 


)١(‏ قال في «الطرق الحكمية»: يجوز للحاكم الحُكمُ بما توائر عِندَّمُ 
ونظافت يه الأعياق يفيك اشيرك في العلم به هو وغيرة» كما إذا 
توائر عندَةُ فسق رَججْلٍِء أو صلاحٌةُ وديئة» أو عدَاوَنُهِ لغيه أو فقو رَجْلٍ 
وحاجتة أو موثّه» أو سفده, أو نحؤ ذلِك» حكمٌ بموجبه) ولم يَحتّج 
إلى شَاهِدَينٍ عَدلِينِء بل بِيَْهَ التوائر أقوَى من الشاهِدّين بكثيرء فإنهُ 
يُفِيدُ العلم» والسَاهِدَانٍ غايتُهُما أن يُفِيدَا ظنا. 
وكذا جوّرٌ للحاكم الحكم بالاستفاضّة» قال: : وهي رك ِينَ التواثر 
والأحادء فالاستفاصّةٌ: هى الاسْتهارٌُ الذي تحدث به النَّاسُ» وفاض 


0 


سَهُم . 
قال: وهذا التّوعٌ من الأخبار يَجورٌ إسئادُ الشهادة إليه» ويجورٌ اعتِمادُ 
الحاكم عليه. 

قال: لأنَّ الاستفاضّةً من أظهر البيِنَاتِء فلا يتطدَقٌ إلى الحاكم تُهمَةٌ 
إذا امت إليهاء فشكهة بها حكه يغكة لا بمجود عليه الذي لا 
يُشا ركه وبا 


.)١7١( «(الطرق الحكمية) ص‎ ]١[ 


قال (المُتقَحُ : وقَريبٌ منها) أي #عشالةالقضاء يقليه » بل هي من 
أفرادها : (الغقل) قي فس الشكام بصُورَةٍ تُسَتٌى (بطريقٍ 
مَشرُوع7"؛ بأن يوَلَى الشاهِدُ الباقي) من شاحِدَينِء بَعدَ مَوتٍ 
َفِيقِه (القَضَاءَِ للعذْر) فيتضي بما سَهِدَ علّيه. (وقد عمل به) أي : 
بالطريق المشؤوع : (كثيرٌ مِن حُكامِتاء وأعظفهم الشَّارِحٌ. انتَهَى) 
أي : شار «المقنع» الشَّيحُ عبدٌ الحمن بِنّ الشّيخ أبي عُمَرَ ابن قدامَة 


قال في «شرحه): وظاهِرة: ولو كانت شُهادُعٌ َهُم على حاكم 
بشكم وكير 

(ويعمَلُ بعل في عدَالة بي وتجرجها) بير جلاف”". قاله في 
«شرحه)؛ ليلا يتسلسَلَ؛ لاحتياجه إلى معرقة عدالَة المركين أو 
بحرجهم. فلو لم يعمل بعلمه في ذلك» لاحتاج كل من المركُينَ إلى 


)١(‏ (تسمّى بطريق مشرُوع) أي: صورةٍ تُسمّى بطريقٍ مشرُوع. 
(خطه)!'١.‏ 

9؟) عبارَثُةُ : وظاهِدةٌ: ولو كانتت شَهادنُهُ بحكم على حاكم؛ ؛ أو تَنفيذ1"!. 

(5) وحكى القُرطِئ الاتقَاقَ على جوازٍ ا 


17 التعليق من زيادات (ب). وانظر: «حاشية الخلوتي) (4/0 .)٠١‏ 
[؟] التعليق ليس في (أ). 
1 في (أ) بعده: (يعني : على قوله: بغير خلاف). 


مرَكُينَ» ثم يحتاجونَ أيضًا إلى مركينء وهكدًا. 
(ومّن جاء) من المُدّعِينَ (بِبيّئَةِ فاسِقَةِ: اسِتَشْهَدَهَا الحاكم)؛ إتَل 
شخي (وقال ِمُدّع : زذني شُهُودًا)» ولم يَقبَلْها؛ لقَولِه تعالى : 


ع 


كايا اَن اموأ إن جاء 5 مَاسق ينا مَمَييوا# [الحجرات: :]. 


58 ٍ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
1 
وا ال تت > -7--ه 


(فضل) 
(ويُعتبوٍ في البّةِ: العَدالَة ظاهِرً('2. وكذا) تُعَدْ (باطِتًا") لقوله 


771 


تعالى : وَأَشِدُوأ ذوى عَدَلٍ 26 [الطلاق: ؟]» وقوله: مهن 


رَضونَ من الشَّهدَاء 


سح 2 أَلشهدكِ44” 2 [البقرة: كسا د 


صميو [الحجرات: 5]. والفاسِقٌ لا يُؤْمَنُ 


000 


000 
ده 


0 


(ِلَا في عَقدٍ نكاح) فتكفي العداله اا فلا بطل لو انا 


وعلى قولٍ أبي بكرء ومن وَافَقَهِ: إن جَهِل عَدالَتَهء لم يسأل عَنهُ إلا 
أن يَجرَحه الخْصمٌ. قاله في (الفروع). 

قوله: (باطنًا) وهذا مَدْمَبُ مالك والشافعيٌ. 

«الاختيارات): قوله تعالى : هلمن رَصَوْنَ مِنّ شبد . يَقتَضِي 
هذا : أن يقل في الشَّهادَةٍ على حُمُوقٍ الآدّمثين من رَضُوةُ سَهِيدًا يَيتَهُم 
ولا يُنطَد إلى عَدَالَهء كما يَكُونُ مولا عَلَيهِم فيما التَمنُوة عا 

قال: والعدلُ في كل زّمانٍ وطائِمَةِ بحسبهاء فيكونٌ الشّهِيدُ في كل 
قوم من كان ذا عدلٍ فيهم وإن كان لو كان في غَيرهم لكان عَدلة 
على وجه آخرَ. وبهذا يُمكِنُ الحكم بِينَ النّاسٍء إل فلو اعثرَ في 
شير كَل طائقة أذ لا تشهة عليوم إل كن يكرة فاننا بأذلء 
الواجاتٍء وثّركِ المحوَمّاتِ» كما كان الصحابَةٌ» لبَطلّت الشَّهادَاتُ 
كليل أو عالفية"©, 


«الفتاوى الكبرى) (4/5/اه). 


بِابُ طَرِيقٍ الحكم» وصِفَيه 7ر30 / 
فَاسِقَينء وتقدَّم. 

واختار الخْرَقِي» وأبو بكر وصَاحِبُ «الوَوضّةَ) : تقل شهادَةٌ كل 
مُسلِم لم تَظهَو نه ريه0"©)؛ غبراه عابو اللا شَّهادَةَ الأعرابي بدؤية 
الهلال1'؟. وقول غعد:. الفسلمون عُدُولٌ. ولأن ظاهِرَ المُسلم 
العدالة؛ لأنّها أمد حَفِت سَبَئْها الحَوف من الله تعالى» ودَلِيلّه الإسلام 
فإذا وُجِدَء اكثفِي به ما لّم يَقُم دَلِيلٌ على خلافه. فإن هل إسلامه : 
رَجِعَ إلى قَولِه . 

وَالعَمَلٌ: على الرواية الأُولَى . وقَولّهُم : ظاهِر الُسلم العدالة : 
مَمنُوحٌ ) بل الظاهِد كشة؛ لأنّ العادةَ إظهار الطاعةٍ وإسرارٌ المعصية. 

وقول عُمَرَ مُعارَضٌ بِمَا رُوِيَ عنة: أنه أني بشَاهِدَينِ» فقَالَ لَهُما: 
لست أعرفكماء ولد وه كما أنّي لم أعرفكما. 

والأعرَايع الذي قَبِلَ التي عليه السَلامُ شهاةَتَهُ بدؤيّة الهلالٍ 
صَحَابِيٌ ) وهم دو 


)230 قوله: (لم تظهّر مِنهُ ريبةٌ) من عَفلَةِ أو غَيرٍ ذلك. ولم يَقدّح فيه أيضًا 
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فإن ارتات» و قدّح فيه حَصمُةُ نال عنة» كما َال عن عدالته 


على الدُوايَة الثانية بلا ريب . قاله الرّركشى . 


[1] تقدم تخريجه .)5١1//9(‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(و) يتب (في مُرْكْينَ : مَعرِفَةُ حاكم خِبرَتَهُما الباطتة”'2. بصْحبَةٍ 
أو مُعامَلَةِ وتحوهما) ككونه جارًا لهُما. 

(و) يعتبر: (معرِقُهم) أي: المركينَ (كذلك) أي: كالععرئة 
المُتقدّمَةٍ (لِمن يُرَكُوتَةُ) من الشَّهُودِ. 

(ويكفي) في تَركيَةِ الشاهدٍ عَدلانٍ”"2» يَقول كُلّ منهُما: (أَشْهَدُ 
نّهُ عذل) ولو لم يَقّل: أرضَاة لي وعَلَي؛ أنه إذا كان عَدلاء لم فَبوله 
على مُزكيه وغَيرِ. ولا يكفي قَولّه: لا أعلم إلا حيرًا. 

ع بزح مُقَدّمَة) على بِيْنَةِ بتعدِيلٍ؛ أن الجارخ يُخبؤ بأمر 
باطن حَفِيَ على المُعَدّلٍء وشاهِدٌ العدَالةِ يُخيدُ بأمرٍ ظاهرٍء ولأنَّ 


. وقيل: إتعلاو جع عهل نجاجي عبزتيسا الباية‎ )١( 
قال في (الشرح): يَحَيَمِلُ أن بريه ماتيا 3 الحاكم‎ 
ار‎ 
ويَحتَمِلٌ أَنْهُم أراكراه لآ عدر العلل الكياةة بالندالة ذا أن يكرة له‎ 
يد باطِتَةٌ فأمًا الحاكمم إذا شَهِدَ عِندَهُ العدل بالّعدي ل ولم يعرف‎ 
حَقِيَةَ الحال» فَلَهُ أن يَقَمَلَ الشَّهادَةَ من غير كشفٍ. وإن استكشّفَ‎ 
. الحال» كما فعَلّ عُمَدٍ فسن‎ 

١؟)‏ قوله: (غعدلان) وعنه: يَكفي والح الفارة أن 0 


[]. التعليق لين في (1) 


نانك عل 80 ل" 5 
باب طريقٍ الحُكم . وصِفيتِه 57 


الجارخ مُنيثٌ للجؤح ولد نافٍ له والمُغبثُ مُقَدّمْ على النّافي . 


وإذا عصّى في بِلَّدِو» فانتقّلَ من فجرّعه اثتانٍ في بِلَدِو وعَدَّلَهُ 
انْنَانِ في البِلَدٍ الذي انتَقَلَ إليه: قُدّمَت لتر كي . ٠‏ وَيَكض ي افيه الظّنٌ» 
بخلاف الجوح . قالة في (المبدع). 

/ تَعدِيلٌ الخَصم وَحَدَةُ) لشاهدٍ عليه: 0 له؛ لأنّ التبحثٌ عن 
عداليه لِحَّه ولأنّ إقرارة بِعدَالَيهِ إقرال بما يُوجب المحكم عليه 
لخصيمه فَيوْحَدٌ بإقراره. 

(أو تصديقه) أي: الحَصْم (للشَّاهِدِ) عليه: (تَعَدِيلٌ له)» فيَوْحَدُ 
تمدق القاهة» كما لر أله يوق قياف الشافة: 

(ولا نَصِحٌ التركيةٌ في واقِعَةٍ واجدّةِ) كقّولٍ مُرَك : أسْهَدُ أَنَّهُ عَدلُ 
في شْهادَتِه في هِذِهٍ القَضيّةَ فقّقط("©. 


كنا 


30 


(ومن قَبقت عَدَالَُهِ مرَهَ)؛ بأن سَّهِدَ فَعُدّلَ» ثم سَّهِدَ في قضيّة 
خرى: ١لَزمَ‏ التبحثُ عنها) أي: العدَالّة (مع طول المُدّةِ) بِينَ 
الشَّهادَتَينِ؛ لأنَّ الأحوال تََيَهُ مع طول اليمانِء فإن لم تَطلْ حُوفَاء لم 
لك بنك عن غدالته؛ أن الظاهر ا ا 

(وتتى ارتاب) الحاكمٌ (من عَدلَينِ لم يَختبر قرَةَ صَبِطِهِمَاء و) 


امك 


وم لأنها تَصيد تَرَكِيَة مُقيَدَةَ فلا تكفي في هذه الواقعَة» ولا في غَيرها!'!. 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» .)١١5/7(‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
قَرَةَ (دينهمَا : لزِمَهُ البحثٌ) عمًا سَّهِدَا به» (, بِسْوَّالٍ كل واجدٍ) منهُمَا 
(مُفْرِدَا عن كيفيّة تَحَمْلِهِ) ؛ الماثرل امسن رليك ما يلات يهم ار 
أخيرتٌ بف أو أقة عند به؟ (وققى) تحكأت الشٌّهادَة؟ ليذكر تاريخ 
التَحَمْلٍ) (وأينَ) كلك الشهادة : أفي مَسجِدٍ» أو سُوقٍ» أو بت ) 
رتعروار 

(و) ساله؛ زهل تقل الشيافة ووحذة) وبأ ل يكن معه غيده 
حين التَّحَملٍ» (أو) كانَ (معَ صاجبه؟). 

(فإن اتقَهَا في جوابهمَا عن ذلِك: (وَعَظَهُماء وَحَوَفَهُمَا)؛ 
لحديث أبي عَنيفَة قال: كنت عِندَ مُحارب بن دِثَارِء وهو قاضي 
الكو فجاء رَجلٌُ» فادّعَى على رجل حَقّاء فأنكرة, فأحضّرَ المدّعي 
شاهدين شّهدا ل شان الشيرة علين: والذي تقومٌ به السماءُ 
والأرضُء لقّد كذََا عَلَنّ. وكانّ مُحاربٌُ بن دِثَارٍ متَكِمَاء فاستوى 
جالِسَاء وقال: سَمِعتُ ابن عُمر يقُولَ: سَمِعثُ رسولٌ الله يقول : 
«إنَّ الطير لَتَحَفِقُ بأجيحيهاء وتربي بماغي خراصلها من قول. يوم 
القِيامَة» وإنَّ شاهِدَ الور لا ترُولٌ قدماة حتّى : تب ممعَدَهُ مين البَارِ) فإن 
صَدَقثُمَاء فاثئًاء وإن كدَّييْمَاء فَعَطَيَا (عوسكما وانصّرقًاء فَعَطَيا 


ولت لدم قات 


[] أخرجه أبو يعلى (0717)» والطبراني في (الأوسط) (07517» والبيهقي - 


تك 1111.0 
0 بَعدَ وَعظهما: (حَكم) بشَهادَتِهِمَا بشؤالٍ مدع دول 
ينئًِا: (لم يَقْبلْهُمَا) قال أله ينبي للقاضي أن بال عن زرده 
م ييل؛ لأنَّ ليجل يَتَقِل من حال إلى حالٍ. 
(ومن أقام بَيئة ينهً) بدعاة» (وسَألَ حبس حَضمه) في غير د حثى 
كى يله 6 أحنتة انه ام ويقال له إن فك بالنز كيد شهاء يال 
أَطَلَقَنَاةُ . 


-- 


(أو) أقام يَيْنَةَ له» وسأل (كفيلا بو) أي: بخخصمه (في غير حَذّ) 


(أو أق و (شاهدًا) على تحصمِهٍ (بمال؛ وسَألَ خبمه حتّى 
يم الآخَرَ: أجيبَ لاه آإم:'2)؛ لتمكيه بن البحثٍ فيهاء فلا حاجد 


لد 


)١(‏ وفي كتاب عم لأبي مُوسَى رضي الله عنهما: ومن ادْعَى حقًا غائباء 
اوندت تاضرت 10127 نابي إليهط'!, 
قال في «أعلام الموتعين: ولا يتقكك ذُ ذلك بعلا يام بل بحسب 
59 ا 0 
يُفصل الحكومَة؛ فإنٌّ ضَّوْبَ هذا الْأَمَدٍ نما كان لتمام العَدلٍ» فإذا 


- (١٠/؟15).‏ وقال الألباني في «الضعيفة) :)١١70(‏ منكر. 
[1] أخرجه البيهقي في «السئن الكبير) (١٠/517؟).‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
/ * 
إلى أكثّر منهاء بل في بيه أكثّر منها ضر كثي» ولا يتذر على 
المُدّعِي إِحضَارَ ل أو الشَّاهِدَ الثاني فيها غالبًا. 
و(لا) د لح د عليه ه (إن أقامَهُ) أي : الشَّاهِدَ مدّع (بغير 


مالي7"©) وس عبسَةُ حتّى يُقِيم الآخخر. 

(وإن جَرَحَها) أي: البيتدَ (الححضم أو أرَادَ ججزحها: كُلفَ) 
الحئرء (به) أي : الجحوْح (ييتةً) ؛ لحَدِيث ث : (البعَةٌ على المُدَّعِي)1' 

(وييظز لِجرْحء وإرادتهء فَلانَة أم)؛ لقو حمر في بكايه إلى أي 
مُوسى الأشعري : واجعل لِمَن اذّعى حقّا غائبًا أمدًا يَنتَهِي إليه» فإن 
الحقه وله أعذاق 21 كنبو ,"يشاكاك الكوكة عليس فاله أنقى 
للشك وأجلى للعو 

(ويْلازِمهُ المدّعي) في الَلانَةِ أَام؛ لعا يَهِربَء فيضِيع عقه. 
وظاهدةٌ: أنَّه لا يُحَبَسٌُ فيها. 1 


سي 
0 
0 للشك 


كان فيه إبطال للعدي لم يجب الححصم إليوا"؟. 
)١(‏ قوله: (بِغَيرٍ مالٍ) لأَنَّ الشاهِدَ لا يكونُ حي في إثباته» أشبَة ما لو لم 
َه وإن كان في مالء أجابَهُ إلى ذلك ؛ لأنَّ الشَّاهِدَ حَجةٌ فيه مع 
(5) فإِنَ ذلِكَ هو أبلَعُ في الغذرء وأَجِلَى للعْلَمَاءِ. (إعلام)1". 
[1] تقدم تخريجه .)5١1/8(‏ 


[؟] (إعلام الموقعين) .)867/١(‏ 
[؟] (إعلام الموقعين) .)55/١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


بابُ طَرِيقٍ الحكم . وصِفَته 7 
/ 


(فإن أتّى بها) أي: يه البجوح: عمل بهاء (وإلا) يأتِ بها في 
التََّانَِ نام : ( كج علَّيه)؛ لأنَّ عَجِرَهُ عن إِقامَة البيئّة فيها دَلِيلٌ على 
عدم مُذَعَاةُ ين الجوح. 

(ولا يُسمغ جرخ لم لِيبّن سَيَْه بكر فاوح فيه عن رُؤيَة)» » كقوله: 
أنه يَشُوبُ الحَمرَء أو يَأُحْذْ وان الئاس ظلمًا وتحزة» أو شيعلة 


يُقَذِف وتحؤه. 

(أو استفاضّة)؛ بأن يَستَفِيضٌ عنهُ ذلك؛ لاختلافٍ الناس في 
أساب الججوح» كشارب يَسِيرَ النّبِيذِء فقّد يَجِرَححَهُ بما لا يَراةُ القَاضِي 

(ويُعرّض ا بزِنى)» أو لِوَاطِء (فإن صرّع ولّم تكهل يَبتنه) ؛ 
بأن لم امجد مه مَعَهُ ثَلامَة: (حلٌ50))؛ لِقَولِهِ تعالى : رك جاو عَليَهِ 
يد 00 الآية الغور: 1]. 

وِنْ أقامَ مُدّعَى عليه بِينَهَ أن هذَّينٍ الشّاهِدِينٍ سَهِدَا بهد الفذعى بد 
عِندَ حاكمء فَردّت شْهاةَتُهُما لِفِسقِهِمًا: بطلت شَهادتُهُما؛ لأنّها إذا 

إن مج حاجع (لاق خض ترجَم لَهُ) أي : اه 
الحم (مَن يَعرِفهُ) أي : لِسَانَ الخصم . قال أبو جَمرَةً الايد 
بين النّاس وبَينَ ابن عجاس . ور الي َل زيدَ بن ثابتٍ فتعلُم كتَابَ 


(1) قوله: (حُدٌ) خلانًا للشَّافِعيٌ. 


ت 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
اليَمُودٍِ. قال: حتَّى كنت أكثْث للتبيغ ين كنب وأقرأ ل كتبَهُم إذا 
كتبُوا إليه. رواهُ أحمَدُ» والبخاري1'!. 

(ولا يُقبل في تَرجَمَةٍ و) في (جرح, و) في (تعدِيلٍ» و) في 
(رِسَالةة') أي: من يُرِسِلَهُ الحاكمٌ يبِحَتُ عن حال الشَّهُودِء (و) في 
(تعريفٍ عند حاكم) وأمًا التّعريف عند شاهدٍء فيأني 5 
«الشهادات)0) ٠‏ (في) 05 رضي وَلِوَاطٍ: إل أربعَة) يعال 
عُدُولُء كشهُودٍ الأصلٍ. 

(و) لا يُعبَل في تَرجَمَةِ» وما عُطفَ عأيها (في غيرٍ مالٍ), 


001 قوله : (ورِسَالَةٍ) قال ابن قُندُس: لم أَرَ مَن فَسَرَها هُنَاء وقد ذكرُوا فيما 
إذا اذَّعَى على القاضي قَبِلَهُ وفيما إذا اذَّعَى على امرأةٍ غيرٍ بَررَقٍ 
وبحت علّيها التِمينٌ: أنه يُرسلٌ إليها من يُحَلَقُهاء وفيما إذا ادعى على 
شَّخص بموضع لا حاكم فيهء أنه يُرِسِلَ إلى بْقَاتِ مِن أهلٍ ذَلِكَ 
المرصم الظات فشتكي أذ اندر قو عرس وما ا 

89 قال العية تعن الأبن ق خطر النخررم+ الريك يتطكق ريت 
عينٍ المشهُودٍ عليه» والمَشهُودٍ لهُ» والمشهودٍ به» إذا وقّعت على 
الأسماءِء وتعريفٌ لكوم له والمحكوم عليه؛ والمحكوم به 
وتَعريفٌ المُنبت عليه والمُنجتٍ الولف لون فل ات قري 


إلى القاضي . 


[1] أخرجه أحمد (ه49:/9) (51178)» والبخاري تعليقًا )١55(‏ بصيغة الجزم. 


بابُ طَرِيقٍ الخكم , وصِفَيه 


كيكاح» ونَسب»ء وطلاقي» وقذفٍ» وقضاص: إل عون ا 


(و) لا يُعبل في ذَلِكَ (في مَالٍ : إلا رَجْلانِء أو: جل وامرَأَنان) ؛ 


م له 


لاما تستيسلى الحاكم يما يَستَيِدٌ الحاكمٌ إليه؛ ؛ أشبَةَ الشّهادَة . 


(وذلك سَهَادَة يُعتبرُ فيه) - أ فيمن يُتَرجِمٌ) أو يَجِرَحُ ) أو 


0 1 يُرسَلي أو يُعَدف - (وفيمن َكب حَاكمْ يَسأل 2 عن 


(00 


والتُعريفٌ مغل ١1‏ التَرَجمَةِ سَواءٌ» فَإنّه بيانُ مُسكى هذا الاسمء كما أن 
الترجمَّةً كذذلِك؛ لأَنّ العريت قد يكرة ف اسماء الأعلم واللريية 
قي أسماءٍ الأحنادى ووذ سيد ل يك متخدن الوذ تيخض: 
انتهى . 1 1 
وعنه: يُقبَلُ قَولُ واجدٍ. اختّارةُ أبو بكرٍ. 

قال في «الاختيارات»: ويُقبل في الترجَمَةٍء والجرحء والتعديلٍ» 
والتُعريٍ» والإسالَة» قَولٌ عَدلٍ واجلٍ. وهو روايةٌ عن أحمد1؟؟. 
وعلى هذه الرُوايَة: يَصِحٌ بِدُونٍ لَفظٍِ الشهادة» ولو كان امرأةٌ» أو 
والذاه أو ولذاء أو أعس لعن له خروة يعت عفاة4 ولقبل عن العرد 
أيضَاء ويُكتمى بالزقعةٍ مع السول, وِلابْدَّ مِن عدالته. قاله في 
«الإنصاف) و«الفروع»). وعلى الأول : تَحجبْ المشافهَةًة'!. 


3 في (أ): «نقل). 
1 «الاختيارات) ص (5557). 
[9] انظر: «الإنصاف) .)0١١/958(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

ل عاش لاست عى شعني لااات 

(وتَجبُ المُسَاقَهَةُ) فِيمن يُعَدّلٌ أو يَجرخ وتحؤة فلا تكفي 
كنال الاهدل اوحرةة وتعيق #العياقة: 

وإذا ريت الحاكم عن يَسأل عن الشُهُودِ: كنت أسماءهم 

صَائَِهُم» ومَعايسَهُم» ومَوضِعٌ مساكنهم وصّلاتهم؛ ليسأ عَنهُم 
5 شوقهم ومتسجدهم وجيرَائَهُم» وكقت جلاهُم» كأسوّة أو أييض, 
نَع أو نَع أشهَلَ أو أككلَء أنتى الأٍََ أو أفطستء زقبق اسفن أو 
عَلِيظَهِمَا » طويلٍ أو قَصِيرٍ أو رَْعَةٍ ونحوو؛ للشّبٍ. ويكثّبُ المشهوة لَه 
وعليه» يذل الخن. يكل اك مقن اريلة يقد يذللك. 

وتنبني أن يووا غيرَ معوُوفِينَ؛ َل يُستَمَالُوا بتحوٍ هدي وأن لا 
500 من أهل الأهوَاءٍ العصبيّةِ» وأن يكونُوا أصحاب عِقَّة من ذّوِي 
العْقُولٍ الوافرة» برَاءَ من الشّحْمَة والبِعْضَة. 

فإذا رَجَعُواء فأخبر اثتانِ بالعدَالّة: قَبِلَ السَّهادَةَ. وإن أحبرا 
بالجوح: رَدّهَا. وإن أخبر أَحَدُهُما 0 والأعو بالعدالة» يَعَث 
آخرَين» فإن عادًا وأخبزا بالتَِيلِ: تت ييدثُ وسقَط الججوح؛ لأنَّ ينه 
لم تيم وإن أخبرا بالجرح: موقط اشير 

(ومن نُصِبَ للحكم بجرح أو تَعدِيلٍ أو) نُصِب ل(سمَاع ‏ 
قّيع"2 الحاكمُ بقَولِه وَحدَةُ إذا قامّت البيتَةُ عِندَهُ)؛ لأنَهُ حاكة: أشبة 


را 


(1) (قَيِعَ) بالكسرء أي: رَضِي بِقَولِهِ. ومعتاهُ بالفّتح: سُهلَ1'. 


3" التعليق ليس في (1). 


بابُ طريق الخكم , وصعيه 


_- 

- 

02 
3 


قيوة ين الشحام: 
(ومن سَأَلَهُ حاكم عن تزكية من طَهِدَ عِندَهُ: أخبر) وججوتا 
بالوَاقِع» (وإلا) يسألة الحاكم عنه: (لم يجب ) عليه الإخباز؛ لأنّه له 
50 را 
قوله : (قَبِعَ الحاكم بِقَولِه. إلني قال في اشر الوقناي د كلك هذا 
إذا كان بالبيْئَةِ التي سَمِعَهاء ظاهة . إلا فقّد تَقَدّم: لا يمل بخيرو: 
وهُّما بِعَمَلِهما بِالتّبوتٍ؛ لأنَّهُ كتقل الشَّهادَةٍ. انتهى 
فلك قل ذلك مض مد طن الساكة لسماع الكات الى يسك بها 
العام على نحو المدّعِي . والله 0 
(01) وتُقبلٌ تركيةُ أعمى لمن لم يَحَبرهُ قبل عَمَاة1'1. 
د 


العليق ليس فى 17 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
1 


(وإن قال المُدّعِي : ما لي بَيئَةّ: فَقَولُ مسكر بيميبد إلا الي كله 
إذا اذَّعَى) على غَيرِهِ (أو اذْعِيَ عليه: 0 0 
(فيعلِمُه) أي: المُدّعِي (حاكمٌ بذلِكَ) أي: بأنَّ الول كول 
الكوات ا ملاس د لاي السو 
خصونوت ورَجْلا من كندَة نيا وول الله 355 فَقَالَ الْحَضْرَمِيٌ 
هذا عَلَبَي على أرضيء وَرِنُهَا من أبي. ل الكندى: 0 وفي 
يدينه لا حدق لدفنها . فقَال لني يك : «وشاهداك أو يم تميلةء قال + اله 
لا يَتَوَرَعٌ من شَيء. قال ولي لك إلا دللفهه رؤاة س1 , 
(فإن سَأَنَ) المُدَّعِي (إحلافة) أي: المنكرء (ولو عَلِم) وَقتّ 
إحلافه (عَدَمَ قدت 4) أي : المسكر (على حَشَِّ ويكرَة) لَهُ إحلافه إِذَنْ؛ 
ليَلّا يضْطَءَهُ إلى اليمين الكاذَة؛ لَكَوفِهِ على نَفْسِهِ من الحبس إذا أقَه؛ 
لعُسرَته : راعلث على صفة جَوَابهِ) نضا لاا على صِفَةٍ الدّعوّى؛ 1 
لا يَلرَمُهُ كيد مِن ذلِكُ الجواب. فيَحلِفٌ عليه0©. 


01١‏ قال ابن ذّهلانَ: الظاهِدٍ أن المريض مرضًا مَحُوًا مات بهء إذا نكل 
عن اليمين في دَعوَى وارِيْهِ عليه» لا يُحكمٌ بهِ؛ لاحتمالٍ التّواطئ. 
. كيه 
(خطه)” 2. 
13] تقدم تخريجه (ص517١).‏ وليس فيه ذكر الشاهدين» وإنما جاء ذلك من حديث ابن 
مسعود عند مسلم .)571/١58(‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ طريق الحكم , وصِفَته - 


(و) إذا حَلّفّ: (خُلي) قياة لانقطاع الخضوقة» لقوله عليه 
السلامٌ للحَضْرَمِئٌ : «لَيس لك إلا ذلِكَ)5'1. 

(وتحرُْم دَعوَاةُ) أي: المُدّعِي (ثانيًاء وتحليفة) أيضّاء (كبريء) 
أي : كما تَحرْمُ دَعوَاة على بَرِيِءٍء وتعاينة أنه ظلم له. 1 

(ولا يُعتَدَ بيَمِينِ) مُدكرِء (إلا) إن كانت (بِأمر حاكم)» و( بِسْوَال 
مُدّع طوْعًا) فإن حلّفَ بلا أمر حاكم » أو حَلَمَهُ حاكمٌ بلا سُوَّالٍ مُدّع: 
أو بسؤاله كَومًا: لم تبلط عن الببية. فإذا سَأَلَ المُدُعِي الحاكم 
إعادتها : أعادّمًا. 

(ولا يَصِلّها) أي: اليِمِينَ» مُنكرٌ (باستنتاء)؛ لأنهُ يُِيلُ حكمها. 

قال في (المغني»: وكدذًا يما لا يهم 2. لعن 
يَنَفْعْهُ الاستثنام إذا يَسمَعْةُ الحاكمُ المُحَلْفٌُ له 

الا تو د قلق وهي : إطلاق لَفْظٍ لهُ مَعَيَانِ» قَرِيبٌ 
وبَعِيدٌ» ويرادُ البعيدُ2"©: اعَتِمادًا على قَرِيئَة ََفِيِةِ. (و ) يَحَوْمُ : (تأويلٌ) 
في حَلف؛ بأن يريد بلفظه ما يُحالِفُ ظاهِرة0©. (إِلّا )حالف 


٠-7 


)١(‏ قوله: (بِمَا لا يُفَهَمْ)؛ لاحِمَالٍ أن يكونّ اسينتاء. 
(؟) كما إذا أرادّ بالفِراش» والبِسَاطٍ: الأرضّء وتّحو ذلِك. 
(9) على قوله: (ويحرم تأويلٌ) كنيّته ب(ما): «(الذي)» ونحوه. 


[] تقدم تخريجه (ص .)١15 2١51‏ 


التق حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(مظلوم) فتجو نتجورُ له النّورِيةُ والتَأُويلٌ؛ لدّفع الظلم عَنهُ. عَنةُ 

(و) يَحرْمٌ :ايف معير حاف حجما دأ بما عليه (أَنّهُ) أي : 
المدّعِي (لا حَقَّ لهُ عَلَيّ ولو نَوَى): لا عق له عَلَّيَّ (السَاعَة)؛ 
لحو تعيدا: خاق حيها أو لأ نقلة الجماعة عن أحمن. وحؤوزة 
صاحِبُ «الرعاية» بالنيّةة. قال في «الفروع): وهو مُنَّجةٌ. وفي 
«الإنصاف): وهو الصّوابٌ» إن خخافٌ عتبسًا. 

(و) يحرم: حَلِصُ (من علَيهِ) دَينْ (مُؤَجُلٌ أراد عَرِيمُهِ منعه مِن 
سفّر) فأنكرَ وحلّفٌ: لا عق له علّيه» ولو نوى السّاعَة. نضا لأَنّهِ وإن 
لم يَلرَمْهُ دَفعه الصَاعَةَ لم يصحٌ نَفَيْه ؛ لتبوته في ذَمّته» فهُو كاذِبٌ في 


لصيدبم 


(ولا يَحلِفُ) مُدَعَى علَيه: لا حقٌ له علّيه (في) سَّيءٍ (مُختَلفٍ 
فيه لا يَعتَقِدُهُ) مُدَّعَى عليه عقا (نضًاا'©, وحَمَلَهُ) أي: الئّصّ 
(المُوفْق: على الوَرع) دُونَ النّحريم . (ونْقِل عنه) أي: الإمام أحمَدَ: 
ال ال 0 إن باع 
سَافِعِي لَحمًا اواتضي ا رصي بكَمَنِ في الذمّة» فطالبه به 
تانكر بويا لا حقٌّ لك عَلَىّ . 


لهُ نضا ثانيا بِصِيعَة : لا يَُعجبن » كما يدل عليه قَول صاحجب 
«الإقناع). 


بابُ طَرِيقٍ الخكم, وَصِفَيد /7/ 

(وتوقفَ) الإمام أحمَدُ (فيها) أي: التِمين (فيمن عامل بجيلَة”"2) 
رِبَويّة (كعيتةٍ) إذا أنكر الآخِذٌ الزيادة» وأراد الحَلِفٌ عليهاء هل يَحلِكُ 
أنَّ ما علَيهِ إلا رَأْسُ مالِهِ. نقَلَهُ حربٌ. قال القاضي : لأنَّ يَمِينَهُ هُنَا على 
القطع. ومَسائِلٌ الاجتهَادٍ طَبهٌ. 

(فيإن أمشَك مدّع عن إحلافٍ خصمه ار ُئ َم أرادَ إحلاقة 
بالتعوض الصَابقة : فل ذلِكَ؛ لأنّهُ لم يُسقط حَقَّهُ منهاء وإِنَّما أخرها. 

ولع أبررئ) 5-6 عليه (منها) أى اليِمين؛ بأن قال له مُذّع: 
أبرنُكَ من اليمين: (بَرئٌ) المدّعى عليه ينهاء (في هذه الدّعوى) 
فقّطء فَلَيسَ له تحليفه فيها؛ لإسقَاطه. 

(فلو جَدَّدها) أي: استأئفَ الدَّعوَى عليهء فأَنكرَ (وطلّتَ) 
المُدّعِي (اليَمِينَ: كان لهُ ذلِك”"')؛ لعدّم ما يُسَقِطَهُ. فإذا حلّف, لم 
يتحلف أخور دى. 

(ومن) أنكرء فَؤْجَهّت عليه اليَمِينُ» ف( لم يَحلف) وامئّتعَ: (قال 


)١(‏ قوله: (فيمن عامَلَ بجيلَةٍ) لعلَهُ: مَن يرى الحيلٌ» كشَافعِيٌ ؛ قياسًا على 
مَسأَلَةِ تروك النّسميّة. 
فأمّا مع مَن لا يَرَاهَا؛ بأنْ كانًا حنبَليّين» فالظاهة أن له الخلق» وأن 
توقفَ الإمام ليس في مثله. 

١‏ قوله: (كانَ لَهُ ذلِكَ) جرّمَ به في «الكافي»» و(المغني)» و(الشرح)» 
و«الرعاية الكبرى)» و«الفروع»» وغيرهِم. قالهُ في «الإنصاف). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
/ * 
له حاكة: إن حَلَفْتَ وإلا قَصَيتُ علَيكَ بالتكول) نضًّا. (ويْسَنٌ: 
ِكَرَارةُ) أي: قَولٍ: إِنْ حلفت وإلا قَضَيتُ علَيكَ بالكولء (ثَّلانًا) ؛ 
لدم مل : قَضَى علّيه) القاضي عرش بأن تساألة 
الفذعى الشكع؛ لحذيك وشاهتاك أو يييتة)1"] خيق عضو الء 


فج قاض داوم اعون ار ها كان و ازج ير 
نهُ باع رَيدَ بن ثابتٍ عَبِدَاء فادّعى عليه رَيدٌ أنه باعَهُ إِيّاهُ عالِمًا بعيبه» 
ارارق ار فتحاكمًا إلى عثمانَ» فقال عُثمَانُ لابن عُمَرَ: احلف 
نلك ما عَلِمتَ به عَيًاء فأتى ابن حُمرَ أن يَحلِفَ» فَردٌ عليه العَبد. 
(وهو) أي: انول : (كإقامَةٍ يي بموجب الدّعوّى على ناكل» 
(لا كإقرَار”"")؛ أن لتَكل قد صرح بالإنكارء وأن المُدّعِى لا 


يَستحِقٌ المدّعى به» وهو مُصِِ على ذلكء مُقَوَرعٌ عن المي 


9 ونذغث مالك والشافعق ‏ 35 التميك على المذضي إذا دكل القدعن 
قليف ,وصوبه الإناة أحفذه :وال ماهر جيل تعلق ويأخد. 
واخختارة أبو الخطّاب» واختارة الشيحٌ تَقَيُ الدّينء في صُورَةء والحكم 
باللكول في صنورة. 

كال في «الإنصاف): إذا قضّى اكول فهل يكونٌ كالإقرار» أو 
كالبدلِ؟ فيه وجهان. 


0 تقدم تخريجه (صلاه .)١725 2١‏ 


بابُ طَرِيقٍ الحكم , وصِفَيه 
١2م‏ ربب 1 
فلا يَْالُ: إِنَّهُ مُقِةٍ مع إصرار على الإنكارء وجل لَكذها اسه 
وأيضًا : لو كان مُتَدَاء لم تُسمع منة بيه يد يدك تكوله بالأبداء وَالأََاءِ؛ 
0 مُكزيًا لتفبييه . 
وأيضًا: الإقرائ إخبات وشهاة القزع على تقينو» افكيق فك 
مُقِدَا مقا شاهدًا على نَفْسِهِ بشكوته؟. 
(ولا كبَذْلٍ)؛ لأنّه إباحةٌ وتبرعٌ» والتّاكل لم يقصد ذلك ولم 
طاو ينالو .وقد يكوث الفاقى علي وعزيا كرض العرت الفخرف: 
فلو كان لول َذلَاه اعيرَ روج لدي ب به عق الثلك:. 
وحبيثٌ انتَفّى أن يكو وار وَالبَذّلٍِء تَعيْنَ أن يكونّ كالبيئّة؛ 
لأنّها اسم لما ين الححقٌّ. كوه عن التِين الصاوئة تي تزا بها م 
تَمكيهِ ينها دَلِيلٌ ظاهة على صِكّة دَعوى صمي( ) 
إلى أن قال : م قال اب القيّم في «الطرق الحكمية) : والصَّحيحُ: أن 
الكون يَقُومُ مَقَامَ الشَّاهِدٍ وَالبيْئَة» لا مَقَامَ الإقرّار الوا 
وذكر ابن اليم أنَّ التَكولَ ذل عدد أبي حنيقَةٌء وإقرار عند صاحبيه . 
19 قال ابن القه في «إغاثة اللهفان) : إن باعَه سِلعَةٌ» ولم يُقبضة إِيَاهَاء أو 
ااه 5 يعَسَلَّمْهَاء ثم اذّعَى عليه بالنّمَن أو الأجرةء فخافٌ إن 
أنكرة أن يَسمَحلفَه ؛ أو يُيم عليه البيّئةَ بجَرَيَانِ هذا العَمَدٍ. فالحِيلَةٌ في 
اط : أن يُقُولٌ في الججواب : إن اذّعيتُ هذا المبلعٌ من ثَمَنِ بيع لم 
أبطلة أو أجرة كارا ل علعهًا لي» قأاخقة بيه وإن كان عبد ذلك» 


]١1[‏ انظر: «الإنصاف) (/؟/1475. 358؛). 


ت 
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(لكن لا يُشَارِكُ من قُضِي لَهُ به) أي: التُكُولٍ (على مَحجُور) عليه 
(لِقلَس غرمائه) أي: المفلسء التَّابتِ حقُهُم بالبيئة أو الإقرَارٍ قَبلَ 
الحجر عليه؛ لاحهمالٍ َوَاطوْ المحججورٍ عليه مع المُدّعِي على الدَّعوَى 
والإنكان والذكول عن اليَمِينء لَِمْتَطِعَا بذَلِك عق الِعْرمَاءٍ مِن مالٍ 
المحمجور عليهء بخلافي ما لو أقامَ المدّعِي بيده فإنهُ فشا كُهُمء على 
ما سبق تَفصِيلَهُ في «الحجر). 

ال ا : (لا أعلم بي 
بن ثم أَتّى بها) أي : + الل قيفت لا در أن تَكُونَ له بك يد لا 
ا ناجل لاتنهاء فلا تكذيت تقب 

(أو قال) مدع سْعِلَ عن بِثَةِ: لا أعلّم لي يِنَدَ فقَالَ (عَدلانٍ: 
فلك أ به. ا 
إلى أن قال : والمقصُودٌ : إن كان المدكى عليه اويا فالجِيلةٌ في 
تكافه: افون وزة العيق كدان جود ا فأنَا غَيدُ مُقِدٌ به» وإن 


ينه من جِهّةٍ كذًا وكذّاء فأنا مُقِدٌ بهو كانَ جَوَابًا صَحيحَاء ولم 
ن مرا على الإطلاق. انتهى!'؟. 

وذكر مَعنَاُ في «الإقناع)» وعرّاةُ شارخة إلى «وشرح المحرر). ثم رأيته 

ذكن ها ذكد في «الإقناع) صاحِبٌُ «الإنصاف») عن «المحرر) 

و«الفروع) و«المنور) وغيرهم. انتهى . 

وذكر المصنفٌ تَحوَةٌ في الورقَةٍ الثّانِية. 


[1] (إغاثة اللهفان) ١؟/.١.ه,‏ ؟ه). 


بابُ طَرِيقٍ الخكم , وصِفَيه 5-7 
نَحنُ تَشْهَدٌ لك فقال: هذه بَيتتي: جو اسن 

و(لا) تُسمَعٌ (إن قال) مدع : : (ما لي بيه ثم آتّى بها) نّضَّا("©2؛ 

لذن فكدك لها. 

(أو قال) مَن قات له ييندٌ: (كذت شهُودِي7؟ » أو قال) 
اا أو ): فَهِي (باطِلَة أو): فدلا 

حَقَّ لي فيها), فلا تُسمَع يَيتَنَهُ بَعدُ؛ لقّوِهِ المذكور (ولا تَبِطلُ دعوّاة 
بذلِكَ)؛ لأنّه لا يلمُ من بُطلانٍ الدّليل بُطلانُ المُدّعَى» فله تَحلِيفُ 
عطي لخمروال الا ونه وى لشية عابة. 

(ولة ثرَة) اليتة ابذكر الشيب) إذا سَكتٌ عنهُ المدّعي في 


ل 


9 قوله:. وله إن قال ها لى يقة)- وهو من الققيدات» قاله فى 
«الإنصاف»., قال: اي أن تُسْمَعٌ. وهو وَجَْةُ اختارةُ ابن عَقِيلٍ 
وَغَيْدَةُ. قال 58 «الفُووع) : وهو مُتَّجةُ) عله أؤ الحم 

)١(‏ قال في «الفروع) : وإن قال المدّعِي : ما لي بَيْنَه 0 بها. فتصّه: 
9 3 5 
وقيل: بأئن. واختارّة ابنٌ عقيل وغيذة) وهو مُنّجةٌ) حَلقَة اوْ لا 
كقّوَله : لا أعلمة لى. وجِرّمٌ فى (الترغيب») بالك لب قال: وكذا: 
فولاه كذّت شؤوديه وأولى .ولاقطل #عزاة بتك فى الأصودة"؟, 

اا التعليق ليس في (). وانظر: «الإنصاف) (8/؟5/١55).‏ 

[؟] «الفروع» .)١154/١1(‏ والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


177 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
دعوّاة؛ لعَدَم المُناقاة إِذَّنْ . (بل) تُرَدٌ د (بذكر سَبَب ذَكْرَ المُذّعي) 5 
دعواةٌ سَبا (غيرَه) كن طَالَبهُ بَألفٍ قَوْضَاء 00 فشَهدَت ال 
ين لَمَنِ قبيع أو أجرة أو عَضْب؛ للنّتافي . 

(ومتى ينماد بعت (بغيرِ مُدَّعَى به)ء كأن اذَّعَى دينارًا فشَّهِدَت 
بدرَاهِم أو فِضَّة فَشَهِدَ ت بِقُلُوسٍء أو بعٌصب فَرْسٍ فَشَّهِدَت بصب 
تُوب» وتّحوو: 71 أي: المُدّعِي مُكَذّبٌ لها) أي: لِسَهادتِها 
نَضَّاء فلا تُسمَعُ. 


وفي (المستوصياه و(الرعاية) : م 
وَإنّما ادْعَيثٌ بِأَحَدِهِمَا دعي الآخَرَ وَقنًا آخَرَءِ ثُمَ اذّعاة» ثُمْ سَّهِدُوا 


به: لتك 

(ومَن اذَّعَى سينا أنَّهُ لَهُ) أي : 2-7 (الآنّ: لم ُسمّع بيتثهُ) إن 
شَّهِدَت (أنَهُ كانَ لهُ أفسء أو) أَنّهُ كانَ (في يَدِو) أمس"؛ 
لعَدّم التَطائتي» (حتّى ثُبيْنَ) البيتَهُ (سَبَبَ يد الثَاني2"7, نَحوَّ: غاصِبَةٍ) 


20 على الأصَع1'!. 

(5) ومن جواب للشّيخ سُليمانَ بن عليٌ: إذا ادَعَى مدّع أنَّأباة حَلفَ هذا 
العقار كرك شيعت في ظاهر كلامهم: 
وأكا الشيم عفد رق إنساغيل» فيوجت غلى الشاهِد أنه يلكة الآن. 


قال الشيحٌ سُلِيمَانُ : وأمًا أهلٌ بلَّدِنا؛ الشَّيحُ محمّدٌ ومن قَبِلَهُ فيُوجِبونَ 


3 العليق ليس فى 17+ 


او: م 


رب اليي'"2, 


(00 
0 


0 
1 


2 عيدة7 0" 
(بخلاف ما لو شَهِدَت) اليه أنه كان كه بلأمس اشْتَرَاهُ من 


على الثامن اأقاياكة الآ8 وي سمت قوالعاتي» وعردالذي تفل نف 
وعليه العَمَلُ؛ لأنّه لو مُتِح هذًا لصار به ضَرَدٌ عَظيمٌ على كل قابض. 
3 1 
وفي كلام لابن بسّام رَدٌّ على شَّمِحِهِ محمد بنِ إسماعيلَ» ويذ كر أنَّ 
جب انها أحل الفارض عان ربعلؤقيع ذا وله لكي معي 
مايل ؛ وأثها. أيضك كعسالة: وإن القى أ له الآن .. إل 

ونقَلَ العَزيٌ الشافعيئ عن الاصطخريٌٍ» وذكر أنه مَنصُوصٌ الشافعيّ » 
ما يوافِقُ ما حكاُ سُليمانُ عن ظاهِر كلام الأصحاب» ونقل عن 
له . (خطه)!'! 
كأن تَقُول: غَصَبها هذا مي أو: استعادماء وتحرو1؟] 

قال في «الكافي»: إذا كانت في يدٍ رَيدٍ دَارٌه فاذّعى آخو أنه ابتاعهًا 
فن غيروه وه ملكهه وأفاة بذَلِك ند كم لهُ بها؛ لأنّه ابتاعها مِن 
مالكهًا . 

زإذا يدت الدباعة إثاهاء وسلعها اليد خكع له بهاء الأنه لم تسلعها 
إليه إلا وهي في يَدِه. 


التعليق من زيادات (ب). 
التعليق لينن في (0. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 


و 


فإنهُ يُقبل220). 


وقال الشيحٌ تَقَيْ الدّين: إن قال: ولا أعلّم له مُزِيلاء قُبلَ0©. 


000 


00 


]١[ 
]1[ 
1 


و ا 0 مسيم 
”ا , هات م يكذ 
وقيل: ولو لم يّقل: وهي في مِلكد» بل تحت يَدِهِ وقتّ التيع. 
قال فى (الإنصاف): فظاهِء ما قدّمَهُ: اشتراط الشَّهادَةِ باليلك: كما 
هو ظَاهِرُ (المقنع). 0 الثاني مُوافِقٌ لظاهر «الكافي). 

ثم قال: واعلّم أنَّ فَرض هذه المسألَةِ» فيما إذا كانت العينُ في يَدِ غير 
البايُع » كما صرح به في «الكافي) وغيره. انتهى . 

قلتٌّ: وكلامٌ العَرّيٌ مُوافقٌ لكلام «الكافي). 

قوله: (فِإنّه يُقبلّ) ولا يتوقّفُ الحال على قَولِه: ولم يَرَلَ ملك إلى 
الآن. مع أنه يَحِتِمِلُ أن تكونّ العينُ رججعت إلى رَبٌ الهد بإقالة أو 
فسخ أو بّيع؛ استصحابًا للأصل . 

وقال الشيحٌ تقئ الدّين: يُعتبُ زيادةٌ ذيك. (م خ)3. 

قلتٌ: الذي اعتبَرة الشيحٌ ته تق الدين: 1 نفئ العلم بالمزيل» لا الجَرمُ 
بتفي المُزيل. 

مفهُومٌ كلام الشيخ: أنه لا بُدٌّ مِن ذَلِكُ . قال الشيحٌ : ولم يقل أحدٌ 
«الكافي) (58/5 1 .)١151١‏ 


.)5810/١١( «الفروع»)‎ 
.)١١9 21١8/1 «حاشية الخلوتى)‎ 


بابُ طَرِيقٍ الحكم . وصِفَته 1 


5 


وقال: لا يُعتَبد يُعبَرٌ في أداء الشَّهادَةٍ قله : وإ الدين باق فى ذمَّة 


العريم»؛ بل 7 الححاكمُ باستيصحاب الحالٍ إذا تبت عِندَهُ سَببُ 
العن لجماعًا: 


0 


0 
] 


وقال<' فِيمن بِيَدِهِ عَقَارٌ فادّعَى رَجلِ بِمَثْيوتٍ عند الحاكم أنه 


فيما أعلّم» أنه يتَرُ قَولّ الشاجدٍ: وهو باق في يلكه إلى الآن . ذكرةُ 
في «الفروع)!' بعد قوله: :ولا غلم له مزيلاء قبل ٠‏ كَعلّم الحاكم أنه 
يُلَشِسٌ عليه . ولم يِفَل أَحَدٌ.. إلخ. فالظاهه : أ مُرادَهُم هذه 
الصُورَةً1'. 

وتْقِلٌ عن ابن شريج: لا بُدّ أن تَشْهّدَ الييتةٌ أن المدّعى به ملكة الآن. 
والمحكيئ عن الشافعيئ نَحوٌ قَولٍ الشيخ تمي الدّين» أعني: الخلاف 
في مسألةٍ مَن بيده عقارٌ.. إلخ. 

قول الشيخ زمه الله «فبعن يده عار إلغ) لكو هل بعلت + 
هو بِيَدِه؟ الظاهِئُ: نَعَمِء وأنّ يميه على تفي العلمء إذا كان مُتَلقَّا ذلك 
من غيره» كما أفتّى بعضّهُم فيمن وجَدَ مَسيل مائه في أرض غَيره 
وكان ذلك سابقًا ملكة لهُ: أن يميتهُ على 7 تفي العلم . 

ومقتضى إطلاقهم : أَنّهِ لا يُنتَرَحٌ ممّن هو بِيَدِه ولو قُدَّرَ أنه المُتلقى من 
مُورُوثِ المُدَّعِي . والله أعلم. 


انظر: «الفروع) ) الاك ه56ل). 


ولا ألم له مزيلاء قُبل» كَعِلّمٍ الحاكم أنه يدس علو وله يذل اكش 
فالظاهه : أنَّ مُرادَهُم هذه الصُورَةُ) ليست في (أ). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهِي الإرادات 
كان لِجَدَّهِ إلى موته» ثُمٌ لِوَربَيه ولم ثبت يدت أنه فكلت عن فرتقي 
يَرَعُ منةُ بذلِكَ20؛ لأنَّ الأصلّين تَعارَضَاء وأُسبابُ انتقاله أكبّمٌ من 
الإرثِء ولم تجر العادةٌ بشكوتهمًا المُدَّةَ الطويلَة ولو مُتِحَ هذاء 
لانتّرع كني من عَمَارٍ الئّاس بهذه الطريقة. 
وقال في يِب ين سهدت لَهُ ب : كه إلى حينٍ وَقَفِه؛ وأقامَ الوَارتُ بِيْنَة 
أن مُوَرْنَهُ استراةُ من الواقِفٍ قَبلَ وَقفِهِ: قُدّمَت يَينَهٌ وارث؛ لأنَّ معها 
ميد عِلَم؛ كتقدِيم من سَّهِدَ أله وَرِنَهُ من سا وأحد أنه باعة0؟ , 
(ومن اذُّعِيَ عليه بِشَيءِ فأقَرٌ) مُدّعَى عليه (بعَيره : لَْمَهُ) ما أقد به 
(إذا صَدَّقَهُ المُقَدُ له)؛ لحديث : (لا عَذْرَ لِمَن أقى1'؟. (والدّعوّى) 


لكن وجَدتُ تقلا عن البَعَويٌّ: لو اذّعَى دَارَا فى يَدِ إِنْسَانٍ أنّها كانت 
يلكا لعدف: وانتقّلَت منه إلى أبى إزثاء ومنةُ إليت » والِيَومَ مى ملكي 
وأقامَ بين . فأقام ذو اليَدِ بين أنها كانت ملكا لابيه» واليَومَ هي ملكي : 
كر واناستي نوي ادال بور اد ان 

)١(‏ إذا كانَ في يو مغل 315 فاوعاها لخو فأنكد صاجبُ اليَدِء وأقامَ 
المدّعِي ينه أنها مزق من أو نكم ل بها ؛ لأنها شَّهِدّت بالكبب. 

(؟) لَقْظُ «الاختيارات): كتقديم من سُّهِدَ لهُ بأنّهِ اشعراةُ مِن أبيه على من 
شَهِدَ له يانه وركة عن أبية. 

17] قال السخاوي في (المقاصد الحسنة») :)١5١١(‏ قال شيخنا - يعني ابن حجر - : لا 
أصل له» وليس معناه على إطلاقه صحيحًا. 


د 
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بافية إيحانيام تشاء هله إقاقة البينة زياء أد تحايفة, 


(وإن سَأل) مُدّع له يَيتَدٌ بدَعوَاهُ (إحلافه) أي: المُدّعى عليه 


(ولا يُقيمهًا) أي : البِعِنَة» (فحَلّفَ) القدقي عليه : (كان 6 أي : 
الشدفى (إقامئها<"2) أي : البيّئة ؛ لذنيا لاتبطلٌ بالاستحلافٍ» كما لو 


(1) وفي «الإنصاف)1؟: لو سألَّ تَحلِيقَةُ ولا يُقِيمْ اليه فحلّفَء فَفِي 


0 
[1] 
نا 
[] 
م 


عراق إقاقيها: يدق ذلك وجهاة.: 

إلى أن قال: أَحَدُهُما: ليس له إقامَثُها بَعدَ تحليفهِ. صححه 
(الناظم)!"5» وَقَدّمَهُ الشّارِح. 

والثّاني : لهُ إقامَتُها. قَدّمَهُ ابنُ رَزِينٍ في اشرسية 1" انعهي : 
وظاهر «المحرر) أو صَرِيحَةُ: أنه لا يَملِكُ إقامتها. وظاهِرُ «المقنع) : 
أنّهُ يُحكم بها!*! بَعدَ ذلِكَ. قاله ابن قُندّسٍ. 

قوله : (كانّ لهُ إقامَتُها) وفي «الغاية) : كانّ له إِقامتُّها تائم لا حَلِفُةُ مع 
شاف 

قال ابن ذَمَلان: هو يلاف المذهّب. قال: ويُحمَلُ كلامُ معي على 
ما إذا أقامَ المدّعِي شَاهِدًاء وأعلّمَهُ القاضي أنَّ لهُ الحلِفٌ مع شَاهِدِه 
وتستحق. .30 ولم يَسمّع منةُ. ذكرَةُ القاضي » وهو مذهَبٌُ الشّافِعيٌ . 
«الإنصاف) (54557/58). 

«(صححه الناظم») ليست في (أ). 

في شرحه) ليست في (أ). 

سقطت: «وظاهر المقنع: أنه يحكم بها) من (أ). 

مقدار سطر تم قصه من طرف المخطوط الأصل مشبية الترميي: وفي «الشرح - 
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عايك عم البلن. 


وإن كان لِمُدّع شاهِدٌ واحِدٌّ بالمَال» وأقامَهُ: عدَقَهُ القاضي أنَّ لَه 


أن يَحَلِفَ مع شاهِدٍوء ويَسكَحقٌ. فإن قال: لا أحلفُ» وأرضّى ي#تمينه 
امتحلك: 11 وانقطع التْرَاعٌ . فإن عاد المدّعي وقال+ أعلفق مع 
شاهدي: لم يُسمّع فده قله في «الشرح) عن القاضي ؛ لأن اليمين 
فِعْلَهُ وهو قادِرٌ عليهاء فأمكت أن يُسقِطهاء بخلافٍ ارين(" . 


000 


] 
] 
1 


وقال المصنّفُ في «شرحه): فأمًا إذا وجَدَ المُدّعي شاهدًا آخَرَ مَعَ) 
فشَهِدًا عند القاضي بِحَقّوء كملت بَيئهة'. 

عبارة «حاشيته للمنتهى): وإن كان للمُدّعي شاهِدٌ واجِدٌ بالمالٍ 
عَدَفَةُ الحاكمم أن ُ أن يَحَلفٌ مع شاهده. ويستحق. إن قالّ: لا 
أحلِفٌ . وأرضّى بيمينه» استحلفٌ لَه فإذا حلف سقط الحق عنه. 
إن عادّ المُدّعِي بِعدَهَا وقال: أنَا أحلفٌ مع شاهدِي. لم يُستحلّف» 
ولم يُسمّع مِنهُ؛ لأنَّ المي فِعلَهًا"' وهو قادِرٌ علّيهاء فأمكتهُ أن 
قاله فى «شرحه) . لكن يخالفه ما يأتى فى ١‏ باب أقسام المشهُود يهِ)1"! 
الكبير) : ويستحق فان قال لا أحلف أنا وارضى بيمينه استحلف فإذا حلف سقط 
الحق عنه فان عاد المدعي بعدها وقال أنا احلف مع شاهدي لم يستحلف ... وتمامه 
فيه إلى قول المحشي : «وهو مذهب الشافعي). 

التعليق ليس في (أ). 
في الأصل : «قبله). والتصويب من «الشرح الكبير) . 
«إرشاد أولي النهى) .)١ 5007/7١‏ والتعليق ليس في (أ). 
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رد اللكة 
قَطْعَ في «المبدع) و«الإقناع)”' والمُصنَفٌ في أقسَام المشهود 
1 تي حل 
وإندعاة فيل علي مدن علبي ةافول الببين: لم يحو ل4 ذلك في 
هدًا المالين, وإن 5 مدّع مع م شاهده وأحن فشَهدًا عند القاضي 


0 


ِ 


بحقه : - يسْنَنه» وقْضِي كُ بها. 

«(وإن قال) مدع : ا يد وأريدُ يميته. فإن كاتّت) البيئةُ 
(حاضرَة بالممجلس: فلَيسَ لهُ إل أَحَدُهُمَا) أي: البيْتهٌ أو تَحلِيٌ 
خصمه؛ لحديث: «شاهِدَاك أو يَمِيئه)1'1]. و«أو) للشّخِيير» فل" يَجِمَعْ 
يَينَهُمَاء ولإمكانٍ فصل الخصُومَةٍ ة بالبيّئة» م يُشرّع غيدُها مع إرادة 


مدع إقامَتها وخُصُورَهاء لذن الِيَمِينَ 0 فلا د م يُجِمَعٌ بَينَهَا و 


)١(‏ قال في «الإقناع» و«شرحه» في هذا الباب: فإِنْ عادَ المدَّعِي بِعدَّمَاء 
وقال: أنَا أحلِفٌ مع شاهدي. لم ابتشدلق» 
قال فى «شرعيه: لأن النديخ فعلة» وعو قاوة غليهاء فأمكلة أن 
وإذغاة قبل أن فخلث المكن غلوه فبدل المدّعِي اليمينَ؛ لم يكن 
لهُ ذلك فى هذا المجلس. ذكرَةُ في (الشرح) و«المبدع)!'١.‏ 
00 5 2 ل #6 . 0 71 

0 نقله عن المصئف في أقسَام المشهود به» فيه نَظها‎ ١ 

.)١ا5‎ ١ تقدم تخريجه (ص/اه‎ ]١[ 

[5] (كشاف القناع» .)11/١5(‏ والتعليق ليس في (أ). 

["] التعليق ليس في (أ). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
بدَلهاء كسائر الأبدالٍ مع مُبدَلاتها. 

5-07 البيَةٌ حاضِرَةً بالمجلس : (فَلَهُ ذلِك227) أي: تَحَلِيقُهُ 
اج إناءة الور لسري قمن: البيئَةُ الصا دق أحبٌ إليّ من اليمينٍ الفاجرة . 
يرم من صِدقِ البيّئَةِ فُجَورُ اليمِينٍ المتَقَدّمَة فتَكونُ أؤْلّى, ولأنّ كل 
حالٍ وجب فيها الحنٌ بإقرَاره وجب عليه بالبيّبةِ» كما قَبلَ اليمين. 

(وإن َأنَ) مدّع (مُلارَّمَته) أي: المُدّعى عليه (حتَّى يُقِيمها) 
أي : البئتة : (أجيب في المجلس) عي عي امك انها فيه أله من 
ضَوُورَةٍ إقامَتهاء ولا صَّرَرَ فيه على المُدَّعَى عليه» بخلافٍ ما إذا 
الاعدارار نب درن ؛ فإِنَّ إلزامه الإقامَة مَةَ إلى حصُورها يَحتَّاحٌُ 
إلى حبس أو ما يَقُومُ مَقَامَه ولا سَبِيل إليه. 

(فإن لم يُحَضِرْمًا) لحر أي : البثنة (فيه) أي: 00 
(صَرَفَةُ) أي: المدّعى علّيهء ولا مُلارَمَةَ لِعٌريمِه. نضا ؛ لأنّه لم ينجت اك 
اي يا ل يدير 
ا قرلهة زفلة ذلك هراة كانت قريية أو بعيدة. قال في «الإنصاف) 

وهو المذهَبٌ. 

وقِيل: القَرِيبُ كالحاضرةٍ بالمجلس. وفي «المحررع: له يملكبا إل 

إذا كائت غائية عن البلدٍ. 

وقيل: ليس لهُ إحلاقُةُ مُطلقّاء بل يقي اليه قط . وقطَعُوا به في كتب 

الخلافي. قالهُ في «الإنصاف). 
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(وإن سَأَلَها) المدّعِيء أي: مُلارّمة حَصْمِهِ (حتّى يفرع له 
العام من شُعْلِهِ مع غَيبَةِ بيِنَةِ» و) مَعَ (بُعدِهَا) بضّعٌ البَاء: 
(أجيت27)؛ للا يَذَمت الحَصْعْء ولا يُمكنٌ إقامتها إلا بحضرته. 

(وإن سَكتٌ مُدَّعَى علّيه)؛ بأنْ لم يه بالدّعوّىء ولم يُنكوْمَاء (أو 
قالّ) المُدّعى علَيه: (لا قد ولا أنكن أو ) قالَ: (لا أعلَم قَدْرَ حَفّه 
ولا ب 66 لِمُدّع بِدَعوَاةٌ: (قال العدقيم فاق عليه: (إن أَجَبتّ, 
وإلا جَعَائُكَ ناكلا وقَضَيتٌ علَيكَ) بالذكول. 

(ويْسَنٌ يِكرَارةُ ثَلانًا). ذإن أجاب» وإلا قَضََى عليه لأنَّهُ تاكلٌ 
عدا تَوَجَه إليه من الجَواب» فيحكم عليه بالتُكولٍ عنة» كالدْكولٍ عن 
الفوويق. 

(ولو قال) مُدَعَى عليه في جواب من اذّعَى ألمًا: (إن اذَّعَيِتَ ألقًا 
برَهْنٍ كذًا لي بِيَدِكَ أجبئك) ولا لا حقّ علَيّ: فَجَوابٌ صَحِيحٌ. 

(أو) قال: (إن اذَّعَيتَ هذًا) الألفّ (ثَمَنَ كذَاء بعتيه ولم 


لج له 


2] 
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(1) قوله: (وَإِنْ سَألها.. إلخ) لم يَذكر ذلك في «الإقناع» و«الغاية». 
قال في «الفروع)!'!: وفي مُلارّمَتِهِ حتّى يَفْرْعَ الحاكمٌ من شُعْلِهِ مع 
غَيبَة بَيُنتَه ويُعدِهاء» ير وجهّين. 
قال الميشونيٌ : لم أرَهُ يَذْهَبُ في الملارّمَةٍ إلى أن يُعَطْلَهُ من عَمَلِه ولا 


مكل اعذانهم قدت ضف 


)5١١/١١( «الفروع)‎ ]1[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 
ال 


أقبضة) أي: المبيع (فُتعم, وإلا) تَدّعِهِ كذلِكٌ» (قَلا حَقَّ) لك (عَلَىَ : 
فَجَوَابٌ صَحِيحٌ) قال في «شرح المحرر): لأنّهُ مد لهُ على قَيدٍ يُحتَرَرُ 
به عَهَا سِوَاةُ منكة لَهُ فيما سِوَاةُ. 

(لا إن قال) مُدَّعَى عليه في جوابه: (لي مَخْرَحٌ مما اذّعَاةُ) : 
دليش عونا مسيفاة لأن الكرات إقا إقاة أو إنكاةء وليى هذا 
واحدًا منهما. 

(وإن قال) مُدَعَى عليه في جواب جين : (لي حِسَابٌ أرِيدُ أن 
أنظر فيه) وسأل الإنظار: أنظر تَلانَةَ أ يام . ويُّلازمَة المُدّعِي فيها؛ 
لإمكان ما يذّعيه وتكليفه الإقرَارٌ في الخال إلزامٌ لذ يها لذأ بكست 
لأنهُ يَجورُ أن يكونّ له حَنٌ لا يَعلّمْ قَدرَه أو يَحَافٌ أن يَحَلِفَ عليه 
كلذياء وأن لآ يكون غليه عق ففقة يما لذأ ولزقة» فورجت إنظاته نا لذ 
صَرَرَ على المدّعي في إنظاره إليه» وهُو ثلائةُ ام جَمعًا بِينَ الحقّين. 

(أو) قال اح ويم الذّعوّى) عه (بية: : قَضَيئةُ) 
ع1 اللاي به له يد بقضَائهِ» (أو) قال : (أبرأني) من المُدَّعَى 
به (ولي ب 2 عند به) أي : ِبِرَائه ووشاله الإنظارَ: رم إِنظارةُ ثلانَة أيَام) 
فقّط؛ لأنَّ إِلرَامَهُ في الحالٍ تَصْبِيقٌ عليه, وإِنظَارُه أكثّر من ذَلِكَ تأحيد 
للحقٌ عن مِستَحِقَّهِ بلا ضرورةٍ» فججمِعَ بين الحَقّين. 

(وللمُدَعِي مُلازَمَتْه) رَمَنَ الإنطار؛ لعَلا يَهِدت. وظاهِرة: لا 


1 
0 


أ 


بابُ طَرِيقٍ الخكم, وصِفَيه 
د21 وعمل العام على علاف. 

(ولا يُنظذ إن قال: لي ؛ نه د تَدفَعُ دَعوَاةٌ) ؛ نه ١‏ سه 

(فإن عَجَرٌ) مُدَّعِي القَضَاءٍ والإبرَاءِ عن ين نَشْهَدُ به حبّى مضّت 
3 الإنظار: (حلّفَ المُذّعي على تفي ما اذدّعَاةُ) المُدّعَى عليهء من 
قَضَاءٍ أو إبرَاءِء (واستحقٌ) ما اذَّعَى به. 

(فإن تكلّ) عن اليَمِينِ على ذلِكُ: (حُكم عليه) أي : المُدّعِي : 
وله (وضرف) المدّعى عليه؛ لأنّ المُدَّعِي إِذّنْ مُنكدٍ وجيت عليه 
َعِينٌ» فَكلَ عنهاء فشحكع عليه بالدُكولِ» كما لو كان مُدّعَى عليه 


اذا 


(هذًا) أي: ما تقدّم من إنظارٍ مدعي القضَاءٍ أو الإبرَاءِء وقبول بيّتته 
إن أحضَّرَمًا بذلك: (إِنْ لم يكن) المُدَّعى عليه (أنكر سَبَبَ الحق) 
ابتدَاءً. (فَأمّا إن) كان (أنكر ‏ ثم نبت فاذَّعَى قَضَاءً 527 مُذّع 
لَهُ (سابقا على) زمَن (إنكاره) أي : الفذقى مرنوبا هاه دن ذلك 
ا ل ل ل ا 
اشْئَرِيتٌ منه» يبت أنه اقترضٌ أو اشئرى منةع بيَْةِ أو إقرَارء فقال: 
قَضَيُةُ أو : أبرأني قَبلَ هذا الوّقت: (لم يُقجَل) منه ذلك» (و| ِنْ أقامَ به 


)1١(‏ لكن تفصيلٌ ابن القيّم: إذا كان المدّعي حاضِرًاء ولا مانع مِن 
المطالَبق» لا سِيّما مع م طول المدَّةة'. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
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و ع 


بَهَ) نَضَّاءٍ لأنَّ إنكار الحقٌّ يَقَعَضِي نَفيَ القَضَاءٍ أو الإبراءٍ منه؛ لأَنّهُما 
لايكران لاعن عن ساق ذكرن كديا اديه 

وإن اذَّعَى قضَاءً أو إِبرَاءٌ بعدَ إنكاره: قبل منه بيئَةِِ لأنَّ قضاءه بعد 
إنكارو» كالاقَرَارِ به فيكونٌ قاضيًا لما هو مُقَدٌ به فتُسمَعٌ دعوّاةٌ به 
كثير المُنكر. وإبرَاءُ المُدَّعِي بعد إنكاره إقرَارٌ بعدّم استحمّاقِه فلا 
تنافى . 

(وإن قال مُدَعَى عليه بعين) جوابًا لمدّعِيها: (كائت بِيَدِكَ) 
أمس» (أو): كاتّت (لك أمس 0" : لَرمَةُ) أى + البذقى غليه ريات 
ستب زوال يَدِه) أي: المُدَّعِي» عن العَينِ المُدّعَى بها؛ لأنَّ الأصلّ 
بقَاءُ اليِدِ أو الملك. فإن عَجَرٌ عن إثباتِه: حلّفٌ مُدَّع على بقائه وأَنَّ 


العينٌ لم تخوخ غنه بوجه) وأَحَدَّها. 


7 يُفهَمُ من قُولِهم : (كانت بِيَدِكء أو: لك أمس): أنه لو قَال: كانت 
د مُورَئِكَ» أو لمورئكَ» أنه لا يَرَمهُ إثبا سببٍ زَوالٍ يده والله 
أعلم . 
قال في «الإقناع): فإن طلك المذّعِي إحلاف الذي كات العَينٌ في 
َدِهِ أنّهِ لا يَعلّمُ أنّها لي» حلّفَ لَه. 

9 


(قضخلٌ) 
(ومن اذّعي عليه عن(" بِيدِهِ) ولا بيد لِمدّعِيهاء (فَأَقَة) مُدّعَى 
عليه (بها) أي : العين (لحَاضِر مُكُلْفٍ) غَيرٍ المدّعِي» (جُعِلَ) المُمَدُ لهُ 
(الخَضْمَ فيها)؛ لاعيَرَافٍ صاحب اليدٍ بِنِيَابَة يَدِهِ عن يَدِ المُمَدٌ لَه 
وإقرَارُ الإنسانٍ بما في يده لغيره صَحيحٌ» سواء قال: أنا مُستأجد منه» 
أو مُستعِيق أؤ لاء (وخُلّف مُدَعَى عليه) أنّها ليست ع (فإن 
نكلَ) لعن عيضن السون : (أخدّ منه ) للمُدّعِي (بَدَلْها)» كإقراره 
بها للمُدَّعِي بعد إقراره بها لِعَيره. 
(نْمّ إن صَدَقَه) أي: الم (المُقَدُ له) بالعين أنها ملكه: (فهُو) 
٠ /‏ المق له (كأحَدٍ مُدَعِيينِ(" على ثالِثِ أقرّ له الثَّالتُء على ما 


ل 


( في (باب الدَُعاوّى والبيّتاتِ) . 


)١(‏ قوله: (ومن اذْعِيَ عليه عَينَا) فيه إِقامَةٌ غير المفغولٍ مُقَامَ الفاعل» مع 
وود المفغول به. وهو قَايلُ» نص عليه ابن مالِكِ1'؟. 

و48 كان الأخحضد أن يثول: قو الخضهة"!, 

(0) على قوله: (على ما يَأتي) من أنه يَحلِفُ المُمَدِ لَهُ ويأحدّها. 
(حاشيته) . 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي) (17/97؟١).‏ 
[؟] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» .)١78/7(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُتتهى الإراقات 


3 
هر 
م 
- 


(وإن قال) من ادُعِي عليه بين في يَدِه: (ليسَت لي» ولا أعلّمُ 

(أو قال ذلِك) أي: ليست لي ولا أعلّم لِمَن هي (المُقَدْ له 
وجهلَ لِمَن هي: سُلّمَت لمُدّع) بلا يمين؛ لأنه يَدّعِيهاء ولا مُنازِعٌ له 
5 :. 

(فإن كانَ) مُدَّعِهَا (اثتين: اقَتَرَعَا عليها)» فمن حرجت له 
اأرعلك الها رجات اماس 

(وإن عادً) المُقِدُ بالعين (اذَّعَاهَا لتفسِهء أو ) ادَّعامًا (لثالث) غَيرِ 
مُدّعِيهاء وغيرٍ امد له أوَلَا: لم يُقجل. 

(أو عاد المُقَُ لهُ أوَّلَا إلى دَعَوَاه) العينَ» (ولو قَبِلَ ذلك) أي: قبل 
أن يدّعيها المَْةٍ لتفيه: (لم يُقبل)؛ لأنه مُكَذِّبٌ لهذه الدّعوى أو 
الإقرار الأول بقَولِهِ : هي لقُلانِء أو بِقَولِهِ: ليست ليء ولا أُعلّمُ لمن 
هي لأنّ ذلك نف لها عن نفسه وعن غُيره» فلا يُسمَعٌ من خجلاقه. 

(وإن أقرٌّ) المدّعى عليه بين (بها لغائب) عن البلّدء (أو غير 
مُكُلُْفٍ) من صَغيرٍ أو مجئُون» (وللمُدّعي يقةٌ) شهدت بأنها يلكه: 
(فهي) أي: العينُ (له)؛ لتَرججح جانبه بالبيّقة. وسشمعت؛ لإزالةٍ 
نمَو وسقُوطٍ اليمين عنه. (بلا يَمِينِ)؛ اكتفاءً بالبية؟ لحَبَر: «البيئة 


بابُ طريق الخكم , وصفته 


على المدّعي ‏ واليمينٌ على من أنكر”"". 

وا يكن للمدّعِي يد (فأقامَ المُدّعَى عليه بيّندَ أنّها) أي : 
العينَ المُدَّعَى بها (لِمَن سَمَّاةُ) الفدقي عليه بها: (لم يحلف)؛ 
اكتفاءً بالبيّبةِ. وسُمعَت؛ لزوالٍ التّهِمَةٍ وسقُوطٍ الييمين عنه. ولا يُّقضّى 
بها لأنَّ ل ا 0 
0 ال 

وفي «الإقناع) : زوالا يُقَم الفدقن عليه يِتَدٌ أن الْعينَ لِمَن سَمَّاهُ : 
(استحلف) المُدَّعَى عليه أنه لا يَلرَمُهِ تَسلِيمُْ العينِ لمُدّعِيهاء قت 
بيه ؛ لانيفاع دَعوّى الداع بالِيَمِينِ. 

(فإن تكلّ) مُدّعَى علَيهِ عن اليَمِينِء (غَرِم بَدَلَها) أي: مثلّ العَينٍ 
إن كائت مِثليّةٌ» وقِيممتها إن كائت مُتقَومَةٌ (لمُدّع)؛ لما سبق. 


النتا 


)١(‏ قال في «الإنصاف»: ويُقضّى بالمِلكِ إِنْ قُدّمَت يَيْنَهُ دَاغِلِ وكانَ 
للمووع والمستأجر والمستعير كير القبدا كمة. قدّمَه في «الفروع). 
قال ال ركشي : : وخُوُجَ الا باليلك؛ ينَاءً على َّ الفووع ونحوه 
المُخاصَمَةَ فيما في يَدَهِ. 
وقدَّمَ المصنّفٌ: أنه لا يُقضّى بالملك؛ لأنّه لم يدَّعِها الغائِبُ» ولا 
وكيلة. وجِرَّمَ به الرُركشك!'!. 
والمذهّب: أنَّ للمُودع وتّحوو مُطَالَبَةَ الغاصب. 


[] تقدم تخريجه (//551). 
[؟] «الإنصاف) (8؟/لاه:1). 
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(فإن كانًا) أي: المدّعِيَانِ لها (اثتين) كل مِنهُمَا يدّعِي جمِيعها : 
(ف)عَلَى ناكل (بدَلانِ) لِكُلّ مِنهُمَا يَدَلُ. 

(وإن قر بها) مُدّعَى عليه بعين بِيَدِهِ (لِمَجهُولٍ)؛ بأن قال: هي 
لإنسان 5 أُسَقيه ولا أعرقه » (قال) له (حاكم: عَرَفَهُ وإلا جَعَائُكَ 
ناكل وقضَيتُ عليك) بالذكول؛ دن إقرَاره بها لمَجهُولٍ 00 عن 
الجَوَاب؛ لأنه يَجعَل يَجعلُ الحَضْع غير معيْنِ؛ تقال 1ه لهُ: إِمَا أن تُعيْتَهُ لتقل 
المشيقة إلية ازتاميا شيك لرة الْحُصُومَةٌ معَكُء أو تُقَجَ بها 
للمدّعي لدذفع الحُصُومَةٍ عنكٌ. فإن عَيّن المَجهُولَ وإلا قَضَّى عليه 
بها . 

(فإن عاد اذّعَاهَا لِنَفسِهِ: لم يُقبل مِنهُ) ذلك؛ لأنَّ ظاهر جوابه أوَلا 
أنه لغَيرِوء فدعواة ثانيًا لتَفسِهِ مُخالِفٌ لدَعوَاهُ الُولَى . 


3 


(فضل) 


(مَن اذَّعَى على غائب”7) عن البلّدٍ (مسافةَ قصر بير عَمَلِه2")) 


أي : القاضي الجدقى عِنَدَهُ (أو) اذَّعَى على (مُستَتٍِ ما 00 
بدُونِ مَسافَةٍ قَصرء أو) على (مَيْتِء أو) على (غَيرٍ مُكَلْفِء وله بِينة 
ولو شاهدًا ويَمِينًا فيما قل فيه : (سوعت» وحُكمَ بها9") 0 


00 
ف 


0) 


]١[ 
]"[ 
0 


لا يُحَكمُ على الغايب عند أبي حنيقَة. ويُحكُمٌ عليه عِندَ القَلانّةِ. 
( حاشيته) : قوله: (بغير عَمَلهِ) أي : عَمَل القاضى . 

لم يُذكر هذا القَيدَ في «الفروع»» ولا في «التنقيح»: ولهدًا قال في 
«الإقناع»): ولو بغيرٍ عَمَلِهِ. 

وتمكق العوات» أن المصتق اعد هذا اليد ون كلابيم القابق فى 
يلم «آداب القاضي ») » وجَمَعٌَ بين كلايهم إن عُمدَةٌ وعِندَةُ 
تَحقيقٌ ل . وظاهدة : أنها لا 
تسهع فى غَيييه إذا تمك القاضئ ين لحضارية؟ة, 

وفي «الإقناع) : ولو بِغْيرٍ عَمَلِهِ. وهو الموافق لَلايهم؛ وهواؤلى. (م 
50 

نص أحمدُ في رِوَابَةِ أبي طالب في رَجلٍ وجَدَ غُلامَهُ عند رَجلِ فأقامَ 
البيئةَ أنه عُلامُهء فقالَ الذي عِندّه العُلامُ: أودعنى هذا رَجْلَّ. فقال 
سقطت: «آخر) من (أ). 

انظر: «إرشاد أولي النهى) .)١505/5(‏ 

«حاشية الخلوتي» (5/0؟١١).‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهِى الإراقات 
لعديق ود قالت: يا رسؤن اللهء إن با شفهان يكل شحيخ » ولب 
ُعطيني من التَفقَةِ ما يكفيني وولّدِي. قال: «خُذِي ما يكفِيكِ وولَدَكِ 
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بالمعدوف) . متفق عليها '. فْقَضَى لها. ولم يكن أبو سُفِيَانَ حاضرًا. 

وما حَدِيتٌ علي : «إذا تقاضصّى إليك رَجَلانِء فلا تقض للأُْوَّلٍ 


حتّى تسمَعٌ كلام الآخَر فنك له تدري ما تقضى). حسّته 


أحمد: أهلّ المديئة يَقضُونٌ على الغائبء يقولُونٌ: نه لهذا الذي أُقامَ 
البيْئةّه وهو مذهَبٌ حسق. وأهلّ البصرَةٍ يقصُونَ على غاب يُسحُوئه : 
الإعدَارَ وهو إذا اذَّعَى على رججل ألقّاء وأقامَ البيِئَهَّ فاحمى المُدّعَى 
علي تومل إن بابد فينادي الوَسُولٌُ فلذقاء فإن جاع وإلا قد أعدّرَ اليه. 


اقر.ن 


فهذا يُقَوّي قول أهلٍ المديئة» وهو معبّى حسَنٌ. 

قال الز ركشيع : فلم يُنكر أحمَدُ سَمَاعَ الدّعى ولا الييقة» ع إنه حكى 
قولّ أهل المديتةٍ والقَضاءَ على الغائبء وأطلَقٌ» وحَسْتَهُ؛ وهو يشمّل 
الغائّتَ في البَلَدِ. وحكى قول أهل العراقٍ في القَضَّاءٍ على غائب 
مُختفٍء وجعلة كالشَّاهِد لقَولٍ أهلٍ المديتق» وكأنّه عِندَهُ محل 


وقَاقي1'1. 


قوله: (وهو يشمّل الغائبَ في البَلدِ) لكن المذهّبٌ: ما في المتن: 
اعتبَاؤ مساق القَصرا "ا 


[1] تقدم تخريجه (408/9). 

[] انظر: «شرح الزركشي») (25848/197 550). 

[*] «قوله: وهو يشمّل الغائْبَ في البَلَّدِ. لكن المذمَبُ: ما في المتن: اعتِبارٌ مساقة 
القَصِرِ» ليست في (أ). 


بابُ طَرِيقٍ الحكم , وصِفَيه 
لإ ب 
الترمذيٌ1'؟: فهو فيما إذا كانًا حاضرين» والحاضِئ يُفَارِقٌ العَائْتَء فلا 
تُسمَعٌ عليه البيئَةُ إلا بخضرته. 

فإن كانت العَيبَةُ دُونَ مَساقَةٍ المَصر: فهو في حكم المقِه 

واعثّبرَ كوثُه بعَير عمل القاضي20: دنا كان عا المطنق 
ليَكُونَ 0 
في (الإقناع)» وار ار ل ري 

وأمّا سَمَاعٌ بيت على المستير: فلتَعَدٌرِ خَصُورِهِ كالغائب» بل 
أولى ؛ أن غات كد يكو لَهُ عُذْدُ بخلافي المْتَوَاري. ورَوّى حربٌ 


)١(‏ واعقبر الزركشيك في القَضَاءِ على الغَائْبٍ: أن يكونٌ في غير مَحَلٌ 
ولايته. قال: أمَا لو كانَ غاتبًا بمكانٍ ولايته» ولا حاكم فيه؛ فَإنَّ 
الحاكم يَكمْبُ إلى من يَصلُحُ للقَضَاءٍ بالخكم بَيتهُما. فإن تعذّر فإلى 
مَن يُصلِح بَيتَهُما. فإن تعد قال المتعن: عق دَعوَاكَ . فإن فعَلّء 
العو كلت إن كليم لمانا على الملهي. 

(؟) قال في ا الإقناع» : قولة : (ولو في غير عَمَلِهِ) مُقتضَاة: أنه إذا 
كان بعَمَلِهِ تُسمَعُ علَيهِ بطريق الؤلى: وهو كالصّريح في كلام 
«الاختيارات»)» وظاهد إطلاقٍ غيرو!'] 


م أخد وعد الترمذي .)١775١١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (لا15 5ت 
و«الصحيحة) ..)١5٠١0١(‏ 
[؟] (كشاف القناع» .)١55/15(‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
عر يبت -ت تت م 
بإسنادِه عن أبي مُوسَىء قال: كان الحَصمَانٍ إذا اختصَمًا إلى رسُولٍ 
الله جَلِةٍ فأَنقَدَ المَوعِدَء فوَفى أَعَدُهُما ولم يُوَف الْآخَوء قضّى للذي 
وَفى١'".‏ ولعلا يُجِعَلٌ الاسيئَارُ وسيلة إلى تضييع الحقوق. وكذا: 
المقِتٌ» والصغيد» والفتجون: أن كاد منهُم لا يَعَيّرْ عن نفسِه» فهو 
كالعائب 
و(لا) تُسمَعُ يه ولا يُحكمٌ على غاثبء وتّحوه (في حَق لله 
تعالى, فيْقضّى في سَرِقةِ) ثبت على غائب (بِعْرْم) مالٍ مَسرُوقٍ 
(فقط) دُونَ قطع؛ لحديث: «ادرّءوا الححدُودَ بالشَّبْهَاتِ ما 
اسكط عو )1"1. 
(ولا يَجبُ عليه) أي: المحكوم لهُ على غائِبٍ وتنّحوو: (يَمِينٌ 
على بَقَاءِ ءِ حَقَّهِ) في ذِمَةِ غائب» أو على ميْتِء أو مُستَير؛ لحديث: 
«البفئةٌ على المدّعىء واليتمينٌ على المُذّعى عليه1"؟. فحص اليَمِينَ 
في جانِب المُدَّعَى عليه ولأنها كه عادلة» ناد تك مغها اليف 
كما لو كانّت على حاضرء (إلَّا على روَاَ َةِ) قال (المُتفخ : وَالعَمَل 
عليها فى هذه الأزمتة'2). انتَهَى؛ لفسَادٍ أحوالٍ غالب النّاس؛ 


(1) قال في «الرعايتين»: وحلّفَ معهاء على الأَصَحٌء على بَقَاءِ حمّه. 


ل لم أجده مسندًا. 
[؟5] تقدم تخريجه .)١5/١١(‏ 
[9] تقدم تخريجه (//551). 


لاحتِمالٍ أن يكونٌ استوقّى ما شهدت له به البئةٌ» أو مَلَكَهُ العَينَ التي 
شَّهِدّت لهُ بها البيتة2"©. 


ل إذا كُلْفَ غير مُكلّفٍ ورَسَّدَ) بَعدَ الحكم عليه: فهو غائن 
حيتِهِ (أو حَضَرَ العَائْبُء أو ظهّرَ المُستَيِرُ: ف)هُو (على حُجتِهِ) إن 
كانّت؛ لرَوَالِ المانع» والشكم بتُيِوتِ أصل الحىٌّ لا يُبطِل دَعوَّى 
القَضَاءٍ أو الإبرَاءِء وجوه مِمًا يُسقِط الحقٌ. وإن حضّرَ قبلّ الخكم: 
اف عل الطورو وناك ةاوكم ول اديه البساعه 


وجِرّمَ به في (الوجيز)ء وقدّمَهِ في «المحرر)؛ ومال إليه الموققٌ» وهو 
1 أكثّر العُلمَاءِ. 

1) وقال في «الترغيب»: لا يَتَعَوَضُ في يَمينِهِ لصِدقٍ البيْئَةِ إذا كات 
كامِلَة ويَجِبُ تَعَدْضُهُ إذا أقامَ شاهدًا وحلّفَ مَعَهُ 
قال ابن قُندْسِ : وظاهِرُ كلامهم: أنَّهُ يُبَلَ الشَّاهِدُ واليمِينُ في مسال 
الدّعوى على الغائب والصبيّ والمجئونٍ؛ لأنهم لم يَستَنئُوا ذلك .وقد 
ذكَرَ المصِنّفُ في مسأَلَةِ الدّعوى على الغائِب ما يدل على ذَلِكٌ ؛ فإنّه 
قال: ولا ينض في يَمينه لصدق البيْئةِ. ثم ذ كر كلام (الترغيب). 
فدل كلامُةُ على قَبِولٍ الشَّاهِدٍ واليمين. (قندس). وفي «الغاية) انّججاة 
يغاذؤية'؟, 

689 أى» فيمًا إذا حصت قبل قبل الحكم . 

1] «فدلٌ كلامةُ على قَبولٍ الشَّاهِدٍ واليِمين. قندس . وفي الغاية انّحَاةٌ بخِلافِِ» ليست في 
. 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
بالحالٍ» كمون للع 

(فإن جَرَحَ) 0 عليه (البيتَة بأمرء بعد أداءٍ الشهادّة» أو 
مُطلَقَا)؛ بأن جَرَحهاء ولم يقل بعد أداءٍ الشَّهادَةٍ ولا قَبلَهُ: (لم يُقبل) 
تجريخه؛ لأنَّ ما بَعدَ أداءِ الشهادة لا يطلا وإذا أطلَىّء احتَمَلَ 
الأمرين؛ فلا يلا حكم؛ ا عذورث لخر بَعَدَةُ . 

(وإلا)؛ بأن جرَحَها بأُمر ةَ قبل الحكم : (قبلَ) تجريخة وتَبَيّن 
بُطلانُ الحكم؛ لقَواتِ شَرطه. 

(وَالعَائبُ ذُونَ ذلِك) أي: مَسافَةٍ القَصْر: (لم 5 تسمّع دَعوّى) 
علّيهء (ولا بيْنَةَ عليه» حتّى يَحضْرَ) مَجِلِسَ الحكمء (كحاضر)؛ 
لحَدِيثٍ علي اسايق '1» ولأنّهأ نَ سْوَالَهُ فلم ير الحكم عليه قَبلَهُ 
بخلاف الغائب الْبَعِيدٍ ٠‏ إل أن يَمَِيِعَ) الحاضِر بِالبَلَدِء ؛ أو الغائِتُ دون 
اليدداى حيري بي : الدّعوى وَالبيةُ عليه كما تقدّم . 

رك إن) كان العوكي به على الغائئب عقا خلنها القاضي 
للمُدّعِيء كما لو حصَّرَ المُدَّعَى عليه. وإن كان دَينَاء فإن (وَجَد) 
الحاكع (لهُ مالاً: وَفَاه) ذيته (منة)؛ لأَنَّ تأجيرةُ بعد تُبوته ظُلْمْ له 
(وإلا) يجد للعَائب مالا: (قال للمدّعِي : إن عَرَفْتَ لَه( أي : الغائب 
ؤمالة: ولت ثتَ عندي) أَنَّهُ ماله (وَفْيْنُكَ منهُ) دَينَكُ. 


.)٠١7”ص( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 


(والحكم للغائب : لا يِصِحٌ)؛ لِعَدَم تَقَدُم الدُعوّى منهٌ ومن وكيله 
(إِلَا) أن يكونّ المحكم لِكَائْبٍ (تبعًا) لمدّع حاضر بِتَفسِه أو وَكيله2"0, 
(كمّن اذَّعَى فرت ابو ا 1ع ويك أو وَلِيّهِ (غَنهُ؛ وعن أخ له لَه 
غائب أو غير رَشِيدِء وله) أي : الميّتِ (عِند فُلانٍ عينَ أو ين فبَتَ) 
المُدَّعَى به ؛ على فُلانٍ نِ (بإِقرَارٍ أو بيّئَة) أو 5 (أَخََدَ المُذّعي) أو 
وَلِيِهُ أو وَكيله (نصِيبه. و) أَحَدَ (الحاكمُ نَصِيبَ الآخَرِ) الغائبء أو 
غير اليه فيجعلة يبد أبن أمافةً: أو يكرمد ل إن كان يكا يكزى: أو 
يَحفَظه له؛ لأنَ َه في يد العَريم أو ذِمّتهِ مُعَمَضٌ للتَلَفٍ بِعَيبيهِ أو مَوتِه 
أو فليضية أو عل الحاكم. وتعذّر البفئة عند ضور الغاقب. ونحوه. 
وليس للمُدّعَى عليه إِذّن الطَلَبُ بِضَمِينٍ؛ لأنّهُ طن على الشُّهُود0"©. 
(وكالخكم بوَقفٍ: يَدحُلَ فيه) أي: اللحكم بدَلِكَ الوَقَفٍ (مَن لم 


)2 قال فى «الفروع)1'!: وتَقَدّمَ أن الدّعوَى للعَائب لا تَصحٌ إلا تجا 
وذكزوا أنَّ الحاكم يَقَضِي عَنهُ وِيَبِيعُ مالَهُ فلا بُدَّ من معرفَيه أَنّه 
للغائب » وأعلى طَرِيقَة البيِتَة فيَكونُ من الذعوى للغائب تبَعَا» أو 
مُطْلَقَاءِ للحاجة إلى إِيمَاءٍ الحاضر» وبراءة ذِمّةِ الغائب. 


1١ 
1 


© وَتَعَادُ البيِئةٌ ذ في غير إرث 1 : إذا شهدت بَينَه عد بحقّ مُشْتَرَك سَبَبْهُ غيد 
إرث» كبيع وهبة لحاضر اذَّعَى تصيبة منة 25 ل لقاضيء 0 


- 
90 


حص شَرِيكُةُ الغايك ك فادّعى نَصِيبَةُ مِنةء تُعادُ لَهُ الييتةٌ ولا تَبعية 


.)556/١١١ «الفروع»‎ ]١[ 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
يُخلّق) من المَوقُوفٍ عليهم؛ (تَبعَا) للمحكوم لهُ الآنَّ. (وكإثباتِ 
أَحَدٍ الوَكيلين الوَكالّة في غَيبَةِ) الوكيل (الآخَر فتَثِتٌ لهُ) أي: 
لِلَائِبٍ (تعا) فلا عا الب إذا حضر. 000 

(وسْوَالَ أحَد العُرماءٍ الحَخر) على المفليسٍ 65 شَوَالٍ (الكلٌ) 
أي: كل العُرَمَاءِ. 

(فَالقَضْيّةٌ الواجدَةٌ المُشْتَمِلَةُ على عدّدٍ) تحكوم مم أو علّيهم: 
(أو) على (أعيَانِ) ممحكوم بهاء (كولَدٍ لبن في) المسألَة المعؤوقة 
ب( المْسَرّكة) وهي: زوج وأمٌ مر وعَصَبَ سَقِيقٌء (الحخكمُ 
فيها لواجدٍ أو) الحكم (عليه: يَعمُهُ) أي: المحكوع له أو علَيدِء (و) 
يَعُمْ (غَيرَه) فإذا حكم لأحدٍ الإخة لأبؤين بالتّشْرِيكِ» كان كما لهُ 
ولباقيهم بذلِكُ. وإن حكم علَيهِ بالمنع» فكذلك20©. 

(وحكمُة) أي: الحاكم (ل)أهلٍ (طَبَقَةِ) في وَقفٍ: (حكم ل) 


)١(‏ فلو حك حاكث بتفي التّشْريكِ في «الجمارية»؛ أو حكم بالتّشْريكِ» 
فهذا قن عق أن الفككم للعد التريكين أو الشكم علروة شك 
علّيه» وله. قَالَهُ الشيحٌ. 
قال: وقد ذكرَ ذلك القُقَهاءُْ من أُصحَابنًا وغيرهم. 
لكن هُناكَ يتوجحَةُ أن يَِقَى ححقٌ الغائب عشبا يله الريك لكين 
فدح الشُهودِء ومُعارَضَّتِه. أما إذا كان طريقُه الفِقَهُ الممحضٌء فهنا لا 
إن تق خض الحاضر والغائبٍ أصلًا. 


أهل الطَبِقَةٍ (الثانية» بوء (إن كان الشَّرطُ واجدًا) غير مُحتَلِفٍ. 
(حتّى مَنِ أيدق + مِن أهلٍ الحليقة الثانية فمَا بَعدَّمًا (ما) أي : مرا 
(يَجُورْ أن يَمِنَعَ الأول من الخكم عليه أي : اللستيم فا لدي 
الأوئد (لو عَلِمَهُ فِلِتَانِ) أي: المبدي لذلِكَ الأمر (الدَّفعُ به1")) 
كالأَوَلِ لو عَلِمَة؛ لأَنّ كل بطن يتلقّاه عن واقفه 

وقد ذكرَ الأصحَابُ: أَنَّ الحاكم يَقضِي على الغائب ويَبيعٌ ماله 
فلا بْدّ من مَعرِقيه أنه للغائب» وأعلى طَرْقِهِ البيئَةٌ فيكونٌ من الدَّعوَى 
للغائب تَبَعَا أو مُطَلَقَاءِ للحاجةٍ إلى إِيقَاءٍ الحاضر» وتّراءة ذِمّة الغائب . 


)١١‏ قوله : (نعٌ من أبدى. . إلخ) وذلك تحوّ: أن يدّعِي رَيدٌ الأجنيغ- أ 
الذي ليس من أهلٍ الوّقنٍ- على عَمرِوء الذي هو من أهلِهء لكِنْ في 
الطيقة الأُولىء باستِحمَاقٍ العََارٍ الموقويٍء الواضع يَدَهُ عليه بسَبَب 
دَعوَّى استِحفَاقِهِ لذلكء فَيُقِيمُ بَعضُ ولد عَمرو, الذين هم من أمز ١1‏ 
الطَبقَةٍ الثانيق» ييَةٌ تَشهِدُ بأنَّ جدَّهُم- وهو أبو عَمرو الواقٌُ- قد 
وقَفَ العَقَارَ وهو في مِلكهء على ولَدِهِ تمروء ثم على أولادو» ولم 
ِعلّم تَمرو بتلك الب حين الدّعوَى عليه فإنَ لوَلّدِ عَمرو المذ كور 
دَفْعَ دعوّى المذّعي بالليثة الم د كونة: 

(؟) قوله: (فَلِئَانِ الدّفعُ به) قال في «الفروع»: وهل هو تقض للأُوّلٍ؛ 
كخكم مُعَيًا بغاية» هل هُو تَسخ؟.1'". 


[1] سقطت: (أهل» من (أ). 
[؟1] تكرر ما تقدم من التعليق في الأصل . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


قال ابن قَندّس: كذا في غالب التُسخ. وفي بَعضها: هل هو نَقَضض 
للأولِء كخكم مُفَا بغاية» أو هُو نسحٌ؟ فيه وجهّانِ1'؟. 
3 


[1] «الفروع» مع «حاشية ابن قندس») .)508/١١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


نان طاة الف 5 
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لو 


(فضل) 
(ومّن اذخن أن الحاخم حَكمَ لهُ بِحَقّ. فصَدَّقَهُ) الحاكم في 
دَعوَاةُ ذلِكُ: (قبلَ) قَولُ الحاكم (وحدة) ق ذلك» إن كان دلا 
وإن لم يَشْهّد عليه رَجْلانٍ بالخكم, وَيُزِمُ يُلِرْمُ حم حَضْعَةُ بما حكم به عليه. 
ولس كما بالعلم امه شك لشيس .وتوف يساك 

(أبوذاة: كيك يكذا) فنك عد 

(وإن لم يَذَكْزة) أي : ا 3 (فشَهدَ به) أي: بخكمه 
(عَدلان) فقّالا للحاكم: تَشْهَدُ عِندّك أنْكَ حكمت لِقُلانٍ على قُلانٍ 
بكذًا: (قبِلَهُمَا1") الحاكه: (وأمضَّاة) أي: حكمه؛ (لقُدرته على 
إمضَائِهِء ما لم يقن صَوابَ تفسه)؛ لأنَّهُمَا إذا شَّهِدَا عِندَه بكم 
ع حرود انمه كد ]ةا ري داضيةة اناكم لسند: 

وإن تيقَنٌ صَواب نَفِسِه: لم يَقبَلْهُمَاء ولم يُمضِه؛ أن الشَّهادَةٌ إنّما 


تِيدُ علبَةَ الطَن والَقيُ أقوَى(") 


ع 
بحق 


1) قوله: (قبِلَهُمَا) هذا وتيك غاللك و احميك: 
وعندَ أبي حنيفةً والشافعين : لا يَقبَلْ شَّهادَتَهُماء ولا يَرجِعُ إلى قولِهِمَا 
حتى يذ كرا أَنَّه بعك به. 

؟) قال العَرّيٌ في «شرحه): إذا أنكر الحاكمٌ الحكمء وأكدّب شاهِدي 
حكيهء واختّلّمّاء فالقَولٌ قَولٌ القاضي. وإن اتّصَلَ بِنَانٍ بالبيق 
وأنقَدَُ وأنكر الأول كونَ ذَلِكَء وأكدّب البيئة: لا عِبرَةَ بالئّاني. 
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(بخلاف مَن نَسِيَ شهادته, فشهدًا) أي: العدلانٍ (ِعِندَهُ) أي: 
النّاسِي لشهادتِه (بها)؛ بأن قالا: نَسْهَدُ أنّكَ شهدت لُِلانٍ على قُلانٍ 
يكذاء قلا يَسَهَدُ يذلك؛ لأن الشامت لا يقدة على [مضاء شهافنه 
وإِنَّمَا يُمضِيها الحاكُ؛ ففارَقَ الحاكم بِذْلِكٌ. 

(وكدًا) أي: كشهادة العدلّين عِندَ حاكم بأنَّهُ حكم بكذاء في 
إمضاءٍ ما سَّهدًا به: (إنْ شَّهِدَا) عِندَهُ (أنَّقُلانًا وفلانًا سَهدَا عِِدَكَ بكَذا) 
فيقلهُمَا ويْمضِي ما شَّهدَا بِ» كما يقبَلُ شهادتَهعَا على الحَقّلَفسِهِ. 

(وإن لم يَشْهَدٌُ بخكمد) ولا أن عَدَلِينِ شَهِدَا عِندَهُ بشَيءٍء 
(أَحَدَ) يَعنِي : عَدلَينء (ووَجَدَهُ) أي : محكمَةُ مَكتُوبًاء (ولو في قِمَطرِهٍ 
نَحتَ حتوه) ولم يذ كز الم عكلبيي كفك خبروه ولخوار أن يُرَوّد 

عليه وعلى ع وحتمف 07 يُشبةُ 006 

(أو) وَجَدَ شاهدٌ (مَهادَتَهُ بِحَطْه وتَيقَه) أي: الح (ولم 
يَذكزة) أي : المَشْهُودَ به: (لم يَعمَل به) أئ: بِمَا وَجَدَهُ 58 ولم 
يَذَكُوةُ. نَضّا(')؛ لاحيمال أنه رُوْرَ عليهء وقد وُجِدَ ذلك كنيها. 


ولعلّ هذا: في الحاكم العدلٍ الَقَدِِ الذي لا يُستمالُ» ولا تَحمِلَه 
الأغراضٌ الفاسِدَةٌ؛ خُصُوصًا في هذا العصرء مع ما عمّت به التاوَى 
من قبولٍ الرْسْوَةٍ 

)١(‏ قال فى (الإنصاف1": وَالوَايَةٌ الثائيةُ؟ #فِذَة. وعنه: شهِذة» سواع 


[1] «الإنصاف) (57؟//الاه). 


بابُ طَرِيقٍ الخكم , وصِفَيه 
- كر :ربب 


كترعداد عط أبية بخكم) له فليسّ له قاذ (أو) 


وِجِدَانٍ خَطُُ أبية بشها وي ليم لك أن يشهتديها على شياكة 
أنيفة كشهادة غيره إذا وَجَدَهًا 77 ولو تيقتة 0 


إل على) قَولٍ (مرججوح) قال (المتطع:. وهو أظهّرُء وعليه 


العَمَلُ"2) قال المُوفَّقُ: وهذا الذي رَأَيتُهُ عن أحمَدَ فى الشَّهادَة؛ لأَنّه 
إذا كان في قِمَطْرِو تحت حَتمِه» لم يَحتَمِل إلا أن يَكونٌ صَّحيحًا. 


000 


00 


كان في قِمَطرو أؤ لا لا سر 5 
وقِدَّمّه في «المحرر) العو قلثة وعابة العمل . انتهى. قال: 
وكذلك الشَّاجِدُ إذا رأى خط في كتاب بشهادة» ولم يَذَكُوهاء فهَل 
له أن يَشْهَدَ؟ على روَائينِ. والخلاف فيها كالخلافٍ في التي قَبلّها. 
قوله: (كوجدانٍ عط أبيه بخكم أو شهادّة) أي: لم يَشْهّدء ولم 
يتحكم بها إجماكًا. قاله في «الإنصاف)1'؟. 

وقال ابن أبي لَلَى وأبو يُوسُفَ: يجورٌ أن يَحَكُم بخَطَهِ إذا عرفٌ 
صكييها"؟. قال الماوّؤديٌ: وهو عُرفٌ القّضاةٍ عِندنا. نقلهُ العَريٌ . 
وقال في «مغني ذوي الأفهام»: والحاكم إذا رأى خَطَهُ وتيت جار 
العَمَلُ به وإن لم يَذكوة. وكذَلِكٌ الشَّاهِدُء جارٌ لهُ الشَّهادَةُ به وإِنْ لم 
َذْكُوة . وتجورٌ الشهادةٌ على خط أنه خط قُلانٍ إذا رآة يَكتبة فإن لم يه 
راكع كوت ذه كناد از لد أن يديو الاعسلةه ولن لم العامة 


[] «الإنصاف) (8؟/ 5١‏ ه). 
[؟] ما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


023 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(ومن تَحَّقَ الحاكم منة أنه لا يرق بين أن يَذكر الشّهادة) التي 
يَشْهَدُ بها (أو يَعتَمِدُ على مَعرِفةٍ الخطء يتور بذِك) أي : تعبا 
بعَدَم القَرقِ بين الحالَينِ: (لم يَجْز) للحاكم الذي يَتَحَمَّقُ مِنهُ ذلِكَ 
(قَبولٌ سَهِادَت . وإلا) أي : وَإِنْ لّم يَتحمَّق الحاكمٌ ينه ذلِكَ : (حَرْمَ أن 
َسأَلهُ عنةُ)؛ لِقَدحِهِ فيه. (ولا يَجبُ) على الشَّاهِدٍ (أن يُخبرَهُ 
بالصّفَة) التي سّهِدَ بهاء أي: أنه دَكرَ ما شّهِدَ به أو اعقَمَدَ على خطه. 

(وخكم الحاكم: لا نزيل الشية) أي: يبيله (عن صِفَيد 
باقلنا1 4١‏ ولو عننًا أو فشكا لكديكه ولا آنا وقوه .رركم 
تَحْتَصِمُونَ إل ول الست أن 154 الع ب بككدين لحي 
تأفطي لذ على تعوها لفغ ينةه فقن قطيك لبش ومن حَن ئٌ أيه 
قاذ واد منة شَيثاء قانما أقطعٌ لهُ قِطعَةَ من النّارِ). متّمَقُ عليها'!. 


)١١‏ وعنه: بَلى » فى مُخْتَلّفٍ فيه قبل الحكم . قطع بهِ في «الواضح) 
وغيرِهِ. فلو حكم حتّفيٌ لحنبايٌ بشْفعَةِ جوَارء فوجهَانٍ- مُرادُهُ: على 
هِذِهٍ الواية- وعن أحمَدَ: يُحيلَهُ في عَقَدٍ وفّسخ مُطَلَقَاء كاللعان. 
وفي «الفنون) : أَنَّ حنبَايًا نَصِرَهَا واعمّبرَها بِاللَعَانِ؛ لأنَّ الله نت صِححةَ 


2 


اشع عن قولٍ يتحقّقُ فيه الكَذِبُء ولهذا قال عليه السَلامُ: 
انها كاذِبٌ» فهّل من تائب)1'!. وانبتى إباحةٌ الرّوجٍ على فسخ 
بي على كذِب . 


.)١1١ص(ر تقدم تخريجه‎ ]١[ 
من حديث ابن عمر.‎ )١ 499 ومسلم‎ »)5571١( [؟] أخرجه البخاري‎ 


بابُ طَرِيقٍ الحكم . وصِفَته 5 

وقول عَلِك0": رَوّجَاكَ سَاهِدَاكَ. إِنْ صَحٌء فإنّمَا أضافٌ التّرويج 
إلى الشَّاهدَينء لا إلى كيه ولم يُجِبِها إلى التَرويج؛ لأنَّ فيه طعنًا 
على الشهوه: ْ 

وَاللعاتُ در به القُرقَُ لا يدق الرّوج. ولهذا لو قامت به 
لبي : : لم يَنفسسخ خ اللكاخ. ْ 

(فمَتى 7 أي : البيْتَة (حاكمٌ كاذبَة: لم بلول لكيه ريا 
(حتّى ولو في عَقَدٍ وقشخ) جلانًا لأبي حَبِمَةَ فيهمًا. 

(فمن حَكُمَ له) حاكم ( بي زور برَوجيّة امرأة) لم تَحِلَّ لهُ باطناء 
(ف »ان (وَطِيَ مَعَ العلّم) أي: عِلمِهِ بالحالي: (فَكَرِنَى) جب عليه 
الع زلف وضابها الامتنائح منهٌ ما أمكتهاء من أكرَهَهَاء فالإثم عليه 
دُونّها. (ويَصِحٌ نكاخها غَيرَُ)؛ لأنَّ نكاعه كَعَدَمِه. 

وقال المُوقّق: لا يَصِحُ؛ لإفْضَائه إلى وَطيِهًا من اثتين» أَحَدُّهُمَا 
بشكم الظاهرِء والآخو بحكم الباطن. 


(وإنْ حَكم) حاكمٌ (بطلاقِهًا ثلاثا. بشَهُودٍ زورٍ: فهي رَوجَنه 


019 ذوي أن رَجَْلَا ادعَى على امرأة نكاحاء فَدِفعًا إلى علي رضى الله عنه» 
فشَّهِدَ شَاهِدَانٍ بذلِكء فَقَضَى بَينَهُمَا بالزوجيةء فقالّت: واللهِ ما 
تزوجني » اعْقِدُ يبئا عَقَدًا حنّى أجل لَهُ. فقّال: شاهِدَاك رَوْجَاكَ..11] 


إلخ. 


0 لم ألجلة مسئدًا . 


ت 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
باطنًا. ويكرَةُ له اجتِمَاعُه بها ظاهرًا)؛ لأنّهُ طَعْنٌ على الحاكم. (ولا 
يِصِحُ نكالحها َيه مِمّن يَعلّمْ بالحال) من الشَّاهِدَينِء أو َيرِهمَا 
لبقائها في عِصَةٍ الأَولٍ. 

وقال أبو حَنِيقَة: يَحِلٌ لها أن تتررج. ول لأحدٍ السَّاهِدَينٍ 
نكاخها”'؟. 

(ومن حَكمَ لِمُجِتَهدٍ. أو) حك (عليه بِمَا يُخَالِفُ اجتهادة: 
عَمِلَ) المُحِتَهِدُ (باطًِا بالخكم) لهُ أو علّيه» كما يَعمَلُ به ظاهرًا؛ 
ِرَفْعِهِ الخلاف . 1 

(وإن باع حَنَلِئَ) لحمًا (متزوك النّسوِية) عَمداء (فحكم 
بصكته) أي البتيع» حاكمٌ (شافعىٌ: لفل )تنه يدل الححكم 


19 قال ايخ المنذر: تغقة أبو حنيقةء فقال: لو امتأجوت المرأة شاهدين» 
فشَّهدَا بطلاقٍ رَوجهاء وهما يَعَلَمَانِ كَذِبَهَاءِ فحكم الحاكمُ 
بطلاقهاء ل لها أن تتزّج؛ وحل لأحَدٍ الشَّاهِدَينِ نكاحهًا. واحتحٌ 
لذلِكُ بِاللّعَانِ لقَولٍ التي كَِ: «الله يَعلّمْ أنَّ أحدَكما كاذِب)51. 
وفق بَينهُما. 
فاسيت: بن اللَعَان الع به الفرقة له لصدق الرّوجء فَاللعَانٌ 
يَنَفّسِحٌ التُكاح به وإن كانّ أَحَدُهُما كاؤبًا؛ لأنَّ الشَّرعَ وصَّعَهُ لستر 
الرَنيَة وصِيانَةٍ التسَبء فيِعمُبةُ المّسحُ الذي لا يُمكن الانفكاك إلا بى 


[1] تقدم تخريجه آنقًا. 


بابُ طَرِيقٍ الخكم , وصِفَيه 
ح 51١1/7‏ 


الطَهارَةَ أو التّجاسَةً تَبَعَا لا استقلالا2'2. وكذا : إن حكم حَتَفِنٌ لِحنبليئ 
بشفعَة جِوَارٍ. 

قال الشيح تَقِيّ الدّين: والتّحقِيقُ2"0 في هذا أنه ليس للوَجلٍ أن 
لت هن الامام مما قو عرزاة طلى قلس 2 أن ولللت أن يدك ل 
بشففة أو 507 وهو في حال طبه يَرى أَنَّ ذلِكَ حرام عليه؛ لأنَهُ 


جين لاوس وروي امار حرميه. 

قال لكل أن كات الطالك غَيرَةُ أو ابتَدَأ الإِمَامُ 0 0 
قينا يرركة القول باليدن له أنّهُ لم يَصِدُر مِنهُ فِعلّ مُحوُمٌ. ثم قال 
والأشبةٌ: أ هذا لا يَحدِمُ غابه: 

(وإن رَدَّ حاكمٌ شهادّة واجد(" ب)رؤيَة هِلالٍ (رَمِضَانَ: لم 
بوم قللت. في الخكم بعدالَيه» ويَلرَمُ الصّومُ من عَلِمَ ذلِك» 


6 أملاميك امكيوى امد نيو روطو قاد 
قال الح َي الدّين: اخمَلّفّت ا 
بما يرى اليحكرة ا سعويفة» تيل نياع بالخكم؟ على روايتين 
ب الخللاف روايين» ثم قال: والتّحقيؤ إل 


2( أي : ردَّ شهادَة واحدٍ بت بسبب من الأسباب» لامن جهَة كونه وحدة. 
قال فى (المغنى) : اا لتوقفِهِ فى العدالّق) ولهذا لو 
بك عكو ب 


(5) قوله: (لم يُوثْر) لأنَّ ذلِكَ قتوَى0". 


53 التعليق ليس فى (1/: 


حاشية أبا بطين على شرح مُتتهى الإرادا 


ت 


(كردٌ شهادةٍ ب(سملك مُطلقٍ”'") فلا يد ذلك . (و) عَدَمُ التَأثيرِ يرد 
شهادةٍ من شَّهِدَ بهلالٍ رَمضَانَ (أؤْلى) من عَدَمِهِ بِرَدّها باليلكِ 
المُطلّي؛ (لأنَّهُ) أي : حزامي احكره لي عاذ! رالا 
وإِنّما هُو ) أي: رَدٌ شهادّته بِرمَضَانَ (قَنْوَى» فلا يُقَالُ : حكم بكذِبه 


أو: 


بِأنَهُ لم يَرَهُ) ع الهلال. 


(ولو رُفعَ إليه) أي : الحاكم (حكمٌ في مُختَلَفٍ فيه) كيكاح امرأةٍ 


000 


0020 


]١[ 


قوله : ( بولك مُطلّقِ) قال في «شرحه): عِندَ مَن لا يرى رَفعَ اليد بذلِك . 
قوله: (بملكِ مُطلّق) لعلّه: عن التاريخ» أو: مُطلّق عن ذكر مِلكدٍ لهُ 
بِشِرَاءٍ ونّحوه. 1 

قوله: (لا مَدخَلَ لحُكيه.. إلخ) وكذا: طهارَةٌ سَّيءٍ ونَجِاسَيُهُ. قال 
المي : لا يَدحُلّها الحكم استقلالاء لكن يَدحُلُها لها تَصَمْئاء كمن علق 
عِتّا أو طَّلاقًا على طهارَةٍ أو نجاسَةٍء فإذا نبت وقُوعٌ الطّلاقِ لومجودٍ 
الصّفَدِه فنكم بصحّةٍ الطلاق أو بموجب ما صدَرَ من المعلّق» 
ووججودٍ صِفَتِهِه كان مُتَضَّمْنَا للخكم بذلِك. 

قال في «الفروع)1'1: قال سينا : أمود الدّين والعباكاتٌ المشتركة 
بق الصسلمين ا يدك ليها لاله وروم له إتضماقا, 

لذ رفك حب الحككيى كروت البلا لبه والر اليه لفن يقتي 
فمن لم بره سَببَاء لم يَلرَمْهُ شَّيِءٌ. وعلى ما ذكره الشيحٌ وغَيرةُ في رُوُيَة 


الهلالٍ: : أنه لهُ حكم. 


.)5١5/١١( «الفروع»‎ 


ان (لم يَلرَمَهُ تَقَطْ نَقضة2"0) ضف لمخكيم»؛ 0 دالت نص 
كتّاب» أو سُئّةِ صحيحَةٍ» أو إجماعًا قَطعيّاء (ليتقدَهُ) متَعَلّقٌ ب ب«لؤفع): 
(لَرِمَهُ) أي : الحاكم تفيل( وإن لم 0 أي : الحكمَ صَحِيحًا 
عِندَةُ؛ لأنَّهُ حكعٌ بما سَاعّ الاجتهّادُ فيه» لا يَجُورُ نُقصّهُ فوحت 

(وكدًا: إن كان نفس الحكم مُخْتَلَهًا فيه كحكمه بعلم 
وتزويجه يبه ياك ركيو علي يُبء أو بالتّبوتِ بطريقٍ الشَّهادَةٍ 


وفي «شرح المحرر): : نَفْسُ الحكم بِشَّيءِ لا يَكُونُ نشكا بصِكَةٍ 
الخكم » لكن لو أَنقَدَهُ حاكمٌ آحَن لَرِمَهُ إِنقَادُه؛ لأنَّ الك المُختَلّفَ 


)١(‏ وكبيع الصقَةء والبيع تعد يا الجفعة. 
؟) قوله رم اه عم حال. واحتَررٌ به عمًا يلرّمهُ َقضْهُ 
20 قوله : (لرِمَهُ تَنفيذُةُ) إذا ثبت عِندَهُ كم الحاكم ا ينه . 
وقوله فيما يأتي : «فلَهُ إِلرَامْهُمًا ذلِكَء وله رَدّهُ) أي: حيثُ لم ينثت 
عِندَهُ محكمٌ من يِرَاهُ المدّعِي به. 
١‏ 
فلا تَعارْضٌ بين المحلين. (م 0 


0( وكحكمه بشاهدٍ ويمين» اكول 


.)١55 2١ 8/97( (حاشية الخلوتي)‎ ]13 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
١ [‏ عء ا البسببيبببتتت ب 2 
ل ااي را ير 
لبك وتقدّمَ الخلاف فيه2"» 


(وإن رَفْعَ إليه) أي : الحاكم (حَصمَانٍ عَقدًا فاسِدًا عِندَةُ) أي: 


الحاكم (فقط) ذُونَ غيره؛ بأن كان صَحِيحًا عند غير 0 
وَلِتَء (وأْقَوَا) أي :الكضصعاة؛ زياة) حاكمًا (نافلَ الخكم) كحَتفيٌ : 
(حَكمَ بضكهه) أي: بكرن ذلك العقد ضَحيكًا: (فلهُ 0 


000 


0 


06 


وفي «المحرر): لم ؤلوفة قهذة إلا أن يدكو بد ماك قبلَهُ. 

قال شارخة: فإنَّ فس الحكم في سَّيءِء لا يكونُ كما بصكحةٍ 

الحكم . 1 

الذي تقدم: قوله: (وسفيدٌ الحكم يتضمن الحكع بصكحة الحكم 

المنقذ. 0 كلم الأصحاب مالكلل على أنَهُ حُكمٌ. وفي كلام 
تعضِهم: أنه عمَلٌ بالخكم, وإِجارَةٌ )11 

قوله: (فَلَهُ 00 إلخ) وجةُ إِلرَامهما به: أنه عق أُقَوَا ب 

فلَزِمَهُمَاء كما لو أَقًَا بَيرِه. 

ووَجةٌ رَدْهِ والحكم فيه بِمَذْهَبه : أنّ محكم الحاكم لا يَتئِتُ ينقت بإقرَارهماء 

وَإنّما ينث بالبفتق ول بيتة هْنَا. ذكرَةُ شارح (المحرر). 

قال ابن قُندُس: فعَلِمت أنَّ قَولَهُ: (فْلَهُ إِلزامُهُما ذَلِك) ليس معناة: 


إِلَامَهُمَا بيائه» وإِنّما معتّاه: إِلرَامُهُما نفس كم العَقَدٍ الذي أقا أَنَّ 


[]. التعليق لين في (1): 


ذلِكَ) العقّدَ؛ لأنَهُ حىٌ أقا بهِء فَلرِمَهُما كما لو قا بغيره. (وَلَهُ وَدْهُ) 
أي : قَولِهِمَا (والحكج) علَيهِمَا (بِمَذْهَبهِ) من فسَادٍ العَقدِ؛ لأنَّ الحكم 
7 اح وناك يت بِقَولِهما بلا بِيتَقِ» فلا يَارَمَ مُهُ العمل به؛ لَعَدم ويه عِنْدَهُ. 

(ومن قَلّدَ) مُجتَهِدًا (في صِحَةٍ نكاح: لم يُقَارِقْ) زوجتّه (بعَير 
اجتهَادِه) أي: المُجتَهِدٍ الذي قَلَّدَهُ في صِسْيِم (كحكم) أي: كما لو 
ا 0 
(بخلافٍ مُحِتَهِدٍ تكح) امرَأةً بعقَدٍ أَذَّاهُ اجِتِهّادُه إلى صحّبه (ثُمَ وَأى َ 
بُطلاتة) أي : أدَاهُ الاجِيِهّادُ إلى بُطلانٍ النكاح» فيَلِرَمْهُ فِرَاقٌ رَوجته ؛ 
لاعتِقَادٍ تَحرِيم وَطيِها. 1 

(ولا يلرَُ) مجتهدًا فده عاميٌ يّ في صِحَةٍ يبكاح» إذا تير اجتهَادُه؛ 
(إعلام المُقلْدِ) له في صِححةٍ صِحةٍ الكاح (بتعَيْرو) أي : الاجوهّاد؟ لما سبق 
من أنّهُ لا يَلرَمهُ القُرقَةٌ بتميْر اجتهادٍ من قَلَدَهُ. 

(وإن بانَ حَطُؤُةُ) أ" الحاكم في كيد (في إتلافٍ بمُخالقة) 
دَلِيل (قاطع”"2) لا يَحَمِلٌ التََرِيلَ: (أو) بانَ (خَطَأ مْفْتِ ليس أهلا) 


الحاكم كه و اك 
(1) وَعُلِعَ من أنه لو أخطأ فيما ليس بِقَاطِع مما يَقبلُ الاجتهَادَء لا ضمَانّ. 
(م ص)!'١.‏ 


[1] (إرشاد أولي النهى» .)١511١/9(‏ 
[؟] «كشاف القناع) (5١/؟75١).‏ 


اقل 777 لظت ندا ادا ل ا أدااعاس 
للقناء بإتلافي, كمَتلٍ في سَِيءٍ ظَنَاهُ رده أو قطع في سَرقَةٍ لا قط 
فيهاء أو جَلّدٍ بشربٍء حيثٌ لم يَجَبْ جَلدٌ» كشارب مُكروٍ عليه 
حَدَّه فمَاتٌَ: (صَمِنَا) أي: الحاكمٌ والمُفتي» ما تَلِفَ بِسَبَبِهِمَاء كما 
لوياشه 433 


)١(‏ وقال في (إعلام العو عيرم بَعدَ كلام ذَكْرَهُ : قُلتٌّ: حَطَاُ المفتي 
كحْطأ الحاكم أو الشّاهِدٍ. 1 
ئٍ دك اختلافٌ الَوَاتَين في خطأ الحاكم في النّفس أو الطدفي: 
إحداهما: أَنَّه في بيت المال. والتائيةُ: على عاقلته. 
إلى أن قال: وإن عمل المستفتي , قَوَاةُ من عير حاكم ولا إمام. فأتلّف 
نَفْسَا أو الام فإِنْ كانَ أهلاء فلا ضْمَانَ عليه» والضَّمَانُ على 
المستفي: وإن لم يكن أهلاء فعليد الصّمانُ؛ لقول النبي عَلةِ: ١‏ 
لانت ول العو من طق قر ناف 11" ,نوها يدل على أله إذا 
عرف مِنه طِتٌ وأخطأء لم يَضِمن. والمفتى أولَى بِعدّم الضَّمانٍ من 
الحاكم ؛ ؛ لأنّ المستفتي مُخْيّه بين قَبولٍ قُميَاةُ ورَدّها. 

2 


عبد الله بن عمرو . وحسنه لكباني في «الصحيحة) ومعم. 
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(قضل) 

(ومن غَصَبَهُ إِنسَانٌ مال جَهْرَاء أو كان عندة غيل مالم 1 
غَيرَه : (فَلَهُ) أي: المغضوب ماله يفك وأخذ قَذْرِ) مأل 
(المَغضصٌوب) مِن مالٍ غاصب (ج جَهْرَا) كما فُعل. 

(و) لرَبٌ العين التي عِندَ غيرهٍ أَخدٌ (عين ماله) ممّن هي عِندَةُ 
(ولو قَهْرًا) قال في «الترغيب»: ما لم يُقْض إلى فِتنَة. 

(لا أَحَدُ قدر دَينه) الذي له يِدِمّة ة غيره 6 مال : مَدِينٍ ع أخدُ 
ذَينهِ منة هد ؛ لححدٍ أو غيرو")) كان بوَادٍ يتَعَذَّدُ إحضّاد 


الخْصُوم منها. ' سويد د الأمالة إلى مَن اتتَّمَتَكُ » ولا تحن 


1 
100 


مَن خائَكُ) 5 رواه الترملي1 ا رحشنة وأعلة ون ماله قد نه 
نه ال ل وحديث: الا يل مال امريأ ُسلم إلا عن يليب نفس 
منه)1؟؟. ولأنَّهٌ إن أَحَدَ من غير جنْس دينِه فهي مُعاوَضَةٌ عير تَرَاض ) 
وإن 86 من جنييه ) بين له تَعِيي؟ عه عير رضًا ريه كبا ال له 
يجوا انكتون: لاآححذٌ > عَمّي إلا يمن هذا الكس دُونَ غيرو0© » فإن 

)١(‏ قوله: (أو غيرِه) كامتيئاع ذِي جاوا"! 

0 وعندَ الشافعية: يجورٌ لهُ أن يسكوفي قَدرَ حَمَّهِ إذا طَفِرَ بجنسهء أو غَيرٍ 
[1] تقدم تخريجه (075/5؟). 


[؟] تقدم تخريجه (5/14/10). 


] التعليق ليس في (1): 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


ؤ 


حل سيا بير إِذنٍ المَدِينء لَرِمَهُ رَدهِ إن بَقِي» وبَدَلْه إن تلفء وإن كان 

من ججنس دّينه » ار 
21000 ل اللي ذا و هراس 

(إلا إذا تعَذرَ على ضَيفٍ أخذ حَقهِ بحاكم) فيَأخذةُ. وتقذم بِدَلِيله 

فى (كتاب الاطعِمَة). 

5 0 لد أ . ع خخ ا 6 و 1 0 
(أو مَتَعَ زوج» ومن في مَعتَاهَ) كقريب ومُعتقٍ وَجَبَت عليه ثفقة 
قَريبه ومَولاة» (ما وجب عليه من نقَقَةٍ ونّحوها) كالكسوةء فلِمن 

وَجمَت لَهُ الأخذد"©؛ لحدِيث هنيا". 
جنسِه. وفي غير الجنس يَدفَعُهُ إلى الحاكم يَببعُهُ وتستوفي تَمِنَهُ منهُ. 
وعند | لحنفية : يَجِورُ لهُ أن يَسوفي قَدرَ حمّه إذا ظَفِرَ بجنسِهء وليس لهُ 
ومَشهُورُ مذهب مالِكِ مُوافِقٌ للمشهُورٍ في مذهّب أحمَّدَ. وهذه 
”7 ا 
لسمى : يسالة الظفرا 0 

)١(‏ قال فى «شرحه): فعلى المذهب: إن أخدّ رَبٌ الدّين شيعا بغير إِذْنٍ 
المدين» لَرَمَهُ وَدُهُ إن كان باقيّاء وإن كان تالِمًا وبحب عليه مِثل المثلي 
وقِِمَةٌ المتقوّم» وإن كان من جنس دَينِهِ تقاضًا وتساقًطًا. قال فى 
«شرح المقنع): في قياس المذهب1"!. 

(؟) قال في «الاختيارات)»: إِنْ كان سَبَبُ الحقٌّ ظاهرًا لا يَحَتَاجّ إلى 


.)50/8/9( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
[؟] «وهذه تُسمّى: مسألة الظمّرِ) ليست في (أ).‎ 
التعليق ليس في (أ).‎ ]5[ 
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وقد أضاة العفك إل القرق فيقة ومرت التيرم أن كنيا واعك عليه 
في كُلَّ وَقتِء أي: فتَشْيُ المُحاكَمَةٌ والمُخاصَمَةُ في كل وَقتِ تَحِبُ 

وفدقٌ أبو بكر أيضًا بيتهُمَا؛ بأنَّ قِيامَ الرُوجِةِ كقِيام البْئقء فكأنَّ 
الحَقٌّ صارَ مَعِلُومًا بعلم قِيَام مُقَضِيه. 

واه لمر يط في مال الرّوجٍ بكم العادّقٍء نر في إباحةٍ 
أخدٍ الحَقٌء بخلافٍ الأجتين. 0 

وأيضًا: التق ثرَادُ لإحياءٍ النّْسء ولا صَبِرَ عَنهاء بخلافٍ الدَّينِ) 
حت اله يون نيا الخل ردنا عاضية ولا كو فاه 

(ولو كان لِكُلٌ) واحدٍ (من اثتين على الْآخَر دين من غير جديه) 
أي: الدّينء على الآخَرِ؛ بأَنْ كان دَينُ أَحَدِهِمًا ذَهِبًا ودين الآخر 


8-5-5 


فِضَّدَّ (فجَحَدَ أَحَدُهُما) دين صاحبه: (فلَيسَ للآخَر أن يَجِحَدَ) دَينَ 


إثبات» كنمَقَة الروجَةِ والقّريبٍ والصَّيفٍء جارٌ الأحدٌ بير إذنهم . وإن 
كان يحتَاجُ إلى إثبات» وهو الحَفئٌ» لم يَجُز. 

قال: وهي الطَرِيقة المنصوصةٌ عن أحمد. 

قال في «الفروع)1': واخمَّارَةُ سَيحْنا في النَّبتٍ بإقرار أو يةِ. وخو 
ظاهِوُ كلام ابن شِهاب وغَيرِه. 


.) 71١ «الفروع»‎ ]1١[ 


تبت 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
الجاحِد لِدَينِهِ؛ لأَنَّهُ كبيع دين دين لا يَجُورُ ولو تَرَاضَيَاء فإن كان من 
مسي 11 


01 فيتَسَاقَطانٍ ولو لم يَرضّهاة'؟. 


4 


العليق ليس فى 17 


بَابُ حكم كتاب القَاضِي إلى القَاضي 


(بَابٌ كم كتَابٍ القَاضِي إلى القّاضي) 
جِمَعُوا على جوَازِ المكاتبة؛ لِقَولِهِ تعالى حِكايَةٌ عن بِلْقِهسَ: 
0 إِكَ كنت كيم راسل: .م ولأنهُ عليه السَلامُ كقب إلى 
النّجَاشِيٌ» وإلى قَيِصَرَء وإلى كسرى.ء يَدعُوهُم إلى الإسلام» وكاتّب 
ؤُلَاتَهُ وعكَالّه وسْعَاتَهُ 
وأَجِمَعُوا على قَبُولٍ كتاب القاضي إلى القَاضِي7"©؛ لِذّعَاءٍ الحاجَةٍ 


)١(‏ قال البخاريٌ في «صحيحه)!'!: وقد كتّت عُمرُ إلى عمَّالِه في 
الحدودٍ. وكتب عُمِرُ بنُ عبد العزيز في سِنٌّ كسِرّت. وقال إبراهيمٌ : 
كتابُ القاضي إلى القاضي جائرٌ إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان 
الس اح اكات اد ابن ايه ونا عن زر كم ري 
إلى أن قال: وقد كتب النبئ يَليِ إلى أهل حَيبرَ: (إمَا أن تَدُوا 
عا دي وما أن تأدّنُوا 5 "1 اس 
وقال الشيحٌ تقر الدَّين: وقد تنارّع الفُقَهاءُ في كتّاب الحاكم: هل 
يَحتاجج إلى سَاهِدَينٍ على لفظه؟ أم واحِدٍ؟ أم يُكتفى بالكتاب 
المختُوم؟ أم يُقَلُ الكتابُ بلا نتم ولا شاهِدٍ؟ على أربعَةٍ أقوالٍ معروفة 
فى مذهب حمل وغيره . 
وقال: القط #اللفطل» إذا عرف الدقخطة. وقال: إله هق مهو 

]1١[‏ اي 


بر 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
إليه . فإِنَّ م من له حنٌّ في غَيرٍ بل لا يمكثة إنباثة ولعب به بير ذلك ؛ 
إذ يتعذّر عليه السَفَوْ بِالشَّهُودِء وربما كانوا غيرَ مَعرُوفِينَ به» فيتَعذَرُ 
الإثبات به عِندَ حاكم. 

(ويْقبل) كِتَابُ القاضي إلى القاضي: (في كل حَقْ لآدَمِيّ)) 
كتيع» وفرضء وعَضبء وإجارة» وصلحء ووصيَّةٍ مال ورهن 
كانه بيجت ولخي لذن في مَعنّى الشَّهادَةٍ على الشّهادَة 

(حتَّى ما لا يبل فيه إِلّا رَجُلانِ كقّوَدٍ وطلاق» وتّحوِهِمًا) 
كتسَب» ويكاج؛ وتوكيلٍ» وإِيصَاءٍ في غير مَالٍء نكل كدق 4 -لأنه 
عَقٌ آكمِن لا يُدرا بالشبهة("©. 


العلماء» وهو يَعَرِفٌ أن هذا خَطْةُ كما يَعرِفٌ أنَّ هذا صَوئه. 

قال في «الفروع)1'؟: وعِندٌ شَّيخِنا: من عرف خَطَهُ يإقرار» أو إِنشَاءِ 
أو عَقَدِء أو سَهادةٍء غُمِلٌ به كميّتٍ. 

وذكرَ قلا في المذكب: أنه يُحكع بخط شاهِدٍ ميِت. 

)١١(‏ قال الشيح عب الله بن ذَهلانَ : هذا في القاضي المَنصوب . وغيذ 
المَنصُوب لا يعمل بالتَُّوتِ عِندَةُ» بل إذا كان ققيهًا وكتت شهادتة 
من مساقة فأكيّر قُبلت وَحدّهاء أو كان مَيْنَا أو كان تحكل شهادَةً 
من شَّهِدَ عِندَهُ أو بَعضُهُم صكحت شهادَتُةٌ وحدَةٌ؛ عمَلا بالقَولٍ 
بجواز العمل بِمَعرِقَةٍ الخط. والله أعلم. (خطه)1"". 


]١1[‏ «(الفروع» رةه" 
["] التعليق من زيادات (ب). 


َابُ حكم كتَابٍ القَاضِي إلى القَاضِي 


و(لا) يُقبَل (في حَد لله تعالّى. كحَدٌ زِنّى» و) عد (شوب) 
مُسكر؛ لأنها مبنيةٌ على السَثْرٍ والدَّدْءِ بِالشّبهَةِ؛ ولهذًا لا تقل بالشّهادَةٍ 
على الشَّهادَةِ؛ٍ لأََهُ في مَعبَاهَا. 

(وفي هذه المسألَِ) أي: كونه ُهل في عير حدٌ الل تعالى : (ذكرَ 
الأصحَابُ أنَّ كتابَ القَاضِي) إلى القَاضِي (حْكُمْهُ كالشّهادَةٍ على 
الشَّهادَةِ؛ٍ لِأَنَّهُ سَهادَةٌ) القَاضِي (على شهادّة) من شَّهِدَ عِندَهُ. 

(وذَكَرُوا) أي: الأصحَابُ (فيما إذا تَغيَرتَ حاله) أي: القَاضِي 
الكاتب: (أنّه أضل) لِمن سَّهِدَ عَلَبهِء (ومن سَهِدَ علَيه: فَعٌ) لَه 

(فلا يَسُوعٌ تقض كم مكثوب إليه بإنكار) القاضي (الكاتّب) 
كتَابه . (ولا يقدّخ) إنكاذة (في عدالَة البيقةِ», كإنكارٍ شهُودٍ الأصلٍ 
بَعَد 0 (بل يَمتعُ م إنكائة)- أ القاضي الكاب- لِلكبَابَة : 
(الحكم) من المكثُوب إليه إذا أنكرَة قبل حكم المكتُوب إليه (كما 
يَمنَعْهُ) أي : الححكم بِالشّهادَةٍ على الشّهادَةٍ خوخ شُهُودِ الأصل) 

قبل الحكم. 

التريد 45 الاسكات ما تقدّمَ: (أنه1') أي: القاضي 
الكاتتٍ (فَرْعٌ لِمَن شَّهِدَ عِندَهُ وخر ِمَن سَّهِدَ عليه). 

وَذل ذلك أيضًا: (أنهُ يَجُوَرٌ أن 10 شْهُودُ فزع أصال لفرع) 


)١(‏ قوله: (فدل أَنَّهُ) أي: القاضي الكاتِتء فرعٌ لمن شَّهِدَ عِندَهُ بالحقٌ 
الذي كتت بهء وأنّه أصل لمن شَّهِدَ عليه بكتابه. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

لكو للستت ساسع اس ائنتك 
آقه للعاء البداعة البو 

(ويُقجلٌ) كِتَابُ القاضي (فيمَا حَكمَ به) الكاتث (لِتفَدَهُ) 
المكثُوبٌ إليهء (وإن كانًا) أي: الكاتِبُ والمكتُوبٌ إليه (ببَلَدِ 
واجدٍ)؛ لأنَّ الحكم كف إعنا زه رك حال 

و(لا) يُقبل (فيما نََتَ عِندَُ) أي : الكابب (ليحكم بو) الفكثوث 
إليهء إل في مَسافةٍ قَضْرِ فأكير؛ لأنّهُ تَمَثْلُ سَهادَةِ كالشَّهادَةِ على 
الشّهادة0© , 

(ولا) يُقبل (إذا سَمِعَ) الكاتِّثُ (البيَةَ وجَعَلَ تعدِيلها إلى 
الآحرِ) المكثوب إليه (إلّا في مسافة قَضر فأكئر”") فيجوٌ. 

وتقدّم : أنَّ اوت ليس بححكم. بل حَبد بالتّوتِ» كشَّهادَةٍ الفَرع؛ 
لأنَّ الحكم أمر ونه يتضكن إلزابئا”” . 

قال الشيحٌ تقيٌ الدّين: ويجورٌ تَقْله إلى مسافة قَصرٍ فأكمرء ولو 


(1) وكتابه بالخكم ليس تقلاء وإنّما هو حب واللَُوتُ ليس بخحكما'. 

(5) وعنه: في يوم فأكثر. وعند الشيخ تقيّ الدّينٍ: وأقلَّ من يَوم» كحَبروء 
أي : كَخَبَرهِ بخكمه. 

(5) قال القاضي ويكونُ في كتابه: شَّهِدَا عِندِي يكدًا. ولا يكثب: تَبَتَ 
عِندِي؛ لأنّهُ كع بسَهادتِهِماء كبقيّة الأحكام. وقلَهُ ابن عَقِيلٍ 
وغَيدةُ . 


13] التعليق ليس في 20 


بَابُ حكم كتاب القَاضِي إلى القَاضِي تج 
كان الذي ثبت عِندَهُ لا يَرى جُوارَ الخكم به؛ أن الذي ثيتٌ عددة 
ذلك لشي يُخْبدٍ يبوت ذلك عِندَة. 

قال: وللحاكم الذي انَصَل بِهِ ذلِكَ التَهُوثُ المحكمٌ بهِ إذا كان يرَى 


3 


وبح 
قال في «الفروع) فدرخة لو أت وساف ملك وَقمّا لا يَرَاهُ 
كوّقٍ الإنسانٍ على تَفسِه بالشّهادةٍ على لط فإ حكم للخلافٍ 
في العَمَلٍ بالط «كباخر الفعتاف وإخااك عهاخ يز وبق الحكي 
أن يُتَفُدّهُ في مساقَةٍ قرييد” '. وإن لم يَحكم بل قال: ثبت هذَاء 
فكذلت؛ أن التّبُوتَ عند المالكئ كم ثم إن رأى ١‏ عن 


قال الشَّيحُ تَقِىّ الدِين: الأول أشهة؛ لذ 2 بالتّوتِ» كشيره 
الفَرع؛ لِأنّ الخكم أَمد ونَهِيْ يضمن إِلرَامًا. انتهى 
قال في «الإنصاف): فعليه: لا يَمتَبِغُ كتابتّةُ : تبت يي . 
قال البلقِينِئْ الشافعيٌ : إذا قال الحاكمٌ: نَبَتَ عِندِي كذًا وكذّاء من 
ير ذِكر يي مُعتٍ» فنا نعل به ونَحمِلُ قوهُ على الصّحْةِ» ونَحمِلُ 
ذَلِكُ العقَدَ الذي حكم به على الصكة. 

)١(‏ قوله: (قَرِيبةِ) أي : لأنَّهُ تقل لحكمد لا لتيوتي1"!. 

١؟)‏ قوله : (نُمٌ إن رأى الحَتَلِيٌ) يقتضي أنَّ في المذهّب خلافًا في قوله : 


1 ما تقدم من التعليق ليس في (أ). وانظر: «الإنصاف» 4/599 0). 
[؟] التعليق ليس في (أ). 


الفط حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الا ها ند 3 فالخلا في قرب ا 
المسافة» ومع 5 لجلا . 

(وله) أي: القاضي الكاتِبُ: (أن يكثْب إلى) قاض (مْعَيّنِء و) 
أن يَكنب : : (إلى مَن يَصِل إليه) كتابِي هذا ومن قَضَّاةٍ الممسلمِينّ) 
وشكابهمء بلا تعييين<". ويَلرّمُ من وَصَلّ إليه مَِوله؛ لأنّه كاب حاكم 
بن ولاتتِه وَصَلَّ إلى حاكم, مَلمَ وله كما لو كان إليه بعبيه. 


د 


الثبوثُ ممكهة'؟. 

)١(‏ لأنّه تَقَلَ إليه ثبُوتهُ مُجَهدًا. قالهُ ابن تَصر النّه1"؟. 

؟) قال: ولرُومُ الحنبليٌ تَنَفِيدَةُ يَنبَِي على لرُوم تَنَفِيذ الحكم المختلنف 
فيه» على ما لم1" !. 

(5) قال في «الفروع): قال شَّيحُنا: وتَّعيينُ القاضي الكاتّت» كسُهُودٍ 
الأصل. 
قال في ١‏ باب الشَّهادَةٍ على الشَّهادَة): ويُعتَبد تَعيينُهُم لهُم. 
قال القاضي: حتَّى لو قال تابعيّانٍ: أُسْهّدَئَا صَحاييَانِ لم يبز حنّى 
فعلى هذا: إلا 5 من تعيين ود مده (ابن قندس). 

3 التعليق ليس في (أ). 

[1] التعليق ليس في .)١(«‏ 

[] التعليق ليس في .)١(‏ 


بَابُ حكم كتاب القَاضِي إلى القَاضي 


(وَيُشْتَرَط لقبوله) أي: كاب القاضي» والعَمّل بهِ: (أن ُقْرَأ) 
الكتابُ (على عَدلين7" . ويُعتَبَرُ: صَبِطهُمَا 5 وما يتعلّقْ به 
الحُكم) مِنةُ منهُ (فقط) أي: دُونَ ما لا يتَعَلّق به الحكم. نَضَاء لِعَدَم 
الحاجة إليه. 

رخ يَقُوِلُ) القاضي الكاتِبُ بَعدَ القِرَاءَةِ علَيهِمَا: (هذا كتابي إلى 
فلان ابن فلان) أو: إلى مَن يَصِلٌ إليه من القْضَاقٍءِ (ويَدفَعَُ إليهمَا) 
أئ؟ العَدلِينٍ المَقَرُوءِ عليهمًا 


)١(‏ واختلف القُقهاءُ فيما إذا أَسْهّدَ القاضي شاهِدَين على كتابه ولم يَقرأةُ 
عَليهماء ولا عَدَفَهُما بما فيه: 
فقال مالِكُ: يجورٌ ذلِكُء وَيلرَمُ القاضي المكثوب إليه قَبولهُء ويقول 
الذاهتان: إن. هذا كنائة وقعة إلبنا مكترقاء وهذا حت النوايفن عرد 


ع 


احم 

وقال أبو حنيقَةَ والشافعيئ: إذا لم : يقرا القاضي عليهماء لم يَعمّل 
القاضي المكثُوبُ إليه بما فيه. وهو إحدّى الروايتَينٍ عن احم 
وححجتُهُم : أنه لا يجوز أن يَسْهّدَ إلا بما يَعلّمْ. 

وأجاب الأحَرُونَ: بأَنّهُما لم يَشْهدَا بما تضكته وإنَّما شَّهدَا بأنّه 
كاك القاضي >بوذلك قارة اتماء والدكة الشريعة يدل على مكة 
ذلك. 

وكغي!"! أحوال الئاس وفُسادُها يِه يََتَضِي العمل بالقَولٍ الآخر. 


11] كذا في النسخ الثلاث» ولعل الصواب : فتغير. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(فإذا وَصَلا) بالكتاب إلى عَمَلٍ المكتُوب إليهء (دَفْعَاهُ إلى 
المكثوب إليه. وقالا: نَشْهَد أنّهُ) أي : هذا الكتاب (كتابُ) القاضي 
(فلان إليك, كتبهُ بِعَمَلِه) وأَسْهَدَنا علَيه0"'. 

قال الشيحٌ تَقَيُ الدِين: وتَعيبنُ القاضي الكاتب كتَعيينٍ ذلية 
لأسيل أن نوفيا 

(والاحتِياطً: حَتَمَهُ بَعدَ أن يُقرَ علَيهِمَا) صَوئًا لما فيد. (ولا 
يُشْتَرَطُ) الحَنْه؛ لأنَّ الاعتِمَاد على سُهادَتِهِمَا لا على 0 
وق النيئ يل كتاا إلى فيصر ولّم يخيهة فقِيلَ له: إل لآ يقرا 
كتابًا غير مَحتُوم» فاتّحَذَّ الَائ1'؟. واقتِصَارَةُ أَولَا على ا دُونَ 


19 .قال فى «الطرق الحكمية): وأجاز مالك الشّهادَةٌ على التخطوط ؛ وأنه 

(5) قوله: (وَتَعيِينُ الْقَاضِي الكاتب.. إلخ) أي: فيشترط تَعييئهُ كما 
بشترط تين شُهُود الأصلة"". 

(*) قال في «الكافي): وإِن لم يَحْيِم الكتات» أو حتَمَهُ فانكسَرَ الحَتغ» لم 
نطيه لأن الول هل ما قريب النوى: 
وفي «القاموس) : حتامٌ ككتّاب : لين يتم يَحْتَمُ به على لقي 
والخائغ: ما يُوضَعُْ على الطُيئَة» وحلئ 0 كالحَاِم . 


[13] أخرجه البخاري »)1١77(‏ ومسلم )7٠١97(‏ من حديث أنس. 
[؟] التعليق ليس في (أ). 


بَابُ حكم كتاب القَاضِي إلى القَاضي 


الحم ليل على أله أي به بمُعتبر» وإنّمَا فعلَهُ إيقراً كتابةُ. 

(ولا) يُشتَرط لِقَبِولٍ الكتاب (قولَهُمَا) أي : العَدلين: (وقْرىَ 
عَلَيَا و: أَشْهَدَنًا علَهِ)؛ اعيِمَادًا على الظَّاهِرٍ. (ولا قَول كاتب: 
اشهّذا عَلَىَ) ما فيه ٠‏ كسَائِر ما 06 به 4 الشهادَة0" , 

(وإن أَشْهَّدَهُمَا) أي : العَدلِينٍ (عليه) 5 الكتّاب (مَدرُوجًا 
مَحْمُومً : لم يَصِح”")) لأنَّ ما أمكن إنبائه بالشَّهادَةَء لم يَجِ الاقتِصَارٌ 


© واعتَبرَ الحرقئٌ أيضا: وجماعَةٌ: (وقُرى علينا) . وقول الكاتب: 
«اشْهدَا علَىّ). وقولهما: «وأشهدنا عليه) «لافيوع)1'1. 

الو قوله: (لم يصِح) ويتخوخ الجوازٌ من قَولِه : : إذا وُجدّت 1 4 الوَجُلٍ 
مكثُوبَةَ عند رأسو» من غير أن يكونٌ أسْهَدَء أو أعلّمَ بها أحدًا عند 
مَوته ) وَعُرفٌ خط وكان مشهورًاء فَإنَّه 01 ما فيها. 
قال في «الإنصاف)1'!: وهذه روايَةٌ مُحوَجَةٌ خوّجها الأصحابٌ» 
واختار هذه الرواية المخكجة جه في الوصكة العضيت: والشارح» 
وصاحب «(الفائق)» وغيزهم. انتهى 
القولٌ الذي اختارّة المصدُفٌ والشارخ وصاحث «الفائق) فيمن كب 

وصِيَتهُ وقال : اشهّدًَا بما فيها أله تَصِحُ شهاتُهم على ذلك؛ تخريججا 

من قوله: : إذا وُجَِدّت وصيّئة د صَحََتَ . وهو المذمَبٌ. 
يُقَدّي ذلك : ما ذ كدوة مه من العَمَلٍ بحط أبيه بوديعَةٍ» أو دين لَهُ أو عَلهِ. 
ذكدوةٌ فى (باب الوديعة). 


3 «الفروع») .)520/1١(‏ والتعليق ليس في 20 
[؟] «الإنصاف) .)١9/59(‏ 


القنة حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
فيه على الظَاهِرِ كإننات الففوة: ولأن القط 1 يبه » وكذا الحَتم 
فيِمكِنٌ التَرويرُ عليه 

(وكتابة) أي القاضي (في غير عَمَله أو) كتَابُةٌ (بعد عَزْلِه: 
كخَبَرِو(') بِغيرٍ عَمَلِهء أو بَعدَ عَرْلهِء وتقدّمَ ححكمة<". 

(ويُقبلٌ كتائه) أي : القاضي (في حَبَوانٍ )0 
الصّمَق لأنّهُ يت في الذمَةٍ يقد السَلّمِ» كالدّينء (كَمَشْهُودٍ عليه 


0 أي: فيقبلً1'". 

0 قال في (الإقناع») و«شرحه): ويُسْتَرط أن يَصِلَ الكتابُ إلى المكثوب 
إليه في مَوضع ولاييه؛ لأ الشهادة لا يتسمغها في غيرِه م 
أي : الكتاب» في خيرِو» أي: غير وضع ولايتِه» لم يكن لَه وله حبّى 

يَصيرٌ إلى مَوضِع ولاييه؛ لأ مكل قوذ حكمه. 
لق العأ : القاضي, حَصمَانٍ في غير محل ولائيه» لم يكن له 
حكم بَيتهُما بخكم ولائته. فإ #راشيابده ذكما لو كنا دك 
- للقَضَاءٍ. وسَواءٌ كانَ الخَصِمَانٍ من أهلٍ غعلف 51 ا 
قال في (الاختيارات): وحَبرهُ في غير مَحَلّ ولايتهء كسَبره في غَيرٍ 
زَمَنِ ولايتِه. انتهى . 
يعني : إذا أخبر حاكمٌ حاكمًا آخَرَ بشكيدء عمل به المخبَد إذا كان 
وإن لم يكن بعمله....51. 


3] التعليق ليس في (أ). 
[1] عبارة غير واضحة بالأصل. والتعليق ليس في (أ)» (ب). 


بَابُ كم كتاب القَاضِي إلى القَاضِي 


7 56 55 عو 5 5 14 عو م 
بالصفة» فيُقبل كنات القاضى فيه؛ لانَه يَبعْدك مَجَىءٌ إنسانٍ بصفته 


3 0 العشهرة غلية. وزل) تكنى الظنة فى المشوود 01/7 


يقُولا: َشْهَدُ لشَخص صِفَتُه كذا وكَذًا بِكذَاءِ لا تراط تَقَذّم 
دعَوَاة: 
(فإن لم تَثث مُشاركته لَهُ) أي: العبدٍ أو الحَيَوَانٍ المَشهُودٍ فيه 
بالصّمَةَء (في صِقَيه)؛ بأَنْ زالَ اللَّعِسُ؛ عدم ما يُشَا ركه في صِفَيه : 
(أخَدَةُ مُدَّعِيه) المَشْهُودُ لهُ به (بكفيلء مَحْتُومًا غُنْقَهُ) أي: العَبدٍ أو 
العيوان المشهُرد فيه بالصْفَة؛ بأن يُجعلٌ في علق تحؤ حرط ويُحْتَّمَ 
محر ص روي ا ا غينه ) ؛ 
لِرَوَالٍ الإشكالٍ (وية تقضى لَهُ به ويكثب لَهُ كتَابَا) آخَرَ إلى القاضي 
الذي شلعة 1 كنيل رقنا عقيل من الطلب به يَعدُ. 
(وإن لم ينثت ما اذَّعاه)؛ بأن قال الشُهُودُ: إِنَّهُ ليس المَشْهُودَ به: 


)١(‏ قوله: (لا لَهُ) ويأني في ١‏ كتاب الشَّهادَاتِ) ما يُحالِقُةًُ. لكن حَمَلة 
الشَّارِحُ: على ما إذا لم يتقدّم دَعوّى» وما في (الشهادات): على ما 
إذا تقدّمَ دعوّى من وارِث أو وَكيلٍ. انتهى . 
لكن ذكرَ في «الفروع» عن الشيخ تقيٌ الدّينٍ جوارٌ الشَّهادَةٍ بالصّمَةٍ إن 
تعذّرَت رُوْيَةُ العين المشهودٍ لهاء أو علّيهاء أو بها؛ عبت أو موتء أو 
عمّى. واقتصرّ عليه في «الفروع)1'] 


.)؟هلل11١١ التعليق ليس في 209 وانظر: «الفروع»)‎ ]١[ 


7711 / حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
(ف)هُو في يَدِ يَذِه دِهِ (كمَغضُوب١')؛‏ لوّضعه يَدَهُ هُ عليه بغير حَقٌ. 

(ولا يحكم) القاضي (على مَشْهُودٍ عليه بالضّفَةِ)؛ بأن قالا: 
تَشْهّدُ على رَجُل صِمَتُهُ كذًا وكذًا أنه اقتَرَضّ من هذا كذّاء (حتَّى 
يُسَمّى ) ويُدسَب» ولا حاجحة إلى ذكر الجحَدٌ إن ترف باسيه واسم أبيه . 
(أو) حتّى (تَشهَد) البيِتهُ (على عَينه) لِيَرُولَ اللّمِسُ. 

(وإذا وَصَلَ الكتَابٌ) إلى القَاضِي المكثُوب إليه (وَأَحضِرَ الخَضْمْ 
5 اه بأسوه 0 عير فقَال: ما أنَا بالمَذكور) فى 


507 

(وإن أقرٌ بالاسم والتّسبء أو تَبَتَ) اسمة ونَسَبِهُ (بيئئةِ» فقال: 

الممحكومُ عليه غَيري: لم يُقبل) مِنهُ ذلِكَ (إلا بي تَْهَدُ أنَّ بالبلَدِ) 
شَّخصًا (آخَرَ كذلك) أي: يُساويه في اسمِه ونّسبهِء (ولو) كان 
المُساوي لهُ في الاسم والتّسَب (مينايَفَعْ به إشكال, فيعَوَقَفُ) الحكم 
(حتَّى يُعلَمَ الكاص» يهنا بِحَضِرُ القاضي المُسَاوِيَ له إن امك 
رسال فان اقرف بالشوء لزنه وتكلص الأول راف الكت ولت 
لحك . ويكدّبُ إلى القاضي الكاتب يُعلِمُهُ بما حصّل ٠‏ من اللِّسِ حتّى 


)١(‏ قوله: (كمغصُرب) في صَمانِهء وضَّمانٍ نَّقصِهٍ ومَنفَعَتِهء وأجرته إن 
كان له أجرةٌ؛ بأن كانً1'؟ يُو كن عادَةٌ . 


13 سقطت: (كان) من (أ). 


بَابُ حكم كتاب القاضي إن القَاضي 


يُرسِلَ الشَّاهِدَينِء فيَشْهّدًا عِندَهُ على أحدِهِمًا بعينه» فيلِمَهُ الحَقٌّ. وإن 
كان الميّتُ لا يَقَعْ به التباسٌء فلا أَثْرَ لَه 

(وإن مات القاضي الكاتِبُء أو عُزِل: لم يَصُرَ) أي: لم يمع 
لِك قَبِولَ كتايه والعَمَلٌ به» (ك )موت (بَيْئَةِ أصل) فَبِحَكمُ بشهُودٍ 
القرع. 

رفك إن فُسَقَ) القاضي الكاقك: (فقمنة عن فيما ثيَتَ 


عِندَهُ ليحكم به) أي : المَكتُوبُ إليه. كت 


)١(‏ قوله: (ففِسقهُ تَقدَحُ) مُرادُهُ: إذا كان ذلك قَبلَ الحكم بكتابه. وإن 
عق يه لفكي ل يعات وي فال ول للعلا كا لوسك بين 
م قعق. 
وقال : في (الشرح) كما لوسكم بِشَّيِءٍ ثم بان فِسقَةُء فإنَّهِ لا يُنقَض 
ما مَضَى من أحكامهء فكذا هُنال'؟. 
قوله : (فيقدخ)؛ أي : فهو يَقدَح؛ إذ الملة الفِعليةٌ إذا وفعت جَوَايَاء 
لا تَترُ بالفَاءِ؛ لأنّهِ يَصِحٌ جَعلّها شَرطَّاء وما كان كذَلِكٌ لا يُقَرَنُ 
بالمَاءِ» كما صرح بهِ ابن مالك وغَيذه . 
وبما قدَرنَاهُ-تبعًا للشارح- تُكونٌ الجُمَلَةُ اسميّةَ لا فعليةً. فتدبّر. (م 
ار 


[1] انظر: «كشاف القناع) .)١84/1١5(‏ 
[؟] (حاشية الخلوتي » .)١5١/0(‏ والتعليق ليس في (أ). 


1 7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
أصلٌء وبَقَامْ عدالَةٍ الأصل شَّرط في الخكم بِشَاهِدَي القع (خاصّةً) 
أي : اونما فكو ريه الكافة و كلت حي قله يقشع نلة ناه 
التكترب إلبد آنا وس يدو لك خكيه ١‏ ون سق 

(ويَلرَمُ من وَصَلَ إليه) الكِتَابُ من الخكام: (العَمَلُ به) أي: 
الكتاب» (تَمَيّرَ المكتُوبُ إليه) الكتات بِمَوتٍ أو عَرْلٍِ أو غَيرِهِمَاء (أَوْ 
لا؛ اكتفاءً بالبيبَة؛ بدَلِيل ما لو ضَاعَ) الكِتَابُ (أو انمَحى) وسَّهِدَ 
الشَّاهِدَانِ بما فيه من حفظهمًا. 

وقِياسةٌ: لو حَمَلّهُ الشَّاهِدَانٍ إلى غَيرٍ المكتُوب إليه حال حياته: 
وسَهدًا عِندَهُ: يل به؛ لما تقدّمَ. 

فإن كان المكثُوبٌ إليه حَلِيمَةَ الكاتب» فماتٌ الكاتِبُ أو عُزِلَ: 
انعَرَلَ المكقُوبٌ إليه؛ لأنهُ نائّبٌ عنة» فينعزل بموته وعَزلهء كؤكلائه . 
ذكرَةُ في «(الشرح). 

(ولو شَّهِدَا) أي: حاملا الكتاب عِندَ المكتُوب إليه (بخلافٍ ما 
فيه) أي: الكتاب: (قَبِلَ) ما شَّهِدَا به؛ (اعِتِمَادًا على العِلّم) بما 
أْهَدَهُمَا به القاضي الكايِث على نَفسِه. ْ 

(ومتى قَدِمَ الخَضْمُ, المُتبِتٌُ عليه) الحنٌء عِندَ الكاتب قَبِلَ 
الخكم عليه (يَلَدَ الكاتب : قَلَهُ الحكمُ عليه) أ الخصم. بالكن 
(بلا إعادة شَّهادَةٍ) عليه إذا سألَهُ رَثُ الحنٌ ذلك ؛ لِسَبقٍ الشَّهادةٍ. 


بَابُ كم كتاب القَاضِي إلى القَاضي 


(وإذا حَكم عليه المكثوبُ إليه) بما ثبت عابه عند الكايب بن 
القع (فَسَأَلَهُ) أي : الحاكمء ٠‏ تحكوة عليه (أن يشهد غلبف يقا 
جَرَى) عِندَهُ من حكمه علّيه؛ (لَِلَا يَحكمَ عليه) القاضي (الكاتِبُ) 
ثانيَا: أجابَهُ إلى ذَلِكٌ؛ دَفعًا لضَرَرِهِ؛ لأنَّهُ رُيّما لَقِيهُ الخَصم في بَلَدٍ 
الكاتب» فطالَبَهُ بالحَقٌّ مره أخر 

اسل وت فت وه نيساك وكين أركن وغلفة 
الحاكم (أو) سأله (قن نت حفه عندَة) أي : الحااكم (أن يُْهدَ له) 

عليه (بما جرى من براءةٍ» أو ثُبُوتٍ مُجَوَدِ أو) ثُبوتٍ (مْتّصِلٍ 
دكي أن نر لتعر بيات ورنول» أو مله زااييكم لاي 
بت عِندَةُ: أَجَابَهُ) سَوَا نت عَفةُ بإقرار أو بين لاحتِمَالٍ طول الّمَنِ 
على الع . فإذا أرادَ رَبّهُ المُطالبَةَ به :لي تك هد علدا موزلا بين 
القاضي أو ماتّء أو يُطالِئهُ العَرِيمْ في صُورَةٍ البرَاءَةٍ مه أ 
ّسِي» أو عِندَ غَيرِه . 

(وإن سَأَلَّهُ) أ سال الحْضْمُ الحاكم (معَ الإشْهَادِ) بِمَا جَرَى 
مما تدم (كِتَابَتَهُ» وأَاهُ بوَرَقَةِ أو كانَ من بيت المَالٍ وَرَقَ مُعَدٌ 
ذلك : (لَرمَهُ) إجابثه إليه("©؛ لأنّهُ وثِيقَةٌ له (ك)كتابة (سَاع بأَحَذٍ 


خرى عنده إذا 


ع 


000( ون لم يانه وكققه ولح فكع ورين بكالعال: لم تَلرَمْهُ الكتابَةٌ؛ 


اقكنة حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
رَكَاةِ)؛ لِقَلَا يَطلبَةُ بها سَاع آخَوُ. وكدًا: مُعَشْدْ أموالٍ تجَارٍ حوب 
وذْمّةِ. ولا يَلرَمُ مَنْ لَهُ الحقُ دَفْعُ وَتِيقَةِ به» إذا استَوفَاة بل الإسْهَادُ 
باسفيفائه؛ لذن ا ؛ فيَحمَاحُ إلى حك بحشّه . 
وكذا: بائِعٌ عَقَارِ لا يلرّمُةُ ال ا اي الروسابه 
الإشْهَادٍ على نَفِسِهٍ بالتيع؛ ؛ لأنَّ ذلك جه نحجّة لهُ عِندَ الدّرَكِ. ذكرَهُ في 
للملا 

(وما تَصَ تصَمّنَ الحكم ب يُسَمَى : يجلًا) والشجل لُعَد: : الكتَابُ» 
والآنَّ: الدّفتى ول فيه الوقائِعٌ والوتّائؤ0" . 

ال ي: غْيدُ ما تَضَمّن الحكم بِيَْةٍ يُسمّى: (مَحضّرًا) 

بفتح الويم والضَّادٍ المُعجَمَةِ. سمي - لعا فيه من حصُور 
يي وَالشّهُودء .والشحضه طرخ تيوت الحَىّ عند الحاكم 


د20 , 


1 


أن نافع إقدا وكلك نما لفك حنةة الكو يده أو يما شك يد 
ليِنْفِدَهُ غَيدهء وكلامٌما مَفَقُودٌ مُنا. 

41 ,وعد لسكا اسطا يف براقا الم فأضلة؟ الكيينا لمكتو . 
قال ابنُ ذُرِيدٍ: الدج + الكتَابُ» 1 د خخصٌ بما تَضمَّنَ الحكم 
ملكتا 

(0) وغير الشجل: ما تَضْمِّنَ الححكم بإقرَارٍء أ 0 

() وفي «المقنع»: وأمًا السشجلٌ: فهو لإنقَاذِ ما نت عِندَُ» والحكم به. 

[1] التعليق ليس في (أ). 


بَابُ حكم كتاب القَاضِي إلى القَاضِي 


(والأولَى : جع السَجلّ نُسحَتينٍ نسح )الاجم (إليه) 
أي : صاجب الحقٌ» 1 وفك ورى وو اقبكة والأخوين تدز 
(عندةُ) أي : الحاكم؛ رج إليها عند ضَيَاعَ ما بِيَدِ الخصمء أو 
الاسيلافي فيها؟ لأنه أحوط. 

(وصِفَةُ المَخضّرٍ: بسم الله الرّحمنٍ الرّحيم: حضّرَ القَاضِيَ) 
بالنصبٍء م فول مُمَدَمٌ؛ اهِيَمَاما وتَعظِيمًا (قُلانَ ابن قُلانِ) وذ كد ما 
يُمَيْره (قاضي عَبدٍ الله الإمام » على) مَدِيئَةٍ (كذًا. وإن كانّ) القاضي 
(نائياء كتب : خَلِيمَة القاضي فلان) بن فلانٍ (قاضي عَبِدٍ الله الإمام) 
على كذّاء (في مَجِلِسٍ كيه وقَضَائِهِ بموضع كدًا: مُدّع) مُو فاعِلُ 
وحصّر). (وَذَكرَ: أنه فُلانُ بن فلان, والعطد مقة فلا علد قد 
أنَّهُ فلانُ بن فلان) ومن كان مَعروفًا مِنَهُمَاء لم يَحبح إلى قَولٍ : (وَذكرَ). 

رولا عبر ذكرٌ الجَدٌ بلا حاججةٍ) إليه؛ بأن عرف باسمِهِ واسم أبيه . 

(والأَولّى : ذكز حليّتهمًا) أي: المُدّعِي والشدعى. غلية. إن 
جهِلَهُمَا)؛ دَفعًا للإنكار. ومع العلم لا حاجةً التّحليةِ. 


وفي (المُغني ) و«الشرح) : المحضّذ: 0 توت الحقٌّ عندّة» 
الحكم بتُبُوتِه. وفي «الرّعايتين»: ما تَضََّنَ الحكم ب 7 00 
وقيل: هو إِنِقَاذ ما ثبت عِندٌَةُ) والخكم به. وما سِواةٌ مَحضّة» وهو 
شرح تيوت الحق عند الاك .يذو شكي 1 


[] التعليق ليس في (أ). 


(فادّعى) فُلانُ بن كُلانٍ (علّيه كذّاء فَأَقََ لَه أو: فأنكرء فقَال) 
القَاضِي (للمُدّعِي : لَك بيه قال: نَعم, فأحصَرَهَاء وسََلهُ سماعهاً. 
ففَعلَء أو فأنكر) المدّعى علَيهء (ولا بيه للمدّعِي» (وسأل) من 
الحاكم (تَحليفة, فحَلَقَهُء وإن تكلّ) المدّعى عابهِ عن اليَِينِ؛ أوعن 
البجوات» (ذَكرَهُ أنه حكمَ بدُكوله وسَأَلَهُ) أي: الحاكم» حَصْمَةُ 
(كتَابَةَ م مَحضّرٍ) بما جرى بَبنَهُمَاء (فأجابَةُ) القاضي إلى ذلك» وجرى 
َلِكَ (في يَوم كذّاء من شَّهِرٍ كذاء من سَنَةٍ كذا. ويْغلِمُ) القَاضِي (في 
الإقرَار, والإتكا والإحلاف) على رأس المَحضّر: (جرى الأمز 
على ذلِك, وفي) شهاةةٍ (البيّئةِ: سَّهِدَا عندِي بذلِك)؛ لأنَّ الشَّهادَةَ 
تتضّمّن كُلّ ما هُو من مُقَدّمَاتِهاء من الدّعوّىء والججواب. وغَيرِهِ. وقد 
يُقال: عاذةٌ بَلَدِو أولَى؛ لشهولّة فهم معتاقا(©. 

(وإن تَبَتَ الحَقّ بإقرَار) مُدّعَى علَيه: (لم يُحمّج) أن يِقَالَ: (في 
مجلس ححكيه)؛ لصِحَةٍ الإقرار يكل متوضع. وإن كتّت: وأنّهُ سَهِدَ 
على إِقَرَارِهِ شاهِدَانٍء كان أكدّ. 


كت على ما لب وو عدي 0 ا 
بما يَفَقَهُونَ)1'؟. ولأنَّ المدّارّ على أداءٍ المعنى . 


[3] انظر: «مجموع الفتاوى) »)"7//١/(‏ (المقاصد الحسنة) (ص54١)» ١‏ كشف 
الخفاء) (١/؟؟١5).‏ 


بإب حك كاب الناضي إلى القايني 


(وأمًا الشجا : ف)هُو (لإنفاذ ما ثَبَتَ عِندَةُ والخكم به). 

(وصِفَتُهُ): أن يكدّت: بسع الله التّحمّن الرّحيم (هذا ما أشهّدَ 
عليه 0 فلانُ) بن ُلانِ- د تقَدّمَ) أوَلَ المحضّرٍ- (مَن 

من الشْهُودٍ, أشْهّدَهُم أَنَّهُ نت عندّه, بشَهادَةٍ فلان ا 

وقد يي ا سْهادَتِهِمَاء ؛ بِمَحضَرٍ من حَصمَينٍ!' 
ويَذَكْرُهُمَا إن كانًا مَعرُوفَين وإلا) يكوا مَعوُوفَينِء (قال: مُذَّعَ 
ومُدَّعَى عليهء جارّ حَصُورُهما وسَمَاعٌ الدّعرَى من أحَدِهِما على 
الآحَرٍ مَعرقَة”" قلانٍ بن فُلان- ويَذكز المَشهُودَ علّيه- وإقرازة. 
طوعًا في صِحَحةٍ منة» وجواز أمرٍ بجَمِيع ما سمي ووْصِفٌ) به (في 
كتاب نُسخَتْهُ كذا). 


- 


)١١(‏ قال الشيخ تقي الدين: وإنّما قال: بمَحضَّرٍ مِن خَصِمَينٍ) جارٌ استماعٌ 
الدعوى وقبول اليئتة من أحيهما على الآخَرِء من اشترط حصُور 
الخَصْمَينٍ في الدّعوّى والبيّنة» نُمَ احمّال لِعَمَلٍ ذْلِكَ صُورَةً بلا حَقِيمَةٍ. 
انتهى . يعني : الخَصم المُسَحُر1'؟. 

)١(‏ (معرقَةٌ): بالرّفع؛ فاعل (ثبِت عِندَةُ). (وإقرَارُةُ ): بالرّفع» عطف 
على «معرقةٌ قُلان) . التّقديد : نت عِندَهُ معرِفَةٌ فُلانٍ بنٍ فُلانٍ وإقرَارةُ. 
ويَصِحٌ نَصِبهُ عَطمًا على «المشهود عليه) أي: ودكة المشيورة عابه 
وَإقرَارَهُ. (شرح إقناع)1"! 


3] التعليق ليس في (أ). 
3؟] (كشباف القناع » .)١90/1١(‏ والتعليق ليس في 09. 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(ويَسَحٌ الكتَابَ المُتبَتَء أو المَحصّرَ جَمِيعَهُ حَرفًا بحرفء فإذا 
فَرَعّ) من نَسحْهِء (قالَ: وإنَّ القاضي أمضَاهُ وحكم به على ما هُو 
الواجبُ في مثلهء بعدَ أن سَأَلَهُ ذلِكَ و) سَأَلَ (الإشهَاد بهِ الخَصمُ 
المُدَّعي - وَيَنسِبْةُ- ولم يَدفْغْهُ خَضْمُه) الحاضِ؛ معَة (بحُجَّةٍ. وجَعَلَ) 
القَاضِي (كلّ ذي حجَةِ) في ذَلِكَ (على جيه وأشهَدَ القاضي فُلانٌ 
على إِنقَاذِهِ وحكيه وإمضائه مَن حَضَّرَةُ من الشَهُودٍ في مَجلِس 
حكبه, في اليوم المُوَرّحَ أعلاه). 

(وأمر بكب هذا السجل نُسحَتينِ مُتسَاوِتتينِ» نُسحَة) تكون 
(بديوان 0 ونُسكحةٌ يدها مَن كتبها لَهُ)؛ 554 من 
اسار وَثْيِقَةَ بما أَنقَدَهُ ويكثّبُ ذَلِكَ لِيُعلّم أَنّها نُسحَةٌ عي 
وعدا كله اسطلاح نشخ . 

(ولو لم يَذّكر) في الشجل: (معصري اللستير جازٌ) 
ذلِك؛ (لجواز القَضَاءِ على الغائب) بشرطه.. وَصِفَة كتاب القاضي 
إلى القاضي ذَّكرَها في «شرحه) عن الشّارِح. 

(ويَضُمُ) القاضي والشَّاهِدُ (ما اجِتَمَعَ) عِندَُ (من مَحضّرِء 
وجل ويَكتبُ عَلَيه) أي المُجتمع: (محاضرز كذاء من وَقِتِ 
كذًا)؛ لشهولة الكشفي عِندَ الاحتياج إليه. 


)١‏ قوله: (بِمَحضّر.. إلخ) خُروجًا من الخلافي!'!. 


[] (التعليق ل ليس في (أ). 


بات > القسمَةٌ 


يجلا 

حم 

د 
> 


( باب : القِسمَة”") 

بكسر القَافٍ: اسم مصدرء من قُسَمتُ الشّيء جعي أقساماء 
والقطة» بكتير الاق + الكينيك العشفرة ويتفعياة قضةة فثك 
الشَّيءَء فَانقَسَمَء وقاسَمَهُ المالء وتقاسَمَاد» واقتَسَمَاةُ. 

ورمًا: (تَميبرٌ بَعض الأَنصبَاءِ عن بَعضء وَإفرَازْهَا عَنهًا) . 

وأَجِمَعُوا عليها؛ لقوله تعالى: «أوَإدًا حَصَرَ الْفِسَمَةَي [النساء: 
«]ء وقوله: عووتيتهم أنَّ ألم يسمه 1 [القمر: 204 وححديث : 
وإنّمَا الشفعةٌ فيما لم يُقسَغ)[!!» وَقَّسَم النبئ يلل ير على ثُمَانية 
عَشَرَ سَهْمًاا "أ وَلِحَاجَةٍ النّاس إليها. 

وذّكرت في «القَضَاءِ»؛ لأنَّ مِنهًا ما يََعْ بإجبار الحاكم علي 

(وهي) أي الْقِسمَةُ (توعانٍ): 

(أَحَدُّهُما: قِسمَةٌ ترّاض)؛ بأن يَتَفِقَ علَيهَا جميمٌ الشّركاءٍ. 

(وتَحرُمٌ) القِسمَةٌ: (في مُشْتَرَكِ لا يَقَسِمْ إلا بِصَرَرِ) على 
الشركاعء أو أَحَدِهِم ؛ لعديث: ولا عرد ولا هنار». رواة أحيد 


01 لما كان مِن القِسمَةٍ ما يََعُ بإجبَارٍ الحاكم عَلّيها ناسَبَ وضغها هُنا. 


[] تقدم تخريجه .)7١14/5(‏ 
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اآكنة بطين على شرح مُنتَهى 5 
لالط 
١ 5‏ 1 3 35 7 00 ع ا 0 فم 2 
وَغيدة1 أن قال النووي: حديث حَسَنٌ وله طذق 2 يُقَوّي بَعضها 
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(أو) بِ(رَدٌ عرَضِ) مِنهُمء أو بن أيهم لأنّها مُعاوَضَةٌ بعَيرٍ 
القِضَاء وتخناب ودُورٍ صِعَارٍ) يعيث بطل الانيفاع بها إذا 
فيبعك» أوقل. (و) ك(شَجَرٍ مُفرَدِء وأرض ببعضهَا بنْرٌ أو با 
وحؤه) كَمَعَدِنٍء (ولا تَتَعَدّلُ أجرّاءِ''') أي : بِجَعلِهًا أجرَاءٌ (ولا) 
ب(قيمة إلا بِرضّى اشر ءِ كُلّهم)؛ أن فبها انا ضرةه أو ود 
عِوَضء وكلاهُمَا لا يُجِبَرُ الإنسانُ علّيه. 

(وحكمُ هذه) القِسمَةٍ: (كبيع, يجوز فيها ما يَجُوزُ فيه'"") أي : 


وك كان أمكن لديل بالكدداييه يكل أن كر البعد وابيةة و يان يكن أن 
يُجِعَلٌ نِصفْها لواجدٍ ونِصمُها للآخَرء ويُجعل بيتهُما حاجرٌ في 
أعاسا أريكرة الدد عرو سكو أن تفل لك واسوودلما صل 
وكذا إن أمكن القَسْمْ بالتّعدِيلٍ بالقِيمَةِ؛ كأن يكونّ في أحدٍ جانتي 
الأرض بعد يساوي مائدّ» وفي الجانب الآحَرِ با يُساوي مائة» فهو من 
قِسمَّةٍ الإجبار؛ لانتِمَاءِ الصّرر. 

(؟) وقال القاضي في (التعليق»)» وصاحبُ (المبهج)», و«الكافي): البَيعٌ: 
ما فيه رَذّ عوَضِ . وإفالم بكن فها.زة موؤض» نين ي فر النصيتِين؛ 
وتَمييزٌ الحقّينَ» وليست بَيعًا. واختارة الشيحٌ َه تق الدّين. 


]١[‏ تقدم تخريجه (؟57//1). 


بات + القسعة 
1" 


التيع (لمَالِكِ) التصِيبء إن لم يكن مَحجورًا عليه (ووَلكِ)4ه20 إن 
كان كذْلِكَ (خاصّة)؛ لمَا فيها من الرَدّء وبه تَصِيد بيع لِتذلٍ صاحبه 
ار 00 

قال المَجِدٌ: الذي 5 تَحَورَ عِندِي فيما فيه رد أنّهُ تِيعٌ فيما يُقابل 


1 
1١ 
ص‎ 
١ 
0 


الود وإفرَازٌ في الباقي. انتَهَى 

فلا يَفَُْها الول إلا إن رَآَهَا مَصِلّحَدٌ وإلا قلاء كب عا توا . 

(ولو) كان ب ِينَ انْنينِ بِنَاءٌ أعلى وبِنَاءٌ أدنّى فَلقَالَ أحَدْهُما: 
أل الأدى) أ الأسفَلّ (ويَبقَى لي في الأعلى تَيِمَةُ حصّتي: قلا 
إِجبارَ) لِشَرِيكهِ على ذَلِك2"0؛ لما فيه من إسقَّاطٍ حَقٌّ شَرِيكهِ من 
الادنى بِعيرٍ رِضَاهُ. 

(ومن دَعَا شَرِيكةُ إلى بع فيها) أي: قسمة التّراضِي : (أجبر) 
شريكه على التيع معةُ. (فإن أتَى) أي: امت شَريكه من تيع معه: 
(بيع) أي: باعَهُ حاكم (عَلَيهمَا ٠‏ وقْسم النَمَنْ) بَيَهُمَا على قَدرٍ 


)١‏ قوله: (لمالِكِ ووَليٌ) هذه عِبارَةُ «الفروع» ومَعتّى ذلِكٌ: أَنَّ قِسمَة 
لتَراضِي المذكورة تَنعقِدُ وتَلرَمْ مِن مالِكِ التُصيبء ومن وَليِِ إذا لم 
يكن تكلاء كمواء وك الس للضم وتبع ما له للمصلفة. 

(0) ولأنّها بيع ا 0 


8 التغليق لبس فى (1). 
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الا 


(وكدًا: لو طَلَبَ) أحدٌ الشّرِيكَين (الإجازة) أي: أن يؤجر شيك 
دي وك ني عدر مدع ؛ (ولو) سّريكا (في وَفْفٍِ) فإِنْ 
أَبَى» أَكُرَهُ حاكمٌ علَيهمَاء وقَسَمَ الأجر رَةَ بَينَّهُمَا على قَدرٍ حِصّتَيهمَا. 

(والضّرَرُ المانِعٌ من قِسمَةٍ الإجبار: تقصٌ القِيمَةٍ بها) أي: 
القِسمَةِ, سَواءٌ انتمّعُوا بهِ مَقسشومًا أؤ لا؛ إِذْ نَقصُ قِيِمَتِه ضَرَرٌ وهُو 
ُنتَفٍ شرعًا” ©. 

(وإن انفَرَدَ أحَدُهُمَا) أي : الشريكين (بِالضرَرِ كرَبٌ ثُلْثْ معَ 
وب ثَلنين) وتَضَّدّر بها رَبٌ الثُلْثِ وحدّة» وطَلَّبَ أَحَدُهُما القِسمَة: 
(فلا إجبارء (كما لو تَصَّرَرَا)ء ولو طلبها المُتضَّدِوة"©؛ لتهيه 


(1) قال الشيحٌ تَقَيْ الدّين: وهذا قولٌ أبي حنيقَةَ ومالِكِ وأحمَد. 

(؟) قال أحمدُ في رواية الميمُونئ : إذا قال بَعصّهُم : تُقِسَمْء وبَعضهُم: لا 
لفقي نان 1ن ويه النطان بح قو روه عطي اشر 
فاعتر تُقصَانَ القّمن. وهو ظاهِدُ قولٍ الشَّافِعِيَ . وقال مالِكُ: يُجبد 
المُمتنْعٌ وإن استضّد . 

(9) قوله: (ولو طلَها الممَصَرّرُ) هذا المذهَثء وعليه أكبّد الأصحاب. 
واخحتاز أبو الخطابٍ» والموكق» والشارغ» بوجماقة ين الأصيعاب: 
إذا طلّبها الفعضدو» أجير 50+ عو لأن الصيرة على الطالِب وَحَدَةُ وقد 
اختارّه . 


بات + القسمَةٌ 


عليه السّلامُ عن إضاعَةٍ المَالِ1'1, ولأنَّ طَلَمَها مِن المُتَضَدرٍ سَفَةٌ فلا 
تَجِبُ الإجابَةٌ إليه 


(وما تلاصَقَ من ذُؤْرِ) مُشتركةء (و) من (عَضَائِدَ) 7 
عِضَادَةٍ: ما يُصِبَعُ لِجَرَيَانٍِ المَاءٍ فيه من السّواقي ذَّوَاتِ الكيقّين. ذكر 
في الما » وغَيرِه» وفي «الإقناع): هي الذّ كا كين اللْطَافُ الصَّيْقَةُ . 
(وأفْرحَة وهي : الأرض التي لا ماءَ فيها ولا شَجَرَ: كمْتَفرّقٍ , فيعتبز 
الضُرَرُ) وعَدَمُهُ (في كُلّ عين) مِنهُ (على انفِرَادِهَا) ؛ لأنها أعيَان» كَُُ 
عَين مِنهًا تَخِتّصٌ باسم اشرووار لمر نمال تعي انيه 
لماك الأعوى. ْ 

(ومن بِيتَهُمَا عَبيدٌ أو بهائم» أو بيَابُ ونَحُها) كأَرَانٍ (من 
جنس'"") أي: توع وعدي كان تكرة العية كه زيار عيقا 
ونحوّة» والبَهائم كُلّها إبلا أو بَقَوَا ونَحوَةء والثيابُ كُلّها من كَتَّانِء 
وتّحووء والأواني كلها من نحاسٍ أو رباج ونحوهء (فطلَتَ أحَذّهُما) 
ع1 الشريكين فيا إلشهها أَغَيّانًا)؛ بأن يفول + (بالقيمة)» وك 


)١(‏ قوله: (من جدس) قال في «الإنصاف): مكل الْخْلَافٍ: اذا كاتت 
مِن جئس وَاحِدِء على الصّحِيح من المَذمّب. وقال الْمُصَنّفُء 
وَالشَّارِحُ : اذا كانت من تَؤْعَ وَاجي1"؟. 


[3] تقدم نخريجه (ص39١).‏ 
[1] التعليق ليس في .)١(‏ 
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فك (أجبر المُمتَيِعُْ إن تَسَاوَت القي""2)؛ لحديث عِمرَانَ بن 
خخصَين: : أَنَّ رَجْلا أعبَقّ في مَرَضِهِ سِبَة 2 وأنَّ التي ل جَرَأَهُم 
ثَلانَهَ أجرّاءِء فأعتّقّ اثتّين» وأرقٌ أربِعدًا'1. وهذِه قِسمَةٌ لهُم ولأنّها 
أغيان أمكق وننفتها يلا ضور ولاو عوضع أهيهت الأرض: 

(وإلا) تكن متسارية اليم : (فلا) يج بذ المُمتَتِهُ» ( كما لو اختلفٌ 
الجنسٌ)؛ بأن كان بَعض التََّاب قُطْئًا وبَعصُها كتَّانَاء وتحوه. 

(وآجة) مُبكدأَء وهو اللَنُ المشوي» (ولينٌ) بكسر الباءِ المُوحدَةٍ 
وهُو عَيدْ المشوِيٌّ. والحالٌ أنَّ كلا مِنهُمَا (مُتساوي القَوَالِبِ) كيرا 
وصِعَرًا: (من قِسمَةٍ الأجزاء) حَبَدْ للتّسَاوِي في القَدْرٍ. (و) جد ولَبنٌ 
(مُتََا تّهَا) أي القوالب: (من 3 قِسمَةٍ التعدِيل) بِالقِيمَة . 

(ومن بَيتهُمَا حائطً أو) بَيتَهُمَا (عَرْصَةُ حائطٍ. وهي الَتِي) كان 
بها عاد وصَارّت (لا بِتَاءً فيهاء فطلب أَحَدُهُما) أي: الشريكين 


م5 


4. 


)١(‏ وقال القاضي: يُجبَرُ. 
قال في «الإنصاف)1'1: وظاهِرةٌ: أنه سَواءٌ نَساوّت القِيمَةُ أ لا. وهو 
ظاهه ما قدّمّه في «(الخلاصّة)»؛ وهو ظاهِرُ كلامه في (المحرر)؛ 
و«الوجيز), اه 


وفي المقنع) لاد يجبذ ) وإليه ميل أبي الحمات 
والمذهَبٌُ : إن تسَاوَّت القيقة 78 إلا فلا. نص عليه . 


[] تقدم تخريجه (577/1). 
[؟] «الإنصاف) (05/59). 


نات القسمَةٌ 


(قَسْمَةُ) أي: لاط أو َرصيه؛ (ولو) ملت المع (مُولا في كمال 
العَرض)؛ بأن يَكونَ لأَحَدهِمَا بن الحائطٍ قطعةٌ بن أسفليها إلى أعلاما 
7 كخال عرض الحائط» وأبَى ريك القِسمَة: لم يُجبر 

(أو) طلت أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ (العرصّةٍ عَوْضَاء ولو وَسِعَتْ حائطين) 
وى شريكه : (لم يُجبر مُمتَتعٌ)؛ لأنّهُ إن كان الحائِط مَببّاء لم يُمكن 

قَسْمْهُ عرضًا في كمَالٍ طولِهِ بِدُونٍ تَقضِيء لِينفَصِلَ أَحَدُهُما من 
الآحَرِ ولا يَجُورُ الإجبارٌ علي ولا طولا في تَمَامِ العرض؛ كر 
قِطعَةٍ من الحائط يُنتَمَعُ بها على حَِدَتِهَاء والتّفعُ فيها مُخْتَلِفٌ, فلا يُجبز 
أَحَدّمُما على ترك انتفاعِه 1215*500 
ديقي بداذي الأرض الوايفة سِعَةٍ» فإنَّ الانتماعَ بجَمِيعها على وَحِهِ 
واجدٍ» وإن كان غير مني ) فيو اذ ذلك كالمَبنِيٌّ . 

(كمّن بَيهُمَا داز لها عَُوٌ وسْفْلٌء طلَب أحَدُهُما) أي: الشَرِيكُينٍ 
(جغْلَ السَفْلٍ لوَاحِدِ) منهُماء (و) جغْلَ (العُلوٍ للآحَرِ) وامتئع 

ريك :514 عازه ؛ لاحتللافٍ الشفل والقار في الاتفاع والاسي» ولو 
كاد 5 مِنَهُمَا لوَاحِدِء فْبَاعٌ أَحَدُهُما فلا سُفْعَةَ شْفْعَة للآخر كدَارَين 
تتلاصقتين مشت ركتين؛ طلت أغذقيا عع كر دار لواجبء وأبى 
الآ ولأنّه طَلَت نقلّ حم من عَينٍ إلى أخرى بير رضًا شرِيكه. 


313 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراتات 
/ 


لللصططد 


بأن طَلَّتَ قَسْم عُلْوِ لا سَفْلٍ (أو) طَلَتَ قَسْمَ (كل واجد) من العْلو 
وَالسُفل (على جِدَة) وأتى الآحَد: فلا إجبَارَ؛ لمَا تقدّه2©7. 


000 


شئلَ ابن الصّلاح : عن خشّب جاء أُوانُ قَطعِهِ يعض الشّركاءٍ غاءٌ 
ل لاا 

فأجاب بأنَّهُ إن جيف من إِبقَائِهِ في الأرض قَواتُ شَيءِء قُطِعْ بالحاكم ؛ 
أن لهُ ولاية ةَ حِفْظٍ مال العَائبِ . نّم إن أمكن الإججارء إِما لِلمُمائَلّةِ؛ يأن 
تساوّت أعيائهُ في القِيمَة» أو لم يُمكن؛ بأن ايَلمَت قِيمَةُ أعيانه وأمكن 
00 التَدِيلٍ؛ بأن تعدّلَ الأعياُ» فالقِسمَةٌ» قسَمَ الحاكمُ عن الغائب 
مع ولِيٌ اليتيم إن كان معهاء وحَفِظ مال الغائِب إن أمكن» فإن لم 
لمكم لد يت امون ليوو يي 14ل وقفط نلا 

فإن تعذَّرَت قسمةٌ الإجبار فيه لِعَدَم ممائَلَته وإمكانٍ تعديله» ووجدنًا 
من يشتري نضِيت الأينام مشاعاء يبغ وحدة يشرط أن يساوي تمن 
مثله لو بيع مع الجميع: إلا فلا باع الجَمِيعٌ؛ لِأنَّ هذا المُشئَركٌ دَائدٍ 
بين أقسام كل واحدِء لا يَحلُو عن ضرَرٍ» فيتعيّ أهوتُهاء وقد احتَلمُوا 
في نظائرو» وهُو ما لا إجبار في قِسمَيهِ فقيل: يُجبرُ على المُهاتَأقٍ, 
قل يسن على اللوكلين وكا عفان . وقبل: يُياغٌ» وهو ضَعِيف 
أيضًا. والصَّحِيحُ: الاردس اشركيو و رار اسارااوا 
ذُكرَ هَهُنا فيتعيّنُ فيه وفي أمثاله البيعغ. اي 11 


[] «فتاوى ابن الصلاح) (597/5). 


بات : القسفة 


(وَنْ طَلَبَ) أحدُ الشَرِيكينٍ (قَسْمَهُمَا) أي: السشفْلَ والغأو (معَاء 
ولا ضَرَرَ) ولا رَدَّ عِوَضٍ: (وَجَبَ) القَسْمْ 5 عليه مُمتَيِعٌ) 
(وقدل: ل 5 ذلك (بالقيمّة)؛ لأنَهُ عوط 

و(لا) يُجِعَلُ (ذِرَاعُ سفلٍ بذِرَاعي عُلْوِ)؛ أو حكشه, (ولا ذِرَاعٌ) 
من سْفْلٍ (بذِرَاع) مِن عارٍ إِلَّا بتَراضيهِمَا. 

(ولا إغباز في دي ال بأن ن يَنَفِعَ أَحَدُهُمَا بمكانٍ والأحَو 
بآحَرَء أو كل مِنهُما ينتفع شَهرًا ونَحوَُ؛ لأنّها مُعاوَضَةٌ فلا يحبر علَيها 
المُمتَيِعُ» كالبيع. ولأنَّ القسمة بالرّمانِء يأحَذُ أَحَدَهُمَا قَبلَ الآحَرء فلا 


نَسِوِيَة لتَأْخْرِ حَقٌّ الآخر. 
(وإن اقتَسَمَاهَا) أي: المَتَافِعَ (في رَّمَانِ أو مكان: صَعٌّ) ذلِك 
(جائِرًا) غير لازم» سَواء عَيْنَا مُدَّةَ أو لاء كالعاريّة من الجِهَبّينِ. 1 
مِنهُمَا الوُبوعٌ متى شَاء. 
(فلو رَجَعَ أَحَدُهُمَا بَعدَ استِيفَاءٍ نَبَته: عْرِمَ ما انفرَدَ د ا 
مثلٍ حص شَريكه مه يقاو( 
والقّولُ بالتيع في نحو ذلك وهُو قِسمَةٌ الَراضِي هُوَ مَذْمَبتَاء خلانًا 
للشافعئة . وقالوا بالتيع في مغل مسَلَةِ الشوّال؛ للحاجة. (خطه)!'!. 
)١(‏ واختار الشيحٌ تق الدّين: لا تَنَفَسِحُ حنّى يَنَقَضِي الدَّوْرُ ويستوفي 


” 


3] انظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب) (778/4). والتعليق من زيادات (ب) . 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
/ 


(وتفَقَةُ الحَهوان) إذا تهاب الشّرِيكَانٍ (مدَةَ كل واجديٍ) منهْمَاء 


أي : زَّمَنَ توه في المْهَايَأَةٍ: (عَليه)؛ لِتَرَاضِيهِمَا بالمُهَاياة2". 


وكسب العبدٍ في مُذَّةٍ كل مِنَهُمَا: لَهُ غير الثَّادِر- في وجه - 


كاللقَطة والهبَة» والتكاز. قالَهُ في «الإقناع)7" . 


60 


00 


ولو استوقى أحدّهما نويّئه» ثم تَلِفَّت المنافعٌ في مدَّةٍ الآكر قبلَ تَمكيه 
من القبض : فأفتّى الشيح تقَيُ الدِينِ: بأنه يَرجِعٌ على الأول ِبَدَلٍ 
جحظهه من يلك العدة» مالم يكن وض بمدتفة الآمان المتاخر خلى 
أي حالٍ كانّ. 

قال في «الإقناع»: وإِنّْ تَهَايَآً في الحيوان اللَّبُونِ؛ ليَحلِت هذا يَومًا 
وهذا يُومَاء أو في الجن الشييف كرون لهذا عامًا ولهذا عامّاء لم 
مك اكقاطريلة: أناؤيع كل والعوودها لعزي لصاحيه في المذة 
التي تكونٌ بيَدِوء ويكونُ من باب المنحةٍ والإباعة, لا من باب 
111 

قال في «شرح الإقناع» في مُهَايأَةٍ الححيوانٍ: فإن مات الحيوانٍ في نوبَةٍ 
أحَدِهم» فلا ضِمَانَ علَيهِ؛ لأَنَّ ما يَستَوفِيه من المنافع في نَظير ما 
تستوفيد شَريكُة» فهُو في معنى الإجارة لا العارئة. ‏ ' 

قال في «الإقناع) : لكن لا يَدَخُل اتيك التَادِدُ في وَحِهِ) اقم 
والهبة والذكاز. 

قال في «شرحه): وهذا مُقتَضَى ما جرَّمَ بهِ هُو» وصاحِبٌ «المنتهى)» 


13] ما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


بات > القسمة 


(ومَن بَيتهُما) أرض (مَرُوعَة؛ فطلب أَحَدُهُمَا فننتا دُونَ زَرع) 
وأ الالكبه اجد وزشيهت كحَالِية) من الرّرع؛ إذ الرّرَعٌ فِيهَا 
كالففاق قن لد وسَوَاءٌ كان اليّرحٌ بَذْرَاء أو قَصِيْلَاء أو مُشْتَدٌ 


الحتٌ. 


(و) إن طلّبت لمع ارس (مَعَهُ) أي: الرّرِع» (أو) طلْب قَسْمَ 
(الرّرع ذُونَها) أي : الأرظ: (لم يُجبر الممتيغ). 

أنَا في الأولّى: مَلِذْنَ الرّرِعَ مُودَعٌ في الأرض للتّقَلٍ عمنهاء فلا 

ُقسَمُ م » كالقُمَاشٍ في الدّار. 

00 في الثانية : : فإدن تعدِيل ابرع بالسشهام غَيدُ مُمكن ؛ 4 لذن نه 
الجيّدٌ والددِيئٌء فإذا 5 قِسمَثّهء فلا بُدَّ مِن مغل الكثير من 
دوق تناب لكين بو الصزرء المايصت الوَدِيءٍ يَنتَفِعْ ده 
بأكتد من قد لومجوب بَقَاءٍ الرّرع في الأرض إلى . حصادهو. 

(فإن تَرَاضَّيَا) أي : الشَّرِيكانٍ (على أَحَدِهِمَا) أي: ااه 


مع الزّرع» أو لزع وَحدَهُ (والرّرعٌ قَصِيلُ) لم يَشتَدٌ حبْهُ: جار 
(أو) الرّرعُ (قطنٌ: جارً)؛ لأنَّ الحىّ لا يَعَدُوهْمَاء ولا مَحَذُورَ لجَواز 
التّفاضْل إِذَنْ . 


وغْيدِهُما فى آخر «اللقَطة) فى المبض إذا وجَدّهك'؟. 


[]. التعليق لين في (1): 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
والمْرَاد بالقطْنِ: إذا لم يصِل إلى حال يكونٌُ فيها مورُوناء ولا 
(وإن كان) الرَّرِحٌ (بَذْرَاء أو سبلا مُشتَدٌ الحبٌ: قَلا) يَجُورُ لَهُمَا 
ذَلِك20؛ لأنَهُ يَيعُ حبٌ بحب مَعَ الجهلٍ بالتَّسَاوِيء وهو كاللم 
(وإن كانَ بَيتهُمَا) أي: الشَّرِيكين» (نَهرْء أو قَنَاةً. أو عَينُ ماء: 


)١(‏ وقال القاضي: يحور في الشنئل» ولا يجوز في التذر. وجرّمَ به في 
«الكافي) في السَتابلٍ» وقدَّمَ في البذر: لا يَجورٌُ. 
قال في «الترغيب): مأَحَدٌ الخلاف: هل هي إِفرَارٌ أو بَيعٌ؟ وأشار إلى 
ذلك في «الكافي) فقّال: وإن كان سَنابِلَ مُشْتَدًا بها فكذَّلِكَء 
يعني : : يجب . قال :لاعن من جعَلّ الوسعة تيغاء فلا يجوذ؛ لأنه تيغ 
0 . وعلّلَ عدَمَ الجواز في البذر: 005 
لا يُمكنُ تعد 
وكلامُ 0 فيما إذا طَلَّبَ قِسمَةَ الأرض والرّرعَ معاء وكات 
ستايل 2 قوذ تعرهاء هو السدلية وا 
قال في ي الكاني: 00 طلت فسفة الرّرعَ مُنفْرِدَاء لم تَلرّم إجابئة . 
قال في 53 38 يُجبَوُ على قِسمَةٍ الرّرعَ وحدّهُ. وكذا 
قِسمَثهُما. وفي (المغني ) و«الكافي): يجيد في قَصيل ومُشْتَدٌ به 


.)557/١١١ «الفروع»‎ ][ 


بات القسهة 


153 
فالئَمقَةُ) على ذَلِكَ (لِحَاجَةٍ) إليهاء (بِقَدرٍ حَقَيهِمَا) كالعبدٍ المُشترك. 
(والمَاءُ) بَينَهُمَا: (على قَدْرٍ ما شَرَطَايَهُ (عِندَ الاستخرّاج)؛ 
لِحَدِيث: «المُسَلِمُونَ على شُرْوطهو)1']. وه تَمَلّكُ ماح » 0 
على ما شَرَطاء كما لو اشتركا في اصطِيَادٍ أو احتِضَّاشُ. 1 


فى المَاء وتقدّمَ. 

(ولَهُمَا قِسمَتْهُ) أي: الماءِ (بِمُهَايَأةٍ برّمَنِ)؛ للتّسَاوِي غاليًا عادَةٌ 
(أو) قِسمَتُهُ (بتضب حَشَّبَةِ» أو) تصب (حَجَرٍ مُستو في مُضطدّم 
الماء. فيه) أي: المَنصوب (تَقْبَانِ بقَدرٍ حَقَيهِمَا)؛ لأنّهُ طَرِيقٌ إلى 
النّسويَةَ يَيتَهُمَاء كَقَسم الأراضي بالتّعديل. 

(ولكل) من الشريكين (سَقَيْ أرض لا شِوْبَ) بكسر الشين 
المُعجَمَة» أي : تصيبت من المَاءِء (لَهَا منة بتصيبه ) ؛ ل ملكة 
فيفعلٌ به ها شاي 


[] تقدم تخريجه (707/4). 


ت 


ب حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادا 
7 ”5 


التّوعُ (الَّاني) مِن نعي القِسمَةٍ: (قِسمَةٌ إجبارء وهي : ما لا ضصَرَرَ 
فيها) على أحدٍ الشُركَاءِء (ولا رَدّ عَوَضِ) من واحدٍ 0 0 

سمهت بِذلِكَ؛ لإجبارٍ الممتبع منقماء إذا كُقلت شه 

(يُجب جز طريكه » أو وَلِيْهُ) إن كان الشَّرِيِك م 0 
وَلِيُهُ حاكمّاء بطب الشّرِيك الآخَرِ أو وَليْه. 

(ويَقسِمُ حاكمٌ على غائب مِنْهُمَا) أي: من الشَّرِيكِ أو وَلِيِِ؛ لأنَّ 
قِسمَةَ الإجبار حَقٌ على الغائب» فجارٌ الحكم به عليه» كشسَائر 
الحُقُوقِء (بطلب شَّريكِ) للعَائب (أو وَلِيّْهِ) أي : ولي شَرِيك العَائُب 
إن لم يكن مكلْمَاء (قسع مشترك”"") مفغول: ل كر 
ينس ) كخنوتب» ومائج» وندر» وريه ولّوزء وفْسُقٍء وبندق» 
وتّحوو مما كال من اللَّارٍ. وكدًا: شتا وتحؤة (أو مَورُونهِ) أي : 


كال في «الإقناع) : وإن كان المُشِيَدكُ مثليّاء وهو المكيل والقوزون 
وغات الشريلك» أو امتتع» جار للآحَرٍ أحدٌ قَدْرِ عَم عند أبي 
الغدايية لا عند القاضي . انتهى . 
قال في «الإنصاف» عن الأرّلِ: هذا المذمَبُْء وعليه جماهيد 
الأصححاب1"] 


[1] التعليق ليس في (أ). 


باب القسهة 
اكه 


1 


الجنس» كذهَب» وفِضَّقء ونُحاس» ورَصّاصء ونّحووء (مَسّتْهُ النّاُ 
كديس ء وخَل ة تَمْر) ال (أؤ لاء كدَهْن) من سَمْنٍء ورَّيتِ 
وتَحوِهِماء (ولََنِء وخَلٌ عِتَبِ» و) من (قَريَةِ» ودَارٍ كبيرةِ: ده 
وأرض واسِعَتَينِء وبَساتِينَ» ولو لم تَسَاوَ أجِرَاؤّاء إذا أمكنّ قَسْمُهَا 
بالتّعدِيلٍ؛ بأن لا يُجِعَل سَيءٌ معَهًا). 

ويُشتَرطٌ لإجبارٍ الحاكم على القِسمَةٍ ثَلانَةُ سُرُوطٍ: تُبوتُ مِلكِ 
الشُرَكاي ويأني اياغيية' اواديق أن للا ضرد ياجو جررة إوكاة 
تعِيلٍ اهام في المقشوم بلا سي ءِبُجعل مَعَهَاء وإلافلا جار لما تقدّم . 


)١(‏ قال في «الإنصاف): قال جماعَةٌ عن قَسْم الإجبار: يَقِسِمْ الحاكم إن 
بت مِلكهُمَا عند منهم : : ارقي » وأقوةُ المصدّفُ عَلَيهِ. وقاله في 
«الرعاية الكبرى) يخطله فلخم 
ولم يَذَكوةُ أَخَؤونَء مِنهُم: أبو 507 وصاعف «النذكب» 

و«الخلاصّة) و«المحرر) و«الرعاية الصغرى) . وجرّمٌ به في «الروضة» . 
واخحتارّة الشيح ره َي الدّينٍ كبيع مَرَهُونِ وعبل " جانٍ . وقال: كلام 
اعون ب مالا يُقِسَمْ وقسم لَمَِهِ عام فيما تَبَتَ ملكهّماء وما لم 
ينبت كبجميع الأموَالٍ الى ثبائ. قال ويفل خَلِك؛ لو جاءة امرأةٌ 
فزمت أنّها لا وَلِيَ لهاء هل يُرْوّججها بلا بيئَةِ؟1'1. 
قال في «الفروع»): وهو مُوَافِقٌ لما يأني في الدّعوَى)1"] 

3] «(الإنصاف) (17/5/59). 

.)555/١١( «الفروع»‎ ]5[ 


حاشية أبا بطي. شرح مُنتَصم الإرادّات 
20 بطين على شرح مُنتَهى 32 


وإن اجتمعت» أجبرَ المُمتَيِعُ؛ لتضمٌّيها إزالةَ ضَّرَرٍ الشركة 
وحشول التفع يكل من الشر” 8 ؛الأذاتصبيت ك ينم 1 تمكةه كان 

لهُ التَصدْفٌ فيه بحسب اختياره» وأن يَعْرِسَ» ويِبني» ويَجعَل ساقِية 
وما شَاءَء ولا يُمكِنْهُ ذلِكُ مع الاشيراك. 

(ومَن دَعَا شَرِيكه قي بُسِتَانِ إلى قسم شَجَرِهِ فقَط) أي : دُونَ 
أرضه: (لم يُجبر) ربكا عليه لأ اشر المغزون تابعٌ لأرضه غَيرَ 
انق تفيية ولهذا لا فنك فيو شفكا شه إذا يع يدون أرعفه 

(و ) إِنْ ذَعَا شريكة في نان (إلى قسم أرضِه: أخية ودخل 
الشَّجَرُ) في القِسمَةٍ (تَبَعَا) للأرض» لاعن بالتلفة: 

(ومن بَبتهُمَا أرضُ في بَعضِهَا نَخْلُء وفي بَعضِ) ها (سَجَرٌ غَيرْهُ) 
أي : الشّخلٍ) كالمشيش والكوزء (أو) بَعضْها (يَشْرَبُ سَيِحَاء 
وتعضّها) يَشرَبُ (تغْلا) وطَلَبٍ أَحَدُهُمَا قِسمَةَ كل عَينٍ على حِدَةٍء 
وطلّب الآخو قِسعتها أعيانًا بالقِيمةِ: (قُدَمَ من يَطَلْبُ قِسمَةَ كلّ عينٍ 
على جِدَة إن أمكتت تَسوتةٌ في جَدِهِ وزدينه)؛ لأنهُ أقرثُ إلى 
لتَعدِيل؛ لأَنَّ لكل مِنهُمَا عا في الجمبع. 

(وإِلا) تُمكن التسويَةُ في جَيدِهِ ورديكِه: (قُسِمَتْ أعيانا بالقيمة: 
إن أمكن التَعدِيلٌ) بالقِيمَة. 


07 

1 

14 
اط 
10 


يات القسمة 


(وإلا) يُمكن التّعدِيل بهاء (فَأبَى أَحَدُهُما) القسمَة: (لم يُجبّر) ؛ 
ِعَدّم إمكانٍ تعدِيل السَهَام الذي هو شَّرطها. 

(وهذا التُوعٌ) أي: قِسمَةٌ الإجبار: (إِفْرَارُة)) عق أحدٍ الشّرِيكينٍ 
فخ حق الآخَر. 

ُقَالّ : فرت الشى غ4 وَأفْرَرثّهُ إذا عَرَلتَهَ من الفورّة» وممى: 
القَطعَةٌ فكأن الإفرارٌ اقتِطاعٌ لِحَقٌّ أَحَدِهمَا مِن الآخَرِء ولّيست بَيعًا؛ 
لمخالفيها له فى الأحكام والأسباب» كسائر الغفر ولو كائت بَيعَاء 
لم نَصِحٌّ غير رِضًا الشركة ونعيكت فيها الشقعة: لما أرقت 
بالقرعَة . 

(فيِصِحٌ فَسْمُ لحم هَذْي, و) لحم (أضاجيّ) مع أنّهُ لا يِصِحٌ بَمُ 

و(لا) يَصِحٌ قَسْمْ (رَطب من شَيء) رِبَوِيٌ (بيَابِسِهِ) كأنْ يكونَ 
ين انين قَفِيزُ ُطب وفَفِيرُ َمْرِء أو رطل لحم نِيْءٍ ورطل لخم مَسْوِيّي 
لم يَجر أن يأَحُدَ أَحدُمُما الثّمرَ أو اللْخم المشويٌ والآحَدٍ الِطت أو 
اللّحعَ النّىءَ؛ لؤْودٍ اليبَا المُحَهم؛ لأنَّ حِصّةَ كل وَاحِدٍ مِن الطب 


3 قولة (إفراز) أى + مخض » وإلاء فقد حثّق المج أن الأول شر كيد 
3 7 هه اه ١ 5 ٠‏ 
فلن ع وإفْرَازِ لا بيخ امخض + 0 1 0 


[] (حاشية الخلوتي) .)١55/7(‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 


- 
ماه الو 


َف بدلا عن حِصّةٍ سَرِيكه من اليابس» فيَقُوتُ التسَاوِي المعتَبرُ في تبع 
الربَويٌ بجنسه . 

(و) يِصِحُ فش(" (ثَمَرٍ يُخْرَصٌ'") من تَمْرِء وربيب» وعِتبء 
ورُطّبء (خَوْضًا(”: و) يَِصِحُ قَسْمْ (ما يُكَال) من رِبَويٌ وغيره» 
(وَزْنَاء وعَكسه) أي: ما يُورَنُ كيلا. 

ويصحٌ أيضًا قَسمُ ما يشترط لتِيعِه قَبِضْهُ بالمجلس» كذَّمَب 
وفِضَّةَء (وإن لم يُقبَض) المَقسومٌ من ذلك (بالمجلس). 

(و) يَصِخ كسم (قرهون©2: و) قَسِمْ (مَوقُوفٍء ولو) كان 
مَوقُونًا (على جهَة) واجِدَةٍ في اختِار صاجب «الفروع». قال عن 


)١(‏ ؤْكرُهُم قسمَ الشّمَار خَرصًا وتحوها في قِسمَةٍ الإجبار 0 على أن 
ذلك مِن نوع قسم الإجبار. (خطه)1'. 

ليه لمر نع للخل فصسكاء آرة كا تقاف كدلك اه 
سليمان بن عله[ . 

0 قال في (القواعد) : وكذلك لو تَقَاسَمُوا الثَّمَرَ على الشَّجَرِ قَبلَ صلاجه 
بقرط القبقهة. انين . أي فيجو؛ لأنها ليشت ييعا. 

(4) وإنْ قِبلَ: هي بَيعٌ» لم نَصِحٌ قِسمَةُ المرهُونٍ كله أو نِصِفِهِ مُشاعًا. فلو 
رهن شَّرِيك سَهِمَهُ مشاعًاء ثم قاسم شّريكة» صَحٌ» ولو بير إذنٍ 
المرتّهن» واخمّصٌ قَسمُهُ باليَمْنٍ 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[] التعليق لبس في (أ). 


ات > القسمَةٌ 


لفق 
شيجه الشّيخ تَقَيٌ الدّين: صبّح الأصحابٌ بأنَّ الوقفّ إِنّعَا تَحُو 
سعئه إذا كان على جهئينٍ؛ 0 
عينُه ِسمَةٌ لازمةٌ» اَقَاَاء لتعلّقٍ حَقّ الطُبقَة الذَانَة والتَلقدِ لكن تجُورُ 
المُهَايةُ بلا مُناقلة. 

ثم قالَّ: والظاهه: أنَّ ما ذْكَرَةُ يجنا عن الأصكحاب وَجَة يعني : 
كغَيرِهِ من الؤجُوهِ المَحكيّة. قال: وظاهِ كلامهم» أي : الأصحاب : 
لا قَرقَء أي: بَينَ كونٍ الووقفٍ على - جَة أو جهتين. قال: وهُو أَظِهَرُ. 
وفي «المبهج» لُرُومُها إذا اقتسَ مرا اق 

قلتُ: بل ما ذَكرهُ الشَّيحُّ تقَيُ الدّينٍ .- وجحَرّمَ به في 
«الإقناع» . والله أعلو0©. 

وإنّمَا نَصِح قِسمَةٌ الوقفٍ إذا كان على + جهَةٍ أو أكثر: (بلا رَدُ) 
عوَض من أَحَدٍ الجانِتَين؛ لذ الموطل إنها هبام يكرد تيه رجه 
في مُقَابَلةِ الرَائْدِء فهُو اعِتِياضٌ عن بَعض الوَقبٍء كبيعه. 

(و) يِصِحُ قشم (ما) أي: مكان (بَعصّهُ وَقْفٌْ) وبَعضّة طِلْقّء (بلا 


(1) قال الشيخ: فإن انتقّلت كانتِقَالٍ وَقفٍء فهّل تَسَقِل مَقشومَةً أو لا؟ فيه 


2 


عو 
قال في (7 تصحيح الفروع) : طَاهِو كلام كثير من الأُضححاب أنها تقل 


مش موَّ111], 


0 التعليق لبس في (1). وانظر: «الفروع») ومعه (تصحيح الفروع) 5/11١‏ 05). 


50 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
رد منت الطألق) يكشر الطَّاءِء وهو لُقَةّ: الحلال. وسْمّي المملُوكٌ 
قا لحل جمِيع التّصِرُفَاتِ فيه؛ من تيع وهِبَةَ» ورهنء وَغيرِهَاء 
بخلاف الوقفي. فإن كان العِضٌُ من رَبٌ الطَلْقِ لم يججز؛ لأَنَهُ ذل 
لحل ما يُقابلهُ من الوّقفٍ, وتيغةُ عيذ جائز. 
(وقِصِحٌ) القسمَةٌ (إن تَرَاضَا) أي: المَوقُوفٌ عليه وَرَتُ الطلتي» 
(بِرَدٌ من أهل الوَقَفٍ) ؛ الهم يدوق 0 الطلّق وي يع ج3211 , 
(ولا يَحَنَتُ بها”"") أي: بالقِسمَةٍ» (مَن حلّفٌ لانييغ)؛ لأنّ هذه 


(1) وهل يَكُونُ ما أَخدَ رَائِنَا على قر الوقن وَفقَا يئلُء أو لا يكو 
كذَلِكٌ إِلَّا إذا كان المَردُودُ من مالٍ الَقفٍ أو من غَيرهء لكن بنئة 
الوقفٍ؟ فلقْحوّر. (م خ) '". 

(؟) قوله: (ولا يَحبَتُ بها) أي: بالقِسمَةٍ بتوعيهاء وإن كان أحدٌ قِسمّيها 
في مَعتى التيع؛ لأَنَّ الأيمانَ مبئاها على الغُرفي» وهي لا تُسكى بَيعًا 
عُوْقَاء وإن كانت في مَعنّاه. 
وكلامُ المصراق يفضي : أنه يَحِرَّكُ بالقسم الول وكذا الشَّارِح؛ 
حيثٌ قَسَوَ الضمير بقِسعَةٍ الإجبار. فتديّر. (م خ)!؟1 
قال في (الإنصاف) في قِسمَةٍ الإجبار: ومنها: إذا حَلّفَ لا يَبِيعُ» 

ته لم يحكث» على المذهب. وَيَكِت إن قلنا: هي بَيعٌ. فهذا 
مُوافِقٌ لما يَقتّضيه كلامٌ المصئّف» ولما صَرَّح به الشارح . 


[1] (حاشية الخلوتي) (7/ .)١57‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؟] (حاشية الخلوتي) .)١513/107(‏ 


بات > القسمَةٌ 


ومحكي عن أبي عبدٍ الله بن بَطَدَ ما يَدُلّ على أنّها كالتيع» فتُعكسُ 
هذه الأحكامُ. ْ 

(ومتى ظَهّرَ فيها) أي: في قِسمَةٍ الإجبار» (غَبِنٌ فاجش: بَطَلَت)؛ 
بين فَسَادٍ الإفرّاز. 

(ولا شْفعَةَ في تَوعَيهَا) أي: قِسعَة التَراضِيء وقِسمَةٍ الإجبار؛ 
لأنها لو ثبت لأَحَدِهِمَا على الآخَرِء لنيّت للآحَرٍ علّيدء فيتتاقيانٍ. 
(وَيُْفْسَحَانِ بعيب) ظهرّ في نَصِيبٍ أعَدهمًا. 

(ويِصِحٌ) من الشَّرِيكْينِ (أن يِتقَاسَما بِأنفْسِهمَاء وأن يُتَصّبا 
قاسِمًا) بأُنشيِهِمَا؛ لأنَّ الح 5 

وو لمعا (أن يَسألا حاكمًا نَصْبَهُ) أي 0 ذه أَعلَمُ بك 
تصلخ للقسمةٍ. وإذا سألُوةء وججت علَيهِ إجابئهم؛ لقَطع الترَاع . 

(ويُشترط: إسلامة) أي: القاسِمء إذا تَصَّبَهُ حاكة(" . 


ثم قال في «الإنصاف): قال في «القواعد): وقد يقال : الأَيمَانُ 
مَحمُولَةٌ على الغرفٍ» ولا يُسمّى القِسمَةٌ يَيعًا في الغرفٍ» فلا يحنّثٌُ 
بهاء ولا بالحوالَة» والإقالّة» وإن قيل: هي بيوع!'!. 
0١‏ يُشِيرُ إلى أَنَّ الإسلامَ 0 عافن لاله افك 
عنةُ. وكذا قيّدَ المصنّف في «شرحه)1"!. 
[3] «(الإنصاف) (01/93/959). 
[1] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


(و) يشرط : : (عَدَالتهة)؛ قبل قَوله 2 القعيةةة ؟, 
(و) يُشترط: (مَعرِفنُه بها2"9) أي: القِسمَة؛ لِيحصّل منه 


المَقضصُود22؛ لأنَّ غير العارفٍ لا يُمكِنْهُ تَعَدِيلٌ السَهام. لا خْرَيه 


)١(‏ فإن كان القَاسِمُْ كافِرَاء أو فَاسِمَاء لم تَلرّمْ إلا بتراضيهم!'! 
(9؟) قال فى «الإنصاف»: ومن شَّرطٍ مَن يُنِضَّتُ: أن يكونَ عدلاء عارفًا 


بالهقسمّة. وقال في «الكافي) و(الترغيب): يُشتوط عَدالَةٌ قاسيهم 
لرُوم. وقال في (المغنى) و«الشرح): يُشترط عَدالَة قاسمهم ومَعرفَتُهُ 
للزُوم . 

وقيل: إن نَصَّبُوا غْيرَ عَدلٍ صَك1'١.‏ 

وفي «الكافي») و«الشرح): إن كان القَاسِمٌ مِن جِهّةٍ الحاكمء 
ا افارعة عَداليُهُ وإن كان من جهتِهم ؛ لم تُشترط» إلا أنه إن كات 
ال ايم تَهُ بالقُرعَة ناذا لور يكن 


(؟) قال في «الفروع)»: وِلِلشّركاءٍ أن يتقَاسَمُوا بأَنشّسهِمء ولهُم نَصبُ 


]١[ 
]"[ 
1 


قايم» وَسْؤال حاكم نَصِبَهُ . وشَّرط المنضوب: إسلامة» وعدالثة, 


ومَعرٍفتُة بها" '. 


التعليق ليس في (أ). 
«الإنصاف) (25/59). 
التعليق ليس في (أ) وتكرر في الأصل. وانظر: «الفروع) .)5517/١1(‏ 


نالك القسقة 
شف ل 


(ويكفي) قَاسِمٌ (واحدٌ) حيث لم كن القِسمَةٍ تقويخ ؛ أنه 


كالحاكم . 


و(لا) يكفي واحِدٌ (مع تقويم) بل لا بْدّ من اثتين؛ لأَنَهُ شهادةٌ 


بالقِيمَة» فاعمْيرَ النُضَابُء كباقِي الشَّهادَاتٍ. 


(وتباخ أجرثة2"7) أي : إعطاؤُها وأخذها؛ لأنها عِوضٌ عن عمل لا 


(1) قوله: (وتُباح أجرَثهُ) انظر هذاء مع قَولِهِم في الإجارَةٍ على عمل: إِنَّه 


]١[ 
]"[ 
]' 


ُشترَط أن يَحْقِصٌٌ فَاعِلُهُ أن يكو من أهل القُبَةِ- يعني : أن يكونّ 
مُسَلِمًا- مع أَنّهُم قد شَرطُوا هنا الإسلامَ والعدالة. 

وقول الشارح في تَعليلٍ الإباعة : «لأنّها عَوّض عن عمل لا يَخِتَصٌُ 
اعِلهُ أن يكونَ من أهل القُربَة) : فيه نط ظاهد لا يَحقَاُ في يانه إلى 
اللو ارفس ال «ويشترط إسلامهُ.. إلخ) إن اشتراطً الإسلام 
دَلِيلٌ التَافُضِ . فتدبّر. (م 320 1 
قال في «الإنصاف) : تباخ أجرةٌ القاسم» على الصّحيح من : المذمهّب. 
وغنة: هي كقرية. نَل صالغ : أتدهة. ونقل عبد اللهء أتوقاة: انه 1] 
وقول الشّارح في القاسم إذا نَصّبَهُ حاكم ء يعني يُسْتَرطٌ إسلامه : فيه بَيان. 
وهي بِقَدرٍ الأملاكك1؟؟. 


«حاشية الخلوتي) (0/ .)١54‏ 

«الإنصاف) (265/59). 

«وقول الشارح في القاسم إذا نصبه حاكمٌ» يعني يشترط إسلامه : فيه بيان. وهي بقدر 
الأملاك» ليس في (1) + 


ت 


مد ل وار اس الوا 
(وتسكى) أى: أَر القَاسِم: (القُسَامَةَ بضَمٌ القَافٍ) ذكره 
معليث أبي سَعِيكِ مَرقُوعًا: «إيّا كم وَالقَسَامَة) . قيل: وما 
القُسَامَةُ؟ قال: «الشَّيءُ كر ين النّاسِء فيُنتَقَصُ منه). رواه أبو 
ا 0 
0 أو نَقِيئَا لَمُم ؛ فإذا قَسَمَ ينه يَيَهُم سِهَامَهِمء أمشك منها شيمًا شع 1 
تستارد يه عليه 206 0 
يَسَارِ مسلا تَحَوَة. قال فيد: «الوجل يكونُ على الفِنَام من النّاسٍ» 


> عو 


يأْذُ ين عط هذا ومن خظ هذا الفقاة: الجماغاث: 


(وهي) أي: أَجرَةُ القّشمء على الشُرَكاءٍ: (بقَدرِ الأملاكِ) نضا 
(ولو شُرِطٌ خلافة”"' ) فالشّوطٌ لاغ. (ولا يَتفَرِهُ بعض) الشّرَكاءٍ 
(باستقجار) قايم؛ لأنَّأجرتَُ على الشْرَكاءٍ كلّهِم على قَدرٍ أملاكهم . 


0 قوله: (وَلَوْ شرِطَ خِلَاقَةُ) جلافًا لما في «الإقناع»» تبعًا 
ل الكافى ل 


[1] أخرجه أبو داود (78؟). وضعفه الألباني في «الإرواء) (47 ؟)» و«ضعيف أبي 
داود) (8لا؟). 
[؟] اخرجه أو داود (11785). 


8 التعليق ليس فى 017 


ات القسمة 


(وكقايم) 2 أخٍ 565 وكوقهنا على قَدرِ لأملاك: (حافظ: 
ونَحؤة)؛ فَكُونُ أُجرَة شاهِدٍ يدر ؛ لِقَسم البلايء وأجرة وَكيلٍ وأمِينٍ 
للحِمْظ: على مالك» وقلاح. ذكَرَهُ الشيخ 5 تفي الذّينِ. قال: فإذا 

ماهم القَلَاحُ بِقَدرٍ ما علّيهء أو ما يَسَتَحِفُهُ 1 الصّيفٌ: عل لَهُم. 

(ومتى لم يَتئبت عِندَ حاكم أنّه) أي ما ثَرَادُ قِسمَيُه (لَهُم) أي : 
لغريبي فسعيد: (ققَمَة) بتَراضِيهِم؛ لإقرارهم» واليدُ دَلِيلُ الملكِ وإن 
لم ينقت بهاء ولا مُنَازِعَ لَهُم ظاهِرًاء والقَضَّاءُ علّيهم بإقرَارهم لا على 
غير هم . ذكرَةُ القاضي . 

(وذكرٌ) القاضي (في كتّاب القِسْمَةٍ: أنّها) أي: القِسمَةَ (بِمُجَوَدٍ 
دَعَوَاهُم وي أي : المَقسُومٌ؛ لقلا يُوهِمَ مَن بَعَدَهُ صُدُورَ القِسمَةٍ 


(1) قوله: (بِمْجَوَدٍ دَعَوَاهُم مِلكَه) يعني: ولا يَحكم بالإجار في هذه 
الحالة؛ لأنّهُ يُعتَد لكيه بالإجبار ثَلانَةُ شُوُوطٍ : 
أن يَتِْتَ عِندَ الحاكم مِلكَ الشّرَكَاءٍ للمقشوم بالبيئَة؛ لأنَّ الإجبار 
محكم فلا بُنّ فيه مما يَيْثُ به الملكُ بخلافٍ حالَة الِضًا. 
0 ة أن لانن 
الثالث : أن يَتيِتَ إمكانٌ تَعدِيلٍ السَهَام في العينٍ المقسومةٍ من غَيرٍ 
شَيءٍ جع فيها. (حاشية)!' '. 


3 في (أ): (أن يثبت الإضرار). 
[5] «إرشاد أولي النهى» .)١418/9(‏ 


37 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
بعد ثُبوتٍ ملكهمء فيؤديَ إلى ضرر من يدَّعِي في العينٍ عمًا. 

فإن لم يتَفِقُوا على طلّب القِسمَة: لم يَقْسِمَهُ حبّى يَنيتَ أنه 
ِلحُهُمء ولا إجباز قَبلهُ؛ لأنّهُ محكم على الممتيع من الشرَكَاءِ فلا 
نيت إلا بمَا يَثئِتُ به الملكُ لخَصمهء بيخلافٍ حالة الاضًا"©. 


لظ خحنا 


)١(‏ قال في «المقنع): فإذا سأنُوا الحاكم قِسمَةٌ عَقَّارٍ لم يثئت عِندَهُ أنه 
لَهُم : قَسَمَهُ. وذكر في «كتاب القِسمَة) أَنَّ قَسمَهُ بمجؤد دَعِوَاهُم لا 


قال في «الإنصاف): هذا بلا 71 
2 


[] «الإنصاف) (59 ك2 0107). 


بات > القسمَةٌ 


5 و 
(فصل) 
(وتُعَدَل سِهَامُ) القِسمَةَء أي: يُعَدَلَهَا القاسه('2 (بالأجرّاء) أي : 
أجزاءٍ المَقسشوم: (إن تسَاوّت)» كالمكيلات. والمَورُوَاتِ» والأرض 
التي ليس بَعضٌها أجوّدَ من بَعض» ولا بِنَاءَ بها ولا شَّجَرَء سواءٌ استّوت 
الأنصناغ أو اتكلقت. 
(و) تُعَدّلَ سِهَامٌ (بالقِيمَة: إن اختلقت) أَجِرَاءُ المقشوم قِبِمة 


(1) وتنقَسِمٌ قِسمَةُ الإجبار أربعة أقسَام : 
المذهاء أن تكن اناك قسهارق برقع الأجراء الشارياه كارت 
الثاني : أن تكونَّ السَهامُ مُختَلِقَ وقيمةٌ الأجزاءِ مُتساويّةٌ» كأنْ يكونّ 
في المالٍ لأخدفنا التُلْثُ والآحرٍ الباقي. 
الثالث: أن تكونّ السّهامُ مُتساويّةٌ وقِيمَةُ الأجرّاءِ مُخْتَلِفَة» كعَبيدٍ 
الرايغ آذ 57 الشهام ؛ تر مُحْتَلِفَةَه كأن يكونَ في 
المَال3'؟ لأعيهما لوغ م والباقي للآخر. 
فالتُعدِيلٌ 5 الأوليين: اله وفي الأعريين: بالقيمة. 
(حاشيقه)1؟]. 


31 في الأصل: «المثال) . 
0 «إرشاد أولي النهى) ص .)١570(‏ 


0-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
35-7 عاا ةا أو اخمَلّقَتء فَيِجِعَلٌ السَهِمُ من الوَدِيءٍ أكثّر من 
الجَيّدِء بحيث تَتسَاوَى قِيمَتْهاء كأرضٍ بَعشها أجوَةُ من تعضء أو 
م معد مُختلفٌ ؛ أنه 4 لكا تعر التعدِيلٌ بِالْأَجِرَاءِ لم 
ييْقَّ إلا التُعَدِيلٌ بالقيمة» وسواء اتَمَفَّت السْهَامٌ أو اختلمّت. 

(و) تُعَدّلُ سِهَامٌ (بالودٌ: إِنْ اقِضّئة2"0) أي: الَد؛ بأن لم يُمكن 
يو السَهّام بالأعتاده ولآ بالقيفة تتعذل بالئةة بأن جف لحن 
0 00 القَِيلَ دَرَاهِمَ على من يَأَحْدُ الجَيِدَ أو الأكثّر. 

ثم يُقرَحُ) بِينَ الشّركاءٍ؛ لإزالَةِ الإبهام» فمن خرج لَهُ سَهْمْء صارٌ 


ع 


١و5‏ يفُمَا أقرعَ: جاز) قال في را ويد أ بي داود ا حمر امود 


شاء حواتيع» بطر ذلك في + حمر من لم يَحصُّوء ويَكُونُ لكل واج 
عائه لق ك4 لقال: أخرج خاتمًا على هذا السّهم, فمَن خَرَجّ 

خاتفة فهُو له. وعلى هذا: فلو أقرَعٌ بالحصًا وغَيرِهء جارٌ. 
(والأحوَطً: كِتابَةُ اسم كل شَرِيكِ بِرقعَةٍ ثم تُدرَجٌ) الرَقَاعُ (في 

ادق من طينٍ أو شع مُتساويّة قَدْرَا) أي: حجمًا (ووَزنَاء ويُقَال 


)١(‏ (إن اققَضَئْه)؛ أي: إن توقَمَتُ عليه وكانَ في محل يَجورُ فيه رَدُ 
العّض؛ لثلا ُشكل بما بَعضّه وَقْفٌ وبَعضة طِلَقُّء وكان العِوَضُ من 
3 2ه 
رب الملك الطلق!'!. 


.)0 1/0 التعليق ليس في 209 وانظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


بات > القسمة 


لِمَن لم يَحضّر ذَلِك) أي: عَمَلَّ البنادق بعد طرجها في حرو 
وحوه: (أخرخ بندقةَ على هذا السَهْم فمن حَرَجَ اسمه فهو) أي: 
السَّهمُ الذي حرج اسمة علَيدء (لَهُ)؛ لِتَمثْ سَهِمِهِ بحُؤوج اسمِهِ عليه. 
(نْمَ كذلِكٌ) الشَّرِيكُ (الثّاني) يُْعَلُ بهِ كما فُعِلَ بالأوّلٍ. (و) السَهِمْ 
(الباقي ثالث إذا استّوّت سِهَامُهم, وكاثوا) أي: الشّرَكَاءُ (ثَلاتَة) ؛ 
لتَعيْنِ السَهْم النَّاِثْ للمُتأخر خوج اسيه؛ لرَوالٍ الإبهام بخَرُوج اسم 

(وإن كَتَبَ اسم كُلَّ سَهُم برْقةٍ) فيكثبُ في رُقعَةٍ السّهم الذي 
من جهةٍ كذاء وفي أعررى الهم الذي من جِهَةٍ كذّاء إلى آخرٍ 
السَهَام» ودَرَحَهَا في يَنَادِقَء كما تقدّم. (نُمٌ فَالَ) من لم يَحصُر على 
الباق : (أخرخ ُندقَةَ ِغْلانٍ وَيُنَدُقَة لِفْلان) وهكدًا الى أن يخهرا 
جَارٌ) ذلِكَ» فيكو لِكُلَّ منهُم السَهْمْ الذي في بُدَقَيه . وإذا لم بق إلا 
بُندُقَهَ فالسَهمٌ الذي فيها لِمَن يتأخّر اسمّةُ مِن الشرَكاء. 

(وإن اختلقت سِهامُهُم. كيضفٍ) لواجدء (وثلث) لآحَر 
(وسُدُس) لآخَرَ: (جزَّىَ مَقسومٌ بحسب أقَلّها) أي : السّهَام (وهو 
هُنَا) أي: في المِتَالِ (سِية2"0)؛ لأنّها مَخْرَجُ الشدّس» (ولَِمَ إخرّاحٌ 


)01 الأنصث: أن يثول: جُرّيْءَ مَقشومٌ من مَخرّج يَعُمٌ جميعَ الأجرَايٍ 
اكه ع 1ك 1 
وهو هنا سِثة. (م خ) 2. 


[1] (حاشية الخلوتي» (7/ .)١07‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهِى الإرادات 

7 شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الأسمّاءِ) أي: أسمَاءٍ الشرَكَاءٍ (على السَهَام)؛ لما يأني. (فيكثب 
باسم رب الصف ثَلاتَ قاع و) باسم َب (التْثِ ين عن واياسم 
رَبٌ (السُدُْس ‏ قَعَةَ بحسب التّجرِلَة ذ ل 
فإن خَرَجَ اسمُ رب النصفٍ» أَحَذَهُ مَعَ ثان وثالث) يَليا 


(و) يُخْرِجٌ القرعة لدي السّهم الرَابعء ف(-إن خَرَجَ سوق 

الثُلْثء أَحَدَهُ مَعَ) سَهُْم (ثان) يلِيهء والباقي لِرَبّ الشدّس. وإن 
عت القرقة ابِتدَاءً لت 0 أَحَدَ السَّهِمَ وَحَدَهُ . وإن حرجت 

0 التُلْتْع أَخَذهُ مع ما 

ثم يُقرع بين ا كذلك., والباقي للثالِثِ) وإِنّمَا لزمَ إخرَاجٌ 
الأسماء على السَهَام؛ لأنّها إذا حَرَجَت قُرعَةٌ فيها السَهمُ الثاني 
لِصَاجِب الشدّس» وأخرى لصَاجب النصفبٍ أو التُلْثْ فيها السَّهمُ 
الأول احمّاج أن يَأَحدَ نصِيبه مُتفيقًاء فيِضَدَرُ بذلِكٌ. 

نُعْ القِسمَةٌ أربَعةُ بع أقسَام : 

أحَدُها: أن تمَسَاوَى السْهَامُ وقِيمَةُ الج اءِ. 

النَّاني: أن تَختَلِفَ السْهَامُ وتَتَسَاوَى قَِيِمَةُ الأجرّاءِ. وهدَانٍ 
القِسمَانٍ تَقدّما في المَتن. 

التَّالِثُ : أن تتَسَاوَى السَهَامُ وتَحْتَلِفٌ قِيمَةُ الأجرَاء. فيُعَدّلُ الأرضُ 


بات + القسمَةٌ 


بالقيم» وتُجعلٌ أسهُمًا متساوية القيم» ويفعل في إخراج السَهَام 
كاي ازل 

التَابع : أن تَخْتَلِف القِيمَةُ والسهَامُ 0 السَهَامُ بالقيمة وتُجعل 
السَهَامُ مُتساويَةَ القِيمَةِ» وتُخْرَحٌ الأسمَاءً على السّهَامٍ كالقِسم الثّاني» 
إلا أن التَعَدِيلَ ْنَا بالقيمة. وكله يُعلَْ مما تقدّم. 

1 ايده ( بروج رَعَةٍ) ؛ أن القَايِمَ الخاكي 
وفعَنُهُ حكغ. نَصٌ علّيه. (ولو) كات القِسمَةُ (فيما فيه رَدُ) عِوَض» 
(أو ال ورت القْرعَةٌ؛ إذ القَاسِمُ يَجِتَهدُ في 
تعديل السّهَام كاجِتِهَادٍ الحاكم في طلَبٍ الحقٌ فوجب أن تَلرَمَ فرعَتُهُ 
كقِسمَةٍ الإجبَار. 


وقددة أن : َةَ التَّراضِي يَتقْتٌ فيها خيازٌ المجلسء فَاعَلَهُ إذا لم 


)١‏ قوله: (وتلرّمُ... إلخ) هذا يُنافي ما سبَقّ في الخيار من اناه 
المجلس يَيِت اق جنا ةوقل اما فق أن جا با 
ا على غاال بكوقيا قرم ويد عله أيقاة أله وان شا 
أَحَدُهما الآخَرَء فبِرِصَاهْماء وتقرّقهما). فتأمّل. (م خ)1'1. 

)١(‏ قال في «الإقناع»: فإذا تمت وأخرجت الفْرعَةٌ» لَرِمَت الفسفاء ولد 
كان فيها صَرَرٌ أو رَدٌ تقاسَمُوا بأَنفْسِهِم أو بقاسم؛ لأنّهها كالحكم من 
لمكي وله عو وان اق 1 1 


[1] (حاشية الخلوتي) (17/7). والتعليق ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
يكن كم قاييع» بدَلِيلٍ وله : 

(وإن خَيَرَ أَحَدُهُمَا) أ : الشريكيي (الآخرَ)؛ بأث قال له: اختّر 
أي اتسين سِفْتَ بلا قُعدِء ولّم يكن نّم قاسم: (ف)القسمة لم 
(بِرِصَاهْمَاء وتقَرُقِهِمَا) بِأَبدَانِهِمَاء كتفدقٍ مُتبايعين. 


بات > القسمة 


(فضل) 
(ومن اذّعَى) من الشُرَكاءٍ (غَلَطَا) أو عَيمًا (فيما تَقَاسَمَاهُ 
بَنفْسِهِمَاء وأشهدًا على رِضِاهُمَا ب4: لم يُاتفت إلواكم فلا ُسمَعُ 
دعواة» ولا ثقهل بيثة2"0: ولا يَحَلِفٌ غريقه؛ لرضّاة بالقسمة على ما 

وقَعَ) ار رِضَاةُ بزيادةة نَصِيبٍ شسَرِيكه. 
(وثقبلٌ) دَعوَاةٌ لك أو حَنيمًا: ١‏ سيئة) شهدت به (فيما قِسَمَهُ 
قَاسِمْ حاكم)؛ لأنَهُ ال د وشكر له ابقل ستقد إلى ظاهر 
حالٍ القَاسِم» فإذا قامّقت الكت بِعَلَطه كان له الؤجوعٌ فيما غلط به 


كمن أَخدَ ديه من خَرِيه طَئ كه در حم رضي بد ثم تن تُقطة: 


1) قوله: (لم يُلتَقَت إليه) قال في «الإقناع») و«شرحه)!'!: إلا أن يكونَ 
مُدَّعِي الغَلَطٍ مُستَرِسِلَاء لا يُحسِنٌ المُشَاحَةَ فيما قِيلَ له فيُعبَنُ بما لا 
يُسَامَحُ بهِ عادَةً فتُسمَعٌ دعوّاة؛ ويُطَالَبُ بالبيان» وإذا ثبت غَبنهُ» فله 
فسخ القِسمَة؛ قِياسًا على ما تقدم في التيع. 
قال ف «الإنصاف): وقال ف «الرعايتين) » و«الحاوي): لم يُقبَل 
قوه وإن أقام بد َه َيِه إلا أن يكون ا زاد فى «الكبرى) : مَعْمُونَا 
بما لا يُسامَح به عادَةٌ أو بالثُلْثِءِ أو بالشدُسء كما تقدّم1"!. 

(؟) وقبل: يُقجل قَولهُ مع البينَةِ. اختارَةٌ الموفق. 


[3] (كشاف القناع») ١7/1١‏ 5). 
[؟5] «الإنصاف) .)٠١١ 3١/59(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


زوالة تكن ينا شيدت بالخلط: وغلت كن التلطه أذ 
الزاف ضكا الفسيغة , أذاف الأمائة فيه 

(وكذًا: قَاسِمٌ نَصَّبَاةُ) بأَنفْسِهِمَاء فقَسَم بيتهُماء ثم اذى أُحَدُمُما 
القلطّ مشن يفلق وال عل 4ك 

(وإن استُّحقٌّ بعدَّهًا) أي: القسمَةٍ (مْعَيّنُ من حِصَّتَيِهِمَا على 


)١(‏ كما لو كان لَهُ على إنسانٍ عَصَرَةٌ فوفَاهَا لهُ نَمانيةَ غَلَطَاء ثم بان لهُ 
أنّها ثمانيةٌ فإِنّ لهُ الجوع بباقي حمّي1'] 

(١‏ قال في «الإنصاف): وإن كان فيمًا قَسَمَهُ قَاسِمٌ الحاكمء فعلى 
المدّعي البق وإلا اقول قول المدكر مع يميندء وإن كات فيما قضعة 

قاسِمُهُم الذي نصَّبُوةُ وكان فيما اعتَبرنًا فيه الوِضًا بَعدَ القُرَعَة لم 

تُسمع دَعوَادُء وإلا فهُو كقاسِم الحاكم بلا نرّاع1"!. 
قال في «الإقناع»): وإن كلف أ عمو القلط آى لعي تيبالسمة 
قايِمٌ نَصَّبُوهُ» وكان فيما شَرَطْنًا فيه الرْضَاءِ لضَّرَرٍ فيه أو رَدٌ عوَض» 
وكانُوا قد ترَاصّوا بالقِسمَةٍ بعدَ القُرعَةَ لم تُسمَع دَعَوَاةُ. ل 
وإن لم يُشتّرط في القِسمَةٍ الوْضَاء أو ارط ولم يوجد بَعدَ القَرعَةِ 
فهوء أي: القَاسِمُ الذي تَصَّبَادُء كاسم الحاكما!. 


17 التعليق ليس في (أ). 
[؟] «الإنصاف) )٠٠١/59(‏ 
[*] انظر: «كشاف القناع) .)1١4/١5(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 


بابٌ : القِسمَةُ 
ا 


السّوَاءِ: لم تَبطل) القِسمَةٌ (فيما بَقِيَ) كما لو كان المقشومُ عَيئيْن 
فاسبُحِقّت إِحَدَامْمَاء (إلا أن يَكونَ ضَرَرُ) المعيّن (المُسَحَقّ في 
تصِيب أحَدِهِما) أي: الشَّرِيكَينٍ (أكثّر) من صَرَرٍ الشَّرِيكِ الآخَر 
(كسَدٌ طريقه, أو) سَدّ (مَجرَى مائه. أو) سَدَّ (صَوْئِهِ ونّحوو) مما 
فيه الصَّرَرُء (فتبِطُلُ) القِسمَةٌ؛ لمَّواتِ التٌعِيل (كمًا لو كانَ) 
المُستَحِقٌ (في أَحَدِهِمَا) أي: النصِيتِين) وَحَدَمُ (أو) كان (شائعًاء 
ولو فيهمَا) أي: التَصِيبِين؛ لأنّهُ شَّرِيكُء فإن كائت القِسمَةٌ بالتَراضِي 
َم سرك لم يَرضٌء وإن كانت بالإججارء فلثَالِتُ لم يُحكم عام 
(وإن اذى كُل) من الصَّرِيكْينٍ (غَيًْا) من العقشوم (أَنَهُ من 
سَهِمه) وأنكره الآحَر: (تحَالقًا) أي: لف كل مِنهُمَا للآحَرِ على 
تفي ما ادْعَاهُ (وتُقِضَّت) القِسمَةٌ؛ لأنَّ المُدّعَى لا يَحْوْجٌ عن 
مِلكَهِمَاء ولا سَبِيلَ لِدَفعِه لِمُسَتَحِفَّهِ مِنَهُمَا بدُونِ تقض القِسمَة. 
زومن كان )ين المفتيعين زبتى: أو غْرَسَ) في نَصِيبِ؛ د (فخرزع) 
المَقشومٌ (مُستَحَقَاء فقُلِع) بتاؤه أو غَرسْهُ ارركم علي قرركد ريمت ينصف 
فِيمَيِهء في فسمَةٍ تَرَاض فقط20©) تَحوَ أن كان بَبِتَهُمَا دَارَانِ سَوِيةً 


8 


)١١‏ قوله: (فقط) لأنّها بيعٌ » وهو لو باعَةُ الكل لعَرِمَ له الكل بدت 
النصفَء فيَعْرَمُ لَهُ النْصفَء بخلافٍ قِسمَةٍ الإجبار فلا غُومَ؛ لأنها 


إفْرَارٌ لا بيع فلم تَتسقِل مِن جهّتِه إليه. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
قراهيا عل" أعين كل بسلعانو انا رقع فكع حذاقها شعت 
فمَلّعَ مُستحقّها ما عَرَسَهُ أو بنَاهُ فيها الشَّرِيكُء فيَرجِعٌ على شَرِيكهِ 
بنصفي قِيمَةٍِ ذلك؛ لأنَّ هذه القِسمَةَ في مَعنّى التيع» فخكمها لحكمه. 
بخلافٍ قِسمَةٍ الإجبارء فإنّها ا ااه تَصيث أحدهمًا 
مُستَحَقًاء وقُلعَ غَرسَهُ أو بتاؤة فلا رُجُوعَ لَهُ على سَرِيكه بِشَّيءِ؛ له 
لم يَعْرّه ولم يَسَقِل إليه من جهته بتبع» نما يه 

(ولِمَن خَرَجَ في نَصِيبهِ) من الشّرَكَاءِ (عَيبٌ جَهِلَهُ) وَقتّ 
(إمسَاكُ) نَصِيبه المعيب (مع) أخدٍ (أرش) العيب من 0 
(كفسخ) أي: كما لَهُ فَسَحٌ القسمّة» كالمُشتري؛ لوجٌودٍ التتقص. 

(ولا قشم 5 "2 على مَيْتٍ قْلَّ) ملك (تركيه) إلى ملك وَرَنَيهِ. 
تطيا كن انل نم مات (بخلاف ما يَحْرْحُ من ثُلنِها) أي : الّركةٍ 


وعلى هذا: فالذي لم يَسَبَحقٌ سَّيِءٌ من تصيبهِ يَرجِعُ الآحَرُ عليه بما 
قَوَنَهُ من المنفعة هذه المدّة. 
)١١‏ قوله: (ولا يَمتَعْ دَينُ.. إلخ) هذا الصّحيحُ من المذهّبء وعليه 
ا 
نَصَّ الإمامُ أحمَدٌُ : أن المفلس إذا مات سقط حقٌ البائع من عَينٍ مالو ؛ 
لأنَّ المالّ انتقَلَ إلى الورئّة. 
ونقّلَ ابن مَنصُور: لا يَرِنُونَ سّيعَا حتّى يُوَدُوهُ. وصحكّح الثَّاظِم : المنع. 


وعَنةُ : يَمِنَعْ بقدرو. 


بات > القنسمة 


ل ل ا 
المُوصّى به إلى ورَنّةِ المُوصِي. وأمّا المُوصّى به لِمُعيّنِء كفلانٍ بن 
ل 
القَبولٍ: يك للؤدتةه تقار لَهُمء » كما تَقدَّمَ في (الوصَايًا) . 

وعيثٌ ملم أن الدّينَ لا يَممَعْ تقل التّركةِ: (فظهوره) أي : 
(بعدَ قسمَّة) ترحَةٍ ولا يلها أي : التسفة كرام 


)1١‏ قوله: (من مُعيّنِ مُوصّى به) بَيانُ ل«ما». أي: بخلافٍ مُعيّنِ مُوصَى به 
يُخر من ثُلْثِ الِكَوِء فلا يقل إلى الورتّ» بل إلى الموصى له» 
مُرَاعًا بِمَمولِه» فإذا به ينا أن كان لهُ من حِين الموت . وهذا قَولٌ أبي 
بكرء والخرقيّ» ومَنصُوصٌُ أحمّدَ. قاله في «القواعد»» وعرّاهُ إلى أكثّرِ 
الأصحاب. 
لكق قال في «الإنصافٍ) ) في (الوصيّة) أ الصَّحيحَ في المذ 
ل ل هنا 


0 


ف 


عليه قَوائِدَ الخلافٍء من النّمَاءٍ وغَيره. انتهى 
وخصّةُ في «شرحه) ها بالموضى به لتحو فَقرِ أو مَسجِدٍ؛ ليَتمَشّى 
على ما قال في «الإنصاف» أَنَّهُ الصَّحَيحُ من المذمّب» وإن كان 
كلام المتن عائًا. وفي «شَرح) المضلق أيضًا إطلاق العُْمُوم . 
(حاشيعه 1 1 


1] «الإنصاف) 5/1١07‏ 5). 
[؟] انظر: «إرشاد أولي النهى) ص .)١575١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
(ويَصِحٌ بَيعْها) أي: التّركةٍ (قَبلَ قَضَائِه) أي: الدّينٍ (إن قْضِيَ) 
الدّينُ؛ وإلا نْقِض البَيع. وكذاء : هبتهاء وتحؤها » كالعيبك الجا 0 
(فَالتمَاكُ) في التَركةٍ بَعدَ المَوتٍ بِعَلائِهَاء أو إثمَارٍ سَّرِء أو ناج 
ماشِيَة» وتحوهو: (لِوَارِثِ) ولا يتعلّقُ به حَنٌ العْرَمَاءِ؛ لأَنّهُ من نَمَاءِ 
ملكه "2 (كتَمَاء جَان” كك حَقٌّ لوليٌ الجنايّة فيه . 
(ويَصِحٌ عمفه) أي: الرقِيقِ» من التَّرِكَةٍ مع دينٍ على الميّتِ. ويَعْرمُ 
فيمته لِرَتٌ الدَّين: ولا يُنَقَّضُ العِثقُ ولو أعسَر الوارثٌ» أو كان 


(1) لا كتَعلّقٍ رهن ودَينٍ عُرمَاءٍ يمال تمفليس. 
وقِيلَ: إن كتَعَلّق الهن» فيصير التَمَاءُ للعُرمَاءِ. 
وفي «القواعد» خلافٌ هذاء قالَّ: لأنَّ التعلّقَ فيها إمَا تَعلّقُ رَهن أو 
جنايّة» والتّماء المنفّصِلُ تاب فيههاة'؟. ْ 

)١(‏ وفي «شرح) ) المصنّفٍ : فعلّى هذا إن تمت التَركةٌ مثل : إن غلّت 
الدّارُ أو أثمَر النَحْلُء أو تَتَحت الماشِيَةٌ فهو للوارث يَنَفَرِدُ به» ولا 
علق يه حي الفزقاي لأله دماة ملكو لغيه كست الجاني. 

(5) سواءٌ كان مُتْصِلًا أو مُنمَصِلَاء أمَا المنفّصِلٌ فواضك, وأمًا المّصل 
فمعلُومٌ من تمثيلهم للتّمَاءٍ بعل الدّارِ؛ِ إذ الشَمَن أولَى مِن ذلِكُ . فتدبّر. 
١م‏ 6 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[؟] «حاشية الخلوتي») (7/ .)١75‏ والتعليق ليس في (أ). 


بيات > القسمَةٌ 


مُعسِرًا('2: كعتق الوَاهِنِ والجاني وأؤلى. 


(ومتى اقتَسَمَا) أي: الشَّرِيكَانِ نَحوَّ دَارٍ (فحصّلَتٍ الطريق في 
حِصَّةٍ واجِد) مِنهُمَا؛ِ بأن حصّلّ لأَحَدِهِمَا ما يَلِي التات» وللآخَر 


النُْفُ الدَّاخْلٌ (ولا مَنقَدَ لاخ حر" ) الذي حصّلّ لهُ الدَاعِلُ؛ بأن 
لو يكن للثار ريق بن جَهَةٍ أخرى, ولا ملك له يُجاورٌ يمد إليه : 
(تطلت7") الفسعة؛ عدم تَمَكنٍ اداج ين الانتقاع بما حصّلّ له 


000 


00 


0) 


0 
0 
0 


وقال اب عُقيل: لا يََقُدٌ اليِنُ إلا مع يسار الورئة. وصوبه في 
«الإنصاف). 

قوله: (ولا 0 للآخَر)؛ أي : بالفعل» ولا ياككاة؛ كما يُعلَمُ من 
حل الشّارح11] 

قود وبطلك) هذا المذقك» وعد الأصحاث: 

وخبّج المُصِئفٌ في «المغني) وَجهًا: أنها نَصِحٌء ويَشتّركان في 
الطريق» مِن نَصٌّ أَحمَدّء على اشْتِرَاكهما في مَسيلٍ المَاءِ. 

قال في «الإنصاف»: مِثْلّ ذلك في الحكم: لو حَصّلّ طَرِيقٌ الماءٍ في 
تصيب أحدهِما. قاله الشيح تقئٌ الدّين1'!. 

وقال في «الفروع): ولَصّهُ: 50 ما لم يَسْتَرِطا رَده1"]. وهو 
المذمَبٌ» جرّمَ به في «المغني) و(الشرح). 

التعليق ليس في (أ). 

انظر: «الإنصاف) .)١١1//55(‏ 

.)557/١١١ «الفروع»)‎ 


ت 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
بالقسمةء فلا تَكُرثُ الشهَام مُعدَلةُ؛ لومجوب التعييل في جمِيع 
الحقوقي” "© . 

(وأيُ) الشُّرَكَاءٍ (وقعت ظَلَة دار في نصِيبه) عِندَ القِسمَةٍ: 
(ف)هي (ِلَهُ) بِمُطلَقٍ العقد؛ لوموع القِسمَةٍ على ذلك. 

قال في «القاموس»): والظلّة: شي كالصّفة يتمد به من الحد 
الود . 

01١‏ قال في «باب الوقف) من هذا الكتاب : كما لو باع بِينًا من دار ولم 


يَذكر استطراقَاء فَإنّه يتطوَقٌ ولو لم يَذكوة. (خطه)1"". 
و 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


بابُ الدَّعَاوَى واليبّاتِ 
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_- 

5 
ددح 


(بابٌ الدَّعَاوَى والبَيّنَاتِ) 

الدُعَاوَى: جَمعٌ دَعوّى» من الذَّعَاءِ 1 فهي : الطَلّث. قال 
تعالى : وم ئَا يدعو زيس: 7ه] أي: يتمَنُونَ ويطليون» ومنة 
عَدِيثٌ: دما بال قعوى الجاهلية)1'1. لأنَهُم كاثوا يدكوث بها عند 
الأمر الشَّدِيدٍ بَعضَّهُم بَعضَاء وهي قَولّهُم: يا لَقُلانِ. 

و (الدَعوّى) اصطلاحا: (إِضَافَةٌ الإنسَانٍ إلى نَفسِهٍ استِحقاقَ 
سَيءِ في يَدِ غيرِه) إِنْ كان المُدّعى عَينَاء (أو) في (ذْمَيِهِ) أي : الغَيرِ 
إن كان دَينَاء من قَرضء أو غغصبء ونّحوه. 

(والمُدّعِي: من يُطالِبُ غَيرَهُ بحَق) من عَينٍ أو دَينٍ (يَذْكر 
استحقاقه عليه). ويُقال أيضًا: من إذا توك ثرك: 

(والفدعى عليه : المُطَالبُ) بقح اللام» أي : من يُطَالَِهُ خَيدةُ بحَقٌ 
بذكو اممحفاقة عليه وثقاله قن إذا نف ل 40 


1 


)١(‏ قال في «الإنصاف) : المدّعِي : من إذا سكت برك .والشيكة: قفن إذا 
سكك لم فر هذا المذهَُ وعلية جماهيد الأصحاب . 
فقيل : المُدَّعِي : من يذّعِي حلاف الظاهر. وعَكشة: المنكد. 
قال: ومن فوائِدٍ الخلافيٍ: لو قال الرّوحٌ: أسلَمْنًا معًا. فالتكاح باقٍ. 
وادّعَت أَنّها أسلّمت قبلّه فلا نكاع. فالمُدَّعِي هي الرَّوجَةُ على 


[1] أخرجه البخاري (/851)» ومسلم (757/554) من حديث جابر. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(واليئتةٌ) 0 البينَاتِء من بان الشَّيء فهو بين والأتّى ند 
وَعُرفًا: (العَلامَةٌ الواضحةٌ كالشَّاهِدٍ فأكتر). 

واعيل هذا التاب: عريث ابن عباس مَرفُوعًا : ولو بُعطى التّاسُ 
بدَعوَاهُمء لادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وأموّالهم» ولكن اليَمِينُ على 
الفذكن عليهوم .زواة أحفت: وفسلم1"؟. 

(ولا نَصِحٌ دَعوى إِلَّا مِن) إنسانٍ (جائزٍ التَضَوْفِ) أي: حر 


لحان رَشيلك: 
(وكذًا: إنكار), فلا يَصِحٌ إلا من جائز التَصِدْفٍء (سِوَى إنكارٍ 
سَفِيهِ فِيمَا يُوْحَذُ به) لو أُقَدَ به (إذَنْ) أي: حال سَمَهِهِء (وتعدَ فَك 


حَجْر) عَنهُ ومُو ما لا يتعلّق بالمَالٍ مَقَمْ مَقَصُودُةُ كطلاقي» وحَدٌ قَذفٍء 
فيِصِحٌ مِنهُ إنكارةُ. (ويَحلِفُ وا ريك تبك الي 


روم 


وتقدمَ: كم الدّعوّى على نحو صَغِيرٍ. ويآتي في «الإقرّار) ما 


المَذْمَب . وعلى القَولٍ الثاني: المُدَّعِي هو الرّو ع1" . 

(1) قوله: (ويَحلِفٌ إذا أنكر) يعني: فيما يَحلِفٌ الوَسْيدُ في مثله. وإذا 
أنكر وتكلّ عن المين» لم يُقُضَ عليه بالذكولٍ؛ لأنّه لا يُقضّى به إلا 
فى المال» وما يُقِضَّد به المال1؟1. 


15 أخرجه أحمد (ه7”/5؟) (88١؟)ء‏ ومسلم .)١/١01١١(‏ وهو عند البخاري 
(4557) بنحوه. 

.)١1١١ 1١؟٠١/59( «الإنصاف)‎ ]'[ 

[5] انظر: «حاشية الخلوتي) (109/9). 


بابُ الدّعَاوَى واليبّاتِ 


عل مِنهُ حكم الدّعوّى على القٌِ. 
(وإذا تَدَاعَيَا) أي: اذّعَى كل من اثتين (عَينَا) أنّها لهُ: (لم تَخَل 
من أربَعَةٍ أحوّالٍ): 
(أَحَدّهًا: أن لا نَكُونَ) العَينٌ بيد أَحَدٍء ولا م - المُثلة 
م عق ب د نا لأحرمماء راقع كن نيدتها الها 
98 َهُ: (تحالْقًا) أي: علّفَ كل مِنهُما أنّها لَهُء لا عىّ للآخَر 
فيها2". (وتتَاصَفَاهَا) أي : كسمت بَينَهُمَا؛ لاستِوَائُهما في الدَّعوّى» 
وليس أحدُهُما بها أُولّى من الآحرِ؛ عدم المربمح ين يَدٍ وغَيرها. 
(وإن وُجِدَ) أمر (ظاهِرٌ) يرجح أنّها لأحَدِهِما: (عُمِلَ به) أي: 
بهذا الظَاهِر فيَحَلِفٌ وِيأْحُدُهَا. 
(فلو تتارَّعَا عَوْصَةً بها شَّجَرْ) لَهُمَاء (أو) بها (يتَاءٌ لَهُمَا) أي: 
لمُتتازء عَيِنَ: (فَهِيَ) أي : العرصّةٌ (لَهُمَا) بحسب البنَاءٍ والشَّجَرِ؛ ؛ لأنَّ 
استيقاء المتفعةٍ دَلِيلٌ المِلْكِء والباءُ أو الشَّجَرُ استِيقَاءٌ لمَنفَعَةٍ الَوصّة 
واستيلامٌ علَيهًا بالنّصَدفٍ. 
)١(‏ كبناءٍ وشَّجَر لأحدهما فيهال'. 
(؟) وإن تكلاء عت يَتَهُماء وإن حلّف أَحَدُهُما وتكل الآحو» قُضِىَ 


علو كزان كل مط يدلت جميعيا: 


[1] التعليق ليس في (أ). 


إ 70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(و ) إن كان الشجَدٍ أو لبا (لأَحَدِهِمَا(» : ف) العوصةً (لَهُ) أي : 
لِرَبّ الشَّجَرٍ أو الئاه وَحْدَهُ؛ لما سَبَقَ0©. 
(وإن تَتَارّعَا ا أي 18 ير ماع نهر من جانبه» (بَِينَ نهر 
أَحَدِهِمَا وأرض م علق 3 أن تنقيا له تاهماقا؟ لأليا 
حاجرٌ بين ملْكيهمًا يََتَفِعٌ به كل منهمَاء أشبة الحاِط ته بن الدَّاريْنٍ 
5 تتارّعَا 5-5 بِينَ مِلْكيْهمَا : حَلَفَ كل( مِنهُمَا (أنَّ نصفه 


)00 قال العري: لو كان له أرضٌ ويها عرَاسٌ ليه يصوف فيه تصوف 
لملّاكِ بلا مازع مد دّةٌ طويلةٌ» ثم تنارّعَاء فالقَولُ قَولُ المتصداف فيه 
َيِه كما لو تنارّع صاحِبُ العُلْوِ وصاحِبٌ الشَفْلٍ سُلّمَا مَنصُوبًا في 
الشَفْلٍ) فإ اليد فيه لصاحجب العلّو؛ لكرته المصوفه فون ولا أله 
لكَونِهِ في ملكِ صاحب الشفلٍ» وليسّ لصاحب الأرض أن يَملِكَ 
غِرَاسٌ بقيمَته من غير رِضَاهُ؛ لأنَّ صاجب الغِراس يَسَحِقٌ إبقاءَةُ على 
لدّوام في ظاهر الحكمء والتملّكُ إنما هو في غير ذلك بِانقِضَاءٍ 
لإجارة والإعازة. (خطع1'؟. 

إذا كان لإنسانٍ نَخلَةٌ في أرضء واذَّعَى أَنَّ مكائها لهُ» وأنكرَةُ صاحِبُ 
ضع فقون ماي اداه ويؤه: أذ كاذ ينه 1 هذ 
ن كانّت موجودةًٌ قائمة» فإن كانّت قد زالّتء فاليَمِينُ على صاحجب 
لأرض أنّها ولخ (سليماذن). 


3 


[1] انظر: «أدب القضاء» للغزي ص (287)» والتعليق من زيادات (ب). 


بابٌ الدّعَاوَى والبيّاتِ 


لَه و )ما إن تا ف التي بنج بدي لع لحَدِيث 
البخاريا'' عن أبي هُريرَة: أن النبئ يل عَرَضّ علّى قوم المي 
اعقو ام ناه أن يُسهُم يبتهم- في التمين- أَيُهُم لحلل 

قال ابن مُبِيرَةٌ: هذا فِيمن تَسَاوَوًا في سَبْبٍ الاسِتِحفَاقٍ لِكونٍ 
الشَّيءِ في يَدِ مُدَّعِيهِه ويُرِيدُ يَحلِفُ ويستحقّة2"0. 

(ولا يقدح) في حكم المسأَلة (إن حَلفَ) أَعَدّمُماء أو 0 
منيكاء (أن كله أ وير وتَناصَفَاة) أ: : الجَدَارَ 
مِلْكيْهِمَاء (ك)حائط (مَعقُودٍ ِبِنَائِهِمَا) إذا 7 986 م 
ينهماء ويَتاصَانِه؛ لأنّ خلا ينهم هده على عي" 

(وإن كان) الخائط (مَعقُو ًا ببنَاءِ أحَدهمًا وَحدَّه أو مُتَّصَالًا به) 


. وقال الزركشي : والذي يَنبَغي أن تَجبَ اليَمِينُ على سب الجَوّاب‎ )١( 

89 -وإذا الدع الحابط ببق ملكييماء وظلت أحذقما ساعدة اصاحية 
على بنائهء فقالَ: ليس لي فيه شِوْكُ؟ فأفتى بعضّهم بأنَّ القولّ قَوله؛ 
أنه مكو غارِمٌ . وأفتّى آحَد بأنَّهِ يَرَمُهِ مُساعدَةٌ صاحبه؛ لأنَّ الظاهِر أنه 
ل ل : غيرَ مُفّصِلٍ ) بل كان بيتَهُما 

شن 1 » كما يكونٌ بين الحائطين اللذين الع أحَدُهُما 

بالآخرء أو كاد مَعقُودًا ببنائهماء فهو بَيَهُما نِصفّين. 


[1] أخرجه البخاري (5515). 


إ 770 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
أي : بَاءِ حدما (انْصَالَا لا يُمكن إحدَانَهُ عاد د أو ) كان (له) م 
أَحدِهِما (عليه أَرَعْ) قال ابن المُتَيّا: هو القَّبك22. وقال الجتور ىّ 
ضَوْبٌ من الأبنية. (أو) كان لأَحَدِهِمًا عليه (سْترَةٌ) مَِييةٌ أو 
(فبالحتاز (له) أي لعن له خلك؟ عيك بالظاهرٍ (بيجينه )؛ لأنّه 
ظاهه لا ب يقِينٌ؛ إذ يَحَتَمِلُ بتاك الآحَرِ لَهُ الحائط تبه محا أو أنه وَهَبَهُ ِيّاهُ 
وتَحؤة(”. وإن كان مَعمُودًا ببناءِ أَحَدِهِمًا عَفْدًا يُمكنُ إِحدَائهُ» كالبئاءٍ 
باللَّن والآجدٌ: لم يُرَجُخ بوء فإنَّه يُمكنُ أن يَنَزِع من الحائطٍ المَبنٌِ 
نِصف لبئَةِ أو أآجَوَقٍ ويجعل مكاتها لَبِنَهَ صَحِيحة0". 

(ولا ترجيح) لأَحَدٍ المُتتَازِعَيْنِ؛ (بوَضع خشْبَةِ) على الجدار 
المتتارّع فيه؛ أنه مما يَسمَح به الجا ووَرَدَ احبر بالنّهي عن المئع 
منهُك']» كإسنادٍ مَتاعِهِ إليه. 


)١(‏ (القَِوُ): هو البناءُ الفارِع ما تَحيَهُ1". 

(0) يعني: يَحَتَمِلُ أن يكونّ أَحَدُهُما بَتى الحائطً لصاحبه مَعْ حائطه 
ااا ذل أرعافك ووه ب حرق فرسيت القدةة 
للاحتِمَالٍ» كما وجبت في حقّ صاحب اليَدٍ. 

(5) تَعقَدٌ ين الحاطين . 


[1] وهو قوله تَِهِ: ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره). وقد تقدم تخريجه 
5/5١‏ ؟). 
[؟] التعليق ليس في (أ). 


بِابُ الدَّعَاوَى والييِنَابٌ 


:1 ذف تت |5357 / 


واه ل سا 


(و) لا 5 ل وتفاقد قَمْطٍ في خصٌ'")؛ 


عُمُوم حديث : ( ابي على المدَّعِيء والهمِينُ على من أنكر)1'3. ولأنَّ 
وجحوة الآجدٌ ومَعَاقَِدَ المُمْطٍِ إذا كانًا شَرِيِكين في الجدَارٍ والخُصٌّء لا 
بذ قوم نان يميا ]: اليكل 1 البيما خبيفاة قلت 
دَلالتّم كالتّرويق» والتّتجصيص؛ لاسكا بك عدا 


(1) المَعاقِدُء واحِدُها: مَعقِدُ بكسر القاف. على أَنّهِ: مَوضِعٌ العَمْدِ. 


]١[ 
ندا‎ 
0 


وبمتجهاء على أله العَقَلٌ نَفْسْهُ. 

والقمطّء بكسر القافي: ما تُشَّدٌ به الأخصَاصٌُ. قاله الجوهري. 
وحكى الهروي أنّه: القُمُْطء بِوَرْنٍ عق ؛ جمعٌ قِمَاطِء وهي: الشَّوْط 
التي يُشَّدٌ بها الخصٌ ويُوتّقُ مِن لِيفٍ أو وص أو غَيرِهما. 
والخْصٌ: بيت يُعفل مِن الحشَّب والقَصّبٍء وجمعٌة: أخصّاصٌ» 
وخٍصَّاصٌ؛ سمي به لِمَا فيه من البخصّاص» وهي : القُرَجٌ والأنقَابُ. 
«مطلع)!'!. 


1 2 ع اام 2 1000 و ال 2 اي نا 
الخصّ: الخضار بِينَ العريشين» والققط: حزامه المَشْدَودٌ بول "ا 


تقدم تخريجه .)5١1/8(‏ 


«المطلع) (ص”537). وانظر: «حاشية الخلوتي») .)١85/0/(‏ 
«الخصٌ: الخضار بِينَ العريشّينء والقمط: حِرَامُهُ المَسْدُودُ به) ليس في الأصل. 
وهو مما نقله العنقري فى «حاشيته). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(وإن تنَارَعَ َب عُلَوٍ ورب سفلٍ في سَقفٍ بَيتهُمَا): تحالمًاء 
و(تَنَاصَفَاةُ('2)؛ لِحَجْره بَينَ -3 وانتِقّاعهما بهء وانّصَالِهِ بيئَاء 
كا منقماء #الحال فق ول" 

(و) إن تتَارّع رَبْ د علو ورَبٌ 0 (في لم مَنضُوب) أو( في 
)3 رَجَةٍ) يُصعَدُ منهاء ولس تَحتّها مِْقَقٌ لِصَاحِبٍ الشفْلٍ» كدَكةٍء أو 
لم مُسمّرٍ: اقجاهم الكنوب والدرَجة: (لِرَبٌ العلْر)؛ عَمَلًا 
بالظاهر؛ لأنْهمَا من مَرَافِقِهء (إلَا أنْ يَكُونَ تحتها) أي: الدَّرَجَةَ 
(مشكنٌ لِصَاحِبٍ الشسُفْلء ف)يَتَحَالَمَانِء و(يَمَاصَفَاهَا") أي 
الدَّرَجَةَ؛ِ لأنَّ يَدَهُمَا عليهاء ولأنّها سَقْفٌ لِلشْفلاني» ومَوطِئٌ 
للوقَانيٌ . وإن كان تحنها طاف صغيكه لم ف الدوك أجل وَإِنَّمَا 
جعِلَ مِزفمًا تُجِعَلُ فيه جِرَارُ المَاءٍِ وتّحؤه: فهي لصَاحِب العُلو. 

(وإن تنَازَعَا) أي: رَبُ عُلَوِه ورَبُ سَفْلِء (الصَّحْنَ) المُتَوَصّل منة 


و 


إلى الذيعة: وو الال أن أن (الدَّوَجَةَ بِصَدْرِهِ) أي: الصّحْن: 


1) قوله: تتَاصَفَاة) أي بعد التحالف. الما أسقطة؛ لصي من 
الجميع اعتِمَادًا على القاعِدَةٍ التي سيّذ كدها في آخر الثَالْثِ من قَولِه : 
اوكل قن كنا هو لَهُ فبمينه ) . 

(؟) قوله: (فيعَاصَهَاها) كان الظاهر بات الُونٍِ لأنَّ المعنى ليس على 
التَضْبء وإن كانّ الاستعاف بالقَاء قَليلًا. (م خ)1'1. 


[1] (حاشية الخلوتي») 08950). 


بابُ الدَّعَاوَى والببّاتِ 


(ف)الصِّحْنٌ (بَينَهُمَا)؛ لأَنَّ يَدَهُمَا علّيه. 

(وإن كانّت) الدَرَجَةٌ (في الوَسَطِ) أي: وسَطٍ الصَّحْنء (فما 
البيام أن» الدوعةه من الصَّحنٍ: (ينما)» لأن يذقما علي زوها 
ورَاءَه) أي: المَكانٍ الذي به الدّرجَةٌ من باقي الصّحْن: (لِرَبٌ السفْل) 
وَحدّه؛ لأنّه لا يَدَ لِرَبٌ العُلُو عليه. 

(وكذًا: لو تتارّعَ رَبّ باب بِصَدْرٍ دَرْبِ غير نافِذِء ورَبُ باب 
بوَسَطِهِ) أي: الدَّربِء (في الذَّرب) فين أُوَّلِهِ إلى الباب بوَسَطِهِ: 
بَينَهُمَا. وما ورَاءَ الباب بِوَسَطِهِ إلى صَدْرِهِ: لِمَن بابّه بِصَدَرِهِ؛ لما 


ت 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 


الال ( الثاني : أ تَكُونَ) العينُ المُتارَّحٌ فِيهًا (بِيَدِ أَحَدِهِمَا) أي : 
المُتتَازِعَيْن : (فهي لَهُء ويتحلف) أنه لا حَقّ لهُ فيها للآحَر؛ لحَدِيثِ 
الحضرَمِيٌ والكندِيًا'". (إِنْ لم تكن) لِمَن لِمَن العَينُ بغر يذو (يقة)؛ 
للخبر: «شَاهِدَاكَ أو يَمِينُهء ليس لك إلا ذَلِكَ)1"؟. ولأنَّ الظاهِرَ مِن 
اليِدِ المِلّك. فإن كان للمُدَّعِي بين: كم لهُ بها. 

(وإن سَأَلَ المُدٌعَى عليه الحاكم كتابَةٌ مَحصَرٍ بما جَرَى : أجابه) 
إليه وُجْوب("2, (وَذَكْرَ فيه) أي: المحضّر: (أَنّه) أي: الحاكم (بة 
العينَ بيَدِه؛ لأنّه لم يَتثْت ما يَرفَعها) أي: يدّه عنها. 

ولا تبث ِلك بذلك) أئ: : وضع اليدِء (كما يَِتُ) الملك 
(ببيَقٍ فلا شفِعَةَ لَهُ) أي: رَبِّ اليَدِء (بِمُجَرَدٍ اليَدِ)؛ دن الا عد لا 
تدك بد الشفرق؛ لاحتمالٍ خلافه, إِنَّمَا تُرَجَح به الدّعوّى. 


)00 لأنَّ ما تَضِمّنَ الحكم بغَير بِْنَةِ مَحضّرٌ. وتقدّمَ : إن جاءة بورفةة أ 
كاذ وز مريت البال » لَرِمَت الكتابَةُ وإلا فلا تَلرَمْ كتابَة المحضّر. 
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.)١ا75‎ 2١ تقدم تخريجه (صلاه‎ ]١[ 
.)١ا25‎ 2١ [؟] تقدم تخريجه (ص/اه‎ 


الال (القَالِتُ : أن تَكُونَ) العينُ المُتتَارَعٌ فيها (يِدَئْهِمَا) أ: 
المُتتَازِعين2"7, (كطفل) تجيول: لدع وكل) مهما بيك 
لبعضه, فيَحِلِفُ كلّ) ينهُماء (كما مَرٌ) أي: أن نضقه لق ل كن 
للآحَرٍ فيه» (فيما يَتتَضَّفْ) أي: في الحالٍ الأَوَلِء (وتَتَاصَفَاهُ) أي : 
المُدّعَى بد(" لِحَدِيثِ أبي مُوسَى: أَنَّ رَجُلَئْن اخمّصّما إلى رسُولٍ الله 
لد في ذَارِء ببق العيوفا ناخ تتعلها كنهها يضتسن. .روه 
الخمسةٌ إلا عمطي 17؟ وكذاة إن لكلف لأذية كل يها عزو 


)١(‏ ولو كان أَحَدّهُمَا هُو العَينَ المدَّعَاةٌ مثل أن يَدَعِيَ شَّخْصٌ بِالِعّ عاقِل 
ا خا يلو ضاحف الوه هر قو لايك رن القون 
هُنَاء بل قولّ مُدَّعِي الحريّة. والظاهِد: أنه لا تَجبُ اليمينٌ؛ لأنه 

0 الرقّ. (شهاب فتوحي). (خطه)1". 
(؟) قال في «المبدع»: وإن كانت بيَدِ ثَلانَةَ» فادَّعى أَحدُهُم نِصمَّهاء 
والثاني تله ولثَالِتُ سَدّسَهاء فهي لهُم كذلك؛ سواء أقامَ كل واح 


3'] أخرجه أحمد 10/8/99" (978١)ء‏ وأبو داود 9 551).؛ وابن ماجه (. 88؟)» 
والنسائي 5759١‏ 5). وعندهم: اختصما في دابة. وليس في دار. والحديث ضعفه 
الألباني في «الإرواء) (5555). 

[] التعليق من زيادات (ب). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
فهُّما سَوَاءْ فلا مُرَجْحَ لأحدهما على الآخَرٍ. 

إل أن يَذَعيَ أَحَدُهُمَا نصفا) م من المتتازع فيه » (فأفَلٌ) مِن 
النُصفي, (و) يدّعِيَ (الآخَرْ الجَمِيع) أي: جَمِيعَ المُدَّعَى به (أو) 
دَّعِيَ الآَحَدٍ (أكثّرٌ ممًا بقِي) فا يلعو اللكد كان فى أخذقها 
التُلفّع والآحَد ثَلاثَة الأرتاع» (فيحلف مُذّعي الأقَنّ) وَحده 
(ويأحُدُه) أي: ما عَلّفَ عليه”©؛ لأنّه يَدّعِي أقلَّ ممًا بيده طَاهَِاء 
أشبة ما لو انقَرَدَ باليَدٍ. 

ؤوإن كان) مجهول السب الذي بِيَدَيْهِمَاء (مُميرَاا"2, فقال: 
إِنِي خُد: ُلي) سبي ومُنِعَا منه؛ أنه يُعرِبُ . اشوا درام 
رع تصدّقُةُ بالوصيّة, ويُوْمَد بالصلاقء أشبة البالِعَّ» (حتَّى تَقُومَ بينة 
برقه)؛ لذن الأصلّ في بَني أَدَمَ ار والباق طارئ. فإن قامَت بِيّنَة 
لمذعى رقه: عمل بهاء لشهاذتها بزياةة3©, 


01 لأنَّ مدَعَِ النْصضٍ ثابقةٌ ولعي رد راع ليد 

(؟) وفي «شرح» المصئّف: فأمًا لالع إذا اذُعِيَ رِقهُ فأنكر لم يتبت رقهُ 
إلا بيد وإن لم يكن ينه َالقَولُ قَولهُ مع يمبنه في الحرئة؛ لأنها 
الأصل. 

() قال في «الإقناع) إن تتَارّعَا صَغيرًا دُونَ التّمييز » في أُيدِيهمّاء فهُو 
ييتَهُما رَقِيقٌ ) ولا تُقجَلُ دعواةٌ الخخريّة إذا بلع بلا يِه إلا أن يُعرَفٌ أَنَّ 
سَبَتَ يَدِهِ غَيدْ الملكء مِثلّ أن يَاتَقِطَهُ فلا تُقَبَلُ 5عواة لِرقَهِ؛ أن 


بابُ الدَعَاوَى والببّاتٍ 0 
(فإن قوِيت يَدُ أَحَدِهِمَا) أي: المكارعين في عبن بأْيدِيهماء 
(كحَيَوَانٍ) اذَّعَاهُ اثتانِ» (واجذ) مِنهُمَا سائقة أو آخدْ بِمَامِه وآخَرُ 
رَاكبهُ أو عليه جِمْلَهُ): فللئاني الؤاكب وصَاحِب الجمل بِتَمِينه؛ لأنَّ 
تَصَدْفَةُ أقوَىء ويَدَهُ أكدُ» وهُو المُستوفي لِمَنفَعَةٍ الحَيّوانٍ. 
(أو واجدٌ) بِنهُمَا (علّيهِ جِمْلَهُ وآخَرْ رَاكبْه): فللئاني الرتاكب 


ددح 


بييتمينه 4 قله ةف 


سا موسا 


وإن اتََّا على أن الدائةٌ للاكب» وادعى كل مِنهُما ما عَلَيهًا من 
الجقل: فهو للتاكب يَمِينِه؛ لأنَّ يَدَه على الذدَّابّهَ والجمل مَعَاء 


اللقيظ فيوكرة بخخريّته. وإن كان المدّعى مُمَيْرًا فمَال : إلى خرة. فَهُو 
غحء إلا أن تقوم بَةٌ برقهء كالبالغ إلا أنَّ البالِعٌ إذا قد بالرق تت ره . 
انته. ْ 

وفي «المنتهى وشّرحه) في «باب اللُقِيط) : وإن اذّعَى أجتَبي بن ِقهُ وهو 
بِيَذِهِ» شَدق بيَمينِه. قال في (شرحه): حت كان لفل دُونَ 
التُّمييء أو مجتُونًاء ثم إن بِلَعٌّ» وقال: أنا حُق. لم يُقبل . قاله الحارثي . 
وما إن كات احج سارك دين : أنا ححق . ولي 
في ا أن تقوم بين برقه. 

قال ابن نّصر الله في قَولٍ «المحرر»: وإن كان المدّعِي بِالِعَا عاقلا 
فالقَولٌ قَولَهُ. إلى أن قالَ: فأفاد ذلك بأنَّ الممير يبل قَولهُ في ذلِكٌ» 
أن تُبِوتٌ الهدِ عليه لا 7 تمع قَبِولٌ قَولِهِ في ذلك» وأنَّ البالِع حكمة 
كذَلِك بطريق الأولَى . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


بخلاف السّؤج 0 
(أو) كز قميص, واحد أخل كمه وآاخز لابسة : فع)هو 


(للثاني) الألابس ل (بيَمينه)؛ لِمَا م . فإن كان كه بِيَدِ أحَدهمًا 
وباقيه بيد الآخَرِء أو تََارَعَا عِمَامَةَ طَرَفُها بيد أَحَدِهِمَا وباقيها بيَدٍ 
الآكرة قهنها سواة فبيغاء لأنّ يد القسياكق لطر عليهاء ليل أتها 
لو كان باقيها على الأرضء فتارَعَهُ غَيرِه فيهاء كائت له 2 

وإن تنارّع اثنان دارًا فيها أربعَةٌ أبيات, أَحَدُهُما ساكنٌ في بِيتِ 
منهاء والْآحَدٍ ساك في القَّلانَةِ: فلك مماننا هُو ساكنٌ فيه؛ لأَنّ 
كُلَّ بيتِ يَنفَصِلُ عن صاحبهء ولا يُشارِك الحَارِج منهُ الشاكنّ في 
ارت اليد عاب 

وإن تتَارَّعَا السّاحة الي يُتَطءَقٌ منها إلى الثبوت: فَهِيَ بَينَهُمَا 
ِالسّويّة؛ لاشْتراكهمًا في ثُبُوتٍ اليَدٍ علّيها. 

وهل بالظَاهِرٍ) أي: ظاهر الال (فيما بِيَدَيْهِمَا» أي 
المُتتَازِعَيْن) (مُشاهَدَة أو ) بِيَدَيْهِمَا كوا أو بِيَدِ واحد) منهُمَا 
(مُشاهَدّة, و) , بيد (الآخَر خكمًا) وتأتي أُمئِلةٌ ذلك. 

(فلو وزع وَبٌ دابَةٍ ةِ في رَخْلٍ عليها) وكلّ مِنهُمَا آحِذ يتعضه: فَهُو 


ع كافج 


لِربٌ الداة بَِمِينِه؛ لأنَّ ظاهرَ الال عادةٌ أنَّ الوَخْلٌ لصَّاحِب الدابة 


١‏ و 


)١(‏ قوله: (بخلافٍ السّرج) أي: إذا تنارّعَةُ صاحِبٌ الدَّابّةَ والتاكبُ» فهو 
لصاحب الدَّابٌة يمينه . 


بابُ الدّعَاوَى والببّاتِ 
ا 


(أو) نُوزِع (وَبٌ قِذْرٍ ونّحوه) من الأواني والظووفي» (في شَيءِ 
فيه) من نحو لخم » أو تغمرء والقِدْرُ ونحؤة ؛ بأيدِيهِمَا مع انَّاقِهِمَا على 
أ القَدرَ لأعرنهنا : (فما فيه (لَهُ) أي : رب الْقَذْرِ ونّحوهء بِيَمِينِه ؛ 
عملا بظاهر الحال. 

(ولو نَارَّعَ رَبْ دار حَيّاطًا فيها) أي: الدَارِء (في إِبرَةٍء أو) في 
(مِقَصٌ): فللتًاني : أي: الحَيَاطٍ ؛ لأنّ ظاهر الحال أنَّ الخيّاطً إذا دُعيَ 
للخيَاطة يَحمِلٌ معَهُ إبرئّه ومِقَصَّه 

(أو تَارَّعَ) رَبُ دَارِ (قَوَابًا في قِربَةِ) في الدّارٍ: (ف»هي (للثّاني) 
أي: القّداب؛ لما تَقَدّه2©'0. 

(وعكشه) أي : ما سَبَقَ: لو تَارَعَا (القُوبَ) المخيطء (والخَابيَةً) 
التي يْصَتْ فيها المَاء: فَهُمَا لِرَبٌ الذَارِ يبه أنه الظاهِد. 

(وإن تتارّعَ مُكرٍ ومكترٍ) تار (في رَفُْ مقأوع) له شَكلٌ في 
الذّارٍ (أو) تتَارَعَا في (مصرّاع) مقأوع (لَهُ َكل م مَنصُوبٌ في الذَارٍ: 
ف)هُو (لِرَبّها) مع يَمِينِه؛ لأنَّ المَنضُوب تابعٌ للدّاٍ اكور أنَّ أَحَدَ 
الوقين أو أحدّ المصرَاعَين لِمَن لهُ الآحَدِ؛ٍ لأنَّ أَحدَمُما لا يَستغني عن 


01١‏ مثلة: 00 آمل البيتٍ 0 م 0 الذي 3 فيه بالماء. 
بالقريئة . 3 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
صاعييه بالسير ماني في الّىء والمفتاح مع القَقْلٍ. 

فوإلة) يكن مَعَ اليف المقأوع أو المصر سكل مَنصُوبٌ في 
الدار: (ف)هُو (بَيتَهُمَا('2) أي: بين الفكري والشكتري نيه . 

(وما جرَت عادةٌ به) أي: بِأنّه لمكرء (ولو لَم يَدْحُل في تبع) 
الذّار كمفتاحها: (ف)هُو (لِرَيُها), كالأبواب المَنصوبَة رالكواني 
المَدقُونَةِ والدِقُوفٍ المُسَُرَةِء والتحى المَنصُوبَة؛ أنه مِن توابع الدّاٍ 
أشبة الشّجَرَ المغؤوس . ْ 

(وإل» تجري العادة يانه للفكري: كالأَنّاث: والأواق» والكثب» 
وَالحَهلٍ الذي يُستَقّى به من البكْرٍ: (ف)هُو (لمكتّر) وميه لأن العاذة 
أن الإنسَانٌ يَكري ذدَارَهُ فارِعَةٌ. 

(وإن تَتَارّعَ زّوجَانِء أو) تتارّع (ورَتَتُهُمَاء أو) تنارّع (أَحَدُهُما) 
أي: أحد الوكين (وؤورلة الآخَر, ولو مَعَ رق أَحَدِهِمَا) نضَّاء (في 
قُمَاشُ البيتِ”"2 وتّحوه) فادَّعَى 0" ندقها أنه كله لق .قا كات 


)١(‏ قوله: (وإلا فبَيتهُما) قال شغي «الإنصاف): والمنصوصض عن احقد: 
أنه لِرَبٌ الدّارٍ مُطْلَفّاء وهو المؤجّو. كما يدل : في التيع عِندَ 
الإطلاق:. قال ولعلة المذقة111, 
قوله: ( كما يدخن) لعلةةء كما لا 0 بل هو الظاهه. 

(؟) قوله: (قُمَاسُ البيتِ) المرادُ به: المقائح, فَيَشَمَلٌ الآنية. أو يُحَمَلُ 


.)١189/59( «(الإنصاف)‎ ]1[ 


بابُ الدعَاوَى والبياتٍ 057 
: أَحَدَُ. ولا تكن يَثنةّ: (فما يَصلح لِرَجُلِ) 
ا ري تر ل ناوه 
وأشباهه: (ف)هُو (لَهُ) ع الزّوج. 

(و) ما يَصْلحُ (لَهَا) أي: الحرأقء من حلي وقُمُْص نِسَاءٍ 
ومَقَانِعهِنٌ ومَغازلِهِنٌ: (ف) مُودلَهَا) أي: الرّوجَةِ. (و) ما يصلخ 
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اللا على المتعَارّفٍ منة) و الآنيةٌ في قوله: «ونّحوه). 
فتدبّر. (م خ)71 أ 

قولًهُم : «في قُماش التيتٍِ ونّحوو) يُفهَمُ مِنة: أَنّه لا تَرجِيحَ فيما خرجٌ 
كن المسكن بالصَّلاحِيةِ فقّط؛ لأنّهِ َِسَ لهُما يَدٌ محكميةٌ أشبة سائِر 
المُحَْلِفَينٍ 3 كذا: ما خرّج عن الدّكَانِ في عا اختلافي الصَّانِعَينِ. 
وصرّح ابن بَلَانَ بذلِك» وصرّع بذلِك الشَارِحُْء كما يأتي» وصرّح به 
غَيدهُء وهو ظاهة. وقالٍ في (الإنصاف) بعد ذكره المسألة : وقيل: 
احكم كذلِكٌ إن لم تكن عاَةٌ» فإن كان تَمْ عادةٌ ميل بها. 

نقَلَ الأثْرمُ ؛التصعق لقنا فاق كال لاق ر لاقيوف انلق علد 
هُ. وجرّمَ به الرّركشئ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. 

فإن تَنارَعَا تَغرًا في الدّارِ ولِكلٌ مِنهُما تخلٌء يدل ثمرثه» فم 
القَريئَةِ يكونُ كفماش التِيتِ. (ابن ذهلان). 

قال البررّالي المالكيئ: إذا اختَلفٌ الرَّوجَانِ في نفس البيتِء فهُو 
لجل . 


3] (حاشية الخلوتي) (2141//7 .)١88‏ 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
(لَهُمَا) كَمُوْشِء وقُمَاشٍ لم بُقَصَّلء وأوانِء وتحرها: 0 
(لْهُمَاا'") أي: بَيتَهُمَاء سواءٌ كان بِيَدَيْهِمَا من طريقٍ الخكمء أو 
المُشاهَدَة واه ل 0 
بذلِك» فلهُ 

فإن كان المَتَاعٌ بيد غَيرِهِمَا: فمن أقامَ به يَيْتَدَ فهُو لَه وإن لم 
كو ارم عن رقع لير عله 

(وكدًا): إن تنارّع (صانَعَانٍ في آل دُكانِهمَاء فآلَهُ كل صَعَةٍ 
ِصَانِعها) كتَجّارٍ وعذاع يد ناه وتتَارَعَا في آلَتِمَا أو بَعضهاء فآلهُ 
النّجَارَةِ للتجَارِ وآله الحِدَادَة للحَدَّادِء سَوَاءٌ كانّت أَيدِيهِمَا على الآلةِ 
من طريق الحكم» أو طريقٍ المُشَاهَدَةٍ؛ عملا بالظاهِر. 

إلا املع ب3 لكي ٠‏ كَل وامرأة تنارّعَا شَيئَا ليس بِدَارِهِمَاء 
أو صَانِعَان تنارَّعًا الأليهى يذ كانيماء فلا يُرَجَحُ أَحَدُهُما بسَيءٍ مما 
ذُكرَ» بل إن كات بيد أَحدِجما فل أو بَِدَئهِمَا فيَهُمَاء وفي يَدِ غيرِهمَا 
ولم 0 أقرع يَينَهُمًا . 

(وكلٌ من قُلنا : هُو) أي: المُتتارّح فيه (لَهُ ف)هُو لَهُ (يتمينه)؛ 


)١(‏ قال أحمدُء في رواية الجماعة» في الول يُطَلّقُ رَوجَتَه أو يموت 
فتدَّعِي المرأةٌ المماع : فما يَصلْح للوججلٍ فهُو لول ونا كان م 
متاع النّسَاءٍ فِلِشْسَاءٍِء وما استَقَامَ أن 000 بِينَ الوّجَالٍ والنّسَاءٍ فهُو 


بِابُ الدَّعَاوَى واليّتات 


جح 
0 
ب 


لاحتِمَالٍ صِدْقٍ غَريمِه إن لم كن اكعييها بن اررق كان 
لأَحَدِهِمَا بِبئة: كم لَهُ بها) سواءٌ كان الشدّعي أو الشتّعى عليه. وقد 
ذَكرثُ ما فيه في «الحاشِْيّةِ)22©'0 ولم يحلِف؛ لِحَدِيثِ الحضرَمِيٌ 
والكديٌ1'!, ولأنّ اليه إحدّى حُجّتّي الدّعوّى, فيكتفّى بهاء 

(وإن كانَ لِكُلّ) سن المُتتَازِعَيْنِ في عَينٍ (يَينَة) بهاء رت وَتا) 
أي : البيتَتَانِ» (من 05 وَجِدِ: تعَارَضَّنَا وتَسَاقَطْتَا)؛ لأنَّ كلا مِنهُمَا 
تَنفِي ما تُتبئُة الأخرى: فلا 0 العَمَلُ بهمًا ولا بِإِحَدَامُمَاء 
فِيتَسَاقَطَانِ ويصيرَانٍ كمَن لا بِتَهَ لَهُمَاء (فيتحالَقَان7) 221 


)١(‏ قال وم ص» في (الحاشية» : قوله : «ومّتى كان لأحدهما يينَة. . إلخ) 
سَوَاء كانتت للمُدّعِي؛ أو للقدعين عليه فيحكم ل بهاء ولا يَمِينٌ ) 
على المذهّب. قاله فى «الإنصاف)8'1. 
ولكن يَردُ علّيهِ: ما يأتى من قَولِهِ : ولا د در مع عدم بين 
عرج . قال فى (شرحه) : : لعَدَم الحاجة إليها. انتَهَى 
ل إلا لذ ليس رق اليتق 


.)١ا/5‎ 2١ تقدم تخريجه (ص/1ه‎ ]١[ 
[؟] في الأصل: «قال في الإنصاف: فيحكم بها بلا يمين على المذهب. قال في‎ 
.)١55؟/5؟9( حاشيته). وانظر: (الإنصاف)‎ 


ويَتناصَفَان7" ما بأَيدِيهِمَا) ؛ لِحَدِيثٍ أبي مُوسى : أن رَجلَهن ادْعيَا تعيرا 
على عَهِدٍ رول الله يل بعت كل مِنههَا بشَاهِدَئِنء فقَسَعَهُ الي 
َك بيتهُما. رواة و ووك ا 


000 


000 


]١[ 
]"[ 


(ويْقرَعٌ) بَينَ المُتازِعَيْنٍ إذا أقامَ كل مِنهُمَا يَيَْه2'1, (فيمَا ليس بِيَدِ 


العِين بَنَهُما بعر يَمِينِء جرّمٌَ به في «الوجيز)ء وصحّمححة في «المغني) 
و(الشّرح). 

وعنةٌ: يُقرَحٌ» فمن قَرَعَ صاحِبَهُ حلّفَ وأَحَدَّهاء فُستعمل التانٍ 
بالقَرعَة . 

قوله: (فيتحَالَقَانِ ويََاصَفَانِ) ويَحلِفُ كل واحِدٍ على النْصفٍ 
لمعي لك عه اله الموققٌ» والشَّارِحٌ» وصاجبٌ «الفروع)» 
وعيزهم . 

وقال الر ركشي + قلث + الذي يسن أن كحت الشنيخ على حهب 
الججواب. ونّقِلَ عن الموقّ جَوارُ الحَلِضٍ في مثلٍ هذِهِ المسألة على 
الّصفي» وعلى الكل . 

قوله: (ويُقرَعٌ.. إلخ) قال في «الحاشية): هكدًا في «التنقيح)1"". 
قال في «شرحه): كما لو لم تكن لوتيد منهها يلق انتهى . 

وهذًا الماقيس #غلى مالكل ضالك وغ #ين اننم رذا لى لك ريل 


أخرجه أبو داود .)571١(‏ وتقدم بنحوه (ص1317). 
في (أ): «قال م ص في الحاشية: قوله: ويقرع فيما ليس بيد أحد.. إلخ هكذا في 


التنقيح) . 
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وت 

خ 

- رد 3 
2 


أَحَدِء أو بِيَدِ ثالثِ, ولم يُنازع) المُتَدَاعِيئن فيه» فمن قَرَعَ صاحبه, 
عَلَفَ وأَحَدَُّ؛ كما لولم يكن واد مهفا ينه روي عن ابن مو 
وابن الزَييرٍ. وفيه ما تَبَهِتُ عليه في (الحاشية). 

(وإن كانَ) 0 فيه (بيَدِ أَحَدِهِما) أي: المُتنَازِعَيِن فيه» وأقامَ 
كل حت بينَهَ أنه لَهُ: (حكم به للمُدَّعِي- وهو الخارخ - يبَينته) 
ص ال ايرث ب اليدِء (وهُو الدَاجلُ بَعْدَ رفع يه 
00 شهدت لَهُ) أي : لِرَبٌ اليد (أنّها تتبث في ملكه أو) 
أنها (قطيعةٌ من إِمَامِ 4 لا) بأنْ لم تَسَهد بدَلِك20؛ لِحَدِيثِ: «البيقة 
على المُدّعِي» واليَمِينُ على المُدّعى عليه)1١١.‏ فجَعل جئْس البيْنَةِ في 
عب لا ع واطياتى بف عله زعلقى طا دولا بيه المتين 
أكدّد فائِدَةُ فوجب تَعَدِيمُهاء كتقديم ين الجوج ع لتَعدِيلٍ. 

ووّجةُ كثْرَةٍ فائدَتها: أنّها تنبت سَبَبًا لم يكن ويققة الفدكر إكنا 


اغب كر 0 
قطَعَ به تَبعَا «للتنقيح) أُوَلَا وجماعَة: من أنّهُما يتَتَاصَمَانِهًا؛ لاستوَائهما 
في الدَّعوّى وعَدَم المرججح . 

)١(‏ قال في «الإنصاف)1'!: رافك 2 واس سد يندَ أنّها نتجت في مِلكد 
تعارضّتَاء على الصّحيح من المذهبء قَدَمَهُ في (الفروع). وقدَّم في 
«الإرشاد) : أن بعد المدّعي تُقَدّم. 


[] تقدم تخريجه (//551). 
[؟] «الإنصاف) (59//اه١).‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
تتبث ظاهرًا تل عليه الهذ؛ فيشورٌ أن و مُسيَنَدٌها ؤي اليَلِ 
والتٌصَّدفَ2©27. ولا يَحلِفٌ الحَارِج مع يَنتِه كما لو لم تكن بين 
داخلٍ. 

(وتُسمَع بَيْتنُه) أي: رَبّْ اليدِء (وهُو مُكِرٌ) لدَعوّى الحخارج؛ 
(لاذّعَائِه المِلكَ) لما بِيدِهِ. ْ 

(وكدذًا: فى ال عو اع يار ورني مُعينَيّن وقامت به بَيْنَةٌ 
وهُو مر فاذَّعَى كذِبَهاء وأقامَ بين بَيَِهَ أنه كانَ بو) أي: بذلِكٌ الوقتِ 
(بِمَحَل بَعيدٍ عن ذَلِكَ البلَدِ), سمغ ويُعهل بها. 

قال في «الانتصار): لا تُسمَعٌ إلا ينه مُدّع اتْمَاقتَا. وفيه: وقد 
2 خيش حتب زاكر وعرها ذا الع عابو عزنا جلنهء فيقِيمُ بيد بأنّها 
وما لم يع أن تقيتها في الي لدم حاط به. 

(ولا ليف ند داخل مع عَدَم بين خارج)؛ لِعَدَمَ حاججته إليهاء 
كما لو أيه مُدَعَى عليه. 1 ْ 1 1 

قُلتٌ: بل هو مُحيَاءٍ إليها؛ لدَفْع التّهمَةِ واليِمِينٍ عَنهُ. 

(ومع ضور البيتين) بيْنةٍ الحَارِجء وبين الدَّاحِلٍ: (لا تُسمغ بينَة 
داخل قَبلَ ب بينةِ خارج؛ وتَعدِيلها). صَحّحه في «الإنصاف) ا ولعلّه: 
لأنَّ ند الحَارج هي المُعَولٌ عليهاء ومُعتَمَدُ الحكم, وبَيْنةٌ ادال لا 


وض 


9 قوله: ؤزؤية البد والتصاف) ودلك عبت يكور الشباذة بالملك به 
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3 
5 

هع 
د 


تُسمّع إلا مَعَهَاء فلا تتَقدّم عليها. 

(وتُسمَع) بَيَِهٌ الدّاجل0"© (بعدّ التّعدِيل) ليم الخارجء (قَبْلَ 
الحكم وبَعدّة, قبل 5 قبل التّسلِيم), وتُقَدَّمُ عليها عن الخارج . 

(وإن كانتت / ينه ينه الشدكر غائبةَ حِينَ فا يذ يَدَةُ) عن الفذعيى به 
(فجاءت, وقد اذَعَى) فيه (مِلكا مُطلقًا) غير ُستيدٍ يْلِ ل[ لِحَالٍ وَضع يَدِهِ) 
قا عد : : (فهِي ينه خارج) ُقَدَمُ على 1 بين ند المُدّعِي الأوّلٍ. 

(وإن اذَّعَاةُ) أي : المِلّكَ» (مُستَبِدَا لما قبل يَذه ) واقافياء 
(ذف)هي (بَيّنة داخلي”") ُقَدَّمُ سن بين المُدّعِي عليها؛ لاستتادٍ دَعوّى 


00 0 
لاحيِمَالٍ أن تَكونّ ناقِلهَ فُمَدَمْ. 

(؟) قال في «الإنصاف»: وإِنْ كانت بَيْئةُ أحدهما غائِبَةَ حِينَ رَفَعْنَا يدَهُ 
فجاةت وقد الف ملكا مُطلَقَاء فهِي يِينَهُ خارج, وَإِنْ اذَّعَاهُ مُسْتَيدًا 
إلى ما قَبِلَ يَدِهِ قَبِيتَةٌ دَاخلء كما لو الحقيها وعد الك وكين 
الّسليم . نعي 1 1 ْ 
وعبارة «الفروع): وإن اذَّعاةُ مُسِتَيْدًا إلى قبل رفع كو فيه داخلٍ. 
نقَلَهُ عن «الترغيب». قال: لو لم يكن للشكر ب تند حاضرةٌ» فَرَفَعنًا 
يَدَهُ فجاءت بيُنتْةُ فإن اذَّعَى ملكا مُطلفًا فين خارج» وإن اذّعَاةُ 
مُسعَيدًا إلى قَبلٍ رفع يَدِهِ فبيِنةٌ داجل. والمُراُ : فُمَن يُقدّمُ بيه الدَاخْلٍ 
يُقَدّمُها ويَنقضُ ا 4 ل الخار. والمُرادٌ: إن كانَ يرى تَقَدِيمَها 


[1] «(الإنصاف) (1517/59). 


ت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
المُنِكرٍ إلى حال وَضْع يَدِهِ. 

(وإن قا الخَارِ) غَيدُ واضع اليَدِء (بِيْنََ أنّه اسْتَرَاهًا 0 الذَّاجِلٍ) 
واضع اليدِء (وأَقام الدَاجلَ نه أنّه اشترَاها من الخارج: قُدّمَت ييه 
الداخل؛ لأنّه الخارج مَعتّى70) لإثباتٍ البينةٍ أنَّ المدّعي صاحبُ 
الووودو أن يك الداخل نائية عله 

(وإن أقام الخارجٌ بيد أنها ملك و أقام (الآخز) ع الداشل: 
(بيْنةَ أنه) أي : الخارج (باعَهًا منه) أي: الدَّاخِلِ (أو وقَمَهَا عليه 
عو الداخلٍء (أو أَعتَقَهًا) أي : الوَقَبَةَ : (قُدّمت) البئئةٌ (الْثَّانيَة0"))؛ 
لِشَهادَتها َم حَدَتٌ على اليالكة حَفِيَ على الأولىء تبت اليلك 
لول والتيغ أو الوق أو العم مِنهُ. (ولم تَرقع بيه الخَارج يده70©) 


عند التَعارُضِ؛ لأنّهُ إنّما حَكع بنَاءٌ على عدّم يَيبٍ داخل» فقّد تبي 
اسِناد ما يَمنَعُ الحكم إلى حالَةٍ الخحكم: وهذا الأسْهَّد لِلشَّافِعِيةَ1'. 
قرلده ؤلألة الْخَارِجَُ مَغْئّى) وإِنْ اذَّعَى الخارجٌ أن اقيم يلكةه وله 
أُودَعَها للدّاخل» أء عاو إكاعاى ا كوه يناه لكيه لكل واجدٍ 
منهُما يه مُذّعت يله الخارج. 
وقالَ القاضي: يَينَةُ الدَّاخْلِ؛ لأنّه هو الخارج مَعنّى» كالم سل قبلّها. 
ذكره في (الشرح»). 
0 لأنّ يتتة- أي : المدّعى علّيه- بالشُّرَاءِ مُقدَّمَةٌء وإن كان داخلا. 
99) قوله يي 00 


.0( «الفروع» لل والنقل عنه ليس في‎ ]١1[ 
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أي: المدّعى عليه» (كقَولِهِ: أَبْرَأني من الدّين) وثقيم به يَثئهً. 

ما لو قال) المدعى عليه : (لي يَيْةَ غائبة) بالمسياعة مني ) أو وَقَمَهُ 
عَلَىَّ» أوأعقفَة : (طولت) ادقن عليه (بالتّسلِيم) للق به لذن 
تأخيره تطول) وقد و كاذيًا. 

(ومتى أَرْحَتَا) أي : ينه كل ٠‏ من المتنازعَيْن» (والعَينُ بِيَدَيْهمَا في 
شهادة عالك)؛ بأن قالت إحدى البيسين: مَلكُ العينَ وقتّ كدًا. 
وقالت لعي ملكيا وفك كذا أو قا في شهادَةٍ ب(جَدِ)؛ 
أن فالغ إحدى الكدن الْعينُ اه وقالت الأخرى: بيده 
ول كذ . (أو) أ حَت (إِحدَاهُمَا فقط) أي: ولم رخ حرى» 
(فَهُمَا) أي: البيتئّان (سَوَاءٌ) ؛ لِحَدِيثٍ أبي موسّى أَنَّ رين اخَصّمَا 
إلى رشولٍ الله , كفي هبر فأقام كلّ واحلٍ منهما شاجئن» فقضّى 
رسول الله مَل بالبعيرٍ بيتهُمَا نِصفَينِ. . رواه أبو داود'". ولأَنَّ كلا 
منهُما داخِلٌ في نِصفٍ العَينِء خارج في نصفهاء (إلّا أن تَشهَدَ 
المتأَخْرَة) أرِيحَاء إذا اه (بانتيقال) الملك (غنهُ) أي : عن 
المَسْهُودٍ لهُ بالملكِ المُتقَدّم . 

(ول؟ تُقَدَّم إحدَاهُما) أي: البيْنَين (بزيادة نتاج) ؛ بأن شهدت 
أنه بنتُ فَرَسِدِء أو بَقَرَتِهه تبت في مِلْكهء والأخرى شَّهِدَت 


أقامَ بَيْنَهَ بِالسْرَاءٍء فإنها ثُمَدُ في يَدِهِ. انتهى . 


1 تقدم تخريجه (ص١١2375) .)5١85‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 


بالملك فقط. 

(أو) أي: ولا تُقدّم إِحَدَاهُما بزيادةٍ (سَبَبٍ مِلكِ)؛ بأن سَّهِدَت 
إعداقها اله ملكا بالتيع وتّحوه, ولخي باليلك فقّطء بل هُمَا 

سَوَاء؛ لتساويهمًا فيما يُرِجَهُ جَعُ إلى المختلف فيد وهو مِلّكُ العين الآنَّ 
فتسَاوَيًا في الحكم. 

(أو) أي: ولا تُقدّمُ إِحَدَاهُما ب(اشتهَار عدَالةِ» أو كثرّةٍ عدَّدِ) 
كأرتعَةٍ رِجَالِء ورَجُلَين. (ولا) يُقدّمُ (رَجُلانٍ على رَجْلٍ وامرَأئينِ 
أو) على رَجلٍ (ويَمِينِ)؛ لأنّ الشَّهادَةَ مُقَدَرَةٌ بالشّرعء فلا تَختلي 
بالويادة222 . 1 1 


(ومتى اذَعَى أحدّهُما) أي : المُتنازِعَيْن لت عَينِ أنه اشْترَاهَا من 
زيدِء وهي ملكدا". و) ادّعى (الْآخَرْ أنّهِ اشترَاهًا من عمروء وهي 
)01 قال في «الإنصاف): في تقديم الشَّاهِدَينٍ على الشَاهِدِ والِيمِين وَحِهَانِ : 
أَحَدُمُما: لا يُقَدَّمُ السَّاهِدَاتٍِ على الشّاهِدِ واليِمِين. وهو المذهبُ على 
ها اصطلحتاة: جزم به في «المنور)» وصحححكه في «النظم) 
و«تصحيح المحرر)» وقدَّمّه في «الفروع»). 
والصحد الثاني : يُقدَّمَانٍ على الشاهِدٍ واليمين. اختارَةُ المصنّفٌ 
والشّارح» وصِحَحَهُ في (التصحيح) و«الخلاصة)» وجرّمَ به في 
«الوجيز». قلت وهو الصّوات» وهو المذقك.: اقب 1؟] 
(9) فَإنْ ادعى أنه اشتزاها من رَييِء لم تُسمع البيتةٌ على ذلِكُ حتى يَقُول: 


.)١75/59( «الإنصاف)‎ ]1[ 
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/ روه 


ولك وأقاما بدذلك بَيُنين) أ أقام كل منهُمًا سد بدَعوَاةٌ: 


وهي في مِلكهِ . وتَْهَدُ اليه بو» فإذا قالهُ وسَّهِدت لبي به حكم له 
بها. وكذا إن شهدت أنّه باع إِيّاهَا وسلّمَها إليه» على ما في 
«الكافى) . وحكاة فى «الفروع) 0 وظاهذز ما قَدِّمَهُ كظاهر 
«المقنع»: لا يكفي . 
قال في الإنصاف): واعلّم أنَّ قَرض هذِهٍ المسأَلَةِ فيما إذا كات 
الْعينٌ في يَك غيرٍ البائع» كما صرّح به في «الكافي). وغيرها١]‏ 
فإِنْ كانت في يَدِ البائع» فلا يُعتَدُ في شهادَةٍ مُدّعِي الشَّرَاءٍ من أن 
تقول: وهي في مِلكه. 
قال فى «الكافى)1'؟: وإذا كانت فى يدٍ رَيدٍ دَارْءِ فادّعَى أخد أنه 
ابتَاعَهًا مِن غَيرِهِ وهي في ملكهء وأقامَ بذلِك بِيِتَدّ محكم لهُ بها. وإن 
يتات لد ياقة إفلعاء وسلكها الدب شك لذي ة الأتداق #سلقها إليه 
إلا وَهِي في يَدِه. 
ا لماه او لي 
قال فى ع 125 5 . قياف بالنّسليم كافيةٌ 5 
الخكم لَهُ بها 
وقال في «الفروع»: وإن أقامٌ كُلّ واحدٍ بَئتَةّ بشِرَائُها من رَيدٍ بكذَّاء 
وقيل أو لم يُقَل: وهي في مِلكهء بل نحت يَدِهِ وَقتَ البيع» فظاهِدُ ما 
[3] «الإنصاف) .)1١79/59(‏ 
[5] «الكافي) (5/مه 3 .)151١‏ 
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(تَعَارَضَتَا('2): إن لم تكن بِيِدٍ أَحَدِهِما(”. ثُمْ إن كانت العينُ 
بأَيدِيْهِمَا: تَحالقًا وتَنَاصَمَاها. وإن كانّت بِيَدٍ ثالث لم يُنازع: أ 


ك2 
يَيتَهُما فممن قرع علق 0( وإن كانتت بِيَك لوعي فهي 


للخارج بِيئيه . وإن كانت بِيَدٍ أحدٍ التائة عين» فأَنكرَهُمَا واذّعاها تيه : 
لف وهى له لقشاقط البيّتَيئّن. وإن َه بها لأَحَدِهِمَاء فالمُمَة له 


قَدَّمَهُ: اشتراط الشَّهادَةٍ بالميلك» كما هو ظاهِرُ (المقنع»). والذون 
الثاني مُوافِقٌ لظاهر «الكافي). 

)١(‏ قوله: (تَعارَضّتَا) قال في «الإنصاف): مُرادُهُ: إذا لم يُوَّرحَا. قاله في 
«الفروع) وغيروا'! 
وفي (الإقناع) : ان رولو كنا قال في «شرحه) : قاله في (التنقيح). 
5007 على «الإنصاف» حيتٌ قال: مُرادُةُ: إذا لم يُوْحَا. 

ليه هَلْ يُعارض الشَاهِدُ وَاليَمِينُ الشَّاهِدَيْنٍ 3 لا؟ فيه وَحِهِانٍ: 
أحذهماء يُعارضْهُما ؛ ؛ لأَنّ الشاهة والتمية كك في المال. 
والنَّانِي : لا يُعارِضُهُما ؛ أن الشَّاهِدَينِ أقوّى؛ فَيْرَجَحانٍ على الشَّاهِدٍ 
والفمين» عن رالمختي): 
قال في «الإنصاف) عن الوجه الأول : وهو المذهمّبُ على ما 
اصطلّحتَاةُ.. ثمٌ قال عن الوجه الثاني : وهو المذمّبُ» وهو الصَّوَابُ . 
لوم 


53] «الإنصاف) .)18١0/59(‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 
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كدَاخِلٍء والآخو كخارج, على ما يأتي. 

(وإن شهدت إحداهما بالملك) : في العَين لأَحَدِ د المُتمَازِعَيْن» (و) 
شهدت (الأخزى باتتقاله) أي االياك رقن را : للاخرع كات 
أقامَ جل ب بيَهَ أن هذه ادر لأبي, حَلْها ركه وأقاقت امرأنهُ) أي 
الأب» (يَيتَدَ أن أَبَاةُ أصدَقَهًا إِيّاها) أي : الذَّارَ: قُدّمَت التَاقلَةُ) 0 
بالجلاك للمرأة؛ لشَهادتِها بأمرٍ اد على اليالك حَفِيَ على الأحبى: 
كما تقدّم» (ك)تَقَدُم (بِيْنَةِ ملك على بِيْنةِ يَدِ). قال في (شرحه): 
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اسن 


الححالُ (البَابعُ : أن تَكُونّ) اين المتتارّعٌ فيها (بَدِ نايثِ). 

(فإنْ اذّعَاهَا) الثَالتٌ (لتفسه) وأَكرهُما: 2 ِكل واحد) من 
المتَازع عن أن نميلا لألنما اثتان كل تاعيها: 

(فإن و عَنْهُمَا) أي: اليَمِنَيْنِ: أَحَذَاهَا) أي: العينَ المُتتارع 
بهاء له و» أعذا بط زيذلها) أي: لها إن كانت يِثلية» وقيمتها 
إن كانت مُتَقَوْمَة؛ لتَلَفٍ العينٍ بتفريطه وهو بوك اليَمِينٍ للذَوّلٍء أخية 
الها اقيم علَيهمَا) أي: على العين وبَدَلِها؛ لأنَّ المحكوم 
لهُ بالعين غيدُ مُعيّر. 

(وإن أَفَيّ) 539 (بها) أي: العينٍ اللطارع فيهاء (لَهُما): 
غذاها عل و( اقتسَمَاهَا) نِصمَينِ (وخلف ِكل مِنهُمَا - 
بالنسبة إلى الصف الذي أَقَرَ به لصاحبه) ؛ لأَنّهِ يَدّعِيهِ له كنا لوقه 
بها رهما فإنّه يَحَلِتُ للآخر. (وَحَلفَ 1 مِن المُدّعِييْنٍ 


أ 


(1) إذا ادَعَيَا عيئًا في يد ثالِثِ فأنكرء فأقام أحدُهُما ينه أنه غصّبها منه» 
وأقامَ الآَحَدِ بيْتَدَ بأنه أقد أَنَّهُ غصّبها من قُدّمَت يه الأَوَلٍ؛ لأنه لما 
ثبت العَصبُ من طريقٍ المشاهدّة فقّد أقدّ بالمغصُوب لِعْيرِهِ فيْلعَى 
إقرَارُهء ولا يَعْرَمُ هّنا للمُمَهِ له؛ لأنَّ الملكَ ثبت بالبَّةِ. قاله لعزي . 
وكذا في «الكافي). وخعطه )1 


]١1[‏ التعليق من زيادات (ب). 
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(لصاجبه على النَصفٍ المحكوم له به) كما لو كانت العيق بأبديفنا 
ابتداء . 


(وإن تكلَ المُقِمُ) بالعين لَهُمَاء (عن اليمِينٍ لكل مِنهُمَا) أي: 
المُدَعِيَئنَ العينَ: (أَحَذَا منهُ بَدَلَهَا واققسَمَاهُ أيضًا('2), كما لو قد 
ِكل مِنهُعًا بالعين. 

(و )إن أقه (لأحَدِههَا بقينه) بالعين بها : (حلف) اممو له 
لا حو لِعَيره فيهاء (وَأَحَذّها)؛ أنه بالإقرَار له صَارَ كان الْعينَ بِيَدِه) 
والآخَر مُدّع عليه وهُو يُنَكره» فيَحلِفٌ لَهُ لتفي دَعوَاه . (ويَحلِفٌ المُقِرٌ 
للآخر) إن طُلّب يَمِيئةُ؛ لأ يُمكنُ أن يَحَاف من التمين فبك لَه فيغرم 

لهُ بَدَلَها. 

(فإن تكلّ) عن اليَمِينِ للآخَرٍ: (أَخِدّ مِنهُ بَدَْها) أي: العَين؛ 
بالحكم بلكوله. 

(وإذا َحَدَهَا) أي العينَ (المُقَدُ لَه( بها ققدي إِقَرَارٍ مَن هي 
بِيَدِهِ َك (فأقَا) المُدّعِي (الآخز 6 أنها 54 : وَأَحَدها منة) قي 
المُمَدٌ لهُ؛ لِتُبِوتِ ملك لها. 

قال في «الروضة): (وللمْقَرٌ لهُ قيمئُها على المُقِرٌ) . 

قال في «شرحه): ولم يُعرف 5 لِعير صاحب «الروضة»). 


للك قوله: (واقتَسمَاة أيضًا) فيَصِير لكل واحدٍ منهُما 5-56 العين» 
ونصفٌ البدّل. 
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انتهى. وهو بَعِيدٌ0'؟. 

(وإن قال) من العَينُ بيَدِه: (هي دَحَدِهِمَا) أي: المْدَعِيين 
(وأَجِهَلَهُ فصَدَقَاهُ) على جَمْلِهِ به: (لم يَحلِفُ)؛ لِتَصدِيقِهِمَا له في 
دَعوَاةُ. (وإِلَا) يُصَدَاهُ: (حَلّفَ) لَهُمَا (يَمِيئا واجِدَةٌ)؛ لأنَّ صاجب 
الحقٌ مِنَهُمَا واحِدٌ غَيدْ مُعَيّنِء» ولا يَلرَمُهُ اليَمِينُ إلا بطلبهما جميعًا؛ 
لأنَّ المستحقٌّ منهّما لليِين غَيرُ مُعيّنِء (ويُقرَعٌ بينّهُما) أي: المدّعِيئن 
للعين””©» (فمّن قَرَعَ) صاحبه: (حَلَفَ وأَحَدَّهَا”") نَضَّاء لِحَدِيثِ: 


01١‏ وتَقَلَ في «الفروع) كلام صاحجب «الرُوضَة). وكذا صاحِبُ 
«الإنصاف» . وَأقَجَاهُ مع إشكاله. 
وَقَولَهُ : «قيمثها) الأولَى : التُعبيو بالبدّلٍ» فيَسْمَلٌ المثلّ والقِيمَةَ» على 
قياس ما قَبِلَهُ. 

)١(‏ قال في «الإنصاف): ويُقرَعٌ بَيتهُماء فمن قَرَعَ» حَلّف وأخدَهًا وهي 
لله وهذا الملاقة» نع عليه وفيه ويعة الخد » أله لا وعلي111. 

() قوله: (حلّفَ وأَحَذَهَا) وتَقَلَ الميمونع: إن أتى اليَمِينَ من قَرَعَ» 
أحدها أبشاياذ يَمِينٍ . 
قال في «الفروع»: وقيلٌ لجماعةٍ من أصحابنا: لا يجوز أن يُقالَ: تَعَتَ 
انق لأعيجما لذ بريد بإقتارهء ولا اصيكيف 0 ها : 
بعينِه . فقّالوا: الشَّهادَةٌ لا نَصِحّ لمجهولٍء ولا بها" 


[1] «الإنصاف) (59/؟18). 
[5] «الفروع» .)559/١١(‏ 


بابُ الدعَاوَى والبياتٍ 2 
أن رججلين تَدَاعََا في داب ليس لوَاحِدٍ مِنهمَا يد فأَمرهُمَا رَسُولُ الله 
لِِ أن يَسئَهمًا على العين» أَعها أو كرها. رواة أحمَدُء وأبو داوق 
0 يدن المََُ لَه بها يَصيرُ صاحِب اليَدِء وهو غَيدُ مُعَيّنِ» 
77 ين بالأرعة. 

ما إن ييها') أي: و تن كانت العرن يده التيحون لها 
مِنَهُمَاءِ بَعدَ قَولِه: : هي لأعدهناء وعياة (قبلَ) كتببينه انتذاء. 

وَالمَرقَ 0 الإِقرَارٍ بها لأخدهها لا بعينِه» وَالشَّهادَةٍ بها كذللك: 
أنّ الشهادةً لا نَصِحٌ لمَجهُولٍ ولا به. 

(وَلَهُمَا) أي : المدّعِيَئِنٍ للَذَينِ قال مَن الْعَينٌ ِيَدِهِ: هي لأعزهها 
ا (القْرعَةٌ بَعدَ تحليفه الواجب» وقَلهُ) أ: التُحليفٍ؛ أن 
القُرعَدَ لا كونث على ثبيية» ولذلك لو صَدَّقَاةُ لم تَجب اليَمِينٌ. 


8 
١ 


)١(‏ قوله: (ثم إِنْ بينَهُ) ظاهِرة: ولو بعد القُرعَةِءِ مع أَنهُ تَقدّمَ أن القُرعَةَ 
بمنزلةٍ محكم حاكم» 0 
فالأولى: ما بِحَنَهُ بَعضُهُم من أَنَّ المراد: قبل قُرعَةٍ. وهو متّجةٌ 
ويُؤيدهُ ما يأتي في قَولٍ المصنّف : «فلو عُلِمَ أنّها للآخَر» فقد مضّى 
الححكم). فلئْحوّر. (م خ)1'!. 


وفي «الغاية): ثم إن ِينَهُ. وينّجة: لا بَعدَ قرعَة. 


[1] أخرجه أحمد (57/15) 8107 »)١٠١*‏ وأبو داود (8315)» وابن ماجه (45 *؟) 
من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في « الإرواء» 55659). 
[؟] ١حاشية‏ الخلوتي) (97/ .)١35‏ 
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* 

(فإن لَكلَ) من الي ييه عن علفه أنه لا يعلم عه غيق اللسكعن 
منهُمَا: (قُدّمَت القُرعَو97©)؛ لأنها تعد ُعيّنْ امقر لهُ منهُماء فإذا خَرَجء 
اا لأ ا د 


عدسية إن كه في عدّم للم ١‏ (فإن تكل) عن 


8 ارقا يه اها كسا شام ونا لو أ ريا لأخدهيا رد 


5 


الاخر. 

(وإن أَنكرَهُمَا) الثَالِتُء فقَالَ: ليست لهُما ولا لأعدهنا (ولم 
يُنازع: أقرع) بين المُدَّعِيَئِنَء كاإقراره لأَحَدِهِمًا لا بعينه. (فلو عُلِمَ 
أنها) ف العينَ (للآخر) المقروع : (فقد مَضَى الحك”") لِمَن 
حرجت له القرعَةُ. نقَلَهُ المؤوذئ. 

(وإن كان لأَحَدِهِمَا) أي: المُدَّعِيين (بَيَةَ) بالعين: (خكم لهُ 
بها) كما لو أَنكرَهُمًا رَبّ اليَدٍ ونارّع. 

(وإن كانَ لكل) من المُدَّعِيَئن (بِيّنة: تَعَارَضَنَا)؛ لِتَساوِيهِمَا في 


وم آي كادفت هياعرلا 

. قوله: (فقد مَضَى الخكم) لأنَّ فُرعَتَهُ محكم, فلا يُنَقَضُ بمججدٍ ذلك‎ )١( 

في «الغاية): ويَكّجِهُ: ولا عُْمَ علي وأنَّه لو شَّهِدَ وحلّف الآحَن 
ع 


- 


28 


[] التعليق ليس في (أ). 
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د 


عدّم اليِدِء فِيسمُطانٍ؛ لعَدَم إمكانٍ العمل بِأَحَدِهِمَا("), عا أَقىَ( 
رَب ث العد الما أو ) أن (لأَحَدِهِمَا لا بعينه» أو كانت الغيق الدع 
بها (ليست بيد أَحَدِ) فَيَصِيرَانٍ كمن لا بيد لَهُما("؟. 


(وان أَنكَرَهُما) رب اليدِء (فأقاما بِيسينء ثم أَقرَ لأحدِهما بعينه: 


لم 3 ترَجّح) يسن كُ الممّد له (بذلك» وحكم التَعَارْض بحاله)؛ اعتبارًا 
بحالٍ قِيَام البَيْين» وجوع اليد إلى صاحيها طارىا 7" فلا عِبرَةَ به؛ 
(وإقرَازه) لأحدهما بعينه (صَحِيحٌ) فيِعمَلٌ به كما لو لم 0 


000 


0 


0) 


قال في «الكافي) : وإن تَذَاعَيَا عَيئًا في يد غَيرهماء واعتدف أنه لا 
لمكياء راقم ع وسو ونقيا العاتي "ام ون ناوث ررايات: 
إحدَامًا: 3 البيتتَانِ ويُقرَعٌ ييتهُماء فمّن خرجت له القعَةُ حلّفَ 


انها لةبوشلعت إليف, 
والثية : تقصة العيق وتنا . 


والثالئَةٌ : يُقرَحٌ يَيِتَهُماء فَمَن قُرِعَ ضائحية أخذها غير يَمِينٍ؛ أن المُرعَةَ 
أوجَبت العمل بإحدى البينتَينِء فلا حاجة ة إلى اليمين. ابي مخضا 
قوله: (فيتصيرَان.. إلخ) فيقرَعٌ يَيتَهُما فين توع حلت واخذهاة كما 


تقدّم. أو يُتَناصَفَانها على القَولٍ الثّاني. 


قوله: (ورجُوعٌ اليد إلى صاحبها.. إلخ) علل في (( شرح الإقناع) 
بقَولِهِ: لأ العينَ لست بِيَدٍ أحيهماء فلا ترج إحدَاهُما بو جوع اليد 


إلى صاحبها؛ لأنها يد طارئَةٌ فلا عِبرَةَ بها. 


[] سقطت: «وأقام كل واحد منهما البينة أنها له) من (أ). 
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لأحدهما بيرد0). 

(وإن كانَّ إقرازه) بِالعينٍ لأعوهيا (قَبلَ إقامتهما) عي اعدو 
(فَالمُقَرٌ له كداخل)؛ لانبقال اليد إليه بإِقرَارٍ مَن العَينُ بِيَدِهِء كما لو 
كانت بِيَدِهِ ابتِدَاءَء (والآخَز) غير المُمَدِ له : (كخارج)؛ لأنيا لبسينة 
بِيَدِه حَقِيقَة ولا ك7 , 


(وإن لم يَذّعها'") أي: العَينَ لتفسِه من هِي بيده (ولم يقر بها 


(1) قال في «الإنصاف»: وإقرَارهُ باطِلُ على رِوَايتّي الاستعمال» وهو 
مَسمُوعٌ على رواية التساقْطٍ . قاله في «المحرر)» و«الفروع)» 

و«الحاوي) وغيرهم!'! 

؟) قال في «الإقناع) و«دشرحه): وإن اذَّعَاها- أي: صاجث اليَدِ المتنارّع 
فيها- ليوا"!» ولو بعة العئض» حل لعل واد ينما يميق 
وهي لَهُ. هذا ضٍ 0 إنكاره لَهُماء وكُلٌ واحدٍ يَدّعِي جميعها. 

(؟) قوله: (وإِنْ لم يَدَعِها .. إلخ) انظر: هل هذه المسألة عي المسألة 
المعبّرٍ عَنها فيما ا الوا أكرقيا ولم يُنارٌ ع أقرع»؟ إلا أن 
تُحمَلّ الولَى ل اا مر يا واه على ها إذا شك فلم 
يَدّعِها ولم يُقَرَ بهاء ولم يُنكر بصّريح القَولٍ. والحكمٌ في المسَآلتَينٍ 
واحِدٌء كما ذَكرَ. (م خ)7. 
الظاعد» اهما مساكان» كما صرح به خكمات. 

.)1١893/59( «الإنصاف)‎ ]3[ 

[] سقطت: (لنفسه» من (أ). 

[] (حاشية الخلوتي») (215/8/97 .)١55‏ 
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لغيره» ولا بين لواحدٍ من المدّعيئن: (فهي لأحدهما بقُرعةٍ)؛ 
لتساويهمًا في الدّعوى» وعدم البيَدَ» واليَدِ. 

(فإن كان المُدَعى به مُكَلَفَا وأقاما بيه بق وأقاة) المُكَلّتُ 
(بينَة رلته : َعَارَضَتَا”'2)؛ لتساويهما. (وإن لم يدَّع) الفُكلفٌ 
(خُوْيّة فاق بالق (لِأَحَدِهِمَا: فهُو له) كمدّع واجدٍ. 

وَغلِمَ منة : صِحَةُ إقرار المكلّفٍ بالق . وهذا في عَرٍاللَِيطِ؛ لأنّه 
تقدّم في بابه أنّهُ لا يُقجل إقرارُه به مُطلمًا . (و) إن أَق بالدقٌ (لهُمَا : فهو 
لِهُما)؛ لما نعم 

(وإلا) كن 208 قال أن عتففا أده غك أعدهنا: (لهم 
يُلتقَت إلى قوله) بالق ؛ لعدم اعتبارٍ قوله . 

(ومن اذَّعَى دَارَاءِ و الع (آخَرْ نصقهاء فإن ل لكر 
بأَيدِيهِمَا) أيه المذّعِيئن؛ (وأقامًا بِيتبَن) أعية أقام كل منهُمًا بِيْنَهَ 
بدعوّاةُ: (فهيّ لِمُدّعِي الكُلّ)؛ لأنَّ مدّعي النصف مُقَةٍ بالنصفٍ 
الآخَر لصاحبه» فلا منازِع له فيه» والنّصفٌ الْآحَوْ يَذّعِيه صاجبُ 
الكل ويَدُ مُدّعِي النصض عليه؛ لاستوائهما في اليد فمُدَّعِي الكل 


)00 قوله : (تعَارَضَتَا) أي : : ورّجِعٌ مم إلى الأُصلٍء وهو اللعرية11, 
إذا كان مُمَيْرًا وَاذَّعَى الحريّة فهُو خحة فويد عبات لدان تقوم بين 


برقه. 


13] انظر: «حاشية الخلوتي» .)١95/17(‏ 


ت 
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(وإن كاتتٍ) الدَّارُه" (بِيَدٍ ثالثِء فإن نارّع) الثَالتُ: (فلِمُدّعي 
كلها نصفٌ)؛ لاتّفاقِهما على استحمَاقِه له. (و) النُصفٌ (الآخَز لِرَبٌ 
اليل كل لتججحانه بِاليَدِء ولا ييْتَدَ عليه لِمُدَّعِيهِ؛ لسقُوط البِينتيّن 
بالتُعارُض(*) 

(وإن لم يُنازع) الثَالِتُ : (فقد 3 نت أخذ نصفها لمُدّعِي الكلَ)؛ 
ِمَا سَبَقَ (وِيَقتَرِعَانِ) أي: المُدّعِيَانِ (على) النّصفٍ «الباقي)؛ 
لشقوط البينتين بالتُعاُض» وعَدَم المرجح””. 


)١(‏ قوله: (هو الخََارِجٌ) أي: بِالنْسبَةٍ للنّصفٍ المتنارّع فيه. 

؟) مرادُة: في صُورَةٍ إقامَةٍ بَيتتَيِهِمَا!'١.‏ ْ 

(5) قوله: (والآخَرُ لِرَبٌ اليد ييميبه) أي : د لكيه 
فإنها تُسمعء وِيَنرَعْهُ مِن واضع اليَدٍ. (م خ)!"! 

(:) قوله: زان البِيتتين) 6 5 التُصفٍ. والتُصِفٌ الذي ب 
مُذّعِي الكل أذ بيؤتئه؛ لأنها بيد ينه خارج . 

(5) قال في «الإنصاف): فقّد ثبت أَحَدُ نِصميها لمدّعِي لكل , * 
الآحَدء فهل يقد يَقتَسِمَانِه» أو يَقترِعَانِ علَيهء أو يكونٌ للثَالِثْ مع يَمينه 
على روايّاتِ التَعارُض . قاله في «المحرر). 


3 التعليق ليس في (أ). 
[؟] «حاشية الخلوتي» (7/ .)5١١‏ والتعليق ليس في (أ). 
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او لم لكت :نا ارابسد ولاه وق بوالق ل اة 
(فلِمُدّعِي كُلْها نِصفُها)؛ لأنّه لا مُتازع له فيهء (و) يَمترِعَانِ على 
النّصفٍ الآخَرِء ف(مَن قرع) أي: تَررَجت له القُرِعَةٌ (في النصفٍ) 
الآخَرِء (حَلّفَ) أنه لا حقٌّ للآحَرِ فيد وواعدة) كالعيى الكاملة: 

(ولو اذَّعَى كُل) مِنهُما (نصفّها) أي: الدَارٍ وتحوهاء (وَصَدَّقَ 
مَن بِيَدِه العينُ أُحَدَهُما) أي: المدَّعِيَيْن؛ ووكدت الآخر, ولم يُنازع) 
من كَذَّبَهُ في نصفه: حل الْمُصَدَّفٌ نِصِفَةُ . 

وأمًا النَصِفُ الآَحَو: (قَقِيلَ: يُسَلّم إليه270) أي: مُدّعِيه؛ لأَنهُ لا 
مُدَّعِيَ لهُ غَيدُه. (وقيل: يَحِفَظَهُ حاكم) كمالٍ ضائع. (وفيل: يَقَى 
بخالة) يد من عو يذه طايه لسك 111 1 


وقال في (الفروع): فلمُدّعي 3 نِصفٌء والأحد للقالث يتمينه» 
وعلى استعمالِهمَا يَقتَسِمَانِهِ أو يَقترَعَانِ1'. 

(1) قوله: (فقيلَ: تُسلّمْ إليه) أطلَىَ الأقوَالَ في «الترغيب»: وحكاهًا عن 
في «الإنصاف) ولم يُرججح شَيعًا. 
ومُقَعَضَى ما تَقَدَّمَ فيمن ادْعي غينا ووه :فقال + ليشت لي» ولا أعلم 
من هي » ين أَنّها ملم لمدّع : أنَّ الصف هُمَا يُسِلّمْ للمدّعي ؛ إذ لا 
فرق ين دَعوى الكل ودعؤى الصف . 

(؟) قال ابن الصّلاح1"؟: لو كان بِيَدِهِ عقارٌ يتصََفٌ فيه مُدَّةَ طَوِيلَةَ بلا 

[13] انظر: «الفروع» »)5810/١1(‏ (الإنصاف) .)١19793-191/59(‏ 

[؟] «فتاوى ابن الصلاح) ص .)0١59(‏ 
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ا 


د اتيف كنا الشدّعي ين يسهَدُونَ 
بأنّ زَيدًا أقه يهنا العتار من مشريي مقا وفيت ,أذ هذا العقاد 
ا نيت بِذلِكَ اليلك للمُدّعِي؛ 

لو كان بِِدِ أخوَينٍ أرضٌ» فماتٌ أحدُهُما عن بنِينَ وبناتء فباع أحدٌ 
الأولادٍ نَصِيبَةُ ونصيت إخوته» فَوَقَمَهُ 3 المشتري» ثم مات البائعٌ » 
ال ص0 ولا وكلَتةُ في 
بَبِعِهء وأقامَ ورنَة الفشتري يَِنَةَ نَشهدُ بملكيته لذَلِكُ إلى جين وَقَفِهِ؟. 
قال الشبكيئ : إذا ل 
وها بيمِيِها أنَّ نَصيبَهًا باق على ملكها حتّى تَقُومَ بيد بانتقاله عنها 
بطريت شرعيٌ . (خطه)1'!. 

نا 


انظر: «أدب القضاء» للغزي ص(287)» والتعليق من زيادات (ب). 


بابُ الدَّعَاوَى والييّتات 


(فضل) 

(ومَن بِيَدِهِ عَبدٌ اذّعى أنه اسْتَرَاهُ من رَّيد2"0, واذّعَى العبدُ أنَّ رَيدَا 
أعتقَةُ) وأقام كل يَيئَه: صحّححتا أسبق التَصَدْقَيِنَ» إن عُلِمَ النَارِيحٌ. 

(أو اذَّعَى شَّخْصٌ أنَّ زَيدَا باعة) أي: العبدَ لَهُ (أو وَمَبَهُ له 
واذّعى آخَرُ مله وأقامَ كل) مِنهُمَا (يينهَ) بدَعوَاةُ: (صَححنًا أسبق 
التَصَمُقَينَ» إن عُلِمَ التَارِيحُ)؛ لمُصادفَةٍ التّصَجْفٍ الثاني مِلّْكَ غيرِو 
فوب بُطلاته. 

(وإلا) يُعلم التَاريحٌ» أو اتفق: (تساقطتا ) ؛ لتَعارْضْهمَاء وعَدَّم 


(وكذا: إن كان العبدُ بيد نفسه”") نضاء إِلغاءً لهذه اليدِ©)؛ 


(1) قوله: (اشْتَرَاةُ من رَيدِ) وعلى المشهُورٍ: ويقول: وهُو في ملكه. 

(؟) وقال الشَّيِحُ نه قي الدّين: الأصوّث: أنّ لبقن لم يَتعارضًاء فإنَهُ من 
الممكن أن َع العقدَان ولك كين بمنِلّة ما لو رَوْجَ ولكِانٍ ومجهل 
السَابقٌ» فإمًا أن يُقرَّعٌَ) أو يطل العَقدَانٍ بخكم أو بغر محكم. 

)5١‏ قوله : (وكذًا إن كان الْعَبِذٌ بيد تفسه) فادّعَى أ رَيدًا أَعتَمّهُ؛ وَادَّعَى 
آحَرْ شْرَاءَهُ مِن زَيدِ. 

() قوله: (إِلعَاءَ لِهذِهٍ اليَدِ) هذا روايَة. وعَنة: أنّها يَدٌ مُعَبرَةٌ فلا تَعارْضَ» 
بل الححكمٌ على الخلا في الدَّاجِلٍ والحَارج. جَرّمَ بها في «المقنع), 
واعالققها في «الفروع) . ْ 
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للعلم بِمُستَتَدِهاء م الدُعوى» ولم ‏ تشقه كهن يهذه عبد ادص أنه 
اشئَرّاه مِن زيدٍء وا رين فلا يُحكم له بهد القيه. 

(ولو اذَّعيا) أي: اثنانِ (زوجِية امرأة) فأَنكرَتهْمَاء أو أحدّهما دُونَ 
الآحَرِء (وأَقامَ كلّ) منهما (البيّتة) بدَعوَاُ» (ولو كاتت) المرأةٌ بيد 
أحدهمًا) أي: المدّعِيَيِن: (سَقَطتا) أي : البفتقان؛ لتعاضهي(؟ 
والِيدٌُ لا تيت عانم وإن َه كت لأحدهما: لم ثُقل؛ لأنّها متهّمةٌ. 
وإن كان لأحدهما يه وحدّه: كم له بها. وإن اذَّعاها واحدٌء 
فصِدَّقَتْه : قبل إقرَازها؛ لأنّها غيد مِنَّهِمَةٍ إِذّن. 

(ولو أقام كل ممّن العينُ بدَيْهمَا بن بشِرَائِها من ريد وهي) 
أي : العينٌ ملك داه وَانَحَدَ تَارِيحُهما) 5 الك (تحالقاء 
وتَاصَفَاهًَا)؛ لأنَّ ثنةَ كل مِنهُمَا دَايِلَةٌ في أحدٍ النصمّدن» خارجَةٌ في 
الآخر. 

(ولكلٌ) منهما (أن يَرجعَ على زيدٍ ينضف الثمن) الذي ذَفَعَهُ لَهُ؛ 
أنه لم سل هُ سِوّى نصفي المبيع. 

(و) لكل مِنهُمَا (أن م البيع؛ لتبعٌض الصَّفْقَةٍ عليه 
(وتِرجغ) عن قَسَح مِنهُمَاء (بكلّه) أي: الّمَنِ. 

(و) لكل مِنَهُمَا (أن يأخذّ كُلّها) أعية العين بك الثمن» (مع 
نفع ارأخيا المع لي رمد 


)١(‏ فَيْقرَعٌ بَيتَهُماء ور يَحلِف مَن وَفَعَت لهُ القرعة. 


بابٌ الدّعَاوَى والبيّاتِ 


(وإن سبق تاريح) بِنَةِ (أحَدِهما: فهي) أي 0 لميكة 
عَفدِهِ بسَبقه) (وللثّاني) على بائِعهِ (الثّمَنُ) إن كان قَبِضَهُ منه؛ لتََيْنِ 

(وإن أَطلِقَمًا) أي : ِينَتَاهُمَاء (أو) أُطلِقّت (إحذاهمًا: تَعارَضَنَا ل 
ملك إِذَنْء لاافي شِرَاءٍ) لِجَوَاز تعذوو فلاف الي لم3 . (فيقيل من 
زيدِ) البائع لَهُمَاء (دَعوَاهًَا) لِنَفسِهِ (بيَمين) واجِدَةٍ (لَهُمَا) أنَّ العِينَ لم 
تَخوْج عَن ملكه. 

(وإن انن انان لَمَنَ عَينِ بيد نالثِء كل مِهُمَا) يَقُولٌُ: (إنَه 
امحكم كلها (منه بتمَنِ سَمَاهُ) في دعواة) (فمَن صَدَّقَهُ) من العَينُ 
له منهُما: أخدٌ ما ادٌعاه"2. (أو) من (أَقامَ) مِنهُمَا (بيْةٌ) بدَعوَاةُ: 
وأعذ ما أكفاة . من الثمن. 

زهالة) نصلالة ولجة ينماء .ولا ام ولحل مدهها بدا + وخلن” 
لكل مِنَهُمَا يَمِينَا؛ِ لجَواز تَعَدّد اعد 


)١(‏ قال في «الإنصاف): وإن ادّعاهُ البائع إِذَّنْ لتفسِدء قُبِلَ إِنْ سَقَطَتَاء 
فيَحلفٌ يَمِيئّاء على الصحيح من المذهب!'! 
وإن قُلتَا: لا يَسقُطَانِء عمل بهما بعُعَةٍ أو يُقسَمُ لِكُلَ واحدٍ نِصمُها 
بيصي النّمَنِء على روَائتّي القْرعَةٍ والقِسمَةٍ. 

. فإن ألو لهُما جميقاء لرعة. الشّمَئَات‎ )١( 


.)58١7/59( «الإنصاف)‎ ]1[ 
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(وإن أقامًا بيّتتين» وهو مُنكة) دَعوَاهُمَاء (فإن انَحَدَ تارِيخهُما) 
أي : البثنتين : تَعارَضَمَاء و(تَسَاقَطُتا)؛ لعَدَم إمكانٍ الجمع يَيِتَهُمَاء 
0 كما لو ادّعَيَا عينًا في يَِ ثالثِء وأقاما يتين 20 0 

(وإن اختلفٌ) تارِيحُهُماء (أو طلقا + بأن سَهِدَ كَُّ فديقا أله 
اْتَرَاهًا بكذّاء ولم ل تارِيحًا. أو َطلَقَت (إحدَاهُما)؛ بأن 
قالّت : اش سْتَرَاهَا منه بكذًا وقطو ماوق : (عْمِل بهمَا) أي: 
البتتمين؛ لأنَّ الظاهِرَ أَنّهُمَا عَقَدَانٍ شَّهِدَ بهم بَيمَانِءِ في عَين واحِدَّةٍ 
على ق: 00 الشَرَاءِ فيه ديل على اعترافٍ المُسْتَري للبائع 
577 ير أن يَكُونَ ا شتراة من الأؤلء : اقل عنة يبع أو 
هِبَةِ إلى 0 7 اشْئرَاةُ من الثاني» فلا تَعَارُضٌء ويَلرَمُهُ الثَّمنَانِ 
الْمُدَّعَى بهمًا. 

(وإن) كانت عَينٌ بِيَدٍ إنسانٍء فادّعَامًا اثنان» ف( قَالَ أَحَدُهُمَا: 
غَصَبييها. و ) قال (الآخَرِْ ملَكنيهاء أو: أَقَرَ لي بهاء وأقامًا بِيْسين) 
ا ا ا 0 
زيادةٌ عِلَمِ, واي تدك لويف افون اله الأخرس نما تَسهل بنضّة 
فيهاء فلا تُعارِضُهًا ل المأ عه قر ال ا 
مَلْكهُ العَينَ» أو أقه لهُ بهاء (شيئًا)؛ لعَدَم مُقَتَضِيهِ؛ إِذْ بُطلانُ التّملِيك 
أو الإقرار لوت مِلّك الغير بكير فقله لا يُوجث عِوَضَّاء بخلاف التيع» 


0١9‏ أي: تَعارَضَيَاء وحلّفٌ لهُما يَمِيتّين. 
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نه يُوحجِبُ رَدٌ لنّمنِ؛ٍ أنه 2 غير حَقٌّ. وإن قال ا 
التاعيقر: كضبيياء رأقانا يقن فكها لو اذى 01 ينها أله 
اسْتَرَاهًا منة على ما سَبَهِ 

(وإن اذَّعَى) رَبُ دار على آخَرَء (أنّه آجَرَهُ البِيتَ) أي : بَينَا مُعينا 
من الدارء (بِعَشَرَةِ فقَال المُستأجِرُ: بل) آجرتني (كل الدَّا 
بالكشرة» (وأقاَا بِيْميِنِ) سهدت كل منهُما لمن أقامها بدعوّاةُ: 
(تَعَارَضَنَاء 0 قَشْمّة هُنا) أي: لا يَقَتَسِمَانٍ بقيْةَ مَنمَعَةِ الدَّارِ22. 

قُلتُ: والطّاهِر أنَّ الول قول المؤجر بيَجينه0"©؛ أنه ير إجارة 


ومن أحَذْ من اثتينِ ثوّين» احَدَهُما بعشرَة ) والآخْرَ بعشرين» ثمٌ لم 
يدر أنيغا تورث هذا وق ترب هذاه أو القن كل عنقا الأجرة أنه له 
فقَال أحمَدُ في رواية ابن مَنصُور: يُقرَحٌ يَينَهُمَاء فأيّهُمَا أصاتَتة القُرعَةٌ 
عَلَفَ وأحَدَ الوب الجيّدَ» والآحَد للآخر أي: لأنّهُما تنارّعًا عيئًا بِيدٍ 
غيرهكا. 


19 أي + لآ يفتيعان "ما واد على النيت:: 

(؟) قيل: تُقَدّمُ ينه المستأجر للرّيَادَة. وقيل: يتعَارَضَانِء ولا قِسمَةً هُنَا. 
أَطْلَقَهُما في «الفروع), وقِدَّمَ الثاني في «المغني)» و(الشرح)» 
وغيرهما. 


5 


5 
5 
1 
ع 
5 
6 
8 

ع 

ل 
2 


(بابٌ في تعارض البَيُنَتَينِ) 
0 لاد رس : تعارضّت البَيْنتَانِء إذا تَقَابَلتَاء 
بقث كل مِنَهُمَا ما تَمَنْه الأخرى» فلا يكن العمل بواجدّة 

38 فَتَسْمْطَانٍ. وعارضٌ رَيدٌ عَمَْاء إذا نا بول ما أنه به. 

(وقن قالَ) من ذَكرٍ أو أنتّى : (متى قيلْتُ» فأنت خزء لم ثقبل 
دَعوَى قَنَّهِ) بَعدَ مَوتِ سيّدِدء (قَثْلَهُ) أي: أنه مات قَتِيلّاء (إلا ببيّنة)؛ 
لأنّه حلاف الأصل. 

(وتقدة) ب بش ينه قِنَّ بقَئلِه» (على بِيّنَةٍ وارث) الدسات كن الله 
م اي زيادةَ علْمِ» فإن لم تكن ييل فلِقِنٌّ تَحليق وارثِ على 

في العلّم . 

(و) إن ال سيد بدن فأكثر: (إن مِثْ في المحرّم, فسَالِم حرٌ. 
و) إن مِتّ (في صَفَرِء فغانم حرٌ) ثُمّ مات (وأقام ظ من سالم 
وغانم (يِيْنَة بمُوجب عتقه 0 لأنَّ كلا مهما تَنفِي ما ثُتِئه 


)١١(‏ وفي «المقنع): قدّمَتَ تت سَالم وجِرّمَ به ابن المُنَجا في (شرحه)» 
و«الهدايةٌ)» و«المُدهَبُ) وَعيرهُم . 
والوّجةٌ الثاني : يتعارَضَانٍ ويَسقْطَانِء وِبقَى العَبدَانِ على الرقٌ. وجَرّمَ 
بهِ في (الوجيز)» وهو ظاهِرٌ ما قطع به في «الفروع)» وقدّمّه 5 
«المحرر). 
وفيه رواية: يُقرَح يَبنَهُما. 


بات ذف تعااط اليثتت»٠‏ 
عه اتكة تكد 


الأخرى, (ورَقا)؛ لجَوَازِ مَوتِهِ في غَيرٍ المُحَرّمِ وصَمَّرِ؛ لما سبق. (كما 
لولم تدم بيْنهُ) لوَاحِدٍ مِنهُمَاء (وجهلَ وَقَنهُ) أي: وَقثُ مَوتهء فيرقَّانِ؛ 
لما سَبَقّ 

(وإن لم موه في أحدهما) أي : الشَّهِرَئْنء وهل أَهُو المُحَيَمُ أو 
صَفَرٌ: (أقرع) بينَ العبدَئن» فمن حَرََتُ له القُرعَةُ عَتَقَه ورَقَّ 
الأحد. 

(و) إن قال: (إن مث في مَرَضِي هذا الماع كله ران اولس 
مِنهُ (فَعَانِمَ) حك * نّم ماتّ» ( وأَقاما بَتنتين) أي : قم ليد وجب 
عِتَقَهِ: (تَسافَطتًا) أي : ييتَتَاهُمَاء (ووقًا0"))؛ لِتَفى كََُ من البيتَتَين ما 
شهدت به 0 حكاة 2 «المقنع) عن الأصححاب» 2 قال: 
وَالقِياسٌ: أن يَعتِقٌ أَحَدُهُما بالقُرعة0'" . 


)١(‏ قال في «الكافي» وقِياسٌ المذهب: أن يُقَرَعَ بَتَهُمَاء ويَعتِقُ أَحَدُهُما؛ 
لذن عَلِمنَا * خريَّة يد أخدهما لا بعينه . 
قال في والانساقتم: وهو روايَةٌ عن أَحمَدَء اختارَة المصنفٌ 
والشَّارِحُ» وهو الصّوابُء وهو ظَاهِرُ ما قدَّمَهُ في «الفروع». 

(؟) قوله: (والقِياسٌ.. إلخ) لأنّه لا يَظهَرْ القَرقُ بِينَ ما إذا تسَاقطت 
ل قرح 
وهي التي بججنيها. (م خ''!. 


[7] (حاشية الخلوتي» (7/ .)5١107‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

ورَيّف في «الشرح) ها له عن الأصحاب» إذ لا يخلى مِن 0 
كود مات 98 المَرَض أو و منةُ. قال في «الإنصاف): وهو 
الصَّوَابُء وهو ظاهه ما قدّمّه في اراك 

(وإن جهِل مم ماتٌ؟ ولا بَيْنة ينه: أقرِعَ) وقولةك فرق تن 
شيعت له الفرعة؛ اودر زلا انكر وام الج ا دن 
اعتفياعل 3 غال, 

(وكذًا: إن أنَى برمن)22 لذن «في))؛ 411 قال إن مث من 
مَرَضِي هذًا فسَالِع حدء وإن بَرِدْتُ منه فغانٍ. (في التَارُض) إذا أَقَام 
كُلّ مِنهُمَا يد بُوجب عِثْقِه فيِسمْطَانِء ويَقَيَانِ في الِقَ؛ لاحتِمَالٍ 
مَوتِه في المَرَض بحادِث» كلّشع. 

(وأمًا في) صُورَةٍ (الجهل) وعَدَّم البدّةِ: (فيعيق سالخ)؛ أن 
الأصلّ دَوَامُ المّضء وعَدَمُ الو 7 


)١١‏ قوله: (أُقرِعَ َيِتَهُما) على الصّحيح من المذمّب. قاله في 
«الإنصاف».» قال: وقيل: يَعتِقُ سالٌ. وقِيلَ: يَعِتِقُ غانمٌ . 

)١(‏ قوله: (وكذا إِنْ أتى بِمَنْ) قال في «الكافي»: والحُكمُ في هذِيء 
كالتي قَبلّها. قال في «الإنصاف): والحكمُ فيها كالتي قَبلّها عِندَ 
جماهير الأصحاب!؟. 

(5) وقيلَ: برقُهِمَاء لاحتمالٍ مُوتِهِ في المرّض بحادِث. وقدَّمَه في 
«المحرر) و«(الرعايتين). 


.)5١059/593( «(الإنصاف)‎ ]1[ 


كي ينه أله ص يوي سالمء و) شهدت عل 

يد :أخزى أن وى بجت غنم ول واجد) من سام وغازم» (ثلْتْ 
ماله) أي: الُوصي» (ولم تُجز اورف عِثْمَّهُمَا: (عَتَقَ أَحَذُهُمَا 
بقر 211 )؛ ؛ لوت الوصية يعثي كل نما(" والإعقاق بعد الموت ؛ 
كالإعتّاقٍ في مرّض المَوتٍء وقد تََتَ الإقرَاعٌ بِنَهُما فيه؛ لحديثِ 
عمرانٌ بن حصَينٍ" 5١‏ فكدًا الإعتاق بَعدّ المَوتِ؛ لاتّحَادٍ المَعتى 
فيهماء فإن أجادَ الورتةٌ الوصيّتين» عَتَقَاءِ لأنَّ الحقٌّ لهم كما لو 


(ولو كانت بَينَةُ غانم وارثَةَ فاسِقَةَ”") ولم تُكَذَّبٍ الأجتبيّة : (عَتَقَ 


وقِيلَ: بالقرعَةٍ؛ إذ الأصلّ عَدَمُ الحادث. قدَّمَه في «المغني). 
وقبل: يَعَتِقُ سالم. وقيل: يَعتِقُ غانمٌ . 

)١(‏ وقال أبو بكر وابنٌ أبي مُوسَى: يَعيَنُ من كل واجدٍ نِصفُة بير قُرعَةٍ. 
قال في #السعرر ع وهو يَعيد على المذهّب. 

(١‏ وإن سهدت ييه خانم أنَّهُ ربع عن تق سالمء عَتَقَ غانم وحدّة سَواء 
كاتت وَارنَة اولي تكن. قال في (الإنصاف): لا ا فيه خلامًا . 

() قوله: (ولو كاتّت بَِنَةُ غانم.. إلخ) سيأني أَنَّهُ يتقول: «وخبر وارثَةٍ 
عَادِلَّةِ كفاسِقَة)؛ فما وَجِهُ التِييدٍ هُنا؟ . 
وقد يقال : هذا في الشَّهادَةٍ وذاك في الخُبرٍء وَقَدقٌ بِينَ الحَبرٍ 


[5] القدم تحريجة روص0057 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
سالِمٌ) بلا قُرعَة('2؛ لأنَّ بد غانم الفاسِقَة لا تُعَارِضُهاء (ويَعيِقُ غانِمٌ 
بقْرعَة!'2)؛ بأن يكت يزقعة: يَعينُ. وبأخرى: لا يَعيقُ» ودر كل 
مِنهُما يِيُنْدُقَةٍ من شّمع أو طِين بحي لا تتميّرٌ إِحدَاهُما من الأخرى, 
ربكال ذفن لم عطي العرى 1ن عل بسلا بيانة على عاو كزاة 
تَربحت لِعَانِم رُقعَةُ العتتق» عَمَقَء وإِلّا قلا لأَنَّ البئنة الوارئة مقِءةٌ 
بالوصية بعثق غَانِم أيضا: 

(وإن كاتت) البِئنةٌ الوَارِنَة (عادلَةَ وليك لبه (الأجتبيّة : 


والشَّهادَةِ؛ٍ لأَنَّ الشَّهادَة يُحتَاط لهاء ومع ذَلِكء فلو تعارضٌ حَبَدُ 
الفاسِقَة وسَّهادَةٌ الأجتبية العادِلَة» قُدّمت شهادةٌ الأجنبئة. (م خ)1'1. 
(01) قوله: (عتّقَ سالمٌ بلا قُرعَةٍ)؛ لأنَّ يِيتدَ غانم الفاسِقَةَ لا تُعارص يق 
العاولة» وتعيق غانم بمرعَةٍ؛ لإقرار الورثّ بالوصيّة بعتقه أيضًاء فاققضّى 
ذلِكَ القّرعَةَ بِينَ العبدينَء لكنْ لعا كانت بَينَهُ سالم عادلَةٌ عَتَقَ أوَلَا؛ 
لعَدّم التَعارُض. وأَعتَقنًا غانمًا بروج الأرغة لذ 
)١(‏ قوله: (ويَعتِقُ غان.. إلخ) مُمَعضَى الطَّاهِر: أَنْ تُيّلَ سَّهادَةٌ البيقة 
الوارِتَة» ولو فَاسِقَة مَنزلَةَ الإجارّة» وأنّه يَعتِنُ غانِمم بمجيّدٍ شهادتهاء 
وأنّهُ لا يتوقّفُ على قُرعَةِ فعاود المسألَة. (م خ)1"". 
لكنْ ما ذَكَرَهُ في المتن هو المذهَبُء ولم يَذكر في «الإنصاف» ما 
[1] ١حاشية‏ الخلوتي» (7/ 705). والتعليق ليس في (أ). 
[؟] (حاشية الخلوتي) .)5١95/97(‏ 


بات ذف تعااظ الدكت: 
كد كه تكد 


عمل بشَّهادَتها)؛ لعدَاليهاء (وَلَعَا تكذيها) الأجتبيّد (فيتعكس 
الحكغ) فيعيقُ عانم بلا قُرعَةٍ؛ لإقرار الور أنه لم عي بس» وتقث 
عِتَقُ سالم على القرعَةٍ. 

(ولوكانت) البيِنةٌ الوارِتةُ (فاسِقَة ببقادر كديه المادةة الأسييف ران 
شهدت بِرْجُوعِهِ عن عتق سالم: عَتَقَا("©) أما سالِم؛ فَلأُنْهِ لم ينبت 
عِتقُ غانمء وأمّا غَانِمٌ؛ لإقار الووثة مسق تحدم ولأن ظهاذتها 
جوع عن عتت سالم كا َضَمنُ الإقرارَ بالوصيّة بعتت غانم وَحدّهء كما 
لو كَذّيَت الأخرى. 

(ولو شَهدَت) الوَارنَة (برْجْوعِهِ) عن عتق ساب (ولا فشق) بهاء 


5 
2 
ءخحٌّ 


(1) قوله : (عَتَهَا) مُقتضَى قياس ما أسلَقهُ من عِتقٍ الثاني بقُرعَةٍ : أنهي 
عِمَقُ غانم هُنَا على القُرعَةٍ. 
وقد يُوَحَدُ مِن كلام المصنّبٍ الَرقَ بَنَّهُما بالتٌكذِيب» أو الشَّهادَةٍ 
بالؤبجوع في هِذِهٍ وعَدَمِهَا في الأوى. (م خ)!١!‏ 
ووّجةُ عِتقِهمَا مَعًا: أَمّا عِتقْ سالم؛ فلأنّهُ لم ينقت عِتقُ غانم بي 
تُعَارضٌ بَيِتتَه وأمًا عانم ؛ الانزايقا / بعتقِهِ دُونَ الآحَرٍ. وسَّهادنُهَا 
بالبجوع عن الوصيةِ بعتت سالم يتضمّن الإقرَار بالوصيّة بعتت غانم 
وحةه فهو كباا تر كانت فكابة الأغري: 


.)5١١/90( الخلوتي)‎ ةيشاح١‎ ]1[ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(ولا تكذيت”"') منها لبيَّةٍ سالم : (عَتق غانخ) وَحدّه؛ ليُوتِ الرجوع 
عن عبتي سالم بي عاد بلا تهمة؛ لأنها لا تجو إلى تفسها بشهاةتها 
نفعَاء ولا تَدفَعُ عنها صَرَرًا. وأمّا جَدها ولاءَ غانم عاولة إسقات 
واكؤسالية عق أن الولاة إلما هو اتورة اهيا الإرثء ومِثلّةُ لا مُرَدُ 
الشهادةٌ م كما يَثيْتٌ النّسبُ بالشهادة» وإن كان الشاهذ يخرز أن 
يرت المشهوة له به ويُميلُ شهادةٌ الإنسان لأخيه بالمَالٍ» وإن جار أن 


0 م في هذه الصُورَة)- وهي : ما إذا كائتت الرارثة العادِلَةٌ 
غتقا أي ساقم لي 0 
0 كيه بدفع الشدس الآخر عنها. 


(وحَبَرْ وارثَةِ عادلةِ» ك)شهادةٍ وارثةٍ (فاسِفَةٍ)؛ لأنّه إقرا09", 


)١١‏ قوله: (ولا تكذيت)» فلو كَذَّيَتَ والحالَةٌ هزه فالطاهِه: أنَّ الححكم 
كماإةا لوركق تكدرف ولاشياذا بكري رذلاف للضي قاذ 
شهادتها بالإبجوع تصديقٌ لأصل الوصيّة وتكذِيئها مُناقِضٌ له فيعتِق 
غانِم بلا ركه وسالة ييا اقيى: وعنيان 1*1 

(5) كإقرَار الفاسِقَةَء وسَهادَتَها!''. 


3 التعليق ليس فى (أ). 
["] التعليق ليس في (1). 


بات ذف تعااظ الكت 
عاد فاط اعد ل8©ج< 777 1.11/00 
لاحم 
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سيد ف 


(وإن اح ا 0 
بعتق غانم فيه 0 الصابق) منهمًا تارِيحًا؛ لجنا تَقَدّم أ َبِثْءِ تِ 
المريض المتكَرَة 4 منهًا بالأوّل الأول . (فإن جهل) التّاريح ؛ أن 
أطلقت البَّتَان» أو إحداهما : (فأَحَدهُما) : عق (ابفرغة كال الكد 
يوي لأ الأ فى أن ون متها مَعَاء فَيُقرَعٌ يَِتَهُما؛ 
لحديثِ عِمرَانَ بن خصّين['!. أو يكونَ أعتّىَ أحدَمُما قبل الآخَرٍ 
واشكلغ فيُخرَجٌ بالقرعَة كنظَائره . 

6 : لو كانت ينه أَحَدِهما) أي : العَبِدَيْنٍ (وارتة) ولم كدي 
الأحعة جنبيه ) 3 فِيَعتِقُ السَابقٌ إن عْلِمَ التّاريحخ» وإن لم يُعلّمِ السابق» عَتَقَ 
5 بقرعة. 

(فإنْ سَبَقَت) البيته (الأجتبية) تاريجًا؛ بأن قالّت: أَعمَقَ سالِمًا في 
ول يوم من المُكَرّم» ع غانِمًا في ثانيه؛ (فَكَذَيَتَهَا الوارتةٌ)؛ بأن 
قالّت: ما أعبّقّ 5 أ المُحرّّم إلا غانمّاء عَتَقَ العَبدَان. أمًا سَالِم؛ 


)١(‏ وح وارِلَةِ عادِلَةء أي: فيما تقوله- حبرا لا شْهَادَةٌ- كالقَاسِقَةٍ في 
جميع ما تقدّمَ؛ لأنْ حَبِرَهًا إقرَارٌ فيِعمَل به» كإقرَار الفَاسِقَة وشَهَادَتِها. 
قال في «الإقناع) : والوَارتَةُ العادِلةٌ فيما تقول حََبرًا لا سَّهِادَةً- قال في 
«شرحه): مَنصُوبانِ على المصدريّة بتَقَوُلِه 57 » ؛ فَعِد القر فطباة: 


[1] تقدم تخريجه (555/10). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


د البيّنةٍ العادِلَةِ أنّهِ السَابقٌء وأمّا عانم فلإقرّار الوَرَثَة أنِّ المستحقٌ 


للعتق وَحده لِسَبْقٍ عتقه. 


(أو سَبقَت) البكنهُ (الوارتةٌ) لبد الأجنبئةٌ جنبيّة؛ (وهي) أ الوارنة 


(فاسِقة0" : : عَتَقَا"2) أمّا غانِئ ؛ فلِشَّهادَةٍ اليب العادلةٍ بِسَيِقٍ عتقه. وأمًا 
سال ؛ فالإقرار الورَثة أن المُسِتَحِقٌ للعتق وَحدّه. 


(وإن جهِلَ أسبَقهُما"") أي: العبدَيْن عِتَْاءِ بأن اتَمََت البئِئتَان 


على أنه أعقٌ العبدّئن» وأنّهُمَا لا يَعلَّمَانِ أُسبقهُا عا (عَتقَ واجدٌ) 


000 


ده 


0) 


]١[ 
]"[ 
0 


قوله: (أو سَبَقَت الوَارِنَةُ وهي فاسِقَة) بَأنْ قالت الوَارِنَةُ الفاسِقَةُ : عمق 
سالما قبلَغانِم . وشَّهِدَت اليه العادِلة : أن عمق غانمًا قبل سالم .(عَتَقَا) : 
ما عمق غانِم ؛ فلشهاد 3 لبي اعادِلة أن عتَفَهُ سايق على عِتتي سالم . وأمًا 
لامر لمسسمي بسن 0000 
قوله : (عَتَهَا) مُقَتَضَى التي فلتت أن من شهدت بسَبقِه الوارنة 
الفاسِقَةٌ يعت بقْرعَةٍ. (م خ)1"! 

قوله : (وإِنْ جهلَ أسبَفْهُما) ينغي أن يُحمَلَ على ما يايد قولَهُ السَابِقَ : 
«فإِنْ مجهل) في التُصوير؛ حتّى لا يكونّ مُكرّراء وهو: أن يُحمَل 
الأَوَلُ على ما إذا كانت البيئئَانِ أجتبئتين» وهنا على ما إذا كانت 
إِحَدَاهُمَا وارنَدَك". 


«معونة أولي النهى) .)590/١١(‏ والتعليق ليس في 0. 


«حاشية الخلوتي) .)75١7 27١7/0(‏ والتعليق ليس في 0 
التعليق ليس في 09. 


باب في تَعارْضٍ البينََيِنٍ 


مِنَهُمَا (بقّرعَةِ) كما لو أَعتَقَهُمَا بلَفْظٍِ واجد. 

(وإن قالّتِ) البْهُ (الوارثة: ما أعتق إلا غانمًا)؛ طَغْنًا في بين 
سالم : (عمَقّ) غانم (كُلّه)؛ لإقرار الورثّة بعتقه . (وححكم سالم) إِذَنْ : 
(كخحكهه لو لم قطعن) الوارئة (في نه في أنه عي إن تقدّم) تايح 
(عتقه, اياك لَه القُرعَةٌ) ؛ لِعَدَم قبول طغن الوَارِنَة 2 الأجئبئة ؛ 
لذن الأجنبكةٌ مثيةٌ والوارثَة نافيةٌ) والفثيث ع مُقَدمٌ على التّافي . 

(وإن ا البنةُ والرارقة فاسقةً ولم تطعن في بيند سالم: 
عَتّقَ) سالمٌ (كلّه)؛ لشهادة البيّنة العادلة بعتقه» ولا معارض لها. 
(ويْظرٌ في غانم» فْمَعَ سَبِقِ) تاريخ (عِتقِه أو) مع (خُرُوجٍ القْرعَةٍ 
له: : يعن كُلَهُ) ؛ لإقرار الوَارِنَة أله الفسكحن للعتق دُونَ غيره. (ومَعَ 
تأَخْرِه) أ عتت غانِم» (أو خرُوجها) ا 0 لم يُعتيق 
منة) َف غانِم (شَيءٌ)؛ لذن نه لو كانت عَادِلة » لم يَعتق منهُ إِذَّنْ 


د 


شي اول إذا كانت فاسِقَة 
(وإن تيو ةقر زيار 5 سالم) 0 (عَتَقا)؛ لأنَّ 
سالغا مشيرة يتقو وغاتعا مقة له بألد لا يكحن العدق سواه. 
(وتَدبِيرُ) رَقِيقٍ (معٌ تَدجيز) عِتقٍ آخَرَ بمَرض لت المَحُوفٍ : 
(كاخر تََجِيرَيْنِ مَعَ أسبقهمًا) ؛ أن التّدبِيرَ تَعَلِيقٌ العتق بالمَوتٍ» 
فوَجَبَ د . عن المُنَجّرِ في الحيّاة. 
)١(‏ (وإِنْ كَذَّت)؛ أي يعد بيد غانم الوارنة القناييق11؟, 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي) (90/١؟).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
8و 


(فضل) 

(ومّن مات عن ابتيْن» مُسلِم وكافر» فادتى كُلّ) من الابتين 
(أنّه) أي : 5 (مات على دينه. فإن عرف أَضْلَهُ) من إسلام أو كُفْر: 
(قبلَ قَونُ مُدّعيدة"2)؛ لأنّ الأصلَ بََاوُةُ على ما كان عليه من الدّين. 

(وإلا) يعرف أصل دينه: (فميرَائُه للكافر» إن اعترف المُسلم 
ويه أو تَبقت) أحؤثه ثه له (بيئتة)؛ لأَنَّ العُسلِم لا يْقَةٍ ولّدَه على 
الكفرٍ في دار الإسلام» ولاعترانه بكفر أبيه فيما ير وَاذّعَائه 
إسلامه فجَعل أصل دينه الكرء والأصل قاو 

(وإل» يَعتّرف المُسلمُ بأخو يده بولذ لبقت وشةه (ف)مِيرَانه 
(بََِهُمَا) ؛ لاستوائهما في الهدٍِ لمعه كما لو تَداعيا عي باخويعا 

(وإن جهلَ أصل دِينهِ؛ وأقاة كل مِنهُما (بيْنةَ بدَعوَاهُ: تَساقَطتَا) 
وتتَاضّفًا اليَركةَ كما لولم تكن يينً. 

(وإن قالّت بِيْنَةٌ: عرف مُسلمّاء و) قالت ية عرد 1 عرد ع 
كافِرّاء ولم تُوَرّحَا) أي: البيْتَتانِء مَعرِقَتَهُمَا لهُ بالدّين المشهُودٍ به 
(وجهل أصلّ دِينه: فمِيرَائه للمُسلو”"'2)؛ لإمكانٍ العمل ا إذ 


(1) على قوله: (قَبِلَ قَولُ مُدّعيه) قال في «الكافي): يميه . 

(؟) قوله: (فهِيرَائَهُ للمُسلِم) قال في «الإنصاف»: وهو المذكبُ. وذكر 
فق انسار 5م هال .وقنة: رنعاوضازا» .هذا النذقك على ها 
اضطلحتاة. وك عن اكارة. 


بابٌ في تعاض اليتِنٍ 


الإسلامُ يَطراأ على الكفْرِ وحكشة خلافٌ الطَّاهِرِ؛ٍ لأنَّ الغردٌ لا يق 
على ردّته. 

(وَتُقَدَمُ) البعْنةٌ (الناقلَةٌ إذا غرف أصلٌ دينه, فيهنٌ ) ؛ 0 
لما لم تَعلمة الأحزى» كما تدم في تظائره. 

جر شَهدت) بيّنة يد (أنه همات ناطق بكلِمَةٍ الإسلام, و) شهدت 
يي (أخرى أنه مات ناطِقًا بكلمَةٍ الكفر: َسَاقَطْنَا) سواء (عُرف أصل 
دينه, 9 افونيا حي وَقنَا واجدّاء هو ساعَةٌ مَوْتَه» اتمارضةا. 


(وكذًا) 06 كمن خَلُف ابتين» تار ونيا فادّعَى كل أنه 
مات على دِينه» فيما تقدَّم تَفصِيله» (إن خلّفَ أَبَوَيْن كافرين, وابتين 
نسلميه 230 أو) علق راغا وزوعة فسلفيد وايثًا كافك )+ لذن 
هَوْلاءٍ مَعَ تُبُوتِ دَعَوَاهُم وَرَنَةٌ لا قوق بين دَعوَاهُم ودَعوّى الابن. 

قال شارح «المحرّر) : وفيه نَطَدْءِ لأنْهم قالوا فيما تقدّم: إِنَّ 
المُسَلِمَ إن كان مُعتَرفًا وقوه الكائره شك بد به للكافي فلو اعتَّرَفَتَ 


)١(‏ وقيلَ: القولُ قَولُ الأبَوين» كما لو حُرفٌ أصلُ دينه. قال الموقّق 
والشَّارِحٌ: هذا ظاهِد المذب. 
والذي قدَّمَهِ في «المحرر) و«الفروع) وغيرهما: أَنَّ ‏ حكمهُم كخكم 
لابن المُسلم والابن الكافرء على ما تق ين التفصيل واليفلافي - 
وعلى قَولٍ الخرقيٌ : قَول الابن في الشووة الأحيف وجرّمَ به في 


«الوجيز) . 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الُوجةُ والح المسلمان بكونٍ الكافر ابا للميّتِء لم يُحكم له به؛ لأ 
الكافِرَ لا يُمَدٌ على يكاح التسلعة» فغار ما على احاح يدل على 
إسلامه» فوجَبت ب أن لا يُحكم به به للكافر في هذه الصّورَةٍ. 

قال في «المستوعب»: وعلى كل حالٍ: يُقَسَلُ» ويِكمُن: 57 
عليه» ويُدفَنُ في مقابر المسلمين. 

2 «الفروع): ويُصلّى عليه؛ تَعْلِيئَا له مع الاشتباو. قال القَاضِي : 
ويُدفَنُ مَعَنًا. وقال ابن عقيل: وَحَدَهُ. 

(ومتى تَصّفْنَا المَالَ) املف عن المُحتَلَفٍ في دِينِه في المثالٍ 
القاني : (قَيضفُهُ للأَب وين على ثَلاثةِ)» للدُم تله وباقيه لالأّبء وللابتين 


و 


(و) مَتى تَصّمْناه في المِثَالٍ الثالث: ف(نصفة للرّوجَةٍ والأخ على 
أربَعَةٍ) ربع ارام وباقبه للأّخ0"©. 

(ومن) أسلم: ٠»‏ و(اذّعَى قد دايع على ترج زرا الس 
أو ) ادّعَى تَمَدّمَ إسلامه (على نسم تَرِكيهِ) أي قَرِييهِ المُسلِم : «قبل) 
ذلِك مِنهُ (ببيَْة) تَسْهّدُ لَه (أو تصديق وارث) مَعَهُ لدَعوّاةُ) إلا قلا 
لأنَّ الأصلّ بقاؤه على كفروء فالقَولُ قَولُ أخيه المُسلم بيَمِينه؛ لأنّه 


(وإن قال) مَن كان كافِرًا: (أسلّمتُ في مُحَرَّم وماتَ) مُوَرٌني 


(1) والتّصفٌ الأخد للاين المتازع . 


باب في تعاض البَيُئَتَِن 


58 


(في صَفَرِ وقال الوَارِتُ) غَيرُهُ: (مات) مُوَرٌنا (قبل مُحَرّم: وَرِتَ)؛ 
اثَمَاتِهِمَا على الإسلام في المُحَوّم» واختّلافهِمَا في المَوتِء هل كان 
َبِلَهُ أو بَعدّهء والأصلْ بَقَاءُ حياةٍ الأب: القُولُ قول مدّعِي تأَخرِ 
المَوت. 

(ولو خَلّف حر ابنَا خرّاء وابنَا كانَّ قِنّا فاذَّعَى) الذي كان قِنّا: 
(أنّه عََقَ وأبوة حَيئء ولا بيت له) ِدَعوَاةُ : (صَدّقَ ا 
ذلك) أ التق قبل مَوتِ يو لأنّ الأصلّ بَقَاءُ التق . ْ 

(وإن تَبَتَ عِتقُهُ برَمَضَانَ, فقالَ الحرُ: مات أبي في شَّعبَانَ» وقال 
العتِيقٌ: بل بِشّوَّالٍ: صُدَّقَ العتِيق)؛ لأنَّ الأصل بِقَاءْ حبّاةٍ الأب إلى 
شال 

وقد ته الخرٌ مع التّعارُض)؛ بأن أَقامَ العتِيقُ يبه أنّهُ مات 
بصَوّالِء وأقام الخد بيد أنه مات بشَّعبَانَ؛ لأنَّ مع ين الحرٌ زيادة عِلَم . 

(وإن شَّهِدَ اثتانٍ على الِْينِ بقَثْلِ فشَهدَا) أي: المَشهُودُ عليهما 
(على الأَوَلَين) الشَّاهِدَيْن عليهما ل زه أ القَعلِ» (فَصَدَّقَ 
الوَليٌ) أي: مُستَحِقٌ الدّمِ الشَاهِدَيْنَ (الأَوَلين فقط) أي: دونَ 
المشهودٍ عليهما أُوَلَا: (حكم) لَه (بهما) أي: بالشاهِدَين الأوَليْن؛ 
لؤجحانهما بتصديق المَشْهُودٍ لهُ. 


حاشية أبا بطيء شرح مُنتَهم الإرادّات 
721/ شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 
(وإلا)؛ بأن صَدَّقَ الجمِيع» أو الآحَرَيْنِء ارات الجميعٌ» أو 
الأوَلّين مَقَط: (فلا شى:) لَهُ؛ لشْقُوطٍ شهادةٍ المَسْهُودٍ عليهما؛ 
لانهامهما بالدَّفْع عن أَنفْسِهِمَا بذلك . وتتصديقٌ الوَيّ لهما غير مُعتبٍ. 
وكذا : لو صدَّقَ الجميع؛ بأن قال : ُو كلهم؛ لأنّ كلا ين البتنتين 
تَدفَعُ عن نفسها القتلّ بالشهادة» فلا تُقبل. وكذا ولو كدت الحم 
أنه يَصِير كمَن لا بش له. 
(وإن شَّهدَت) ند (بتلفٍ ريه وقالت: قَِيمَتُهُ عِشْرُونَ. و) 
شهدت (أخررى) 6 قِيمَنه 4 (ثلاثونَ: 5 بَتَ الأقل0")) ) وهو العشرونٌ؛ 
لاثّفاقهما عليهء دون الزائد فسوي فيه . 
(وكدًا: لو كانَّ بكلّ قِيمَةٍ شاهدٌ) واحدٌّء فيَعِتُ الأقلُّ؛ لما 


تفده(" , 
د 


)١(‏ قوله: (ثَبِتَ الأقَلّ) وقيل: يَلرَمُهُ ثَلانُونَ . قال في «الإنصاف): وقالَهُ 
الشبخ في لطبيكا وين أخرحطة ترليو» للخ: 
والعَمَلُ بي الرَائْدِ في قِيمَةٍ المتَلّفٍ :كول أي عنيفة. 

25 ولَهُ أن يَحَلِفَ مع الشَّاهِدٍ الآحَر بِالعَشّرَةٍ الرَائْدَةِ على العَشَّرَوَة'؟» كما 
لوال يكن غيرة ع لذن القامة جع العو قضات لا شار 1 كيذ 
الواجد. (إقناع) وقاله الشَّارِحٌ قَبَِها'. 


[1] في (أ): «على اراب اشرق . 
[؟] سفطت: (إقناع وقاله الشّارِخح َبلَهُ) من (أ). 


بات فى تعاض ا 
تلطه متت 


(و) العينٌ (القائِمَةٌ» كين ليتيم يُرِيدُ الوَصِيّ بيعهاء أو) يُرِيدُ 
(إجارَقهاء إن اختلفا في قِيميها) عند إرادة بيههاء (أو) اخملا في 
(أجر مفلها) عند إرادةٍ إجارتها: (أَخِدً) أي: عمل (بمن يُصَدّفُها 
الحم من البقتونع (فإن احتَمّل) ما شَّهِدّت به : (أَخدَ يةٍ الأكتر, 
كما لو مَّهدَت”" بِينَة نه آجَرَ جصّة مَوْلِيْه) أي: مَحجُوره. (بأجرة 
يثلهاء و) شهدت (ييْنةٌ) أحرى أنه آجَرَهَا (ينصفها) أي تل أيه 
مثلها: فيوْحَدٌ يمن يُصَدَّقُها الح . فإن احتَمَل: فيه الأكثرد"©. 


6 قوله: (كمًا لَوْ شَّهِدَتْ) هذا كلام الشّيخ قي الدّيدا"! 
05١‏ قال في «شرحه) عن «التنقيح): قُلتُ: فلو كانت العَينٌائِمَة قُدّمَت 
يي من يدها الجش . 

0 : فقالَ ابي قصر الله : لو القت بَيتتَان في عَينٍ قَائِمَةٍ ليتيم 
يد الوصئ تعهاء أ م اأكثر» يما تطهو. اتهى. ْ 
قال: وكذا قال الشَّيحُ تَقيئٌ الدذين: لو شهدت يَينَهُ يد أله لجن بحضة 


وليه .. إلخ1'. 


وقال العَرِّيّ: وإن شَّهِدَ عدّلانٍ أن ل الذمَبٍ الذي أُتلَفَهُ ديتان 


0 


وَشَيْدَ غدلان أن وزتة صف ديتان تبتك الأكتد. 


9 


13] التعليق ليس في (أ). 
[؟] «معونة أولي النهى) .)895/١١(‏ 


(كِتَابُ الشَهادَاتِ) 

(واجدُها شَّهادَة) مُشتفةٌ مِن المُشَاهَدَةِ؛ لإخبار الشاهدٍ عمًا 
شَاهَدَه. يفال: هد الشّية: إذا رآة. ومن كع فيل لمخضّر الكاس: 
مَشهَدٌ ؛ لأنّهم تون قن ما حدر ل 

1 تعالى : مَإفَمَن سهد مني لير 3 البقرة: 88م١]»‏ 
أي: عَلِمَهُ بروْيَة هلاله؛ أو إخبَارٍ من رَآَهُ ونّحوه. 

وأجمعُوا على قَبِولٍ الشَّهادَةِ في المجملَةِ؛ لِقَولِهِ تعالى: 
لوَاسْئَئيدُوأ عَبِيِدبْنِ ين رَعَالِكُم) الآيةّ زلبقرة: ١0م»‏ وقول 
ماوَأَشيِدُوأ دَوَىُ عَدَلٍ ك4 [الطلاق: 5 وقوله: ظوَاَسْهِدُوَا ذا 


لدبو راع 


تبايعتم #6 [البقرة: +78 ولحديث : (شاهِدَاكَ أو يَمِينُهُ) ٠.‏ وتقدمّ 
وغَيرِهِ. ولِدُعَاءٍ الحاجَةٍ إليها؛ لحصُول التَجَاححدٍ. قال شُرَيحٌ: القَضَاءُ 
جد قَنَحْهِ عنكٌ بعُودَينء يعني : الشَاهِدَينء وإنّما الخَصمُ دام 
وَالشهُودُ سِفَاء فأفرغ الشّفَاءَ على الدَّاءِ. 

(وهي) أي: الشهادةٌ (حَجَةٌ شرعيّة)؛ لما تقدّم (نُظهرٌ الحَقّ) 


ثم يروو 


الخد به أي: تبينة ؛ ولهذًا شاي 1 (ولا توجية217) ف 


)١(‏ قوله: (ولا توجيةُ) بل القاضي يُوجِبةُ بها. 
وفى (الاختيارات ) : الشَّهادَةٌ شي مُوجِبٌ للحقٌ. 


[1] تقدم تخريجه (ص77١1).‏ 


ندايقية آي : ٌُ مج الا اذار» 

1 71 شية آأبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
الحَقٌّء بل الححاكمٌ يُلزِمُ به بِشَرطِه. 

(فهى) أي: الشَّهادَةٌ بِمَعتّى الْأداءِ: (الإخباز بما عَلِمَه) الشَاهِدُ 


(بلفظٍ خَاصٌ) ك: شَهدتُء أو: أشهَّدُ» ويأني. 

(تحَمّلُ) الشَّهادَةٍ على (المَسْهُودٍ به في غَيرٍ حَقَّ الله تَعالَى) مالا 
كانَ حَقٌ الآدَِيّ كالبيع والقَرض والعَضْبء أو غَيرَهُ كححدٌ قَذْفٍ: 
(فَرضُ كِفَاية) إذا قام به مَنْ يَكفِي» سقط عن غيرِه77©. فإن لم بُوججد 
ا مَنْ يكفي» تَعيَِ عليو» ولو عَبدّاء ولس لسيدِو منغه؛ لقَولِهِ تعالى : 
1 أب التُجدآة إذَا ما مُعواً) «ابقرة: *ممء قال ابن عباس 
وقتادةٌ» والتبيغ: المُرَادُ به التَحمْلٌ للشهادة وإثباتها عِندَ الحاكم. 
ولِدُعَاءٍ الحاجةٍ إلى ذلكٌ في إثباتٍ الحمُوقٍ والعْقُودٍء كالأمر 
بالمعزوفي» والنّهي عن المُنكر. ولعلا يُوْدّيّ إلى امتناع الناس من 
تَحمّلهاء مودي إلى ضياع الحقوق . ْ 

(وتُطَلَقٌ الشَهادَةٌ على التحمّل» وعلى الأَدَائ) فيكو الأدام أيضًا 


2 م كرو و 1 00 ا 
فرص كفايّة. فلمّه المُوفق وجرَم به جَمع! 1 


00 وفي «المغني ) و(الشرح) والرّ ركشي : في إِثْمِهِ بامتتاعه معَ وجُودٍ غَيرِهِ 
وَجِهَانِ. 

قال الإركمق: فعلى هذا- أي: اختيار الموقّق- : إذا كان المتكمّل 
ناف 2/6 يتلق بالججميع؛ فإذا قامَ به مَن يكفي منهُمء سقط عن 
الجميع» وإن امتَئة متت الكل أثقواء كسَائْرِ فو ض الكفايّات. 


وظاهِرٌ الخرقيٌ : أنه فَرضُ عَينِ. قال في «الفروع») 70 35 
فُرض عن . لبان ررد عاتم اودر كاحت ار جا وول 
مر ا ومن كيار فافكه 5 ءَايُمْ جه 4 البقرة: 585])» 
وخصّ القَلبُ بالإثم؟ لآنهة مل م مكل الله بها. 

(ويَجِبَان) أي : التحمل والأدَاء» (إذا دُعِي) إليهما أهلّ لَّهُمَا؛ لأنَّ 
تقكوة الشياقة لا حش نكن بن عن أهلياةةة, 

بحر سه ار 
0 ه ضَرٌَ في ي الشحفال: أو لاد في بَدَنْهُ» أو ماله 5 أهله 1 كان 

مكن لا يَقَيَلُ الحاكمٌ شهاته 0 إلى التبذّلٍ في التركية: 0 
يَرَمْ2"0؛ لقَولِه تعالى : ##ولا يصَارٌ كا َب وَل مهي [البقرة: ماك 


قال: وأمًا على الأوْلِ- يعني: المنصُوص- فيب على كل من 
المتحقايق القباه بالشّهادقء كما يجك على المكلفيق باللا الفيام 
بها. 

(1) فلا يجب التُحمْلُ ولا الأدَاُ على من لا تُقهل شهادثة. 

ف ري اكت ا واكم : بلا ضَرَرِ يَلحَقّةُ ولا ذل : فى التركيّة. 
قال قا عيرق أله ونلا سور بلعقة برل تنيع ذا لالصدية تزكيلها. 
وقاله ابن قُدُسء ولّفظ: : يعني أَلَّ الشَّاهِدَ إذا طلِب منه تَركيةٌ نَفْسِه) 
0 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
وقوله يلِ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ)7'". ولأنّهُ لا يَلرَمُهُ أن يَصُّرٌ نفسّه لتفع 

ل : كيف أشهدٌُ عِندَ رَجُلٍ 
يس غذلا؟ لا يَشْهّد. ورَوَى الطبرانكغ!' !» عن أي هريرة مرفوحًا: 
«يَكُونُ في آخر الرَّمَانِ ا ظَلَمَةٌ ووُرَّرَاءُ فَسَفَةٌ وقَضَاةٌ حَوَنَةٌ 
فياك كد فَمَنْ درك م ذلك الرَّمَانَ فلا يكولنٌ لَهُم كاتجاء 
ولا عَرِيقَاء ولا سُوطِيًا) . 

(فلو أَذّى شاهدٌ, وأتى الآخَرُ) الشَّهادَةَ» (وقال) للمشهودٍ لَهُ: 
(احلف َدَلي: 1 نم) اتَقَاقًا . قاله في «الترغيب»). ويَختَصٌ الأداء 

بِمَجِلِسٍ الححكم. 

رول يقِمُها) أي: الشَّهادة (على مُسلم بقل كافر) قال في 
«الفروع) ا : يَحَرْم . ولع القراة عيذ ك3 يقثلة بد 

(ومَتَى وجبتِ) الشَّهادَةُ: (وَجَبَت كتابتُها1") على مَنْ 
عليه ؛ ار 


65 وفي وججوب كتابتها وَجِهََانِ» أطلقَهُما في «الفروع), وصوّبت 
الؤجوب فى «الإنصاف). 
قال الإمامٌ أحمَدٌ: يكثيها إذا كانَ رَدِيءَ الحفظٍ . 

1] تقدم تخريجه (578/5). 


9" ترد الطبراني في «الأوسط») (24)5150 وفي (الصغير) (575). وانظر: 
«الإرواء) (5552)» و(الضعيفة) (5909). 


كتَابُ الشَّهَادَاتَ 
1 / رت ا 


(وَإنْ ذُعِيَ فاسِقٌ يتعملها) أي : الشَّهادَةٍ: (فلَهُ الحُصُورُ مع عدّم 
غيرو)؛ إذ التُحفلٌ لا يُعتبد له العدالةٌ» فلو لم و حبّى صار عَذْلَاء 

(ولا يَحرُمُ أدَاؤُ) أي: الفاسق» ا (ولو لم يكن فِسقة 
ظاهرًا)؛ انر اه يَضْمَنٌ مَن بانَّ فسفة. 

(ويَحرْمْ أخذٌ أجرَةٍ) على شهادةٍ» (و) أخدُ (جُغْلٍ عليهاء ولو لم 
تَعيّنْ عليه(" ) ؛ لأنّها فَرضُ كفايَة. ومَنْ قامَ به فقّد قامَ بفَرضء ولا 
جور أخدٌ الأجرةٍ ولا الجعل عليه كصلاة الجكازة. 0 

(لكنْ إن عَجَرَ) الشَّامِدُ (عن المَشي) إلى مَحَلّهاء (أو تأَذّى بهِ) 
أ المَشي : (فلَهُ أذ أَجرَةٍ م ركُوب) من رَبٌّ الشهادة. 

قال في «الرعاية) : فأجرة م ركوبء والتَققَةٌ على رَيّها. ثمٌ قال : 
ا لي ا ا 
كبَر» أو حبسء» أو جاوء أو حمر 

وقال أيضًا: وكذا حكم مُركُ ومُعَرْفٍ» ومترجمء ومفتء ومقيم 


وفي (الاختيارات»): وحبيثٌ امتتعت الشَّهادَةٌ امتتعت كتايتُهاء في 
ظاهِرٍ كلام أبي العئاس» والشّيخ أبي مُححَدٍ 

)١١(‏ وفيه وَجة بكر الل لناعة خطلماء تَعَنَت أؤ لاء واختارَة الشيح 
قي الدينٍ. 
وقبل: يَجورُ الأخذ مع التُحملٍ. 


إ 337 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
حَدّ وقَوَدِء وحافِظٍِ بَبتِ المالء ومُحتّيب والحَلِيقَة2'©. انتهى. لكن 
تقَدَّمَ في المُفتي نميا كك 

(و) يتا (لمَنْ عِندّه شَهادَةٌ بحَدّ لله تعالى) كرِئّى» وشّرب: 
(إقامئُهاء وتركها)؛ لأنَّ حقُوقَ الله مبنيٌّ على المفسامحةء ولا ضَوَرَ 
في تركها على أحدٍء والسَئْدُ مأمودٌ به"©؛ ولذلك اعمُيرَ في الرُنَى أربَعَة 


16 


رجال» وسُّدّدَ فيه على الشُّهُودٍ ما لم يُشَدَدُ على غيرهم؛ طَلََا للكثر. 


6 قوله: (وكدًا نكم مُرَكُ.. إلخ) أي : كالشَّاهِدٍ في أخذٍ أجرةٍ ومجغل. 

: قوله: (تفصيل) يُشيرُ إلى قَولِه : لا من تَعيّنَ أن يفتي ولَهُ كفايةٌ» أي‎ )١( 
فَلَّيسَ لهُ أخذُ الجغل على الفْتا.‎ 

)2 قال في «الفروع)1'1: ويتوجّةُ فيمن عرف بالشرٌ والقَسادٍ : أن لا يُسكَرَ 
عليه. وهو يُسْبهُ قَولَ القّاضي المتقدَّمَ في المُقَدٌ بالححَدٌ- قال في الإقَرَارٍ 
بالعده ومن إلى كداة مقن قنيفة: تقل فيك وك ريدقت نوه 
قال: بل يَسْْد نَفسَوُ1'". واستحبٌ القاضي: إن شاعء رَفْعَهُ إلى 
حاكم؛ لِيُقِيمَهُ علّيه-, وسَبَقَ ول شَبِختَا في إقامَةٍ الححد. 
قال في (الإنصاف)0؟: قَلتٌّ: وهو الصوابٌ. بل لو قيلٌ بالتّرقي إلى 
الوبجوب لانَّجَهَ خصّوصًا إن كان ينرّجر به. 
وفي الفروع» بَعدَ حِكايَةِ كلام القَاضِي ومن ذُكرَ مَعَهٌُ: وهدًا يُخالِكُ 


.)5١١/١١( «الفروع»‎ ]١[ 
[؟] من قوله: «قال في الإقرَار» إلى (يَسْئُ نَفْسَهُ» ليس في (أ).‎ 
.)058/59( ز9] «الإنصاف)‎ 


كتَابُ الشَهادَاتٍ 

واسكخحبٌ القاضي» وأْصِحَابةُ وأبو الفرَج, والشَّيحٌ 
و(الترغيب»): تركة؛ للترغيب فى الشثر. 

وفى آخر «الرعاية): وُجُوبٌ الإغضًاءٍ عَنْ سَثْر المعصِيّة. 

(وللحاكم أن يُعُرَضُ لهم) أي: الشَهُودِء (بالتّوقفٍ عنها2"7) أي 
الشَّهادَةٍ (كتعريضه لِمُقِرٌْ) بحدٌّ لله؛ (لِيَرجعَ) عن إقرَاره؛ لأنَّ عُمَرَ لما 
شهدَ عنده الثلاثةٌ على المُغيرة بالرّنَى» وجاء زِيَادٌ لهشهّدء ع 
الخو وقال. مامحياك لشاوكية و وانانم ورم 
بالرّنَى وقال: رَأَيتُ مها قبِيحَاء فرح عُمَذ وحَمِدَ الله تعالى» وكانَ 
بمَحضّرٍ من الصَّحابَةٍ بام يُنكر. وقال عليه السَلامُ للسَارِقٍ: (ما 
إِحَالكَ سَرَقْتَ) مَوتَينِ1'". وأعرض عن المُقِرٌ بالزّتَى حتَّى قد أرعا'. 


لد جروا اس بكري الإغضًاءٍِ عمّن سَتَرَ المعصيّة 
فإنَّهُم لم يُعَرْقُوا. ثم قال: ويتوجّة.. إلخ. 
وتقل عن شيخْه في «وكتاب الحدود) 8 الشهُودٍ على الحدٌّ. قال: 
فإن ترجح أنَّهُ يتوبُ» سَتَدُوةُء وإن كانَ في تَركِ إقامَةٍ الحدٌ عليه صَوَرُ 

الئّاس!"1 كان الوَاجِح رَفعَهُ إلى الإمَام. 

1) قال الشَّارِحُ: وللحاكم أن يُعَرْضٌ للشَّاهِدٍ بالوقُوفٍ عنهاء في أظهَرٍ 
الرُوَاينَينٍ 

.)5814/١١( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 


[؟] تقدم تخريجه .)١190/١١(‏ 
[*] في (أ): («ضرر على الناس). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(وثقبلٌ) الشهادةٌ (بحد قديم) قال فى «الإنصاف): قال ىق 
«الرعليقه عل لفل التهادة يحل قذيى على .ريتكو الي 
رالشحير د الفلاقي القت ااي وليه الالرغايه 11 افو 

ووّجهُ ذلك: أنَّها شهادةٌ بِحَقٌّ, فجارّت مع تَعَادم الرَّمَانِ 
كالشَّهادَةٍ ضاي ولأله قد يعض للشَّاهدِ ما يَمنَعُ م الشهادَة 
حيتهاء ويتمكن ينها بعد ذلِك . 

(ومَنْ قال) لِرَجَاَين: (احضّرًا لِتَسِمَعَا قَذْف َي لي: لَرْمَهُمَا) 
ذلك. وإن دَعَا رَوحٌّ أريغة؛ لتحقلها و امرأته : جَارٌ؛ لقَولِه تعالى: 
#وَآلى يأتيرت الْفَحِمَةَ من سابكر» الايَةَ والنساء: .6٠١‏ 

(ومَن عِندَةُ شَهادَةٌ لآدَميّ يَعلَمُهَا: لم يُقِمْها حتّى يَسألَهُ) رَبُ 
الشَّهادَةٍ إقامتها' د لحدِيث: ١‏ َي الئاس قرني» ثم الذين اممو 2 


ا 
5 


تي قوم يَنَذّرُونَ ولا يُوفُونَ» ويَسْهَدُونَ ولا يُستَسْهَدُونَ» ويَحُوثُونَ 


عو 


ل 


01١‏ ل ا بن أبي مُو شّ اا 


00 في مَوضِعا "أ 
0( وقال 557 الطَلَك الغرفيٌ أو لكا لحاليٌ » كاللفظيّ » عَلِمَها 
أو لا 


تالبق #الإنسناك) للك مداعيع الظوانية ونيدك علبي إعادقة 
إذا لم يَعلّم بهاء وهذا مما لا شلك فيه. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
["] التعليق ليس في .)١(‏ 


كتَابُ الشَهادَاتٍ 57 
ولا يُوْتَمتُونَ). رواه البخاري1'1, ولأنّ أدائها حقٌ للمَشهُودٍ له؛ ولد 
(وإلا) يَعلّع رَبُ الشهاةة بأنّ الشَّاهِدَ تَحمُلّها: (استُجبٌ) لِمَن 
عِندَهُ الشهادَةٌ (إعلامّه) أ وت الشهادة» أن له عِندَة سَهادة (قَبلَ 
إقاميها). وله إقافتها قبل إعلايه2©؛ لحديث: «آلا أَنْكُم بكير 
الشّهِدَاءِ؟ الذي يأتي بالشَّهادَةٍ قبل أن يُسألّها) . روادسيله "8 شيل 
هذا الحدية» على ماإذا لم يمل يدك الشنهادة» والأول» غلى :ما إذا 
(ويحرمٌ) على مَنْ عِندَهُ شهادَةٌ بعىٌ آَم لا يَعلَمُهَا (كثمُها)؛ 
للآية. (فبقيمُها) أي: الشهادةً (بطَلَبه) أي: المشهودٍ له (ولو لم 
َطليها حاكة) منةُ؛ لما تقدّمَ. (ولا يَقدَح) أدَاءُ الشَّاهِدٍ بلا طلّب 


)١(‏ وقال الشيحٌ تق الدين» في (ردُهِ على الرافضيئ): إذا أَذَّاهَا قبل طبه 
قامَ بالواجب» وكانَّ أفصّلَء كمن عِندَةٌ أمانَةٌ أدّاها عند الحاجةٍ» وأَنَّ 
المسألةَ تُشبهُ الخلافٌ في الشكم قَبلَ الطّلّب1"؟. 
وقال: إن حديتٌ: (يَشْهَدُون ولا لبتدونون: في شاهدٍ الزُورٍء 
وأنها ليطت حذا لأخلء وإلة ل إعلدقه ولا تحكتها بذ إذنه: 


3] أخرجه البخاري )١151(‏ من حديث عمران بن حصين» وفيه: «ثم الذين يلونهم» 
مرتين . 

[؟] أخرجه مسلم )١3/1715(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني. 

[9] انظر: «(الإنصاف) (559/99). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
حاكمء وبلا طُلَّبٍ مَشْهُودٍ لهُ لم يَعلّمِ به (فيه0", كشهادّة جسبة) 

(ويجبُ إشهاذ) اثتِينٍ (على نكاح)؛ لأنّهِ شط فيهء فلا يَنعَقدُ 
بدُونهاء وتقدّم . 

(ويْسنُ) الإسْهَادُ (في كل عَقدِ سِوَاةُ) من بَيع» وإجارَةٍ وصُلح, 
وغيره؛ لقوله تعالى: واَشْهِدنأ إِذَا يَإَفْكُرٌ 4 [البقرة : 0 
ومحيل على الاستحباب؛ لقَولِه تعالى: إن أمِنَ بَمْضُكُم بَنَصنَا 
مود ألرِى تن أَماحَهِ 46 البقرة: 5817]. 

(ويِحَرُمُ أن يَسْهَدَ) أحدّ (إلَّا بما يَعلَمُه2"©)؛ لقَولِهِ تعالى: إل 


0_6 


لداعي 


ع 


مَن سَِدَ بِأَلْحَق وَهُمّ يَعَلَمُونَ [الزعرف: 47]» قال المُفسُرُونَ هُنًا: 
3 7 و 2 5 5 7 - عو ال 
وشو يَعلمٌ ما شَّهِدَ به عن بَصِيرَةٍ وإيقَانِ7 ©. وقال ابن عباس: سكل 
النبي ينج عن الشهادة؟ فقَال: «تَرَى انمه اه قال: «على مثلهًا 


)١(‏ قوله: (ولا يقد فِيه) أي: كل من عَدِمَ الإعلام للمشهُودٍ لَهُ قبل 
إقاميهاء ومن أقامها بدُونٍ طلب الحاكم. فتدبّر. (م خ)!'. 

ام قل لأحمَدَ: من لَهُ على رَجُرٍ ك1 وقّومٌ هو عِندَهُم عَدلُ 
يَْهَدُونَ لهُ به؟ قال: هو قُولٌُ سوك هو قولُ الرَافِضَيَ1". 

59 قال التركقم» قال عُلِمَاءُ التَفسِير: «مَن شَهِدَ بالحَقٌ): وهو 


3] (حاشية الخلوتي) (7/7١؟).‏ 
[؟] التعليق ليس في الأصل. 


كتَابُ الشَّهَادَاتَ 
1 7 555 


فاشهّدء أو 5غ0؟. رواة الحَلَّالُ في «جايعه). والمرَادٌ: العِلمُ 
في أصل المُدْرَكِء لا دَوامِهِ؛ ولذلك يَسْهَدُ بِالدّينِء مَعَ جَوَازٍ دفع 
المَدِينٍ لَهُ وبالإجارة والتيع» مع جَوَازٍ الإقالةٍ وتحوها. أشاق إلبه 
الْقَرَافِيٌ . 1 

فمُدرَك العم الذي تَمَعُ تَقَعُ به الشَّهادةٌ كر (بؤؤيّة» أو ماج 
غالبًا؛ لِجَوَازْها) أ ا ببقِيَة الحَوّاسٌ) درق واللّمس 
(قليلا) كدعوّى مُشتّري 0 عيبَهُ؛ 44 لعزا ته وتّحوهاء فَتَشَهَدُ اليه 
به. 

(فإنْ) تحمل الشهادةً على مَنْ يَعرِفهُ بعينه واسيه ونَّسَبِهِ: جار أن 
يَشْهَدَ عليه مع خُصُوره وغيبته. 

وإن (جَهلَ) الشَاهِدُ (حاضرًا) أي: اسمَهُ ونَسَبَهُ وقد تحكل 
الشّهادَةَ عليه: (جارّ أن يَشْهَدَ) عليه (في حَضرَته) فقّط؛ (لِمَعرِفةٍ 


َه 


4 نا فيلا يَسْهَدُ 3 حَتَّى يعرف اسمَّة . فإن (عَرَفَةُ) 


تَوحيدٌ الله» وهو يَعلمُ ما سَّهِدَ به عن بصيرة وإتَقَانِ. وجوَّرُوا في 
الاسيثتاءٍ الانقطاع على مَعنى : لكن م مَن شَّهِدَ بالحَقٌ والانّصَالَ؛ ؛ أن 
مِن 00 من يَدَعُونَ مِن دُونٍ الله: الملائكةً. 


]1١[‏ أخرجه الحاكم (2)95/8/54 وعنه البيهقي ٠(‏ كه ل). وضعفه الألباني في «الإرواء») 
05590. 


1 0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
أ الشَّاهِدَ (به) أ المَشْهُودٍ عليه (مَنْ ا اع يَطْمَئِنٌ 
الشاهدُ (إليه) ولّو واحِدًا: (جارً) لَهُ (أن يَشْهَدَ) عليه (ولو على 
امرأق)؛ لخو المعرقة با( . 

(ولا تُعتبَرُ إشارثه) أي: الشاهِدٍ, حال الشَّهادَةٍ (إلى) مَشْهُودٍ عليه 
(حاضرء مع) ذكر (نَسَبِهِ ووصفِه)؛ اكيمَاءَ بهمًا. فإِنْ لم يذ كرهماء 
اشاة إليه؛ لِحْصٌولٍ النَّعِيينِ. 

(وإنْ شَهِدَ) شاهِدٌ (بإقرار ب- 
سَيبهِ) أي: الحبقٌ أو الإقرَار. 

(ك)ما لا يُعتَبَمْ لصحةٍ الشهادةٍ بالإقرار ذِكد (استحقاقٍ مالٍ)؛ 
بأن يفول: 0 بكذَاء وهُو يَسِتَحِقهُ عِندَهُ؛ 0 0 

(ولا) يتب لشَّهادَةٍ بإقرَار (قَوله) أي : قَمَ (طوعًا في 


4 
4. 


بحَق: لم يُعتبْ) لصكحة الشهادة (ذِكرُ 


©» 
5 
9 


(1) قال الإمامٌ أحمَدُ: لا يجورٌ للوجلٍ أن يَقُولَ للْججلٍ: أنَا أشعَ 
ُلانَهُ ويَشْهَدُ على شهادته. 
وهذا صَرِيح في المنع ين الشُهادةِ على من لا يعرقة إلا بتعريض غيرة. 
وقال القاضي : 06 أن يُحمَل هذا على الاستحباب؛ لتجويزه 
الشَّهادَةَ بِالاستِمّاضَّةٍ. وظاهِدٌ قَولِهِ: المَنمٌ مِنهُ. انتهى . 
وقال في «البلغة» بعد ذكره كلام القَاضِي: هذا لأنّهُ أجارٌ الشَّهادَةَ 
على الاسِتِفاضّة وعِندَ ذلك لا حاجة جَةَ إلى كشفٍ وجههاء وهو الأشية 
بقَوِنا في شَهادَةٍ الأعمى» وهو الصَّحيحٌُ عِندِي. 


صحّته مُكَلْفًا؛ عمل بالظاهِر) أي : ظاهِر الحال؛ دن مَنْ سِوّى ذلك 
يَحتَاحُ إلى تَمَيدٍ الشَّهادَةٍ بتِلكَ الكحال. 

(وإن شَهدَ) شاهدٌ (بستب يُوجِبُ الحقّ) كتفريط في أمانة 
(أو) سَهِدَ ب(«استحقاقٍ غيرو37)), كقّوله : شيك أ يدا يَسَتحق 
بِذمّةِ عَمرِو كذًا. (ذكرَة) أ المُوجب للاستِحمّاق؛ لأنَّه قد لا 
يَعتَقِدُةُ الحاكتٌ مُوجبًا. 

«والؤؤية. َخِتَصٌ الفغل. كقتل. وسَرِقَة وعْضْبٍء وشرب 
خَمرٍء ورَضَاع» وولادَةِ) وغعغيوب مَرئيّة في نحو مبيع؛ أنه يُمكنُ 
الغياةة على ذلك قطلعاء. قلة يكل إلى غير 

يت ضَربان): 

لأَوَلْ: (سمَاعٌ من مَشْهُودٍ عليه كع وعلاق» وعقي) ين 
يكاح» غير (وإقَرَارٍ) بِمَالِ» ونّسَبء وحدٌء وقَوَدِء ورقٌ» وغيرٍ ذلك 
(وخكم حاكم. وإنقاذو) م غيرِه . 


فإذا سَمِعَ إِنسَانٌ من غَيرِهِ شَّينًا من ذَلِك» وعَرف القائل يَقينَاء كما 


2 
ره 


ذَكْرَهُ في «الكافي): (فيَلرَمُهُ الشهادةٌ بما سَمِعَ) مِنهُ (سَواءٌ وَقَتَ قتَ 
اللو ل د 0 
في وَقتِ كدًا("©: (أو استَشهدَهُ مَشْهُودٌ علّيه) أو لم يَستَشْهِدْهُ؛ تلا 


0 


عد 


)1١(‏ قوله: (أو باستحقاقٍ غيرِهِ) أي: غير ما يُوجِبْهُ السَببُ. 
(؟) وقيل لابن الرَّاعُونِيّ : إذا قال القاضي للشَاهِدَين: أعلِمُكمًا أني 


كلها حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
يملع لبرث الغغعصب» وسائر ما يد يتضمَّنٌ العُدوَانَ إن فاعِلّها لا يَشْهَدُ 
بها على تفسهء (أو كان الشَاهِدُ مُستخفِيا('" حينَ تحمُّله) الشهادة 
(أَؤْ لا). فَمَنْ عندَهُ حَقٌ يَُكدْهُ بحضرة مَنْ يَسْهَدُ عليه» فسَمِع إِقَرَارَه 
م مَنْ لا يَعلّمْ به المُقَد جارٌ أن يَسْهَدَ عليه بما سيعه منه؛ لأنَّهِ بسماعِه 
الفقة خضل له العلغ بالمشؤوة يهم كما لو را يفغل ميا ولم يُعلّم 
الفاعِلٌ أنَّ أحدًا رَآهُ. 1 

(و) الثاني : (سمَاغٌ بالاستفاضّة)؛ بأن يَشْتَهِرَ العشفية ييخ 
النَّاسء فيتسَامَعُونَ به بإحبَارٍ تعضهم بعضًا. 

ولا تُسمَع شهاةٌ بالاستِقَاضَة إلا (فيما يتعذَّرُ عِلمُهُ غاليًا بدُونِها) 
5 الاستفاضٌة2"0) 


200 


حكمث يكذاء خل يك أن فرلا أغهنةا على افيه أله كه 
بكذا؟. 
فقال: الشَّهادَةٌ على الخكم تكونُ في وقتِ حكمه. فأمًا بعد ذلك» 
انه مُخبد لهُما كيت نل الشَّاهِدُ : أخهرني ) أو أَعلّمَني أنه 
حك بكذا في وَقتِ كذال"؟. 

(1) قوله: (أو كان الشَّاهِدُ مُستَحَفِيًا) وقالَ مالِكُ: إن كان المشهُودٌ عليه 
صَعيفًا يََحَدِعٌ» لم يُقبلا عليه وإلا قُبلت. 

(؟) قال في «الطرق الحكمية): يجوز للحاكم الحُكمٌ بما توائر عِندَهُ 
وتظاقرت به الأحياق بعِيثٌ يشترك في العلم بد اهو وأغيلة. 


1] انظر: «الإنصاف) (591/59). 


كتَابُ الشَّهَادَاتَ 
/ يرز دوه 


كد ولثم إجماعًا» 0 لاستَحالث مَعر فَنّه به ؛ إِذ 59 ليون إلى 
مَعرقَِهِ قَطعًا بير ذلك, ولا تُمكن المُساعهَدَةٌ فيه. 
كلاق (وموت, ومِلكِ مُطلقي""2)؛ إذ الولادَةٌ قد لا يار مه إلا 


العرأةٌ الواحدّةٌ والعوث قد لا ثيا* شه إلا واد والاثناٍ كن يَحضرة 
ويتولّى عُسلّه وتكفيته» والملكُ قد يَتقَادَمُ سَبئه فتَوَقْفُ الشَّهادَةٍ في 


إلى أن قال: وكذا يجورٌ للحاكم الحُكمٌ بالاستفاضّة» قال: وهي 
درجَةٌ بِينَ التواثر انه الالبيساكة؛ هي الاسْتِهارٌ الذي تحدَّّتٌ 
الئّاسُ به وفاضٌ تَيتَهُم. قال: وهذا التّوعٌ من الأحبار يَجورُ استتاذُ 
الشهادّة إليه» ويجورٌ اعتمادُ الحاكم عليه؛ لأنَّ الاستفاضّة من أظهَر 
البيتاتِ» فلا يتطق إلى الحاكم تُهِمَةٌ إذا استنَدَ إليهاء فكمة بها 
0 ل اا 

سالة الذاكيخ عن طهاقة الأحم ؟ هقال: مدو في كل .ما طثةء 

(؟) قوله: (وملكِ مُطلق) كأ تقيض الديلك اكلم ديد ذه 
بخلافٍ ما إذا استقاض أَنَهُ بلك اشتراةٌ من فُلانِ» أو وَرِنَهُ أو ؤُهِتت 
له فهذا ملك مُقيِدٌ بِالشُّرَاءٍ أو الإرث أو الهبقء فلا تكفي فيه 
الاستفاضّةٌ؛ أنه لا يتعذَّرْ بدُونها غالبًا. وفي الوَقفٍ بأَنْ يَسْهَدَ أنَّ هذا 


وَقفٌ ريد لا أن رَيدًا أُوقَمَهُ. (خطه)1'". 


[] التعليق من زيادات (ب). 


21 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
ذلك على المُباشَرَةٍ يودي إلى الغشرء خُصُوصًا مع طول الرّمَانٍ. 

وخرج بال« مُطلق) كقّولِهِ: مَلَكُ بِالشَّرَاءٍ مِن قُلانِء أو الإرثْء أو 
الهبَة» فلا تكفي فيه الاستفاضّةٌ. 

(و) ك(سهتق) بأن يَسْهَدَ أنَّ هذا غتيق رَيدِ لا أَنَّهُ أَعتَقَهُ. 

(و) كروَّلاءٍء وولايّة» وعَزْلٍ)؛ لأنَّهُ إِنّما يحصِّدةُ غالبًا آحادُ 
الّاس» ولكن انتِشَارُهُ في أهل المَحَلَةَء أو القَريةِ يُكَلْبْ على الظنّ 
صحتّه عند الشاهدٍ» بل رُبّما قَطِعَ به؛ الكثرة المُخبرين» وَلِذّعاءٍ 
الحاجة إلية, 

(و) كايكاح) عَقَدّا ودَوَامَاء (وخُلّع وطلاقي) نضا فيهما؛ لأنَّه 
نكا ونيم ويفكير عالياء والحاجة داعي إليه. 

زو كجوقف)4 بأن يتشهد أن هذا وفث زيدء لا أله وَقْمَهُه (و) 
ك(مصرفه) أي: الوّقضٍ» وما أشبة ذلك230. 

قال الجْرَقِيٌ : وما تَظاهَرَتُ به الأخبار واستقوت مَعرِقتُه في قَلبه 
قي 

ولأنّ هذه الأشياء تتَعَذّدُ الشَّهادَةٌ عليها غالبا بِمُشَاهَدَتِها ومُشْاهَدَةٍ 
أسابهاء أشبَهتٍ النَّسَب. وكوثهُ يُمكنٌ العلمُ بِمُسَاهَدَةٍ سَبَبِهِ لا ينافي 
قد غالبًا. 


)١(‏ وقال أبو حَنيمَة: لا تُمبل إلا في التُكاح والموت. والمرادٌ: ما عدا 
النْسَتَ فإنَّهُ مُجِمَعٌ عليه. 


كتَابُ الشَّهَادَاتَ 


(ولا) ب حرا الروابة رميات انور عم نا 
(عن عَدَدٍ دِ يق بهم( ') أي: بخَبرهم (العِلّم)؛ أن لفظ الاستفاصّة 
مود من فَيِضٍ المَاءِ ! ف 

قال في «شرحه): ويكونٌُ ذلك العددٌ عَدَدَ التواتر؛ لأنّها شهادةٌ فلا 
يجورُ أن يشهدَ بها من غير علم؛ لقوله تعالى : مولا تَقفُ ما ليس ]2 
يه عَم 4 [الإسراء: 35 . ْ 

(ويَلرَمْ الحكمُ بِشهَادَةٍ لم يُعلّم تَلَيهَا من الاستفاصّةٍ. ومَنْ قال: 
شهدت بها) أي: الاستفاضّة: (ففَرع” كك في (المؤوع)) 
و«الإنصاف)» و«التنقيح). 


)1١(‏ قوله: (إلا عن عَدَّدِ.. إلخ) وقيل: عَدلانِ. واختار في (المحرر) 
وعفيذةه أو واحة وسكق ابد 
وهو قَولٌ مُتأخري الشّافعيّة. أي: قبولٌ العدلين1'؟. 

(؟) قوله: (ومن قالَ: شَّهِدْتُ بهاء فقَرعٌ) هذا المقدّم» وصرّح في 
«قواعد» ابن اللّحَام قال: إذا قال الشاهِدُ وشَّهِدَ عِندَ الحاكم 
بالاستفاضّةء وعَلِمَ الحاكم أنه شَّهِدَ على الاستفاضّة» لم 8 
بشيافه آنه 2 فلا يَصِحٌ. انتهى. 
والقول الثاني : يحكم بهاء ولو قال ذلِكَ . كما كي عن (المغني)؛ 
والقاضي» وأبي الخطاب» وابنٍ عَقيلِ» وابنٍ الراعُوني . 


[1] (وهو قول متأخري الشافعية أي: قبول العدلين» ليس في (أ). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

وفي «المغني): شَّهَادَةٌ أصحاب المسائل27- يعني: عَن 
الشُّهُود- : شَّهادَةٌ ةُ استِقَاضَّةٍء لا شهادةٌ على شهادّة فيِكتَفَى بِمَنْ سَّهِدَ 
بهاء كبقية شهادةٍ الاستفاضة. 

وفي «الترغيب»: ليس فيها فَرحٌ. وفي التعليق» وغيره: الشهادةٌ 
بالاستفاضة حَبَدِ لا شهادةٌ0"©: وأنها تحصّل بالنّسَاءِ والعَبيدٍ. 

وذكرّ ابنٌ الرّاعُوني: إِنْ شَّهِدَ أنَّ جماعَةً يثِقُ بهم أخبزوة بموتٍ 
فلانٍء أو أنه ابه» أو أَنّها رَوجَنْهه فههي سْهادَةٌ الاستَفاضّةء وهي 
صَحيكةٌ. وكذا أجاب أبو الحَطَابٍ: يُقََلُ في ذَلِكَء ويحكم فيه 
بشهادةٍ الاستفاصّة. وذكر القاضي: أَنَّ القاضي يَحَكم بالتواثر. 

(ومَنْ سَمِعَ إنسانا يُقِرُ بتتسب أب أو ابن وتحوهماء فصَدَقَه المُقرٌ 


قال ابن ذهلان: وعَملٌ القُضَاةٍ عليه ممّن قَبلَناء ولا يَسعٌ الناس غَيدُه 
0 حكم بع لم ل 7 و ك2 . عه 33 
معنى قَولِهم: ال وتعديلهم. 
)١(‏ أي: الذين يَعَنْهُم الحاكمٌ إلى من لا يحصّدُ مجلس الخكم 
اسار" 
١؟)‏ وقال الشيحٌ ته تفي الدّين: هي نَظيدُ أصححاب المسائْلٍ عن شود على 
الخلاف . 


3 «الفواكه العديدة) (501/5). 
3 التعليق ليس في الأصل. 


كتَابُ الشَّهَادَات 
له): جارّ أن يشهدّ له به؛ لتواققٍ المُقِدٍ والمُمَدٍ له على ذلك» (أو 
شكة» الفقة لد وجاز أن يَشهدَ له يه نضاء لأنَّ الشكوت في 
السب إقراة؛ لأنّ عن بُشْرَ ولد فسكث» ليله كما كن انايد لأن 
الإقرَارَ على الانتيسَاب الباطل غيد جائز؛ وَلأن الست خلث فة 
الإثباثُ؛ لأنّهِ يَلحَقُ بالإمكانٍ في الذكاح . 

و(لا) يجورٌ أن يَسْهَّدَ بالنّسَبٍ (إن كذَبَهُ) المْمَهٍ به؛ لبطلانٍ 
الإقرَارٍ بالتككذيب. 

(وإن قال المُتحَاسِبَانٍ) لِمَن حَصَّرَمُما: (لا تَشْهَدُوا علَيئَا بما 
يَجرِي بَيَا: لم يَمنَعْ ذلك الشَهادَة) علَيهِمَا بما جَرَى بينهماء (و) لم 
بسع ذلك 0 اليا 1 4 شاد قد قد شه 507 00 0 
لِك . 


- 


(ومَنْ رَأى شنا بِيِدِ إنسان يتصرف فيه مدّةَ طَويلة ك)مَصَدِفٍ 
(مالكِ, من تقض وبتاءٍ وإجارة وإعارة: فلَهُ الشَّهِادَةْ بالملك7")؛ 


. قوله: (فَلَهُ الشَّهادَةُ بالملك) هذا المذهَث؛ وعليه جماهِيد الأصحاب‎ )١( 
يَحتملُ أن لا يَشْهَد إلا باليدٍ والتُصكئف» احتارة السَايري في‎ 
. «المستوعب)» وَالنَّاظِمُ‎ 
قال في «الإنصاف): وهو الصّوابُ» حُصُوصًا في هِذِهٍ الأزمئة» ومع‎ 
القَولٍ بجواز الإجارَةٍ مُدّةَ طويلَةَ. قاله في «الإقناع».‎ 


21 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
أن تصدقَةُ فيه على هذا الوّجهِ بلا منازع دَلِيلُ صحَحةٍ الملِ» (كمُعايَة 
التيب) أى: سمب الهلك؛ (من بَبِع وإرث).» ولا تَظَرَ؛ٍ لاحتِمَالٍ 
كونٍ البائع والمُوَتِ لَيس مالكا. 

(وإلا) يَرهُ يتصوفٌ كَمَا ذْكَرَة مدَةٌ طَويلَةٌ (في انه يِشْهَدُ له (باليدٍ 
والتَصيُف)؛ لأنَّ ذلك لا يدل على الملك غالبًا. 


والووع: أن لا يَسْهّدَ إلا بايد والتٌصدٍفٍ, خصوصًا فى هذه الأزمئة. 


0 
وفي )0 لمعني ) : 5006 العلع ها فجارّت لكيه وسكي ويسمى 
وفي (الفروع): يُعتيئا"! حصُورُ المدّعِي وقتّ تَصوفِهِء وأنْ لا يكونَ 


قَرَابَتَةُ» ولا تحاف من سُلطَانٍ إن عارّضّه» وَقَاقًا لمالك . 


5 


[1] ما تقدم من التعليق ليس في الأصل وإنما الذي فيه: «وقيل لا يشهد إلا باليد 
والتصرف اختاره السامري والمستوعب والنظم قال في الإنصاف وهو الصواب 
خصوصا في هذه الازمنة) . 

[1] في الأصل: «قال في الفروع ويتوجه احتمال يعتبر) . 


(ومَنْ شَهِدَ بعقد) يكاح أو بيع "© أو غَيرِهِماء (اعكرا لمك 


شهادته به : (ذ كز شُروطه("))؛ للاختلاف فيهاء ذَدبّما اعتقد ند العّاهة 


6 


000 


ويُشْترط للشَّهادَةٍ بالتيع ونّحوهء أن يَقُولَ الشّاهِدُ: باعَهُ العينَ» وهي 

وفي «الكافي): إن شَّهِدَت أنه باعَهُ إِيّاهَاء وسلّمها إليه» حكم لَهُ بها؛ 

أنه لم يُسلّمها إليه إلا وهي في يَدِه. وإن لم يُذكر الملكُ ولا التَسلِيمٌ 

لم يَحكم له بها 

وهذا إذا كانت فى يَدِ غير المتعاقدين» فإن كانت فى يَدَيهماء فلا 

يُشترَط عِندَهُ شَىءٌ مِن ذلِك. 

واختار المُوفْقٌُ: لا مُشترط ذكدٍ شُروطٍ التيع. قال في (الشرح): وهو 

احسَنٌ واصَحٌ . 

قال السام مُدِيّ في (فروقه) : : إذا اذَّعَى سْرَاءً دار وتَسليمَ الشّمَنِء وأَقامَ 

بذلِك شاهدّين» ولم ال والبائعُ يُنكر قبض لمن 

فنياة ليا باطلة. 

ولو شَّهِدَا على إِقرَار البائّع بالتيع وقبض الثَّمَنِ ولم يُسِمّياةُء فشَّهِادَتُهُما 
جائرَة . 

والقَرقُ بَيهُما : أن من شَرطٍ صِححةٍ التبع تع تَعيينَ الِعوَضَين» أو صِمّتِهما 

00 

المشتّري: قَبلتُء ولم يُسمُّيا ثمئاء لم يَصِحٌ بخلاف الإقرار. 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
صِححةَ ما لا يَصِحّ عند القاضي . 

(فيعتبز في بكاح”7') شهدا به: (أنّ تزوجها برضَاهَاء إن لم تكن 
مُجبرَة» و) ذكز (بقيّة الشْرُوطِ) كوْقُوعِهِ بوَلِيْ مُرِشِدِء وشاهِدّي عدلٍ 
حال لوه من الموانع, 

(و) يُعتر (في) شهادةٍ ب(لرضاع): ذكد شاهِدٍ به (عَدَدَ 
الوَضَعَاتِ أنه شَّربَ من قديهاء أو من لَبَنِ حلب منه)؛ للاختلافٍ 

في الوَضَاع المكرّم» ولا بُدّ من ذكر أنه في الحولين. فإن شَّهِدَ أنه 
ابها من الرَضَاع : لم يكل 

(و) يُعتبد (في) شهادةٍ ب(قتل: ذِكرُ القَاتِلِ» وأنّه ضرَبَهُ بسَيفٍ) 
فمَلَهُ (أو جَرَحَهُ فقَتله أو) يَسْهَّدُ أنّه (مات من ذلِك) الجوح. 
رولا نكفي) أن يدهة آثد ورغ تلقانت العرار مويه يق رحد 

(و) يُعتبرُ (في) شهادةٍ ب(زِتّى: ذكرٌ مَزنِيّ بهاء وأينَ) أي: في 
85 مَكَانٍء (وكيف) رَنَى بها؛ من كُونِهمَا نائِمين» أو جَالِسَينِء أو 


(1) قوله: (فَيعْترُ في نكاح.. إلخ) عدَّلهُ الموفّقُ وغيزه: لقلا يقد السَّاحِدُ 
مِكْتّه وهو فاسِدٌ. - 
قال في «الفروع) : وك ظاهره: إذا انََحَدَ مَذَمَتُ الشَّاهِدٍ والحاكم» 
لانت الاك 1 


[] التعليق ليس في (أ). 


كتَابُ الشَّهادَاتِ 
/ م 


قاع و أم يئقن2 >> ١‏ كو ع ضع له 2 
يُمَين» (وفي اي قتِ) رَنَى به ؛؛ لاحتمالٍ أن يشهد أحدّهُم بزنى 


)١(‏ وفي7'؟ «الإقناع» في ححدّ الرّاني1"!: لا يُعتبدِ ذكرُ مَكانٍ الرّنَىء ولا 
ذِكدٍ المَزنيٌ بهاء إِنْ كانت الشَّهادَةٌ على رَجُل. 
وذكر في «الشهادات): إذا شَّهِدَ بزنى» ذَكْرَ المَزني بهاء وأينَ» 
وكيفء وفي أي زَّمَانِ. انتهى. 
قال في «الإنصاف): في حَدٌ الزّنى: ولا يعمو مع ذلِكَ أن يذ كوا 
المكان» ولا المزنئ بهاء على الصّحيح من المذمهب. اختارَةٌ ابن 
حامِدٍ وَغَيرُه. ومال إليه المصنّفٌ والشّارخ وغيرهما. 
وقيل : يُعمَدُ ذلِك» اخْمَارَهُ القاضي . 
ولا يُعيبدِ كو البَّمَانِء قَولا واحدّاء عِندَ المصنّفٍ والشّارِح. 
وقال الرّركشئ : وأجرى المجدٌ الخلاف في الرَّمَانِ أيضًا. 
وذكر في «الإنصاف) في «الشهادات») ما لَفَظَهُ: وإن شَهِدَ 
الى فلا بد أن يَذكْرَ من رَنَىء وأين رَنَىء وكيف رَنَى. هذا 
المذهَبُ» اختارَةُ المصنّفٌ والشارخ» وصححه النَّاظِمْ» وجزم به في 
«الوجيز)» و(المنور)» و(منتخب الأدمي)» وغيذهم) وقدمه في 
«الفروع) . 
إلى أن قال: ومن أصحابتَا""! مَن قال: لا يحتَاحٌ إلى ذكر المَزنيئٌ بهاء 


[1] في (أ): «قال في). 
01 في 09: «الرنى). 
[] في (أ): «والشارح والناظم وغيرهم ومن أصحابئًا». 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
غَيرِ الذي سَّهِدَ به غيدة» فلا تُلَقَوُء (وأنّه رَأى ذَكْرَهُ في فرجها)؛ لِتَلَا 
يَعتَقِدَ الشاهِدٌ ما ليس بِنَى زِنّى. وثقال: رَنّتِ العينٌ والهدُ واللإجل» 
كما تقدّمَ. 

(و) يُعتبد (في) شهادةٍ ب(سسَرقَةٍ: ذكرُ مَسرُوقٍ منه. و) ذكر 
(نِصَاب, و) ذكرُ (جززء و) ذكرُ (صِفتها) أي: السَرِقَة كقّولِه : 
حَلَعَ الاب لَيلاء وأَحََدَ الفَرسَء أو أَرَالَ رَأْسَهُ عن ردايّهِ وهُو نائثٌ في 
المسجدٍ وأحََدَّ التدَاء» أو نحو ذَلِكَ؛ لأنّ الحكم يَخْتَلِثُ باختيلافٍ 
السَرقَة. ولِتَتَمَيَرَ الصَرقَةٌ الموجبة للقّطع عن عَيرِهَا. 

(و) يُعتبد (في) شهاةةٍ (قَذفٍ: كز عفذوق) يسام هل بيعت 
يكذف العد » أو التّعزِيد؟ (و) ذكد (صِفَةٍ قذفٍ) بأنْ : ينول : سهد أله 
قال لَهُ: يا رَانِء أو قال لهُ: يا لُوطِيْء أو غيرَ ذلِكُ ليِعلّم هل الصَيِعَةُ 
صَرِيحٌ فِيدء أو كتَايةٌ. 

(و) يعبر (في) شهادةٍ ب(-إكراو) على فِعْلٍ أو قولٍ يوَاحَذٌ به لو 
كان طائعًا: ذكد (أَنَّه صَرَبَه أو هَدَّدَةُ) عليه (وهو قادِرٌ على وفوع 
الفغل) الذي هدَّدَهُ (بهِ ونَحؤُةُ) كقَّولِهِ: عَصَرَ ساقة» وتّحوه. 1 


ولا المكانٍ. زادَ في «الرعايتين» و(الفروع»: والرّمَانِ. واختاره ابن 


5 
عبدوس 2. 


3 «واختاره ابن عبدوس» ليس في (أ). 


كتَابُ الشَّهادَاتِ 7ق 

(وإنْ سَّهِدَا أنَّ هذا ابن أمَيه: لم يُحكم) للمَسْهُودٍ (لَهُ به)؛ لجواز 
أن تَكونَ وَلَدَنَهُ قَِلَ أن يَملكها (حتَّى يَقُولا: ولَدَتهُ في ملكه) وكدًا: 
ثَمَرَةُ شجرته. فإذا شَّهِدَت أُنّها ولَدَهُ أو أثمرتةُ في ملكه: قُيِلَتْ؛ 
لِشهادتها بأنَّ ذلِكَ َمَاءُ ملكه؛ ومهُو لهُ ما لم يَرِدْ سَبَبٌ بنقله عنه. 
ولأنّها شَّهِدَت بسَبب مِلكه لَهُ أشبة ما لو قالَت: أقرضّهُ ألقَاء أو باعَةُ 
مانا ل كلاف كان ملكهُ أفس» كما تقدّم. 

(وإن شَّهِدَا أنَّ هذا العلَ من قطيه أو) سّهدَا أن هذا (الذَقِيقَ 
من جنطته أو) شهدا أنّ هذا (الطيرَ من بَضَيه : حكم له به)؛ لأنّه لا 


31 


سن 


ل توه أن يكرة الكرل أو اليك أو الطيه عن قطي أو نين أر بقن 
قبل ملك للقْطنء أو الجنطةء أو التِيضَةٍ. ولأنَ العَرل هُو القْطنُ لكن 
يرث متقى و عذا الدقق «الطيه» ككان القن قالت : هذا غراده 
قبقُهء وطيزه» ولَيِس كذلِكَء الوَلَدُ والشّمرهُ لأنّهِ غير لدم وَالشّجِرٌ 

و حك ل ةن شه أنّ هذه التِيضَة من طيرو) حتّى 
يَشيدًا أنها باضّتها في ملكه؛ لجَوَاز أن تكونٌ لحري باضّتها قبل أن 
تملكها. (أو) شَّهِدَا (أنّه اشتررى هذا) العبدَ أو الثو ونَحوَّهُ (من 
زَيدِ) حتّى يَمُولا: وهُو في ملكد (أو) شَّهِدَا أن زيدًا (وَقَمَهُ) أي : 
العبد وكسوة (غليوء أق) شهدا أن رََدًا (أفضقه» أن + لز : لم حكه 
بدَلِكَ (حتّى يَقُولا) أي: الشاهِدَانٍ: باع ذلك» أو وَقَقَه أو أعتقَةُ 


. 
ام 


0 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
/ خلال تله 


(وهُو في ملكه'"')؛ لِجَوَازِ بيعو أو وَقَفِهِ أو عِتقِهِ ما لا يملكة"©, 


000 


0 


حي حجن حم 


قوله: (وهُو في ملكه) هذا المذهَبُ المشهُور. 

واخمّار الموفقٌ: أنَّ العينَ إن كانت في يَدِ غَيرٍ المتبايعين» اشتُرط 
الشَّهادَةٌ باليلكِ أو التُسلِيم؛ لأنَّ التَُسَلِيمَ دَلِيلُ اليد واليدُ دَليل 
الملكِ. وإن كانت في يد المكائةينه فلا يُشتَرَط شِيءٌ من ذلِك. 
قال في «الإنصاف): واعلّم أَنَّ فَرضٌ هذه المسأَلَةِ فيما إذا كانت 
العينُ في يَدِ غير البائع» كما صرّح به في (الكافي». انتهى. 

قال ابر قُندّس : فعلّى المذهب: لا بد أن تَْهَدَ اليه بالملك» أو إدْنٍ 
المالِكِ؛ لأنَهُ من الشّدْوطٍء سوام كانت العينُ في يَدِ المتعاقِدين أو 


2 


غَيرهما. 
وأكا على اشهار النيخ-: يعي > المرخو سه .إن كانق فى هذ 
المتَعاقِدَينِ» فلا يُشتّرَطء وإن كانت في يَدِ الغَيرء فلا بُدّ من الشَّهادةٍ 
بالملك» أو أَنَهُ سلّمَها؛ لأنَّ التّسليمَ دَليلُ اليِدِء واليدُ دَلِيلُ الملك. 
ذكرٌ ذْلِكَ فيما إذا كانت عَينٌ بِيَِدِ شّخص. 

قلتُ: ومذهَبُ الشَّافعيَةِ مُوافِقٌ لاختيار الموفّقي. وفي «الشرح الكبير» 
ما يُوَافِمَُ . 

قال في «الكافي): إذا كانت في يدٍ رَيدِ دَارُه فادّعى آخد أنه ابتاعَهًا 
بن خيرِِء وهي مِلكه» وأقام بذلِكَ بِنَة حكم له بها؛ لأنّه ابتاعها من 
مالكهًا. 

وإن سَهِدَت أنه باه إياهاء وسلّمَها إليه محكع له بها؛ لأنه لم يُسلّمْها 


كتَابُ الشَّهادَاتِ 2 
ولوقي وسرط ذلك امك كل قل أراة التراة شل ورم يا ره 
أن يِتَفْقَ مع شخصء ويَبِيعَةُ إِيَاهُ د 
من يد رَبّه ونقاية بائِعَهُ فيه» وهذا ضَرَرٌ عَظِيمٌ لا يرِدُ الشَّرحٌ بمثله 

(ومَنِ اذَّعَى ايف فقت تء فشَهدًا) أي الشاهدّانء (أنّه وار ل لا 
َعلَمَانِ) وارثًا (غيرَةُ) وهُمَا من أهلٍ الخبرّة الباطئة 0 لا: 2 إليه ؛ 
لامها سكة علقدء فكت فيه الظاهِئء (أو قَالا): لا تَعلّم لهُ وارثًا 
غَيرَهُ (في هذًا البلّدِ)؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمُه في غير هذا البلّد وقد ُمَيَا 
| ملم به في هذا البَلَدِء فصَارَ في لحكم المُطلق» (سَوَاءٌ كانًا) أي: 
الشاهدّانٍ (من أهل الخبرة الباطتة : ع 5 الْمَالُ (إليه بغير 
كفِيل)؛ لُِبُوتِ إرثه» والأصلّ عَدَمْ الشَّرِيِكِ. (و) يلم إليه الما َمَالُ 
(١به)‏ أ كفِيلٍ (إن شَهدَا بإرثه) أي : اد وارثه (فقَط)؛ , أن لم 
يَقُولا: ولا تَعلّم لهُ وارنًا سِوَاة. 

(تَتَكَةٌ) : قال الأتحيده فيمّن اذَّعَى 00" لا يُحوجٌ في دَعوَاةٌ إلى 


إليه إلا وهي في يَيه. 
فإن لم يُذكر الملكُ ولا اليم لم يُحكم لهُ بها؛ لأنّهِ يُمكنٌ أن يبيعه 
ةملكب قلا لوال يذ ماب التلد. لقي 11 

)١(‏ قال ابن قُندُس: إذا ادّعَى أَنَّهِ وارِثُُء لا وارتٌ لهُ سِوَاةُء والحاكم يَعلَمُ 
ذلِكَ» فهّل يَحَكمْ هنا بعلِه؟ تقدّمت في ول (طَريقٍ الخكم وصِفَيِه) 


[1] «الكافي») (2158/5 .)١5١‏ والتعليق ليس في (أ). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


بَيَانِ السّبّتب الذي يَرِثُ به وَإنّمَا يَذَّعِي الإرثٌ اما لأنّ أدى حالاته 


أن يَرِنَهُ بالوجم» وهو صَحِيجٌ على أصلناء فإذا أَنَى بِبَيْئَةِ فشّهدَت لهُ بما 


اذْعَاةٌ 


000 


عرد "كولة وارثًا: كع لهُ به . انتهى . وفيه تار 


عِندَ قوله: «ويكفي يدا عِندَهُما وعِندَ الحاكم عن تحديدٍه)» قال 
المصسلق: وظايزة: آله يعد ِعِلِمِهِ في كلد السمالة: انتهى . 
وعِجَارَةٌ «الفروع) التي أشار إليهاء هي قَولَهُ: «ويكفي سُهِرَنُهُ عِندَهُما 
وعِندَ حاكم عن تَحَدِيدِهِ؛ لحديث الحضرمي والكندِيٌ ''. وظاهِدة: 
عملة ريليد أذ الوطاماتك وللاواررة لابيوة: 

نقلَ في «الفروع») عن اوج فيمّن اذَّعَى إرناة لا يُحوَّجٌ في دَعواةُ 
إلى بيات القهب الذي يرث بيه 

قال ابنٌ قُندُس : ما قَالَهُ الأزجيئ هو ظَاهِرُ عِبارَةٍ «المقنع) ومّن عبّرَ 
بمثل عِبارَتِه فإِنَّهِ قال: «وإذا ماتّء فادَّعَى آخحر أَنَّهُ وارثُه فشَّهِدَ له 
شَاهِدَانٍ أنه وارثّهء لا يَعلَمَانِ له وارثًا غيرهء سُلّم المالّ إليه». 
وظاهِد ذلك: أنَّ الدّعوَى أنه وارِنُه والشَّهادَة بذلِكَ من غير ذكر 
السّبب» صَحيحٌ مَسمُوعٌ. والله أعلم. ذكن ذلك في « كناب 
الشهادات ) . 

وذ كر في (طريق الحكم) في تحرير الدَّعوّى : أنه إذا اذَّعَى الإرثٌّ» ذكرٌ 
سَببه . وجزم بذلك. وهذا صريخ بأنّه لابْدٌّ من ذِكر السّجَب . وهو موافِقٌ 
لما جرّمَ به في «الكافي) في (باب الدعاوى») وفي «الشهادة) أيضًا. 


.)١91ص( تقدم تخريجة‎ ]١[ 
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7 0 ا باد اريم 0 


0 
[] 
] 
[] 
ل 


واعلي: أنَّ المقدمَ لافٌ قُولٍ الأر جك ؛ لأنَّ المصدّفٌ قال أُوَلَا: أنه 
إذا شَهدَ بسب يُوجِبُ العال» يل كف شين وقد ذك بعد شهاذة 
الاستفاضّة: أن ما لا تصحٌ الشهادةٌ به لا نصح الدَّعوَى به» فتكونٌ 
الدّعوّى بالإرث من غير ذكر سَببه غَيدِ صَحيحَةَ1'!. 

وقد ذكرَ المصنّفُ في آخر المٌصل الأوّلِ1"! من «طريقٍ الخكم» : أنه 
إذا اذّعَى إؤثّاء ذكر سَبَبَةُ. فلينظر مُبَااك1"؟. 

نيما ضكدت الذعزي بده كت الشياذة ب وبالفكس. :قاله فى 


«الفروع) . 

قال في «الإنصاف) في في (طريق الحكم)!؟!: وإن اذّعَى الإرتٌ» ذكرَ 
سَبَبَهٌ بلا يِرَاع . 

قال في «الكافي) في «باب الدعاوى) : وإذا مات رجُلٌ» فادّعَى إِنسَادٌ 


نهُ وارئةة لم تُسمع الدّعوى حى يبون شت 65 سَبَتَ الإرث؛ لجواز أن يَعتَقِدَ 
وار يشمي لوث يو ولاو ١‏ بيْئَةٍ َسْهَدُ أنه وارِثهُ» لا تَعلَمُ 
ل وارِنًا سِوَاةُ» وشيتان الشبتج» كما ينين المدّعي 1" , 


انظر: «حاشية ابن قندس على الفروع) .)5717/1١١(‏ 
سقطت: «في آخر الفَصل الأُوٌلٍ) من (أ). 
سقطت: «فلينظر ناك عن (. 

سقطت: «في طريق الحكم) من (أ). 

«الكافي) .)١7/7(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
ظاهِرّاء فإنه بكم العادَةٍ يَعلَمْهُ جارُةُ» ومَنْ يَعَلمُ باطِنَ أمرو, بيخلااف 
كيد على المت لا يحقاغ إلى إقات : لاذيق علد وا كماو الدين: 
ولأذ اكات الإرثِ يمكن الاطلاعٌ عليها عن تَقينٍ. 

زولا ترَدُ الشَّهادَةُ على تفي محضورء بِدَلِيلٍ هذه المسالَةِ» و) 
مسال (الإعسار, 0 7 فيه تبت ما يَظهَدْ ويُشاهَدُ 
بخلافٍ شَهادتِهِما: لا حَقٌّ 

ونْظيرة. ول الصّحابيّ اجو أي : الي ديد إلى الصَّلاقٍء فقامَ 
فَطرّح الشَكين ؛ ويه ولجرية ي". 

قال القاضي في تَحو هذًا: ولأث العل بالتّرك وَالعلَمَ بالفغلٍ سَوَاءٌ 
في هذًا المَعتّى . ولهذًا تَقُولَ: إِنَّ من قالّ: صَحِبتٌ قُلانًا في يَوم كذاء 
فلّم يَقذِفُ كُلاناء لت سَهادنْه كما تُمََلُ في الإنبات. ‏ 

(وإن شَهدَ اننا ن أنه ابئهُ) أي: ١‏ الميّتٍء (لا وارث له غَيرُة» و) 
سهد (آخَرَانٍ أن ذا الآخَرَ (ابئه لا وارثَ له غيدة: قيِمَ الإرثُ 
بينَهُمَا) ولا تَعارْضٌ؛ لجَوّاز أن تَعلّم كل بيت ما لّم تَعلّمَةُ الأخر 000 


)١(‏ قال في «المغني)1"!: وإن اذَّعى أن أباة ََلَمَهُ وأا لهُ غائياء لا وات 
ليو اقماء وقرك كواض يو عذاء فلك ساحك اليل وأقام المدّعى 
بذ بدا اذقاة» تبقك الذاذ المقكا» واشرعنت من المدكر. 


[1] أخرجه البخاري »)7١8(‏ ومسلم (97/555) من حديث عمرو بن أمية. 
[1] «المغني) .)5١7/١4(‏ 
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(وإن شَّهِدَا) أي: العدلانِ» (أنّه طلَقّ) من نِسَائِهِ واحِدَةً ونّسِيا 
عيتها (أو) أنه (أعتق) من أرقَائهِ رَقبَهَ ونَسِيا عيتهاء (أو أله (أبطل بن 
وضَايَاةُ واجدّة ونيا غيتها: لم ثُقبل) سَهادَتهُماء لأنّها بغيرٍ مُعيّنِ 


وقال أيضّاء وإذا كان فى يد وجل » فاذعاها الخو و انكر اهف اليد؛ 
وأقامَ المُدّعِى بن أنها مِيرَانهُ من أبيه» كم لامياة الأنيا ينات 


ومن «المغني ) أيضًا : وإذا كانَ في يَدِ ريد دَارٌه فَادَّعَاها عَمِرُوء وأقامَ 
َه اث ُترَاهًا من خالل بتَمَنِ مُسَعّى نَقَدَه يه أ 

لذ لم قبل تثة يهذا على تشهة أَد دا بع إيَّاهَاء أو وَعَبَهَ إِيّاهَا 
وهو يملكهاء أو تَشَهَدَ أنّها دَارُ تحَمرِو اسْتَرَاهًا من خالِدٍ. 

وَإِنّما لم تُسمَع البيئَة ب بمُجَدد الشُّرَاءِ؛ ؛ لأنَّ الإنسانٌ قد فيضم 
فإن انضّمٌ إلى ذلك الشَّهادَةُ للبائع بالملك» أو توا للمشتري 
بالملكء فَقَد سَّهِدُوا يتَقَدّم البد. وهذا مَذَهَبُ الشَافِعِيٌ » وإِنَّمَا قبِلئَاها 
استمرازةٌ بخلافٍ ما إذا لم تدك لعي 

قال الشيخ محم ع3 3 إسعاغيل : وهذا صريحٌ بقَبِولٍ البيّتَةِ بالملك 
الشابق إذا كان سَببِهُ مَذكوراء كما ذكدوه. (خطه)1"؟. 


- 


و أَنَّ حَالِدًا وَهَبَهُ تلا 


وي 1-0 


13] «المغني) (5١//ا١5).‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


حر حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
:ا لمك العمل بها" كتراهنا ا إستق تطائى الأطوى 01 

(وإن سَّهِدَ أحَدُهُما) أي: العَدلِين على رَيدٍ (بقصب توب أحمَرَ 
و) شَّهِدَ (الآخَر بعَضْب) نوب (أبِيضٌء أو) شَّهِدَ (أحذهما أنه 
غصّبه) النوب (اليَومَ؛ و) سَّهِدَ (الآخَرُ أنّه) غصَبَةُ (أفس: لم تكمّل) 
ليت" ؛ لأَنَّ اخيلافٌ الشَّاهِدَين فيما ذُكِرَ يَدُلْ على تكائر التعلين؛ 
التماحيةى اعداقها قزرا مااي زليو 

(وكدًا: كل شهادةٍ على فعل م عن فى عيو كال بر ا 
يكرن إل ميَةَ واحِدَةَ» (أو) على فِعلٍ متَحِدٍ (بائقَاقِهِمَا(") أي: 
المَشهُودٍ لَهُ والمَشهُودٍ علّيه*»» كالعصب إذا اثّمَمَا على أَنّه واحِدٌ 


وم مك لو قال ال أو: ححة. فشَّهِدَا عليه ذلك : تُقبل» 
وو (غاية)!'! 

)١(‏ قوله: (لم تكمّل) هذا المذهَبُ. وقال أبو بكر: تكمل البيْتةُ. اختارة 
القاضي » وأبو الخطاب . 

(*) قوله: (باتَقَاقِهما) الظاهِد: أن الصَّمِيرَ للشَّاهِدَوْنء كما لو سَهِدَ 
أَحَدُهُما أنه سَرَقَ هذا الكيس عُذْوَمَ وشَّهِدَ آحَرِ أَنّهُ سَرقَهُ عَشْيّة. 

(:) كسَرقَةٍ وعَضبء اتمَهَا قَا على انّحَادِهِماء واختَلَمًا في وَقتِه» كما إذا قال 
أغذهما: : يوم الحميس . والآحَد: يَومَ المَمْعَةٍ . أو اختَلَمَا في مكانه» أو 


مله تفلن بيه كلونه» ولحو مكا ودل على تقاثر الفعلين. 


[1] التعليق ليس في (). 
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و(كسَرقَةٍ) وتحومًا (إذا اختَلّمَا) أي: الشَّاهِدَانٍ (في وَقيِه) أي: 
الفغل» (أو مكانه. أو صِفَةٍ مُتَعلقَة به) أي: المَشْهُودٍ به (كلونه» وآلةٍ 
قل) وتحرو(©: (ممًا يَدُلّ على تَغايرٍ الفِعلّين) فلا تكملُ البيتهُ؛ 
للّافي» وكُلٌ من الشّاهِدَين يُكذدّبُ الْآخَرِ فيتَعَارَصَانٍِ ويَسمُطَانٍ . 

زملث أفكق تعَدُدُهُ) أي: الفعل» (ولم يَسْهَدَا بأنّهُ) أي: الفِعلّ 

مُتحِدٌ) ولم يَقّلٍ المَشَهُودُ له: إن الفغلَ واحدٌ» (فبكل شَيءٍ شاهد, 
ا بِمُقتضَى ذلِك) فإذا ادّعَى الفِعلِين» وأقامَ أيضًا 0 مِنْهُمَا 
كامداء أوحلن مع كل مِن الشّاهِدَينٍ تبيئًا : ثبثًا. زولا تتافي) 072 
شهادةٍ الشَّاهِدَينِ بذلِكَ؛ لِتَعَايْرٍ المَشْهُودٍ عليه. 

(ولو كان بَدَلَهُ) أي كل كاهو ينها ويل ينه : ثبتَا) أي : الفعلان» 
(هُنَا) أي : فيما إذا كان الفغل عير متحدٍ متَحِدِء لا في نَفسِه ولا بِاثَمَاقِهِمَا؛ 
لتمام قات كل ِنهُمَا وعَدَم الاي (إن اذَّعَاهُمَا) أي: اذّعَى 
المَشْهُودُ لهُ الفعلين. (وإلا)؛ بأن اذَعَى أَحَدُهُما فقّط: تَبَتَ (ما 


أذ 4 


اذَّعَاهُ؟"") دُونَ الآخَرء (وتَسَاقَطُنَا في الأولَى) أي : مسألة اناد الفعلٍ 


)١(‏ وقال أبو بكر : تكمل اليه ولو في قَودٍ وقطعا ف 
)١١(‏ قوله: (وإل ما اذّعَاةُ) أَئّ: نت ما اذَّعَاهُء فهُو من حذفٍ الفِغْلٍ 
لقَرِينَةِ وهو جائرًا''. 


[1] في (أ): (وحده). 
[؟] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» (85/07؟5). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
في نَفِسِهٍ أو بانّقَاقِهِمَا. 

(وكفعلٍ من قَول : نِكَاح وقَذفٌ فقَط) أي : دُونَ غَيرِهِمَا من 
الأقوَال. فإذا شَّهِدَ واحدٌ أنه تروّجهاء أو قَدَقَهُ أفس» وسَّهِدَ الآحَر أنه 
اليَوم: لم تكمل البيتة0"©؛ لأنّ التُكاع والقَذفٌ الوَاتِعِينِ أفس غير 
الوَاقِعين الَيَومَ» فلم وبق بكر يكاح أو قَذَفٍ إّ شاهِدٌ» فلم تَكمْلٍ 
بين ولأن عَرط النكَاح مور الشّاِدين؛ فإذا اخمَلمًا ذ في الشرطه 


وكذًا: لو سهد اعدقعا 2 قَذَقَهُ عُدُوَةٌ أو خارجً البلدء أو 
بالعَجَمِية» وشَّهِدَ الآحَدْ بخلافه ؛ لأنّهِ سُبِهَةٌ والحَدُودُ تُدْرَأ بالشّبِمَاتٍ . 
(ولو كانتٍ الشَّهادَةٌ على إقَرَارٍ بفغل) كعّصبء وقتل» وسَرِقَة 
(أو غيرِه) كإقرَار بتيع أو إِجارَةٍء (ولو) كان المُمَدُ به (نكاحًا أو 


عي عمس 


غَصَبَه أو دَق أو باعَهُ كذّاء وشَهدَ ل لتر اق 0 الجَمْعَة 00 
يبمصر ونَحوه: جمعت» وغمل بمْقتَضّاها؛ لذن المُقّد به واحد. 
وفارَقَ الشَّهادَةٌ على الفغلء فإنّها على فَعلَينٍ مُحتَلِمَين. 

ولو شَّهِدَ أحَدهُما أنه أقة عِندّه أنه قتلهُ يَوَمَ الميس»ء وشَّهِدَ الآخز 


أنه أقك عِندَةُ أَنّهِ قتله يو م الْجَمْعَةَ: : لم تُقبل شَّهادَتُهما هَهُنا. 
(أو شَّهِدَ) شاهِدٌ (واجدٌ بالفغل» و) شَهِدَ شاهِدٌ (آخَرْ على 


01١‏ واختار أبو بكر: 5 : تُجِمَع الب في التُكاح والقَذفٍ. 


كتَابُ الشَّهادَاتِ 5237 
إقَرَارِهِ) بذَلِك الفعل: (لمجيمعت) وحكم بها؛ لعَدّم الثاني . 

و(لا) تكثملٌ البينهُ (إن سَهِدَ واجدٌ بعقدٍ نكاح أو قَلٍ خَطَأء و) 
شَهِدٌ (آخرٌُ على إقَرَارِه) بذلك؛ لما تقدَّم في لكا » ولاختلااف 
مَحَلّ الؤوب في القَعر0"©. 

(ولمدَعِي القملٍ أن يَحلِف مع أحَدِهِمَا) أي: الشّاجِدينِ» (ويَحدَ 
الدَّيَهَ)؛ كبرت القتل. 

(ومتى حَلَّفَ مع شاهِدٍ الفغل) أي: القّملِ: (ف»الدّيَةٌ (على 
العَاقِلة) ؛ لتْبِوتٍ القَلٍ يَمِينه. 

(و) مَتى حَلَّفَ (مع شاهِدٍ الإقرَار) بالقَعل: (ف»الدّيةٌ (في مال 
القَاتِلِ) ؛ لأَنَّ العاقلّةَ لا تَحمِلٌ اعِتِرَافَاء والقَعلٌ تبت باعترافه. 

(ولو شَّهِدَا بالقدل» أو) شَّهِدَا ب«الإقرّار به)» أي: القَعلِء (ورَّادَ 
أَحَدُهُمَا) في شَهِادَتهِ كونَ القَلِ (عمدًا), ولم يذ كز ضف كوه مدا 
ولا عم 6 القَمل) ؛ لاتَمَاقٍ الشاهِدَّينٍ عليه (وَصْدَقَ المُدُعَى 
ليها" القَلَ (في صِفَيِه), أي: كوه عَمدًا أو حَطَأْ بيمينه؛ لأنّهما 
لم ييا عليها. 


1) فإنها على العاقلةٍ في الأولّى» وعلى المُقِدٌ في الثانية. (خطه)1'؟. 
و8 ويكحة احتمال : والديدٌ عليدء لا العافكية؟؟, 


[] التعليق من زيادات (ب). 
3؟] التعليق لبس في (أ). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

(ومَتَى جَمَغنا) شهادَة شاهِدّين (مع اختلافٍ) الشَّاهِدَين في 
(وَقتٍ) وكائّت الشهادةُ (في قتلٍ أو طلاقي) أو شُلع: (فالإرث 
والعِدَةُ يَِيِانِ آخرَ المُدَّئَين)؛ لأنَّ الأصلّ بقَاءْ الحياةٍ والزوجيّة إلى آخر 
المُدَّة. 


(وإن شَهِدَ أَحَدُهُمَا أنَهُ) أي ا عليه (أقَوَلَهُ) أي: المدّعِي 
(بألفي أمُس» و) شَّهِدَ (الآخز أ أنه أ أقَمَ له له به) ع الألنٍ (الِيَوم) : 
كمْلّت (أو) سَّهِدَ (أَحَدُهُما أنّه باعه دارَةُ مس و) شَّهِدَ (الآخَرُ أنه 
باعَةُ إَِاهَا اليو : كَمُلّت) البئقةٌء وثبت الإقرار أو التيغ؛ لانّحادٍ الأَلنٍ 
والتيع المَسْهُودٍ بهمًا. 

وكدًا: لو سَّهِدَ أحدُهما أنه طلّقَء أ وآجرء أو ساقّى وتحوةُ أفس» 
وسَّهِدَ الآحَد أنه اليَوم؛ إذ المَسهُودُ به واد يجورُ أن يُعادَ مرَة بعد 
عر 

وكذا: لو سَّهِدَ أحدّهما أنه أقدَ أو بَاع» أو طلّقَ بالعريئة» وشَّهِدَ 
الآخر أنه أقوء أو باع, أو طلّقَ بالفارسيئّة. 

(وكدًا: كل شهادّةٍ على قَولٍء غير نكاح: وقَذفٍ)؛ لما تقدّم. 

(ولو شَهِدَ أحدهما أنه أقَوَ له بألفٍ. و) سَّهِدَ (الآخر أنه أقوَ له 
بألقَين) كَمْلَتٍ اليه بأَفٍ. (أو) سَّهِدَ (أحدهما أنَّ له عَلَيهِ ألقّاء و) 
سَهِدَ (الآخَرْ أنَّ لَهُ عليه ألقّين: كَمُلّت) البيتهُ (بأَلفٍ) واحِد؛ 


كتَابُ الشَّهَادَاتَ 
1 / كرا 


/4 


امَاقِهمَا عليه (ولَُ) أي: الَشهُودٍ له (أن يَحلِفَ على الأَلفٍ الآخَرٍ مع 
شاهِدِو) ويَستَحِقهُ حيثُ لم يَختَلِفٍ السَبَبُ ولا الصّفَةُ كما يأني. 

(ولو سَهدَا) شّخص (بِِنَةِ و) سَّهِدَ (آخَرَانِ) لَهُ (بعَدَدٍ أقلّ) 
من المثةِ: (دَخَلَ) الأقَلّ من الوق فيهاء (إِلّا مع ما يَقتَضِي التّعَدّ) 
كما لو شَّهِدَ اثتانٍ بِمِمَةِ قَوْضّاء وآخَرَانِ بِحَمِسِينَ ثَمَنَ مبيع» 
(فيَلرَمَانهِ) ؛ لاختلافٍ سبَبهِمَا”'2. ْ 

(ولو شَّهِدَ واحدٌ بألفٍ) وأطلَقَء (و) شَّهِدَ (آخرٌ بألفٍ من قَوْض : 
كمُلت) سَهادَتُهُمَا؛ حملا للمُطلّقٍ على المُقَيِدٍ. 

و(لا) تكمُل (إن سَهِدَ واجدٌ بألفٍ من قرض, و) سَّهِدَ (آخر 
بأفٍ من ثَمَنِ قبيع)؛ لما تقدّمٌ» ولِعَسْهُودٍ لَه أن يَحلِفَ مع كل منهُما 
ويسحَحفَهمَاء أو يَحلِفٌ مع أحَدِِمَا ويَسكحِقٌ ما شَهِدَ به. 

(وإنْ شَّهِدَا أنّ عليه) أي: المُدّعى عليه (ألقا) للمُدّعِيء (وقال 
الماقياء تسو قط للك بكوافام 802ب 1 بي يد كاه 


)١(‏ قوله: (لاختلافٍ سَببهما) وكذا لو اختَلفٌ أَجَلّهُماء كما ذكَرَهُ في 
الإقرار. 

)١9‏ قال شٍِ «الإنصاف): مثل أن يَقُول : تاق عي افا » يطلت شيادتة. 
هذا المذهَبُ. وتَقّل الأثرمُ: تَفشد في المائة» كرجوعه. 
قال الشار: والمنصوصٌ عن أحمَد : أنَّها تُقبَل فيما بَقَى » كد جوعو1'؟. 


.)5١١ 5.9/59( «(الإنصاف)‎ ]1[ 


حاشية أبا بطيء شرح مُنتهم الارادّات 
بطين على شرح مُنتَهى ور 
جار بصبببببب ‏ 2 


يععنةه تتاقطل ظنياكته عليه بالألقء #أ 20 

(وَإنْ شَّهِدَا أنّه أَقرَضّه ألقاء ثم قال أحَدُهما: قَضَاهُ نصقه: 
صَحَت شهادَثُهما)؛ لأنَّه رجوعٌ عن الشهادةٍ بخَمس يَِدِ وإقرارٌ 
بِعَلّطٍ نَفسِدء أشبه ما لو قال: بألفٍء بل بحمس ممّة. 

قال أحمة: ولو جاء يعد هذا المجلس ققال : أشيد أله قش هده 
حمس مِعَِء لم تُقل مِنهُ؛ لأنّه قد أمضّى الشهادة. 

قال في «الشرح»: يَحتَمِلٌ أنه أراد: إذا جاء بعد الحكم فشَّهِدَ 
بالقضاءٍء لم سمه أ ذلك قد معت بشي اهما وحكم 
الحاكم» ولا هاده بِالقَضَاءِ؛ أنه ليقث بشاهد. واحنل. ذا 


ع 


إن ها ل أقوضَة ذه نع كال أحذهما: فضاة من خسن مقة» كلت 
شَّهادَنُه في باقي الألنيء وَجها واجدًا؛ لأنّهِ لا تناقضّ في كلامه ولا 

(ولايّجل لِمَن) تحكل شهادَةً بحقٌ» و(أخبرَةُ عدل باقِتِضَاءٍ الحَقّ» 
أو انتِقَالِهِ) بحو حَوَالةٍ (أن يَسْهَدَ بهِ) أي: بالحقٌّ الذي تَحمّلَهُ نضًا. 
ولو قضَاهُ نِصفه ثم بجحده بقيكةُ فقّال أحمَدُ: يدّعيه كله وتقومٌ 
بيد فتشهَدُ على حقَّهِ كله ثم يقولٌ للحاكم: قضّاني نِصفة. 
غ22 وله أن يَحلفٌ مَعْ الآخَرء وينسَتييقٌ الألفٍ؛ على قياس ما تقدّم. 
ا 


رم خ)» 


[1] ١حاشية‏ الخلوتي» (7/ 59). والتعليق ليس في (أ). 


كتَابُ الشَّهَادَاتَ 


عسَ عاس م 


(ولو شَهِدَا على رجلٍ أنه أذ 111111 أو 
دنانيد وتَحوهاء (و) شَهِدَ (آخَرَانٍ على) شُخصٍ (آخرَ أنه أخد من 
الضّغِيرٍ ألقَا) من جئس الأولى : (لَزِمَ وَلِيَه) أي: الصّغيرء (مُطَالَبتُهِما) 
أي: المشهود علّيهما (بأَلقَين)؛ لأَنَّ الأصلّ أنَّ الأَلَف الذي أخدَّةُ 
أحدّهما غيد الذي أَخدَهُ الخ إل أن تقرقة. اليقان على ألن 
فا كد الأنت الذى أله اتاهيا هو اللى عد الآ 
(فيطلبها) اولي (من أيّهِمَا) أي : الآخِدّينٍ (شَاءَ” كيو لذنيا طخو 
على كل مِنهُما. 

(ومَن له بيه بأََفِ, فقَالَ) لهُمَا : (أرِيدُ أن تَشْهَدَا لي بحَمس مَةٍ 
لم يَجْز) لَهُمَا أن يشهدًا بالحّمس مِمَةِ لَه (ولو كان التخاكم لم يول 
الحكم فَوقهًا0")) لل 1111111ظ 


)١(‏ قوله: (فيطليها من أَيهِمَا شاة) لكن لا مرجع لإحتى اين على 
الأعرى ع :فكاة الطاعه: أن ُقَح» أو بربجع على كل يبصفها. 00 
أخَذِهًا كامِلَةٌ من واحدٍ من غير قرعَةٍ إجحاف, فلئراجع. (م خ)1١!‏ 

(١؟)‏ قوله زولو كان الحاكمُ . . إلخ) وغبارة «الإقناع): يَجْنْ إذا كان 


الحاكمُ يوَلّ الحكم فَوقَهًا. 
وَهِذْو غبارَة «المحرر)ء و«الفروع»» و«الوجيز). زاد في «الوجيز): 
وإلا جار. 


[1] (حاشية الخلوتي» (7/ 514٠‏ 


ت 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادا 
أي: الحمس بِعَةِ. نَضّاا©؛ لأنَّ على الشَّاهِدٍ تقل الشَّهادَةٍ على ما 
شَّهِدَ. قال الله تعالى : «دَلِك أَدَقَ أن يأ بالتَّْدَوَ عل وجههآ» 
[المائدة: ١٠ع»‏ ولأنّه لو ساعٌ را 
للقَاضي أن يَقضِي بتعض ما شَّهِدَ به الشَاهِدٌُ. 

(ولو شَهدَ اثتان في مَحْفِلٍِ) أي: مُجتمع؛ (على واجدٍ مِنهُم أنه 
طلَّنَّه أو أعتَقّ» أو على خَطِيب أنه قالَ) على المثبر (أو فَعَلَ على 
المنبرٍ في الخُطَبَةٍ سينا لم يَسْهَد به عَرهْمَاء مَعَ المشاركة في سَمِع 
وبَصَرٍ: قبلا)؛ لِكَمَالٍ النُصَاب . 1 

(ولا يُعارِصُ) أي: قَبُولَهُما (قَولُ الأصحاب: إذا انقَرَد) شاهِدٌ 


واستشكلّ ذلِكُ ابن قُندُسٍ من جَهَةٍ المعنى والتَقْلِء قال: ولهذا لم 

كم ١‏ في (المقنع») ؛ و«الكافي)؛ لأنه- واللهُ أعلّه- فَهِم أنه ليس بِقَيدٍ 

يُحتَرَرُ به. وأطال فيه. 

أي : لم يذكر في «المقنع» و«الكافي) وله : «ولو كانّ... إلخ). 
وإشكال عِبارَةِ المتن- أي : مَتن (الإقناع)-: أن مَفَهُومَةُ الجَوَارٌ إذا 
كان قد وَلِىَ الحكم فوقَهًا. 7 المَتتني- أي «الإقناع)- هي عِبارَةٌ 
«الفروع»)» و«المحرر)» و(الوجيز 

00 واختا أبو الخاب 0000 0 ذا كان الحاكمٌ لم 
وَل الحكع قُوقهَا. 
وقال القاضي في (الأحكام السلطانية): لَلسّاجِدٍ أن يَشهَد بالألف: 
وَالقَاضِي كه بالقَدرٍ الذي جيل لهُ الحكمٌ فيه. 


كتاث التّماقات 
إواية يفا يبلن شري وتران المراعي على قلف أب دغر 
الحاجةٌ إلى تقل (مَع مشاركة) حلت (كفيرِينَ) لَه (رةّ) قولة؛ للقَرقٍ 


فك ها كا النية ولحل وبة ها ذا كيك الدانم .ينض اقيق كود 
الشيء ميا تتوقو الدّواعى على نقلِهء وبِينَ عَدَم ذلك القَيدٍ. 


1 20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
(بِابُ شَرُوطٍ مَن تُعَبَلٌ شَهِادَتُهُ) 

(وهي) أي : شُرْوطةُ (سِيَّةٌ) بالاستقراءِ. واعثيرَ في الشاهِدٍ: خُلُدُه 
عمًا يُوجِبُ التّهمَةَ فيه» ووجودُ ما يُوجِبُ تَيقَظَهُ وتحؤرةُ؛ ليخت على 
الظنٌ صِدقٌه ؛ عدا من أنيدهة بس الثقار يسنن وغ الأشن 
والأموّال والأعرّاضٌ بِغَيرٍ حقٌ: 

(أحَدُها: البلوعٌ, فلا ثقبل) الشَّهادَةٌ (من صَغِيرِ) ذَكرٍ أو أننّى 
(ولو) كان الصّغْيدُ (في حال أهلٍ العدّالّة)؛ بأن كانّ مُتصِفًا بما 
سف به الفكلث الغدلء (اقطلقًا”9)) أي : سنواة شهد يعضهم على 
بَعض» أو في جرَاح» إذا شَّهِدُوا قَبلَ الافتراق عن الحالٍ ني تعاضهوا 
عليها؛ لقوله تعالى: «وَأْسْئَِدُواْ سَبِيِدَيْنِ مِن ين يَبَالِك 4 [البقرة : 
والصبئ ليس رَجِلًا"©: ولا يُقبلٌ قوله في حقٌّ نفسه» ففي حقٌّ 


)١(‏ وعنه: تُقل ممّن هو في حال أهل العدالةٍ. وعنه: لا تُقجل إلا في 
الجرّاح» إذا شَّهِدُوا قبل الافيراقٍ عن الحالَةِ التي تجارَحُوا عليها. 
وسألهُ عبدُ الله؟ فقال: عَلِنَ أجارٌ شهادَة تعضهم على بَعض. 
ذكَرَ القاضي أَنَّ الخلافٌ عند الأصحاب: في الشهادةٍ على الجراح 
المُوجِبَةٍ للقصاصء فَأمًا الشهادةٌ بالمالٍ فلا تُقجل. 
ده زا + عَحبٌ ين القاضي» فإِن الصبيانَ لا قود تيَهُم» وإنما 

(؟) قوله: (والصّبيُ ليس 0 هذا المشهُورٌ. وقيل: يُسمّى رَجْلَا إذا 
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غيره أُولّى» ولأنّه غير كايل العقلٍ. 


عريزة 


200 


000 


002 


(الثّاني : العقل '", وهو ل من العلوم الضروريّة”"» 
عريدة3 44 ينشا يَنَشَأُ عنها ذلك» سا بها لفهم دَقِيِقٍ 3 وتَدبيرِ 


شك وقيل ساعَة ل وفى الحديث: دلأؤلى رَجُْل 04" 

العقلّ: نوع مِن الغُلُوم الصروركة؛ كالعلم أن الصْدّين لا يَجِتَمِعَان) 
7 5 1 1 

قال الشيحٌ تقَئُ الدّين: والضّروريٌ قل كة يفو بما يل فس المخأوقي 

أروها لا يرمكله الاتنكاك عند وقن تفقة ونا معظيل للغية. يدون 
كسيه واتسيارة. 

وفي كلام الطوفي: العقل قد مرا به الو الغريزيةُ في الإنسانٍ التي بها 
يقل وقد يراد به نفس أن يَعقلَ وتعي وتِعلم. 

الأول اكول اكد وير ين 57 : العقلّ غَريرَةٌ والحكمَةٌ فطنةٌ. 
والثاني : قَولٌ طوائف من أصحابنا وعيرهم: اقل ضَربٌ من العُلُوم 
الضروريّة . وكلاهما صحيحٌ ؛ إن العقا ل في القلب» مِثلّ البصر فى 
القينء: ثراة بد الأدراك قادقه :ويراة بدالقكة الى يسطل يننا الراك : 
قال الإمام أحمد رحمه الله: العقلٌ غَريرةٌ. يعني : ليس مكتسبًا. 

قال: فى (التحرير) و(شرحه): العقلّ : ا د العياء أي ين 
المَعلُوماتِ. قال: وهو شاملٌ لأكثّر الأقوالي1؟5. 


.)١5١//10( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
[؟] التعلي دا‎ 


] 


انظر: «الكوكب المنير) .)07/9/١(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

والعلم الصَّوُورِيٌ : هو الذي لا يمحن ورُودُ الشك عليه. 

وَقَولَهُم نَوعٌ منهّاء لا جَمِيعَهَاء ب اكت أن كو الفاقدٌ للهلم 
بالمُدرَكاتٍ لِعَدَم إدرًاكهًا غَيرَ عاقل. 

(والعاقل: مَنْ عرّف الواجب عَقلاء الضَّرُورِيٌ وغَيرَُ و) عرف 
(المُمكنَ”" والمُمتَيع'"2) كوججودٍ الباري تعالى» وكونٍ الجشم 
الواجدٍ ليس في مَكَانَينِ» أن القاحد أقلّ من الاثتين”” ون الصدَّينِ 
لا يَجِتَمِعَانِ2*». (و) عرف (ما يَصُرَةُ و) ما (ِيَتَفَعُهُ غالبًا)؛ لأَنَّ 


وكشقلق الفقول 4 دنا لابن عقيل» والأشاعرة» والمُعتزلة. يدل 
للأوّلٍ: إجماعٌ الغقلاءِ على صِحْحةٍ قُولٍ القائل: فلانٌ أَعقّلُ من فُلانِء 
أو أكهل عَذْكد. 

(1) وعَرَفَ الممكنء كؤجودٍ العالم'!. 

0 ويشّجه: المرّادُ: مَن فِيهِ قَابليةٌ لدَلِكَ لو تأقلها"؟. 

2 معرفَة عي الوَاحدٍ َكَل ه مِنْ الاثتين: عِلمْ روي" 

09 الممتنع: كاجيماع الصّدَّين؛ عون الجسم الوَاحِدِ لوق في 
ل 


3] التعليق ليس في (1). 
[؟] التعليق ليس في (أ). 
[*] التعليق ليس في (أ). 
[5] التعليق ليس في (أ). 
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الناس لو اتَمَُوا على مَعرِقَة ذلك لما اعمَلَمَتِ الآرَاكُ. 

(فلا تُقبل) الشهادةٌ (من مَعتُوه ولا مَجنُونِ")؛ لأنّه لا يُمكِنهُ 
تحمل خياد وذ أقاو عا لاسيانتها اك الطيطه وشر ليهات 
(إلا مَنْ مَنْ يُحَْقٌ أحيانًا إذا شْهد) أي تحكل الشهادة وأذّاهاء (في 
إفاقيه) 9 لأنيا كياد عاقلٍ؛ أشئة مَنْ لم يجن . 

(الثَالِثُ: التْطقُ) أي: كونُ شو قن اخيء 
(من أخرّس”'؟) بإشارته» كإشارة النَاطِقٍ ؛ لذن الشوادة ينه فيهنا 
البقِينُ» وإِنّما اكثّفي بإشارَةٍ الأعرس في المكايد #رحاهد اكه 
للكزوية وال إذا إذا أذّاها) الأَحرسٌ (بخطد) ضُقبلٌ؛ لدَلالة ة الحَطْ على 
الألقاظ . 

(الرَابعُ: الجفظء فلا تُقبَلُ) الشهادةٌ من مُعْفّلء و) لا من 
(مَعرُوفٍ بكثرة غَلَطِء و) كثرة (سَهْو)؛ لكل لافيت الله برل 
لا يَغلِبُ على الظّنّ صِدقٌه ؛ لاحتِمَالٍ أن يكونّ من عَلَطِهِ وتقهلٌ مكن 
ف ييه الف والسَهرُ؛ أنه لا يَسِلَّمْ منه أَحدٌ. 


00 الْمَعَثُوةٌ : العخقل العقل» دُونَ الجنُونٍ. والمجنُونٌ ايت العَقلٍ . 
ولهذا يقال: العَقلٌ بِالجنُونٍ مَسلوبٌء وبالإغمَاءِ مَغلُوبٌء وبالتُوم 
220 جو 111 


(؟) ومذهث مالك والشافعي : تُقبَلُ إذا فهمت إشارثه1"". 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي) (5414/0). 
[1] التعليق ليس في (أ). 


/ تج :يبي ت-تلب ب -تتتتب ب يب تت 
(الخَامِسُ: الإسلام)؛ لِقَوِهِ تعالى: لوَأَمِْدُواً دَوَقَ عَدَلٍ 
1 و 0 رمه 4ه و ه د غرعة 7 وعد 1 
ينود [الطلاق: 0]© «وَأسْئَيْيِدُوأْ سَبِمِدَيْنِ من رَجَالِكُمْ 6 [البقرة: 
5, والكافِد ليس من رِجَالِتَاء وغَيرْ مأمُونٍ. 
وحديثٌ جابر أنّهُ عليه السّلامُ أجارٌ شهادَةَ أهلٍ الذمّةِ تعضهم على 
بَعض . رَوَاةُ ابن مابحه1'؟: ضَعِيفٌ؛ لأنه من رِوَايّة مُجَالِدٍ. وإنْ سُلّمَ 


برع ب 


فحتمل أن المُرَادَ اليمِينٌ؛ لأنّها تُسَمّى : شهادةٌ. قال تعالى : «9 فهر 
اس سو سصاسا مالا 
احرهر ربع شبللات بالل © [الغور: ]. 

(فلا تُقبل من كافِر ولو علّى) كافرٍ (منله”". غير رَجُلَينِ) لا 
نِسَاءعِء (كتابيّين) لا مَجَوسِيّين ا (غند عَدَم) مُسلم» له 


(1) قوله: (ولو على مفله) وعَنة: تُقبل سَهادةٌ بتعضهم على بَعض . اختارَةُ 
الشيحٌ تَقِييّ الدّين وصاحبٌ «عيون المسائل)» وابنٌ رَزِينء وتَصَدُووً1'. 
وفي اعبار3”! انّحَادٍ المِلّهَ وَجِهَان: 
أحدقنا: عبد اتّحادُ الملّة. قدقة في «الرعايتين) . 
والوجه الثاني : لا يُعته اتحادها. صكّحه في «النظم) و(تصحيح 
المح كار 

و وعن العبةه تير من الكافر طلقا فاد يتفض القبول بالكقايتين . 


[] أخرجه ابن ماجه (70174؟). وضعفه الألباني في «الإرواء) (5174). 
[7] في (أ): «تقي الدين وَغَيرُة ونَصَرَهُ). 

5 سقطت: (اعتبار) من (أ). 

[5] انظر: «الإنصاف) (9؟/9؟؟). 
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مع وود (يوَصيّةِ مَيْتِ بسَفْر» مُسلم'"2) أي : المُوصِي» (أو كافرء 
ولعلفتمة أي: الشاهِدّين الكتايئينء (حاكمٌ. ا بعد 
العقصر”") ؛ لتر أبي مُوسَىء رَوَاةُ أبو داودا ان 1 اتدلفة ادر 
الأديّانٍ. فيَحلِمَانَ: (لا شري به) أ الله تعالى» أو الخخلف» أو 


قدّمَهافي (الرعايتين»» و«الحاوي). وأَطَلَقَهُمافي «المحرر)» و«الفروع). 

)١(‏ قال الشيحٌ تقيئ الدِّين: وهل تيبم عدالَة الكافرين في الشَّهادَةٍ في 
الوصيّة في دِينِهِما؟ عمومٌ كلام الأصحاب يَقَتَضِي أنه لا يمر وإن 
كنا إذا مَبلَا شهادَةً َعضِهم على بعض اعتترنًا عدَالتَهم في دينهم. 
وصبّح القاضي بِأنَّ العدالَة غَيدْ لد في عدو الحال» والقراثٌ يدل 
عليه . 
وصبح القاضي أنه لا تُقبَلُ شهادةٌ قْسَاقٍِ المُسَلِمينَ في هذه الحال. 
وجعلة محل وقَاقِء واعتَدَرَ عنها". 

0 وقال في (الاختيارات) : واسيحلاتهُم + عن التشيرة عليه فإن كاء 
حلَْهُم» وإن شاء لم ُحَلَفهُم؛ الضف غذا لله 

(*) قال في «الإقناع) : وهم الحاكمٌ ومجوبًا بعد العصر مَعَ ريب . 
وفي «الواضح؟ : يُحلْفُهُم مع الويبَق إلا فلا. 
ولول قياف الكفَارٍ في هذه الصُّورَةِ: من مُفْرَدَاتِ المذهَب. 


[1] أخخرجه أو داود .)75٠(‏ وقال الألباني: صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمع من 


3 انظر: «التكت على مشكل المحرر) .)١١5/9(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
تَحرِيفٍ الشَّهادَةٍء (ثَمَنَاه ولو كانَ ذا قُرتَىء وما خاثاء ولا حَرّقَاء 
7 َوَصِيْنُُ) أي : الموصي ؛ لقَولِهِ تعالى: «إيتأيا لذن “أمنوأ سَهدَةٌ 

2 إذَا حَضََ 2 الموث حن رمدت أَشْنَانِ ذوا عَدّلِ 6 3 
ران من 6 الآية رالمائدة: ٠٠قع.‏ . وقَضَى به ابن مُسعْودٍ» وأبو 
مُوسَى تعر قال ابن المُنذِر: وبهذا قال أكايز المَاضِينٌ . 

(فإن غَثْرَ) ل اطْبِعَ (على أَنْهُمَا) أي : الشاهِدّين الكتابئين 
(استَحَقًا إثمًا) أي: كدَبَا في شْهادَتِهِمَاء (فَآخَرَانِ) أي: رَجَلانِ 
(من أُولِيَاءٍ المُوصِي) أي: وَرَنَيهِ (فحَلَقَا بالله: لَشَهَادَتنا) أي: يَمِيئنا 
(أَحَقّ من شَهادَتهماء ولقّد خاناء وكتمّاء ويُقضّى لَهُم)؛ الآية 
وحديث ابن عئاس» قال : خرج رجل من ني سَهْم مع تّميم الذَّارِي؛ 
وكين ربو قداث لجيج برض لسن بها سل » فلما قَدِمَا 
بتَركتِه» فَقَدُوا جاة0" فِضَّةٍ مَحُوصًا بذهَب» نويا وسول الله 
د ثم وُحِدَ الجامُ بفكةه فقالوا: اسْتَرِينَاةُ من تَمِيم وعَدِيٌٍّ فقامَ 
لذن من أرلياء نسي فق بالزوه لنهاذننا أحن من شواتتيماء 
وَإِنَّ الجَامَ لِصَاحِبِهِم: فنزّلّت فيهم : ينا لين امنوأ باد بتَيم» 
قيقلا 


[0] أخرجه البخاري (7780). 
[؟] التعليق ليس في (أ). 
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وروى أبو عُبِيدَةَ في «الناسخ والمنسوخ)؛ أنَّ ابن مَسعُودٍ قضّى 
بذَلِكَ في زمن عثمانَ. وأيضًا فالمائِدَةُ عد سورَةٍ تَرلّت. 

الشّرط (السّادس: ل" وهي) 6 الاستقامة والاستوَائ 
مَصِدَرٌ عَدُلَّء بضمٌ الدّالِ» إذ العدل ضِدٌّ الجؤرء أي: الميل. 

وشَّرعًا: (استِوَاءُ أحواله) أ الشّخص» (في دينه» واعتدال 
أقواله وأفعاله"" ). 

(ويُعتَبِرْ لها) أي: العدالة (صَّينَانٍ): 

أعدقها: (الصَّلاحُ في الدذين» وهو) نَوعَان: 

(أداءٌ القرّائض) أ : الصّلوات الخمس وَالجمْعة. قُلتٌ: وما 


(1) قال الشيحٌ في كلام له [في قَبولٍ سَهادةٍ غير العذُولٍ للصَرورة: ويَظهر 
لِك بالمحتضّر في السَفَر حَضَّرَهُ اثتانٍ كفِرَانِء واثنانٍ مُسِلِمَانٍ 
يَصْدَّقَانِ وليسا من المُلازِمِينَ للخدودء واثتان مُبتدِ مُيْنَدِعان : فَهَذَانِ يه 

١ 

من الكافرينٍ]!'!. 
وقولهُ شبحائةُ: «#اميّن يََوْنَ مِنّ الشْبَدَة» يدل على قَبولٍ مَن 
نرضّاة» وإن لم ينّصف بالعدَالَة المعتّبرّة . 

0039 ونقلٌ جماعَةٌ عن أحمَد: تُقَبل شهادةٌ من لم يَظهّر مِنهُ رية. اخحقارة أبو 
فعليها: إن جَهِل عَدالَئه» لم يسأل عنه. إلا أنْ يجرّعةُ الْخَصِمُ. 


7] ما بين المعكوفين ليس في (أ). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتهى الإراةات 
القة بطين على شرح مُنتهى الإر 


وَجَبَ من صَومء وحجٌء وزكاقء وغيرهاء (برواتبها) أي: 0 
الصّلاة الراتبة. نقّل أبو طالب: الوتد سِنّةٌ سنّها النيث كَكلِلكِ فَمَن ترك 
سْنَّةٌ من سُئيِه فهُو رَجُْلُ شوو © 

(فلا ثقَل مِمّن دَاوَمَ على تركها) أي: الدواتبء فإِنَّ تهاوتّه بها 
يدل على عدم محاقّظتِه على أسباب دينهء ورُبّمَا جَرٌ التّهاونُ بها إلى 
التَّهَاوُنِ بالفر لفرائض . . قبل مِكّن تَرَكها في بَعض الأيَّام . 

(و) التّوحٌ الثَّني: (اجَيتَابُ المُحَرّم؛ بأن لا يَأنتي كبيرَةء ولا 
يُدمِنَ) أي يُدَاومَ (على صَغيرَة) وفى «الترغيب): أن لا يُكيْرَ منهاء 
ولا يْصِرٌ على واحدة منها''2. وقد نهى الله تعالى عن قَبولٍ شهادة 
القااققء لكون القذفيا كير فاق عليه كل ترككب كبيزة. 

وقال الشيحٌ تقيٌ الدّين: يعتبَُ العدل في كل زمن بحسيو" ؛ لعل 


(1) نَقَلَ جماعةٌ عن أحمد: من ترك الوتر ليس عدلًا. 
قال الشيحٌ تقب الدّين: وكذا من تركٌ الجماعةٌ» على القَولِ بأنّها سَتَهٌ 
أنه ناقِض الإيمان. 

(؟) وقال ابن حايدٍ: إن تكرت الصّعْائِدُ من توع أو أنواعء فظاهِر 
مع م يوسي 6 

يج تكبخ عا لمق يكير كود كيرا كما لاي : يَِتَِعٌ ما أي بِكُفْرٍ 

0 كفْوًا. 

(*) وقال في الاختيارات): العدلُ في كل رّمانِ ومكانٍ وطِقَةِ بحشيهاء 


بابُ شُرُوطٍ من تُقبلٌ شَهِادَثهُ 


5 
320 - 
ةا 


000 


فك تت 


الوق 


فيكونُ الشَّهِيدُ في كل قوم : من كانّ ذا عَدلٍ فيهم» وإن كان لو كان 
في غَيرِهِم لكان عَدلّه على وجه آخَرَ وبهذا يُمكن الحكم بين النّاس» 
قائها بدا الواجيات وترك المسةقات» كما كان الصحاتة» لبطلث 
الشَّهادَاتٌء أو غالها. 

قال القاق بعت كلم سبق : وبالجملة فد تعد الغدل فى وكازقا» مكزع 
نَصَّبَ تَفْسَهُ لتَحَمْلٍ الشَّهادَةٍ وأدائيهاء إلا من شاءً اللهُ منهُم» وحَطَرَ لي 
في ذلك أنَهُ يُقل كل من اشْتَهَرَ بخشن السيرَةٍ» ولم يُجرّب عليه 
شَهادَةٌ باطِلَة. وكذلِكُ مستورُ الحالٍ الذي أُجِلسَهُ الحاكمُ مع 
الشُهُودٍ. 

وقد قال ابن أبي رَيدٍ المالكيك : إذا فُقِدَت العدالَةُ وعَمٌ الفُسُوقٌء 
قضّى الحاكمٌ بشَهادَةٍ الأمثّلٍ فالأمكّل. وهو حَسَنٌ. 

ومِثلةُ: قو مالك: رَحِمّه الله تعالى» في شُهُودٍ الطريق: أنه إذا توسّعَ 
الحاكم فيهم الكَيرَ قَبلَهُم؛ لملا تتعطلّ الحقوقء فَإنّهُم غُربَاكُ. 
وهكدًا تَقُولُ في هذا اليّمَانِ: لابْنّ من قَبِولٍ الشهادة» وإلا تعطلت 
الحقوق . 

وقال ابن القيّم بَعدَ كلام سَبَقَ: ونَظيدٌ هذا: لو كان الفِسقٌ هو الغالِت 
على أهل ذَلِك البلدِء وَإِنْ لم تقل شَهادَةَ تعضهم على بعض» 
وسَّهادَتَهُ له» لتعطلت الحَقُوق وضاعت: قُبِلَ شَّهِادَةٌ الأمئّل فالأمئل. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(والكَذِبُ صَغِيرَةٌ) فلا برد الشهادةٌ بهِء إن لم يُدَاوِمْ علي (إِلّا) 
الحَذِبُ (في شهادّة زُورِء وكذِبٌ على نبيّ) من الأنبياء عليهم 
الصَلامُ» (و) الكَذِبُ في (رَمِي فتَنِ ونَحَوْهُ) ككذِب على أَحَدٍ 
الاعية عند حاكم ظالِم» (فكبيرةٌ) . قال أحنةة روف الكذاك 
كلق الْمَوَاعِيكٍ . تَمَلَُ عَبِدٌ الله. 

(ويجبُ) الكَذِبُ (لتخليص مُسلم من قَتل) جَرَّمَ به في 
«الفروع) . قال ابن الجوزيٌ: أو كان المقضوة دُ واججًا. 

(ويبا) الكَذِبُ الإصلاج) بين التّآس» (و) ل(سخرب, و) 
لرروة ققَط) قال ابن الجوزيّ: وكُلٌ مَقصُودٍ مَحمُودٍ لا يَُوَصّلُ إليه 
ع 


اوم 


ومَن جاده طعَامٌ» فقَالَ: لا آكلهُ ثم أكَلَهُ فكَذِبٌ لا يَبَنِي أن 
يُفْعَلٌ . نقَلّهُ المؤوذي . 

ومن كتب لعَيرِه كتَابَاء فَأُملّى عليه كَذِبّاء لم يكثبة. نقلَه الأثْرم. 

قال في «الفروع): وظاهرُ «الكافي): العدل مَنْ رَجَحَ خَيرُةُ ولم 
يَأتِ كَبِيرةٌ؛ لأنَّ الصّائِر تمَعْ مكفْرة أَولَا ذأؤلاء فلا تَجمَمع. 

(والكبيرَةٌ : ما فيه حَدّ في الدّنيا) كالرنَىء 57 الْجَمْر . (أو) 
فيه (وَعِيدٌ في الآخرة”'2) كأكل مال التتيم» والبَاء وشهادة الرُو 


)١‏ وقال الشيحٌ أيضًا في تَعريفٍ الكبيرة زِيادَةَ على ذلك: أو عَضَبٌءْ أو 
عند أو نَفِيْ إيمانٍ. 


بابُ شُرُوطٍ من تُقبلُ سَهادَنَه 
157 

وعمّوقٍ الوالِدين» وتحوها. 

والصَّغِيرَةٌ: ما دُونَ ذلِك من المُحِرّمَاتِء كالتّجِسُس» وسبٌ النّاس 
عير قَذفٍِء والنّطَرِ المُحوّمء وال باللََّبِء أي: الدّعَاءٍ بلقب الشوءٍ. 

والغِيبَةُ» والتَّمِيمَهُ: 9 الكبائر 53 

(فلا تُقبلُ شهادةٌ فاسِقٍ بفِغلء كرَانٍ ودَيُوثِء أو باعتقَادِ كمُقَلَدٍ 
في خَلقٍ القُرآنِء أو) في (تفي الرُؤيَة) أي: رُوْيَةٍ الله في الْآحَرَق 
(أو) في (الرَفْض) أي: تَكفِيرٍ الصَّحابَةِ أو تَْسِيقِهِمء بتقدِيم غَيرٍ علي 
عليه في الخِلاقَة» (أو) في (التّجَهُم) بتشديدٍ الهاءء أي: اعتِقادٍ 
مذهّبٍ بهم بن صَفْوَانَ (وتحوو"©), د في التّجسِيم» وما 


فال أيق بحاي وقد يمع الفسق بكل ما فيه اريكات لتهىء وإن خلا 
عن عد أو وعيده وال مدقت مالك 

)١(‏ قوله: (والغيبة وَالنَميِمَةُ من الكبائر) صِححَهُ في «شرح التحرير) 
وقال: قدَّمَهُ اب مُفلِح في «أصوله)» وهو ظاهِدٍ ما قدَّمَهُ في (فروعه). 
قال القُرطبيٌ : لا خلافٌ أن الغيَةَ من الكبائر. وفي حديث رَواةٌ أبو 
داود مرفوعًا: «إِنَّ من الكبائر استِطالَةَ الموءِ في عرض رَججل مُسلم بغَيرِ 
اا 
وقيل: مها من الصَّعْائْرٍ احتارّة 2 «الفصول)» و«الغنية)» 
و«المستوعب») وغيرهم . 

١؟)‏ قوله: (ونحوه) قال في «(شرحه): كاعتِقادِ أنَّ الله ا بِمُسئَو على 


[1] أخرج أبو داود (4410/19) من حديث أبي هريرة. وانظر: «الصحيحة) .)595٠0(‏ 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
يَعتَقِدُ الحَوارِج» والقَدريّةُ ونَحؤهُم. 

(ويكفز مُجِتهِدُهُم) أي: مُحِتَهِدُ القائلينَ بحَلقٍ القرآنِء وتحوهم, 
مِئّن خالّفَ ما عليه أهلٌ الشْبَّهَ والجماعةٍ» (الدَّاعِيَةُ قال في 
«الفصول)» في الكفاءة فى جَهمية» وواقفيّة» وحزوريّة» وَقَدَريّة 
ورافضية: إن ناظَرَ ودَعَا كفو وإلاكىة تعن» لذ احهد قال» إسعة 
غييف واضل_ علس قال: وعدي أذ عاق المقيفة كمكك كاله 
أهلٍ الكتاتين كماد مع جهلهم . والصّحِيحٌ: لا كف لأن احية أن 
الرُوايَةَ عن الحروريّة» وَالحَوَارج. 

(ولا) قبل شهادةٌ (قاذف. خُدّ أؤ لا) أي: أو لم يُحَدَ؛ لقَوله 


رم سا و مير ع 6 0 


تعالى : «ؤولا تقبلواً 7 شبندة أبدا» الآية [النور: 4]» (حتَّى يَكُوبَ 


عَرشِهِء وأنَّ القُرآنَ المكبُوب في المصاحف ليس بكلام اللو» بل هو 

عبارَةٌ عَنَهُ عن :اله .. 

ولقد عمّت اللوى بالقّولٍ بهاتَينٍ الحَصلْتَينِء وأكتَر النّاسٍ الذين 

عرِفّهُم الوم على ذَلِكَ . 

وقد تعقَّب اللوتك1'؟ كلام النعلق ناليس يضواب وبل كر هما 

مُخالِقٌ لمذهّب الإمام أحمدّ الذي يَسَيِبُ إليهِ الَلوت» ومُخالِفٌ 

لما هو المعزوفٌ من عيفد الحنايلّة» فنعودٌ بالله من الخذلانٍ. 
)١(‏ وقال أبو حَيمَةٌ: لا ثبل شَهادَةٌ اللقاِفٍ وإِنْ تاب؛ جَعَلَ الاستثئّاة في 


الايَةِ رَاجِعًا إلى الفسق فقّط. 


.)5 600 » (حاشية الخلوتي‎ ]١[ 


بابُ شُرُوطٍ من تُقبلٌ سَهادَئَه 
لقَولِه تعالى: إلا أ لدي تَابُوَأ4 [النور: ه]» قال سَعِيدٌ بن المُسيّب: 
شّهِدَ على المُغِيرَةٍ ثلائةٌ رجالٍ: أبو بكرَةٌ» وشِبل بن مَعبَدِء ونافعُ بن 
الحارِثء وتكلّ زياد فجِلَّدَ عمر الثلاث» وقال لهُم: توبوا تقل 
مهاكتُكم. فاب رجلانء وقَبلَ حُعَو شهاةتهماء وأتى أبو بكرةٌ» فلم 
ُقل شهادته» وكانَ قد عاد مِثلّ الَصْلٍ من العِبادّة. 


هذًا اناير القاذف قذقّه بيت أو إقرار وتقذر ف ار لغان إن كا 


ا 
(وتوبئه) أي: القَاذِفٍ: (تكذِيبُ تَفسِي”'', ولو) كان (صادِقًا) 


95 


فيقول : كذَّبتٌ فيما قلتُ؛ لما روى الرُهِرِيُء عن سعيدٍ بن المسّب» 


مو 
1 


1ت 
0 22 4- 


عن عمرَ مرفوعًاء في قوله تعالى : إلا لذن تَابوأ ص بعد دَِكَ 
كمأ 0 0 00 قال: «تويثةُ إكذابُ نفسه)11. 


وحالَقَهُ المجمهُورُ» وجِعَلّوا الاستتاءَ راجعًا إلى أوَّلِ الكلام وآخره. 
)١(‏ قوله: (تكذيبٌ تفيه) هذا المذمَتُ. 

وقيل: إن عَلِمَ صدق تفسِده فويثه : أن يقول : تُدِمتٌ على ها قُلتٌُ: 

ولن أَعَوٌد إلى مثله» وأنا تايْبٌ إلى الله مِنهُ. قال في «الإنصاف): وهو 

الوا قال الزر كته + روطو حفق 

وقطّع في «الكافي» أنَّ الصَّادِقَ يَقول: قَذْفِي لقُلانِ باطِلُ نَدِمِتُ 
[1] أخرجه ابن إسحاق - كما في «الكشف والبيان) للثعلبي )77/٠(‏ من طريق الزهري 

به» موقوفًا على عمرء لض رفيا وينظر: «الدر المتثور» .)079/٠(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 


ولتَلَوّثْ عرض المقذُوفٍ بقذفه» فإكذاله تفسَة يزيل ذلك التلويتٌ. 


34 


قال في «الشرح»: والقاذِف في الشَّثْم ثْرَدُ شهادتُهُ؛ ورِوَايته حتّى 
يَتُوتَء والشاهِدٌ بالرّنَى إذا لم تكفل اليه تُقل روايثه دونَ 
شَهادَته0) . 

(وتَوبَةٌ غيره) أي : القاذِفٍ: (نَدَمٌ) بقابه على ما مَضَى من ذَنبه 
(وإقلاغٌ)؛ بأن يَرِكَ فِعنَ الذَّنبٍ الذي تاب مِنهُ (وعَرْ أن لا يَغوة*"©) 
إلى ذلك الذّنب الذي ثاب منه. 

ولا يُعتبدُ مع ذلك إصلاخ العَمَلٍ؛ لقّولِهِ تعالى: ومن يَعْمَلَ سُوءًا 
أو علق انك ف يتفض 1 حصن أن خَلونا كركاف لماه 
ومع المَغفرةٍ يَجَبُ أن تترئّت الأحكامٌ؛ لِرَوالٍ المانع منهاء وهو 
الفعق لاله لا فِسقّ مع رّوالٍ الدنن الذي أن د 7 

(وإنْ كانَ) فشئ الفاسِقٍ (بتركِ واجب: فلا بُدّ) لصحة تبه (من 
فِغْله) أي: الواجب الذي تَرَكَهُء (ويُسارِعٌ). وإن كان فِسمّه برك حقٌ 
لآدَمِيٌ كقِصّاص وحدٌ قَذفٍء فلا بدَّ من التّمكين من نفسِهٍ يبذلها 


- 


للمستحق 


(1) قوله: (تُقبل رِواتثهُ ذُونَ شَّهادَتِه) لإجماع المسلمين على قَبِولٍ رواية 
عي بكرَةَ مع رَدٌّ عْمَرَ شَهادَتَةُ واستشكلّ بَعضّهُم رَدَّ شَهادَتِهِ . 
(5) وقيلٌ: يُشترطٌ مع النَّدَم» وما عطفَ عليه قَوله: ني تايْبٌء ونّحؤه. 


سمس 


(ويُعتَبرُ رَدُ مَظلَمَةِ) هَسَقَ بتَركِ رَدُهاء كمَغصُوب وتحوو. فإِنْ 
عَجَر: ور مي ناز عليه زار فقيل أن ورك السطلعة؟ يأن 
عالت أن بعال (وتستمهلة) تائتٌ (مُعسِرٌ) 5 67 الشهلة من 

والتَوبَةٌ من البدعة : الاعتراف بهاء والوُججوحٌ عنهاء وَاعتِقَادٌ ضدٌ ما 
كان يَعتَقِدُهُ عَن مُخَالقَةِ أهل السئّة. 

(ولا تَصِحٌُ) التوبةٌ (مُعلَقةً بشَرطٍ في الحالء ولا عِندَ وود 
الشَّرطٍ؛ لذن النّدَمَ والعزمَ 1 القلب» له يتَأَنّى 0 وكذا: 
الإقلاعٌ. 

(ولا يُشْتَرَط لصحّتها) أي: التَّوبَة (من قَذفٍ وغيبةٍ ونحوهمًا) 
كتميمة ولع (إعلامه2"0) أ المقدوتب: والمُغتاب» ونَحوهِمَاء 


زوالتعلل سا قال احية ل د يقل له: قد 


قَذَفُكَء هذا يَستَعْفِرُ الله. أي: لأنَّ فيه إِيذَّاءَ صَرِيحًا. 


)١(‏ وقيل: يُسْتَرطْ إعلامُه إن عَلِمَ به المَظلُومُ وإلا دَعَا لهُ واسِتَغْفَرَه ولم 
يُعلِمةُ. وذكرة الشيخٌ عن أكثَرٍ الغلماء. 
قال: وعلى الصحيح ين الإوايين: لا بحب الاعترافٌ للمظُوم ولو 
سال فوص ولر مخ البيخللاؤه» أله مطارع)» لميكة تريه . :ومع 
عَدّم التوبَةٍ والإحسان: تَعريضّةُ كذِبٌء ويميثهُ عَْمُوسٌ 
بل قال القاضي, والشَّيِحُ عَبدُ القادِر: يَحوِمُْ إعلامةُ. 


ا حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

لذ 0 مكدارون اسان 
نضا نضا وذكبة ا ودر القاضي : غير مول ولا 
مقلد2 , 

دوه التَمَذْهُبٍ بِمَذَهَبء وامتِتَاع الانتِقّالٍ إلى غَيرِهء الأشهّد: 


- 


ع حوور 


عدمه 


ومَنْ أوحت تيد إمام بِعَينهِ : استيبت» فَإِنْ تاب وإلا قُتِلُ. وإن 


85 فقول القاضي: «ولا مُقلدَ) يُخالٌٍِ ظاهرَ قَولٍ أحمَّد. 
قال أحيد: او غيل يول أهلٍ الكُومةٍ في التيِء وأهلٍ المديكة في 
السَمَاع- يعني : الغِتاء- وأهلٍ مَكَةَ في المُتع لكان فاسقًا. 
ال 7 
ضَعْف مُدرَكةُ) بِحيثٌ يُنقَضُ فيه الححكمُ وهو ما خالّفٌ الإجماعَ أو 
النّصّ أو القِياس الجلي أو القَواعِدَ. انتهى. 
فقول القاضي: ولا مُقَلّد. فيه تَعَدَ ظاه. 
قال في «الفروع»: ويَتوجُةُ تخريخ : ممّن تَرَكَ شَرطًا أو ركنا مُختَلَما 
فيه: لا يُعِيدٌء في روايّة ٠‏ ويتوجّة تيده بما لم يُنْمَض فيه كم حاكم. 
وقيل: لا يُفِسَقُ إلا العالِمُ. ومع ضَعفٍ الدّليلء فروايتان. 
(إنصاف)811. 1 


[1] «(الإنصاف) (550/59). 


بابُ شُرُوطٍ مَن تُقبلُ شَهاَثهُ 
قال: ينعي » كان جاهك ضالًا. 
مَنْ كان مُتَعًا لإمام» فحَالَقَه في , بعض المسائل؛ لقُوّةِ الدّليل» أو 

7 أحَدِهِما أَعلَمَ وأتقّى: فقّد أحسَنّ, 3 يَقدَّخْ في عدالته2"0 بلا 
نرَاع. قاله الشيحٌ تقئ الدين. 

(وَمَنْ أنَى قرغا فِقهيًا (مُختَلهًا فيهء كمَنْ تزرّج بلا وَلِيّء أو) 
تزوّج (بنتهُ من زِنَّىء أو شَرِبَ من لَبِيذٍ ما لا يُسكزء أو أخرَ الح 
قادِرًا) أي: مُسِتَطِيعًاء (إن اعتقد تَحرِيمَةُ) اع ها فعلة عينا ذُكرَ: 
(ردَّت) شهادته. نَضَّاءٍ لأنّه فَعَلَّ ما يَعتَقِدُ تحريمه عَمدَّاء فوب أن 
و هائ لمن كما لى “كان البدية اغلى #تخريويس ولع النواةاة مع 
المُدَاومَةِ» كما يُعلَّمْ ما سَبَقَ 

(وإن تأوّل) أي ل 
أو علدا ِقَائِلٍ بحل : (فلا) ترد شهادثه؛ لأنّه اجتِهَادٌ سائعٌ فلا يفش 

به مَنْ 1 كلقن لوقل فيه. 

الي (الثّاني) ميا يُعتيد للعدالّة: (استِعمَال المؤوءة) بوزن 
سهُولَةِ أي: الإنسائية 5 ما يُجَمُلَهُ ويَِيئهُ) عادةٌ كخسن 


)١(‏ قوله: (ولم يقدّح في عدَالَته) قال: وفي هذَه الحالٍ يَجورُ عِندَ أئمَةٍ 
الإسلام» بل يَجبٌ» وَأن تحن نص عليه. 
قال: وفي القَولٍ بلَرُوم التَمذَمُبٍ بمذهب طعَةٌ غير النيئ كلد وهو 
لاف الإجماع, وَجَوارُةُ فيه ما فيه. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الحلْق» والسّحَاءِ وبَذلٍ الججاو» ومحسن الجوّارء وتحوو, (وتركِ ما 
يُدنْسَهُ ويشيئه(١2)‏ أي : يَعِيئه (عادة) من الأأمور الدَّنيقَة المُررية به. 

(فلا شهادة) م مَعَبُولةٌ (لِمُصَافِع''"') آي هه غيرّه وَيَصمَعْةُ 


غَيدة) لا يرَكا قنك ااه ) ومتعسخ 0 


) يقال : سَحخْر منه وبه» 


ل 


٠»‏ وسخُو: قز كاستسكر» (ورقاص): كر الاق 
0-0 والشّعبَدَةُ والشَّعوَدَةُ: حِفّةٌ في اليَدَين» كالشحر», 

ومُعَنٌُ ويُكرةُ الغتاءً) باكر العينٍ المُعجَمَة, والمدٌء وهو: رفم 
0 بالشَّعرٍ على وجه مخصّوصء (و) يكرةُ (استِمَاغُةُ) أي: 
اللي لاعن أحرفةه تسد كلذ به» وكدًا: يَحِرُمُ مع آله لهو من 
عَيثٌ الال (و) كد عفيليٌ) الذي يَتبَعْ الضَيفان © (وَمْترَيّ بي 


5 


0000 


01 شائَه : يَشِينُهُ . زائة وريته : :| بِمَعنَّى . 

0 م ري ا ل يم 
فييضريَةُ . أو : مُولَدَة. (قاموس). 

(؟) قوله: (وَمْتَمَشَجِرِ) هو الذي يَأتي بما يُضحِك النَّاسَء من قَولٍ أو 
فعلا''. (حم ص). 

(4) وهُو أخذٌ كالشخرء يري الشَّيءَ بير ما عليه أَصلَهُ في رأي العين. 

(5) قال في «الشرح): لا تَعلَمْ في عَدَم قَبِولٍ سَهادَةٍ الطفيلئ خلاقة'؟. 


| 3 2 و 


] في الأصل بعده: (يهراً بالناس) . 
[؟] (الشرح الكبير» (9؟585/5). 


بابُ شُرُوطٍ قن تُقبلُ شَهِادَثهُ 


و 


يُسحَر منة) أي: 
(ولا) شهادة ا ُفرط) أي : كيه (في ع بإعطاء. و) 


يرط (في ذَمٌّ 0 (أَويُشَبْبُ7" بمدح خَمرِ أو بِمُوْدِ 


أو افوا و او يفشو يَفسْقُ بذلك» ولا تَحرُمُ روايثه' ا" 


(ولا) شَهادَةَ (للاعب 6 غير مُقلَدا) مَنْ يرى إباعته 
حال لَعِبهِ؛ لتحريم لَعِبِهِء (ك)ما يَحَرْمُ (مع عِرَضء أو تَركِ واجب» 
أو فغل مُحرّم )2 ولو بإيذاءِ مًُِ مَنْ يَلِعَب م مَعَهُ (إجماعًاء أو) لاعب 
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)١(‏ (يُشَيب): يميج 
(؟) قوله: (مُعيّئَة مُحِدَمَة) مَفَهُومُه : لا فشقّ إن شَّبَب بامرأتهء أو أَمَتِه . وقاله 
القاضى . 


ع 


واختار في «الفصول»»؛ و«الترغيب): تُرَدٌ كدَيُوثِ . 
(5) قوله: (ولا تَحرُمُ رِوَايتهُ) قاله 9 «المغني». أي: التّشبيب والْهِجَاءٍ 
ونَحوهِمًا. وتّقل صالخ: لا يُعجني أن يروي الهجاءً. 
وفي (الترغيب): يحرم الل بم بِصِفَةٍ الغو وَالنّسَاءِ المُهَيِجَةٍ للطباع إلى 
الفَسَادِ . ْ 
(4) قوله: (ِغيرٍ مُقلّدِ): واختَارٌ القاضي» وصاحِبُ «الترغيب): لا ُهل 
سَهادَةٌ اللاعبٍ به» ولو كان مُقلّدًا. 
ومَذْهَبُ الشافعي : إباعةٌ الشّطرنجء وخالَقَهُ الثَّلانة. 
وأمّا التَرّدُ فأكتّد الشافعية تحافوتة . 


4 التعليق لين قن (1): 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(بتزدِ. ويِحرُمَانِ) أي: الشَّطْرَنجٌ والتَردء أي: اللَّعبُ بهماء لِحَدِيثِ 
أبي داود في التَّردِء وَالشّطْرَنج في مَعتّاة0" . 

(أو) لاب (بِكلٌ ما فيه دَناءَة حتّى في أَرجُوحَةء أو رفع تَقِيلٍ 
وتَحرُمُ مُخاطرتُه بتفيه فيه) أي: رفع التّقِيلٍ. (و) تَحرُمٌ مخاطرثة 
ته (في ثقَافٍ”")؛ لقَوله تعالى: «إولا كُلتُوأ يريك ِل الملكة» 
[البقرة: .]١928‏ 


ع 


وأمّا إذا كان فِيهمَا عَوَضُء فلا جلاف في تحريمهما. 

)١(‏ عن بُرِيدَةَ: أن التي يَكِةٍ قال لقن لعك باللوفتقيرع فكاثنا ضيع بده 
في لحم خنزيرٍ ودَمِه). رواةُ أحمدٌء ومُسلِمْ» وأبو داودا''. وعن أب 
توضق. قرعا ومن لَعِب بالئَردٍ فقّد عصّى الله ورَسُولَهُ). رواةٌ 
أَحمَدٌُء وأبو داود» وابنُ ماه ومالِك في «الموطأ)!"1. 
وقال ابن تمر في الشّطرنج: هو شَّدٌ من النَودِ. وحوّمَةُ مالك 
وأبو حويقة و جمد وكُرهَةُ الشَّافعي . 


وم الثقاف» اللعك بشيق وتحووية 1 


[1]) سقطت: «وأبو داود) من (أ). والحديث أخرجه أحمد (1/94ل) (591/9» 
ومسلم (5570)» وأبو داود (4518). 

/ سقطت: «وابن ماجه. ومالك 8 الموطأ» من 09. والحديث أخرجه مالك‎ ]١[ 
وأحمد (81//997؟) (7؟95١)2 وأبو داود (/*59)غ وابن ماجه‎ ) 
ا).‎ 


] التعليق لياس في الأصمل . 


بابُ شُرُوطٍ قن تُقبلٌ شَهِادَثهُ 
5١١‏ 


(أو) أي: ولا شهادَة للاعب (بِحَمَام طيَّارَقِ ولا لِمُسترعِيهًا) 
أي : الحمام؛ (ه من المَرَارع» أو لمن (يَصِيدُ بها حمَامَ غيرِه ٠‏ ويباخ) 
اقتِتَاءْ الحمّام (للأنُس بصَوتهاء و) ل(استفرّاخها. و) لحمل كتب. 
ويْكرَهُ حَبِسُ حبس طير لِتَغْمَته)؛ لأنّه نوع تَعذِيب له. 

(ولا) شهادّة (لمَن يأكلُ بالسشوق) كنيرًا (لا يَسِيرَاء كلقمَةٍ 
وتْفَاحةٍ ونحوهما) من اليَسيرٍ. 

(ولا) شهادةً (لمَنْ يَمُدُ رجليه بمَجمّع النّاس, أو يتكشف عن 
َدَنِهِ ما العَادَةُ تَعِيتّه) كصّدره وظهروء (أو يُحدِّتُ بمُباضَعَة أهله) 
أي: رَوجْتهء (أو) بِمْباضّعةٍ (سُرَيَهِ أو يُحاطِبهُما ب) خطاب 
(فاحش في النّاسء أو يَدحُل الحمَّامَ بعر مثْْرِء أو يَنَامُ بِينَ جالِسِينَ, 

ارده عن مُستَوَى الجلُوس بلا عُذْرِء أو يَحكي المُضحِكاتٍ, 
وتّحوو) من كُلَّ ما فيه شَحفٌ ودَناءة؛ لأنَّ مَنْ رَضِيَهُ لِنَفسِهِ واستَحَفّه 
فلّيسَ له مُروءةٌ ولا تحضّل الثْقَهُ بقَولِه ولحديث أبي مسغود البَدرِيٌٍ 
مرفوتها: (إِنّ ما أدرّك النَّاسُ من كلام التو الأولى : إذا لم تسبح 
فاصتغ ما شِعتَ)1١].‏ ولأنَّ الشروعة 0 الكَذْبَء رجز عنهء ولهذًا 
نفع عنة ذو التوودةوروإن لم يكن ككينا . 


[1] أخرجه البخاري (5/81”*, 954/84 .)517٠١‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
قال في «الشرح»: ون فعلّ شيا من هذاختا به؛ لم بمقع من 
فول هافق أن عروداد لا سقط يده وكذا إن فعله مد أو شيئًا 


قليلا. انتهى. 
ويُباخ الححداك!'2» بِضّمٌ المهملة» أي: الإنشَادُء ما لم يَحْرْجٌ إلى 
حد الغناء. 


وعَنهُ عليه السّلامُ: (إِنَّ من الشعر لَحكمًا)['". وكانَ يَضَعْ 
لحسّانَ منبرًا يَقُومُ عليه» فيهجو مَنْ هجا رَسُولَ الله يلا ''. وأنشدَةُ 


19 الححدَاك: : كر الذي نُسَاقٌ به الإيل. 
عن عا تَسَّدَّ قات 3 مع رَسُولٍ الله يكِِ في سَفَرِء وكانٌ عَبِدُ الله بن 
قت عه الا د مع الرُجَالٍ» وكان أَنيَشَةُ مع النْسَاءٍ . فال 
النبيٌّ ص عل حدك بالقّوم» فَاندَفَعَ يُنشِدُ فتَبِعَهُ د أَنحَضَّةٌ فأَعتَّت الإبل. 
فقال النبيئٌ : : ويا أنحسّةٌ تويدك رِفْقًا بالقَوارير) يعني : : الشّصَاء1 "1 , 
أعتقّت الإبلٌ» أي: أسرعت فى المشىة#]. 


[1] أخرجه أحمد (545/4) (5554) بلفظ: (إن من الشعر حكمًا). من حديث 
بن عباس» وأخرجه البخاري (45 )1١‏ بلفظ: (إن من الشعر حكمة). من حديث 
بي بن كعب. 

[؟] أخرجه أحمد (.495/5) (545717)» وأبو داود (5 ١1‏ ه)» والترمذي (545/؟) 
من حديث عائشة. وحسنه الألبانى. وانظر: (الصحيحة) .)١581(‏ 


[] لم أجده من حديث عائشة مسندًا. وأخرجه البخاري (559 471 1171)» ومسلم 
(137) من حديث أنس. 
] (أعتَقّت الإبلء أي: أسرعت فى ١‏ لمشى ) لب ليست فى (]). 


بابُ شُرُوطٍ من تُقبِلٌ شَهادَثه قننة 
كعبٌ بِنٌ زُمَيرٍ فَصِيدَتّه: بات سُعَادُ فَمَلبِي الَيَومَ م مَتثول): في 
المندظ 2 

وأمّا قوله تعالى : والشعرَاة يي أَلْغَاورتَ 6 [الشعراء: 7م28 
ونحؤٌة مما ورد في ذم الشّعرِ فالمرَادٌ: مَئْ أسرّفٌ وكدّب؛ بِدَلِيلٍ ما 
بعدّه . 

وما الهدة أرياك الذنها مِن العادّاتٍ والتَرَامَةِ التي لم يُقَبْحها 
السَلَتُ ولا اجتثبها أصحابُ رَسُولٍ الله يل كفده من حمل 
الحوّائئج والأقوَاتٍ للعِيَالٍ» لان الصُوفٍء 1 5و الحِمَار» وحمل 
الماع على الَهرء والوزمَةٍ إلى الشوقي: فلا يعت في المُروءة الشرعية؛ 
ليخل الكسابة. 

وقِراءةٌ القّرآنِ بالألحانٍ بلا تلحين: لا بأس بهاء وإن حَسَنَ صوتّه 
به» فهو أفضَلُ؛ لحديث: (رَيُنُوا أصوائكم بالقُرآن1"12. ولحديث أبي 
ارج الكا ووودمن أحكاء اللْعبٍ في وَل (المُسابَقَة) . 

(ومتى وُجِدَ الشَّرطُ) أي: شَّرط قَبِولٍ الشهادة» فِيِمَن لم يَكُنْ 
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[؟] أخرجه عبد الرزاق )4١75(‏ من حديث البراء بن عازب. وقال الألباني في 
(الضعيفة) (57857): منكر مقلوب. 

[5] أخرجه البخاري (/504)؛ ومسلم (0073/90798). 


ب 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
اد بطين على شرح مُنتهى 5 
مُتَصِفًا به قبل؛ (بأن بلغ صَغيرٌ أو عَقل مجئُون. أو أسلمَ كافرٌء او 
تاب فاسق: قبلت شهادثه بمُجِرّدٍ ذلك)؛ لِرّوالٍ المانع. 


باب شرو من تقب هاوه 


(فضل) 
(ولا تُشترط) : فى الشَّهادَة (الخريّةٌ فين جياذة "و 
شيهاكة (أْمَق في ثََُ ما قبل فر فيه حر وخحدة)؛ لِعْمُوم آيات الشهادة 
رأعجراء ولع حاسل قيهاء أله ين رجالقاء وغو دل لجل روالله: 
وَفَتَوَامُ وأخيها ةو الفيئقة . وعن مُقبَةُ بنِ الحارث قال : تروت أمٌّ تحتى 
بيك أي إغاي» فعاءث امد ضرفا فقالت وقد اوها فد كيك 
ذلك لرَسُولٍ الله عَللِد؟ فقال: «كيف وقد رَعَصَتٌ ذلك؟). متفق 
عليهط! !. 


)١(‏ وذكرَ الإمامُ أُحمَدُء عن أنّس بن مالِكِ: أَنّهُ قال: ما أعلّمُ أعدًا رَدَ 
ده العبل. 

وقال مالك بن أنس: ما أَعلّم أحدًا قَبِلَ شَّهادَةٌ العبدٍ. 
وروى ابن أبي شيبَدً1"! عن الشعبئ» قال: قال شريخ: لا تُجِيرٌ شهادَة 
العبدِ. فقالٌ عَليُ بن أبي طالب : كنا تُحِيرُها. فكانٌ شْرِيجٌ بَعدَ ذلك 
505-00 
وروى أحمَدُ إجازة شهادتِه عن ابن سِيرين» وإياس بن معاوية. 
وَإِجارَثُمَ من مفردات المذهب. ورَدَّهَا مالِك» وأبو حنيفَةً» 
والشَّافِعيٌ . 


[3] تقدم تخريجه (759/9). 
1 ابن أ شينة و86 


كنظ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

وقول المُخالٍِ: ليس للقِنّ مُزوءةٌ مَمنُوعٌ» بل هو كالخحرٌ» وقد 
16 من الأر تاو الفلعاف والص افر ةجو لامها 

(ومتى تَعيّئتِ) الشهادةٌ (عليه) أي: الكقيق: (حَوْم) على سَيدِهِ 
(مَنعْه) منهاء كسار الواجبّات . 

(ولا) يُشْتَرَطٌ للشهادة (كُونُ الصّناعة) أي: صناغة الشَّاهِدٍ (غَيرَ 
دَنِيكَةٍ عُرْفَاء ف شهادَةٌ حجّجام, وحدَّادٍ ورَبّالٍِ) > يَجِمَعٌ الرُبْل) 
(وقمّام”"2) يَُّعٌ المكاتّ من زِبْلٍ وغَيروء (وكتّاس) 1 الأسواق 
وعَيرهاء (وكيّاش) يُربّي الكبَاشّ<". (وقَوَادِ) يُرئي القُوُودء ويَطوفٌ 
بها للقكشب» (وقلايم يَفعلُ بالدّبٌ كما يَفْعَلُ القَدَادُ (وَنَقَاطِ) 
يَلعَبُ بالتفطِ (وتََالِ) أي: يُغريل في الطريقٍ على قُلُوسِ وغَيرهاء 
وساي العامة مَل » (وصبّاغ, ودَبّاغ, وجمّالِ وجرا وكسّاج) 
يتَظفُ الحشوشء (وحاتكِ, وحارسء وصائغ. ومكار, وقيم) أي : 
حَدَّام إذا شتت حَشئت طَرِيقَتُهِم ؛ لحاجَةٍ الناس إلى هذه العا أن 1 
أحدٍ لا يلها بتفيِهء فلو رُدَّت بها الشَّهادَة أفضَّى إلى تَركِ الئاس لهاء 

(وكدًا): تُقبل شهادةٌ (من لبس غَيرَ زِي بِلَدِ يَسكَنهُء أو) ليس 


)١(‏ من قَمْ التِيت: إذا كَتّسَة. والقٌمَامَةُ: الكتَاسَةٌ فالقّعَامٌ: الكنّاسُ 
وقطفةاعاية 9 لظ 5 5 
(؟) قوله: (يُرَبّي الكباش) للتّطاح» ونّحوهِ. 


بابُ شُرْوطٍ من تُقبلُ شَهِاَثَهُ 57 
غيرَ ( ريه المُعتَادٍ بلا عُذْرِ إذا حشئت طرِيقَئُهم)؛ بأن حاقظوا على 
أداءٍ الفرائض» واجتناب المعاصي ولريب . 

(وتُقبلٌ شهادَةٌ ولد زِنّى)؛ لأنّه مسلمم عدل» فدخلّ في عموم 
الآيات» (حتَّى به( أي الزّنَىء إذا شَهِدَ به؛ أنه لا مانع به. ْ 

(و) تُمَبلُ شهادَةٌ (بدَويٍ على قَرَوِي) لما تقدّم. وحَدِيثٌُ أبي 
ذاوذا" أ عن أي عريرة عرنوعا:«ولا تعرز شهادة ينوي على صاحب 
قَرية) : محمول على من لم عرف عدالله من أهل البادو. 

(و) 0 شْهادَةٌ (أعمّى بما ضيذء إذا تيقن الصوت20, 
وبالاستفاضّة)؛ لعُمُوم الآيائك 4 ولانه عدلٌ 100 الرواية» فقُبلت 
شهادثه كالبصير. وإنرعزة الام أن ركرك ضوت غروة 1 يَجْدْ أن 
بسي هق ارك كااثر ايه غلى الصير المسهود علية, 

(و) تصحٌ شهادةٌ أعمى (, بمَرنيَاتٍ تَحَمّلها قبل عمَاة) إذا عوف 
الفاعل باسمه وَنَسَبه؛ٍ الع سداق لال بتكيس 
يَمَعْ قبول الشهادةٍء كالصّمَم فيما طرِيقه السَمع. 

زو كذاء (لى لم يعرف المَشْهُودَ عليه إِلَّا بعينه» إذا وصَفَّه 
للحاكم بما يتميّر به)؛ لحصولٍ المقصودء وهو تمبيز المَشهُودٍ عليه 


انك قوله : (وثقبلٌ سَهادَةٌ أعمى بما سَمِعَ إذا تَيِقَنَ الصَّوتَ) قال في 
«شرحه): خلامًا لأبي حَنِيفَة والشَّافِعيٌ . 


1] أخرجه أبوداود 5١‏ ابره . وصححه الألباني في «الإرواء) 5/49 5). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
من غيرِه. 

زوكذا ف إن هذوت ايه مسؤوو ه410 والمورك»ه أ غيباة فوضةا 
الشاهدٌ للحاكم بما ب 0 ُ به بعدَ تقدّم دعوّى من نحو وارِثه أو وكيله. 

وما تَقدَّمَ في «كتاب القاضي) من أ المَشْهُودَ له لا تُكفي فيه 
الي محثول على ما إذا لم تقدّنة دَعوّى . 

(أو) تعذّرّت رُوْيَةٌ مَشَهُودٍ (به. أو) مشهود (عليه؛ لِمَوتٍء أو 
غَيبَةِ) فَوَصَفَه للحاكم بما يتميّرٌ به . وتقدّمَ في ١‏ كتاب القاضي). 

(وَالأصَمٌ: بيع فيمَا رَآُ) الأضة بلقا اه فيه كعَيره) 
(أو) فيما (سَمِعَهُ 3 ل صنيل كميع. 

(ومَنْ شَّهِدَ بحقّ عند حاكم, ثُمّ تمي أو خَرِسَء أو صم أو 
44 ا رداك الريك الفكه حاترن كان 21 لِك لا 
يقي قهمة حال شهاقية» بخلاق القسق: 

(وإن حدّت) بشاهدٍ (مافع بن كفر. أو فشقٍ, أو نُهمَةِ) كعدَاوَةٍ 
وعصبيّةِ» (قَبِلَ الحكم: مَتَعَهُ) أي: الحكم بشهادَتِه؛ لاحتمالٍ وجودٍ 


ع2 


(1) قوله: (وكدًا إِنْ تَعذّوت .. إلخ) ذكرَةُ في «الفروع» عن الشّيخ تَفَيّ 
الدينِء واققصَرَ علّيه. 
لك تَقدّمَ في كِتَابٍ القاضي ما يُعَارضٌةء وججمع الشَّارِحُ بينَ ما في 
الَابيينٍ نهنا 65 ناك لأذ المهفرة. 2ل تقذ 21 الا بعد تعواف 
بخلافٍ المشُودٍ به» والمشهُودٍ عليه. 


بابُ شُرُوطٍ من تُقبِلٌ شَهادَثه 27 
ذلك عند الشهادق» وانتفاؤٌةُ جيتها شرطٌ للمحكم بهاء (غَير عَدَاوَةٍ 
ابتَدَأّها مشْهُودٌ عليه ؛ بأن قذّف البيئة) أو قاولَها عند الحكوقة) بدُونِ 
عداوة ظاهرةٍ سابقة» فلا تَمِنَعُ الحكم؛ فل وسح 4 مشرهرة علية 
من إِبطالٍ الشهادة عليه بذلك. قال في «الترغيب): ما لم يصل إلى 
حدٌ العداوةٍ والفسق. 

(و) إن حدتٌ مانعٌ من كفرٍ وفسقٍ وغيرهماء (بَعدَهُ) أي: 
الخحكمء وقبل استيفاء محكوم به : (يُستوفى مَالُ) خَُكمَ به (لا حد 
نطلناء أي: لله أو لأآدَمِيّ: كح قَذفيء (ولا قَوَدْ)؛ لأنه إتلاف ما 
لا يمكنٌ تلافيه. 

وو ا ا 
بعد اغزاون راسم ومُرضِعَةٍ على قسمَتِه وإرضاعهاء ولو بأجرَة"")) 
لآل كلا بعم يسيك لعيره تقب[ مجه لجنيا عل لفل ره 
ولحديث عقبةَ بن الحارث في الرضاع» وقِيس عليه الباقي. 


(1) قوله: (وثُقل.. إلخ) في تَسمِيَة هذًا سَهادةَ نَطَو!. بل هُو مُحِوَدُ حَبر. 
5 نار 

(؟) قال في «الإقناع»: وتُقبَلُ شَّهادَةٌ المُرضِعَةٍ على إِرضَاعِهَاء وإِنْ كان 
سواه والقاريم عا لومي يع اطي ولو وطن 


[17] (حاشية الخلوتي) (/ 559). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


وذكر في «شرحه) عن القاضي وأصحابهء و«المغني)»؛ 
و«المستوعب): أنْهُم قَيَدُوا يول قَول الام : إذا كان بغَيرِ 
عوّض: انتهى . 

قال في «الإنصاف»: وأمًا القاسُ» فالصّحِيحٌ من المذقب: قَبولٌ 
سَهادَتِه على قشم نَفْسِه مُطِلعًا. وجرّمَ به في «المحرر)» و«(الوجيز) 
وغَيرِهِما. وقال القاضي وأصحايُ: لا تُقبلٌ. وقال صاحِبُ 
«التبصرة)» و«الترغيب»: لا تُقبَلُ من غَيرٍ مُتبرّع؛ للنّهِمَةِ. وهو 
ظاهِرُ كلامه في (الهداية)» و«المُذهب»» و«الخلاصة)1'] . وقال في 
«المغني): وتُّقبلُ شَهادَة القَايِم بالقسمَةٍ إذا كانّ مُتباعاء ولا تُقَجلُ إذا 
كان بأجرة . وذكره ذ في «الرعاية) قَولاء وقطعٌ به في موضع آخَرَ. 
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[1]) سقطت: (والخلاصة) من (أ). وانظر: «الإنصاف) 08/599 5). 


بَابُ مَوَانِع الشَّهادةٍ 
-- 


(بَابُ مَوَانِْع الشّهادَة) 


الموانغ: جم مانع» وهو ما يول بين الشَّيءِ ومقضوده. وهذِهٍ 
المَوانِعٌ تَحولَ بينَ الشهادة» والمقصود منهاء وهو قبولُها والحكمٌ بها. 
(وهي سبعة) بالاستقراء: 

(أَحَدُها: كونٌ مَشْهُودٍ لهُ يَملِكَهُ) أي: الشاهِدَ لَهُ (أو) يَملِك 
(بعضّه)؛ إِذِ القن يتبسّطٌ في مالٍ سيده» وتجبُ نفقته عليه» كالأب 
مع أبنه . 

(أو) كونُ مَشْهُودٍ له (ؤّوجًا) لشاهد؛ لتبشطٍ كل منهما في مالٍ 
الآخرء وانّساعِهِ بِسَعَتِهء (ولو في الماضي'"2)؛ بأن يشهدَ أحدٌ 


)١(‏ قوله: (ولو في الماضي) تَبِعَ فيه «التنقيح». قال الحجاوي في 
«الحاشية): وهو غَرِيبٌ مُناقِضٌ لكلامه في أنناءِ التاب. انتَهَى. 
وكلامُةُ في «المبدع) مُوافِقٌ للمُنفّح» قال: وظاهِدة: ولو بَعدَ الفِرَاق. 
وكذلِكَ يُويْدُ كلام المنمّح ما ذْكَرَهُ في «المغني»: أنَّ الو كيل لا تُقهلُ 
شَهاته لمُوكلِهِ فيما هو وكيلٌ فده ولو كانت بعد العذلٍ من الوكالة. 
وتابَعَةُ الحجَّاوِيٌ وغيرُهُ. (ح م ص). 
قال في «ح التنقيح): قولده توولو وعد الفداق» إن ذلك يلك كينا 
ذكرة فين آخر اتاب . 
وقَوله: «ولو بعدّ الفِرَاق) فيد مَجَارٌ إذ بَعدَ الفِرَاق ليست رَوجَتَهُ 
ولّيس رَوجَهَاء والعبرَةُ بكالةٍ الأدَاءِ فإذا لم يُوْدُمَا إلا بَعدَ الفِراقِء 


0 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الؤوجين للآخر يعد طلاتي بائن أو ملع » فلا تقبل» سواءٌ كان سهد 
105 ا فدِدّتء أو لاء خلاقًا «للإقناع)؛ لتمكنه من بينُونتها 
للشهادة ثم يُعِيد 

(أو) 0 مَشْهُودٍ 0 5 الشاهدٍ» فلا تقبلٌ 
شهادةٌ والدِ لولدِه وإن سَقَلَ من وَلدِ البنين» أو البناتِ» وعَكسِه» (ولو 
وين لحي برا يد بارعا ل) اسورد لس والترضي او 
(بعقدٍ نكاح, أو قَذْفٍ) ومن شهادةٌ الابن لأبيه أو جدّه بِإِذنٍ مَولِييهِ في 
عَقَدٍ نكاجها؛ لعُمُوم حديث الزهريّ» عن عُرِوَة» عن عائشَّةَ مرفوعًا: 
دلا تجورٌ شهادةٌ عائن» ولا خائنة» ولا ذِي غِمْرِء على أخيو» ولا 
ظَنِينٍ في قَرَابٍَ ولا ولاِ)111. وفي إسناده يزيدٌ بن زياد» وهو ضعيفٌ . 
ورَواةُ الخلالٌ بتحوه من حديث عمرا"!» وأبي هريرة!”". والظَبِينُ: 
امتهم وكلٌ من الوالدين والأولاد متهم في حقٌ الآخر؛ لأنه يميلٌ إليه 


1 ذم ذا عي وام ا 90 1 0 


[1] أخرجه الترمذي (9؟5؟) من طريق الزهري به. وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(00175). 

[؟] أخرجه مالك 477١/79‏ ومن طريقه البيهقي .)7١١1/٠١(‏ عن عمر موقوقًا عليه. 
وانظر: (الإرواء) تحت (ه8/ا551؟). ْ 

[*] أخرجه عبد الرزاق )١577(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا . 

[4] التعليق في الأصل بنحوه. 


بَابُ مَوَانِع الشَّهادَةٍ 
فلتت 2 


/4 


بطبعه؛ لحديث : «فاطمةٌ بَصْعَةٌ مِنّي يريئني ما أرَابها)1']. وسواءٌ اتَمَنَ 
دِينهُماء أو اختلفق. 

(وثقبل) شهادة الشّخص (لباقي أقاربه, كأخيه وعَمّه)؛ لعموم 
الآياتِء ولأنّه عدلٌ غيد ممّهَم. قال ابن المنذر: أجمع أهلّ العلم على 
أت شهادة الأخ لخد جائز 1 

(و) تقبلٌ شهادةٌ العدلٍ (لوَلَدِه) من زئّى أو رضاع» (و) ل(-والده 
من زِنَى ورَضَاع)؛ لعدم وجوب الإنفاق» والصَّلَة وعِتتي أحدهما على 
الآخَرِء وعدّم التشْط في اله 

(و) تقبل شهادةٌ العدل (لِصَدِيقِهِ وعَتيِقِهِ ومولاه)؛ لعموم الآيات» 
وانتفاء التهمة» ورَدّها ابن عقيل بصَداقةٍ وكيدة» وعاشتي لمعشوقه؛ 
أن العشى يُطيشٌ. 

(وإن شَهِدَا) أي: العدلان (على أبيهمًا بقَذفٍ صَرَةٍ أمّهِمَا. وجي) 
أي : أَمّهُما (تحقه('") أي : أبيهما: قبلاء (أو) شهدًا عليه ب(-طلاقها) 


)2 إِنَهَا قَّدَ الشهادَة بالقذف يكرد انها تَحيَة ؛ أنه إذا لم تكن أقها تسقة 
يكونٌ متاك تهمَةٌ؛ أنّهُمَا إنّما شَهِدَا عليه بالقّذفٍ؛ ليقَعَ به الحدٌ عُقُويَة 
على طَلاقِ أُتهِمَاء بخلاف الشَّهادَةٍ على طَلاقها فإنّهُ لا يمه بويا 
عُقُوبة. (م خ)1"1. 

[1] أخرجه البخاري (70755)» ومسلم (91/5549) من حديث المسور بن مخرمة. 


واللفظ لمسلم. 


[؟] ١حاشية‏ الخلوتي) (7/ .)551١‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
أي : ضكة أمّهما: (قبلا)؛ لأنيا شاد على أبريتها . 

(ومَنٍ اذَّعى على مُعتِقٍ عَبِدَينٍ أنه غصَبَهُما) أي: العبدَين قبل 
عِتقِهما (منة» فشَهِدَ العَتِيقَانِ بصدقِه) أي: مُدّع غَصبَهُمًا: (لم ثقبل) 
سّهادَئُهما؛ (لعَوْدِهِمَا") بِمَبُولهما (إلى الرّقَ. وكدًا: لو شَهِدَا) 
أي : العَتِقَانٍ (أنَّ مُعتِقَهُمَا كانَ حِينَ العثقي) لهُمَا (غيرَ بالغ وتحوو) 
كجْئُونه, (أو جَرَحَا شاهدي خُرييهِمَا) فلا يبل يِنهمَا ذلِكَ ؛ 
لعَودِهِمَا إلى الرق به. 

(ولوعَتَهَا بتدبير أو وصيّة فشَهدَا) أي: العَتِبِقَانٍ (بدَين» أو وصيّة 
مُؤئْرَةِ في الرّقَّ: لم تُقبل”") شهادئهما؛ (لإقرارهما بعد الحريّة 
برقهما لِغَير سيّدِ) وهو لا يَجُورُ. 

(الثّاني) من الموانع: (أن يَُرٌ) الشاهِدُ (بها) أي: شهادته (تَفعًا 
لتَفيِد. كفَهادتِه) أي: الشّخصٍ (لرَقيقِهء ولو) مأدُونا لك أو 
(مكاتًا) لأنّه رقيش لحديق: «والمكائف عي ما بَقِي عليه درهع)1!!!. 


(أو) شَّهِادَيِهِ (لمُوَريِهِ بجرح قَبِلَ اندِمَاله) فلا تُقبل؛ لأنّهِ ربّما 


)١(‏ قوله: (لعَودِهمًا... إلخ) أي: لما يَلرَمْ- مِن قَبولٍ سَهادَتِهِمَا- 
عَودُهُمَا إلى الوِقّ1"1. 
)١(‏ قوله: (لم تقل) قال في «الإنصاف»: فيعَايَا بذلِكَ كله. 


[1] تقدم تخريجه (1/5/10). 
[3'] انظر: «حاشية الخلوتي) (9/ .)5515١‏ 


بَابُ مَوَانِع الشَهادةٍ 
مرواك إباضياهيوه يَهَ للشاهد بشهادته» فكأنّه شهد 

(أو) شهادته (لِمُوصِيه) لأنّه يبت لهُ حَقّ التصرفٍ فيه فهو 
مهم (أو) شهادته لوشوكلة فيما ١‏ وَكلَ فيه) لما تقدم. (ولو) 
كات شهادةٌ الوَصِيّ والوكيلٍ (بَعَدَ انجلالهمَا"'') أي: الوصيّة 
والوكالة؛ للشّهمَة؛ لتمكيه من عَزلٍ نّفسِهء ثم يشهَدُ. 

(أو) شهادته (لِشَريكه في فيما هو شَّرِيك فيه) قال في (المبدع): لا 
تَعلَمُ فيه خلافًا؛ لانّهَامِهِ. وكذا: مُضارِبٌ بمالٍ المضارَيّة. انتهى؛ 
لأنيا شياقة افيض 


01 وأطلَقَ في «المغني) وغَيرهِ: قَبولََّا بَعدَ عَزلهء أي: الوكيل وَالوَصِيّ . 
)١(‏ قال في «الشرح الكبير»: إذا كان عَبْدٌ بينَ اثتينء فباعه أحَدهما بأثر 
الآحَرِ ثم اذى المُشْتَرِي على شَّريكِ البائع أن أنَضَّه النَمَنَ وأنكر, 
فإن كان للمُشتري ب ل د 
عَذْلَا لأنّه لا يذفغ عن نفسه صَوَرَاء ولا يجلث لها تفعاء لأ إذا تبت 
المضاط نم دصري ليس بِوكيلٍ له 
في القْض» فلا يَقَءْ يَفَعُ قَنِضُه له. هكذا ذَكره بعض بعضُ أصْحابنا. قال 
ب ل يت 
شَريكه له فيما يَقِْضٌه مِن المُشْئَري. انتهى['!. 


[1] انظر: «الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف) .)١559/١4(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 


2 


(أو) شَّهادَتِهِ (لِمُستَأْجِرِهِ بما استَأَجَرَهُ فيه) , نضا نضَّاء كمَنْ نُوزِع في 
تُوب استأجَرَ أجيرًا لخياطته» أو صَبِعْهء أو قَصروء فلا تُقبل سَهادَةُ 
الأخبر يه لاجرو للتّهمَة0" . 

(أو) شَّهادَةٍ وَلِيَ صَغيرء أو مَجِنُونِء أو سَفيهِ ل(مَن في حخره)؛ 
لأديا شيا بِشَيءِ هو حَصمٌ فيه ولأله 1 من أموالهم عند 
الحاجة» فهو مُتّهَمْ. 

(أو) شهادةٍ (غَريم بمالٍ لمفِس بعدَ حَجْرِ) أو مَوت؛ لتعلت حقٌ 
عُرمائهِ بماله بذلِك» فكأ سَهِدَ لتفسه. 

(أو) شهادةٍ (أَحَدٍ الشَّفِيعَينِ بعفو الآخَر عن شُفْعَتهِ)؛ لاتهامِه 
بأخلٍ الشّقص كُلَهِ بالشّفعة2"©, 


ويُشكل على ذلك ما ذَكَرُوهُ فيمن قَبِضٌ شَّيعًا من دين مُشئَركِ بإرثٍ أو 
إتلاف أو عقدٍ.. إلخ. (خطه)!'!. 

)١١(‏ قوله: (لمُستأجره... إلخ) 07 الشَارِح : «للتهمة). وكأن وَجَه 

للث أنه ما دَامَ الحَقٌ ابا للمُؤْجرِء خكم بَقَاءٍ عَقَدٍ الإجارق» وسا 

لت عله بالأجز المة» ولوأزقة من أجة ابن بخلاف ما 


لوجت الملكِ لغير المؤجرء فإنّهُ لا يستحقٌ إلا أ 
دع1؟] 


جرّة عَمَلِهِ. (م 


(5) وإنْ شَّهِدَ الشّريك بعفو شَريكهِ عن الشَّفعَةِ ثُمَ عَمَا الشّاهِدُ عن 


]١1[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[؟] (حاشية الخلوتي) (577/97). 
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(أو) سَّهادَةٍ (مَنْ له كلام, أو استِحقَاقٌ» وإن قَلَّ) الاستحمّاق0© 
(في ربَاطِء أو مَدرَسَةٍ) أو مَسجدٍ (بِمَصلحَةٍ لَهُما). 

قال الشيخ تقئٌ الدين: ولا شهادةٌ دِيوَانٍ الأموالٍ السْلطَانئِِ على 
الخصُوم . 

(وتُقَلٌ) شهادة وارِثِ (لمُوَرْئهِ في مَرضِه) ولو مَرَضّ العوتٍ 
المَحُوفَء وحال جره (بِدَينِ)؛ لأنّهِ لا حنٌّ لهُ في ماله حِينَ 
الشهادّة» كشهادته لامرأةٍ يَحتَمِل أن َتروجهاء أو عَريم له بمالٍ 
يَحَبَمِلُ أن يُوفِيهِ منة» وإِنّما المانِعٌ ما يَحصْل به نَم عند الشهاد 8 وأمًا 
مَنغه من شهادَتهِ لمُورَئِهِ بالجرح قَبلَ الاندمَال؛ لجواز أن يتجدّد له 
وإقذال يدك له حل فى الال ؛ فادُنَ الدية إذا وجيت ث» تجبُ للوارث 
الشاهد. بد ابيداء: فكانة شهِدَ د إتفسِهء بخلافي الدَّينء فَإنَّهِ إِنْما يَجَِبُ 
للمشهُودٍ له ثم يجورُ أن يتتَقِلٌ» ويَجُورُ أن لا ينتقل. ذكره في 
«(شرحه). وفيه نَظدٌ على المذهَب؛ إِذ الدّيةٌ- كما تقدَّمَ- تَحجبُ 


0 


للمُوَرّث ابتِدَاءً اءَ ثم ََقِلٌ للوارث» فهى كالدّين فى ذلك. 
شُفْعَتِه وأعاد تِلكَ الشَّهادَةَ لم تُقبل. ذكرَءٌ القاضي» وهو المذهَبُ. 
قاله فى «الإنصاف». 

)١(‏ وليس من ذلِكٌ الشَّهادَةٌ على وَقفٍ المُمَطرِينَ بمسجد؛ لأنَّهُ لجميع 
المسلمينء فإنّها تُمبَلُ مُطلقًا. والله أعلم. (خطه)11؟. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
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(وإن حكم بها) أي: بِشَهادَةٍ الوارث لِمُوثه» ولو في مرَضِهء 
بدَينِ» (ثمَ ماتّ) المَسْهُودُ له( (فوَرِتَهُ) الشَّاهِدُ: (لم يتغيّر 
الكيي» انام بغرا عليه ما لقين2093. 

(الثَالِتُ) من الموانع: (أن يدقَعَ بها) أي: الشَّهادَةٍ (ضصَرَرًا عن 
تفسهء ك) شهادةٍ (العاقلة بجرح شُهُودِ قَلٍ الخَطَأْ) أو شْبهِ العقد؛ 


لأنّهمِ مُتَهَمونَ في دفع الدَّيةِ عن أُنفْسِهمء ولو كان الشَّاهِدُ فقيرًا أو 
َعِيدًا؛ لجواز أن يويد أو يقرت 13 عو الست مده 

(و) كسْهَادَةٍ (الغْرَمَاءِ ببجرح شهُودٍ دَينِ على مُفلس) أو ميْتٍ 
تَضِيقُ تَرِكُهُ عن ذُيُونهم؛ لما فيه من تَوفيرٍ المالٍ عليهم. 

وكشَهَادَةٍ الوليّ بجرح شاهِدٍ على مَحججوره؛ والشّرِيكِ بخرح 
ساهِدٍ على شَّرِيكه فيما هُو شريكٌ فيه. 

(و) كشْهَادَة (كلّ مَنْ لا تقل شهادثة له إذا شَهِدَ بجرح شاهِدٍ 
علوم دل يشهة بكرم شاه على ذه أو فكائده لأنه متهم يدقع 
الصَّرَّرِ عن نفسِه. 


)١١(‏ مفهُومُة: إن مات قبل الكمء لم يُحكم بها. 

و “قال التغرئ: لوشيد لأشيه يمال» ف ماك العشهوة له قبل ابتينائه: 
ولأ وارِنُهء فإن كان بعد محكم الحاكم أخدَّةء أو قَبلَهُ فلا. كما لو 
شَّهِدَ أَنَّ فلانًا قل أخاءٌ» وللمَقيُولٍ ابنّء ثم مات الاب وصار الأَح 
وارِثًا بعد محكم الحاكم, لا يُنَقَضُء وإن كان قَبِلَهُ لا يُحكم لهُ به. 
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قال 00 لا نَجُورَ شهادةٌ ححصم 
00 وهُو: المُتّهَمْ. وعن طلححة بنِ عبدٍ الله بِنِ عَوفٍ: قَضَى 

سُولٌ الله كل أنْ لا سَّهادَةَ لِخَصمء » ولا يا 

واغ) من الموانع : (العَدَاوَةٌ غير الله تعالى» سَّوَاءٌ كانتت 
مَورُونَةَ أو مُكدَسَبَة كفَرّجه بِمَسَاءَتِهِ أو عَمّهِ بِقَرَجِهِء وطلبهِ له 
الشّرّ). 

(فلا يُقبَلْ) من سَّهِدَ (على عَدُوه)؛ لما تقدّمَء (إلا في عَقَدٍ 
بكاح) وتقَدَّمَ في ( كتاب ب التكاح». 

(فتلغو) السَّهادَةٌ (من مَقذُوفٍ على قاؤفه؛ و( من (مقطوع عليه 
الطرِيقٌ على قاطعه) فلا تُعجلٌ إن سَّهِدُوا: أن عولاء قاخرا الطريقَ 
عليئاء أو: على القافلة» بل : على هَؤْلاء يلدي لاب 
قل أتنفرها علخي مقلم أو ل يتعافوها عكر تعدا اانه لايع 
عمًا شهدت بو الشهرة, 

وإن شّهِدُوا: نهم عَرَصُوا لتاء وقَطَعُوا الطريق على غَيرِنَاء فنِي 
«الفصول) : ثب[ 20 قال: وعندي: لا أي لا 0 

فإن كانتٍ العداوةٌ لله تعالى : لم تمّع» فيقبل المُسلِمٌ على الكافِرٍء 


)١(‏ حرم في «الإقناع) بما قدَّمَهُ في «الفُصُول). 


3] أخرجه أبو داود في (المراسيل) (053557)» والبيهقي .)5١1/١١(‏ 
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والمحقٌ من اهل اشن على البدعيٌ ؛ لان الدينَ يمنعْة من ارتكاب 
مم و ك د دنه , 
(و) تَلعُو الشهادَةٌ (من زوج) إذا شَّهِدَ على امرأته (في زِنّى)؛ لأنّه 
يُقَدُ على نفيه بعداوَتِهِ لها؛ لإفسادها فِرَاسَهُء (بخلافٍ) شهادتِه عليها 
في (قتلٍ وغيره) كسَرِقَةٍ وقرض؛ لانتقَاءٍ المانع. 

(وكل مَنْ قُلتَا لا تُقبَلُ شَهادَثهُ لَهُ) كعمودي تَسَبِه ومكائبد 
(فإنّها) أي: شهادتة (تُبَلُ عليه)؛ لأنّه لا تُهِمَدَ فيهاء فُقبلٌ شهادةٌ 
الوَصيٌ على الميّت» والحاكم على مَنْ في حجره. 

(الخامسٌُ) مِن الموانع: (الحرص على أدائها قبل استشهّاد مَنْ 
يَعلمُ بها) فإِن لم يَعلّم مَسْهُودٌ له بهاء لم يَقدّخ» وتقدّم. (قبل الدعوَّى 
أو بَعدَهَا), فُردٌ وهل يَصِيدْ مَجرُوعا بذلِكَ؟ يَحتَمِل وَجِهَين. ذكره 
فى (الترغيب). 
الدّعوّى فيها على الشَّهادَةٍ. 

(السَادِسُ) من الموانع: (العصبيّةٌ فلا شهادَةَ لِمَن عرف بها. 
وبالإفرَاطٍ في الحميّة) كتعصّب قَبِيلةٍ على قبيلة» وإن لم تَِلُغْ تبة 
العداوّة. 


بَابُ مَوَانِع الشَهادةٍ 
(السَابِعْ) من الموانع: (أن تُرَدّ) شهادثه (لفسقه ثم يتوبَ 
ويعيدَهَاء فلا ثقبل؛ للشّهمَة) في أنه إنّما تاب لمع شهاقثه. ولإزالة 
العَار الذي لَحِقَّهِ برَدّهاء ولأنَّ رَدَهُ لفسقه حكم, فلا يُنَقَضُ بقَئوله. 
(ولو لم يُودُّها) أي: الشهادةً؛ مَنْ تحمّلها فَاسِمًا (حتَّى تاب: 
قبلّت)؛ لأنّ العدالة ليست شَّرطًا للتُحقلء ولا ثُهِمَة. 
(ولو شَّهِدَ كافرًاء أو غَيرَ مُكلّفٍ, أو أخرس. فَرَالَ) ذلك المَانِع؛ 
بأن أسلَّم الكافوء أو كُلّْفَ غيد الفكلّفٍء أو نَطَقَ الأخرسسُ, 
(وأعادُوهًا) أي: الشهادة: (قبلت)؛ لأن ردّها لهذه الموانع لا 
غضَاصَةً فيه فلا تُهِمَةَ بخلافٍ رَدّها للفشق. ْ 
(لا إن سَهِدَ لِمُوَرْنهِ بجرح قبل بُرئه) فردتء «أو) سَهِدَ 
(لمكاتبه) بشّيءٍ فدت» (أو) سَّهِدَ شَرِيكَ (بعفوٍ شَرِيكه في شسُفْعَةٍ 
نها) أي: الشَّفعَدِ (فَرْدّت) شَهادَُه (أو رُدَّت) شهادثه (لِدَفع 
ضَرَرِ) عنه (أو جَلبٍ تفع) له» (أو ) ل(عَدَاوَةٍ فترئ مُوَرْتهُ) مِن رجه 
(وعَتقَ فكاتئةُ وعَمَا الشَّاهِدُ عن سُفْعيه وزالَ المانغ) من دفع ضّوَرِ 
وبجلب تفع وَعَدَاوَة (ثُمْ أعادُوهَا) : فلا تب لأنَّ رَدّها كان باجتهادٍ 
الحاكمء فلا يُنقَضُ باجتهادٍ الثَّاني ولأنها ؟ذت للتهعة. كالرة 


والوّجة الثاني : قل . قال فى «الإنصاف): وهو المذهث7'؟. 


(1) الذي في «الإنصاف»: التّفريقُ. فَقَالَ: وإِنْ شَّهِدَ لمكاتبه أو لِمُوَرْئْهِ 
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3 فى «المغنى») التَعليلٌ السَّابِقَ بما ذكرثة فى (الحاشية)2)2'0 


00 


]١[ 
0 
] 
]5[ 
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بجح قَبِلَ بُرئِه فَدِدتء ثم أعادَهًا بعد عِتق المكاتب وبرءِ الجزح, 
ففي رَدُّها وَجِهَان. 
إلى أن قال: أَحَدُهُما: قبل وهو المذمَث؛ صَححَهُ المصِنّف» 
والشَّارح. 
ثمٌ قال : لوزدّت لِدّفع ضَرَرِ أو حلب تفع أُوعَدَاوَةٍ رَحِم» أو رَوجية 
فرَالَ المانِعٌ» ثم أعادهاء لم تُعَبَلَ» على الصّحيح من المذب. 

ثم قال: وإن شَّهدَ الشَّفِيعُْ بِعَفُو شَرِيكهِ عَنهَاء فَدِدّتَء ثم عمًا الشَّاهِدُ 
عن شُفْعَتِهِ وأعادَ تِلكَ الشَّهادَةَ لم تُقبل. ذكَرَهُ القاضي» وهو 
المذْهَتُ» جرم به في (المجيدية"ا 
قوله: (ورَدٌ في المغني... إلخ) قال (ح م ص): ورَدٌ في (المغني ) 
لمعيل الشابق1؟؟: يان قباس الشَامِكَ على المرذود الشّهادَة بالفسق لا 
بِصِحٌ؛ لوججودٍ التّهِمَةٍ في حقٌ الفاق» وانتفائِهًا هنا 
وأمًا نض الاجِتَهَادٍ بالاجتِهَادِء فهو جائرٌ بالنّسبَةِ إلى المستقبل» غَيرْ 
جائز بِالنسبَةِ إلى ما مَضَّى . ولذلِك لما قضّى عُمَرُ في المُشّكة1"! 
ا ل 
00 الشَّهادَةٍ هنا من التّقض في المستقلء لا في الماضي!*! 


«الإنصاف) (195/99- .)5451١‏ 
ما تقدم من التعليق ليس في الأصل. 

في : « في قضية) . 
دلا في الماضي) ليست في الأصل. 


بَابُ مَوَانِع الشَّهَادَةٍ 


(ومَنْ شَهِدَ , بحن فشترك بين هن تر ها لهم كأ (وأجتين ي: 
ردّت) نَضَّاءِ (لأنّها) أعينة 0 (لا تتبعضُ في تفسها). 
قُلتٌ: وقياسة : “لو حكغ اله اا 


2 
7 


)١(‏ على قوله: (قلتُ: وقياشة... إلخ) أي: لمن لا تجوز سَهادَئهُ له 
ولأجتبيّ» يعني : فلا يَصِكا'!. 


8 


3 التعليق ليس في الأصل : 
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(بَابٌ أقسَام المَسْهودٍ به) 
من كن عَدَدٌ يووا لحلاف عدد الشُّهودٍ باختلااف المشهود به. 


(وهي) ع افسافة 00 بالاستقرَاء : 

(أَحَدها: الزّنَىء ومُوجبُ حَدَُه) أي: اللْوَاطّ . 

(فلا بُذّ) في وت (من أربَعة رجَالٍ» يَشْهَّدُونَ به) أي: الرُنَى أو 
اللواظه :وأو ) تعيدوة باه أى» الفشفرة عله بذك (أقن + به 
0 00 لفرلة سان + «أزلا جاتو علد أنيمد شهدا قإذ ل يَأوا 
ُمَدآ وليك عند ل لله ء هم َم الكذوت» انور ]6 وقوله ” 
السَلامُ لِهلالٍ بن مه : (أرئعةٌ شيذاق إلا 6 في طهرك1"!. 

واعتبارٌ الأربَعَةٍ في الإقرار به؛ لأنّه إثباتٌ له. فاعمّيروا فيه كشُهُودٍ 
الفِغْلٍ» لكِنْ لو سَهِدَ الأريعة عليه بالإقرار به فلم يُصَدٌ 
لم يْقَم عليه الححدٌ2"©, وتقدّم في «حدٌ الرّنَى) 


ا 


قَهُم دُونَ أربّع : 


(1) فإن كان المْقِهِ بهما- أي: الأّنى واللُوَاطٍ- أعجميّاء قُبِلَ فيه 
تُرجْمَانَانِ . ذكرَة 0 «الإقناع)؛ تبَعًا لما قدَّمَهُ في «الرعاية) . 
قال في «شرحه): وتقدّمَ في «طريق الحكم وصِفَيِه): أن التّرَجَمَةَ 
كالشّهادَةء فلابدٌ هُنَا من أربعَةٍ. 


2 


إفة أن تَصدِيقهُم دُوَنَ !" دوع من . 


[] أخرجه النسائي (8475) من حديث أنسء بهذا اللفظ. وانظر ما تقدم (1/9؟25 
005). 


بَابُ أقسام المَشْهُودٍ به م 

القِسمٌ (الثاني: إذا اذْعَى مَنْ عرف بغتى أنه فقِيد) أّنٍ رّكاة: 
(فلا بُدَّ من ثَلانَ رِجَالٍ) يشهَدُونَ له؛ لحديث مسلم: «حلتّى 
يشهن40 فلك ين ذوي الينها من كروه: لقد أصابك لذن هاقة1"1: 
وتقَدّمَ في (الزكاة). 

القِسمٌ (الثَالِتُ): ما يُوجِبُ (القَوَدَ والإعسَارَء وَوَطءٌ يُوحِبُ 
التّعزِيرَ) كوّطءٍ أمةٍ مُشتركة» وبَهِيمّة. 

ويَدحُلُ فيه: وَطءٌ أميه في حيضء أو إحرّام» أو صَوم . 

وما وَطءٌ الل وفعت آر أنقه الفياعة إذا احتيج إلى إثَاته» 
فالظاهِر: أنَّ حكمةُ كذلِكَ» أي: يتبث برجلين؛ كو ار دا 
وليس مما يَخْتَصٌَ به النْسَاءُ غالبًا. قاله ابِنُ نصر الله في «حواشي 
الفروع) . 


و 


هه رمه 


(وَبَقِيَةُ الحُدُودِ) كحدٌ قَذفٍ»ء وشُربء وسَرقَةِ. 

(فلا بد من رَجُلَين)؛ لأنّهِ يُحمَاطٌ فيه» ويسقّط بالشَّبِهَةٍ فلم تُقبل 
فيه كهاةة النّسَاءِ؛ٍ لِتَقَصِهنٌ. 

(وَيقِتُ قَودٌُ) وقذفء وسُربٌ: (بإقرارٍ مرّة) وتَقدَّم. بخلافٍ 


زِنَىء وسَرِقَةٍ وقطع طريق . 


)١(‏ قوله: (حتّى يَشْهَدَ) هذا لفظ روايّة النّسَائْنَ. ولفظ روايّة مُسلم: 
«حتّى يَقُومَ ثَلانة) . 


]١[‏ تقدم تخريجه (1079/9؟). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

القِسم (الرَابعْ: ما ليس بِعْقُوبَةٍ ولا مَالِء ويطَلِع عليه الرّجَالُ 
غالباء كيكاح, ورَجِعَةَء وخلع. وطلاق». ونسب» ووّلاءٍء وكدًا: 
تركيلٌ: وإيصَاءً في غَيرٍ مال: فكالذي قَبلَهُ) أي: لا بن فيه مِن 
رمجلين؛ لأنَّه يَطَلِعُ عليه الرِجَالُ غالًِاء ولا يُقِصَدُ به المَالُ» فلا مدحَلٌ 
للنّسَاءٍ فيه» كالقصّاص. 

القِسمُ (الخامس: المَالَ» وما يُقصَدُ به المَالُ» كقّرض» ورهن 
ووَدِيعَةِ» وغصب. وإجارَةٍء وشّركة, رغيات وضلح. وهب وعتق) 
وكتابَةٍ» وتدبير» ومهرِ, وتسميته. وق مَجهُولٍء وعاريّة» وسُْفعَةِ 
وإتلافٍ مالٍ؛ وضمانه""2. وتوكيل) فبه (وَإِيصَاءٍ فيه. ووصيّة به 
ِمُعيّنِ". ووَقفٍ عليه وتبع وأجله وخياره؛ وجنايّة خَطأ أو عَمْدٍ لا 


)١(‏ قوله: (وصَمَانِه) مَفَهُومُه: أنَّ الكمَالةَ بالبَدَنِ لا يُقبَل في دَعَوَاهَا إلا 
سياد رَجُلينِ. 
بعل فى “كلك ؟ الطاود كران المراة بالشفاق ما يشفلفاء لأنها 
تؤولٌ يدك المال. (م خ)1'!. 

(5) قوله: (لمعينِ) مفهوقه: لابن في الوصية والوقفٍ لِغيرِ معي نل" 
شَّهادَةٍ رَجلَينِ» أو رَجُلٍ وامرأتين؛ لتَعذَرِ اليتمين في غيرِ ل 
قوله: (لمْعَيّنِ) انظر: غير المعين في الصُورَتّينِء هل لابْدّ فيه من 


3] ١حاشية‏ الخلوتي» (707/0). 
[؟] سقطت: «من) من الأصل. 


بَابُ أقسام المَشْهُودٍ به 


3587 
يُوجِبُ قَوَدًا بحالِ) كجائفة» (أو) جِنَايَةٍ (ثوجبُ مالاء وفي بَعضِها 
قَوَدٌ وكتأفوقة: وعاشفة وفتقاة لهُ قَوَدُ مُو ضِحَة('© في ذَلِكَ) وأَحدُ 
تَفَاوت الذية + ؤو ) ك(.مفسخ عَقد مُعاوَضَةٍ)) ٠‏ كبيع وإجارةٍ لا عَقَدِ 
0 (و) ك(دَعرّى قثْلٍ كافر لأَخلٍ سَلَبهِ و) ك(دعوّى أسير 

تقدَّمَ إسلامة مع رق ونَحوه) مكنا تقض به الغبال . 
(فيتقِتُ المَال) في مَأْمُومَةء وهاشِمةء وِمُتقَلَتِ لا قود 
القوضكةة'؟. وكذا؛ كل بالق بد المان: (برَجلَينِ70, ورَجْلٍ 


1 
2 
3 
١ 
3 
3 


سَّهادَةٍ رَجَلَينِ» أو رججلٍ وارينء كما هو مُقِتَضى المفهُوم؟. 
لطَاِوٌ: نعم؛ لأنَّهِ لا يُصَوَرُ اليِمِينُ في غيرٍ المعيّن. (م خ)117. 

19 أي لو تت بشَاهِدَينٍ؛ كبا نقة عليه الشَّارِح فيما أن 

)١(‏ قوله: (لاقَوَدِ مُوضِحَةِ) كموضكةٍ: هاشِمةٌ. فيَِتُ القَوَدُ في مُوضِحَةٍ 
بشَهادَةٍ رَجُلِينِ؛ فإن لم يَشهّد إلا رَجُلَ وامرأنَانِء لم ينبت قود في 
وضع 

(©) قوله: (فيتئثُ المالُ برَجُلَينِ.... إلخ) زيادةٌ «المال) مُضِدَةٌ؛ لأنّها 
تُوهِع أنَّ ما يُقِصَدُ به المال لا يَيْتٌ بذلِكٌ! ولس مُرَادَاء فلو حَدَّقَهُ 
وقَالَ: فيُقبَلٌ فيه . أي: في هذدًا 07 » كما في «الوجيز». أو قال: 
نهنا برهي نول هن كادف يقليو الع كه كل تلن 
«الإنصاف)» 5 


3] ١حاشية‏ الخلوتي» (0/١07؟).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
-2 2 اس ست 
وامرأينِ)؟ لقوله تعالى : «إهان لم يكنا مه مَيَجُلُ وأترأكاد» 
[البقرة: 2887 وسيّاقٌ الآية في الدَّينء والبيك ف ساك الأموال؟ 
لانجلالٍ تب المالٍ عن غَيرِهِ مِن المَشهُودٍ به؛ لأنَّه يَدحُلُهِ اذل 
والإباحةٌ وتكثر فيد المُعاملة؛ ويطَلِع عليه الرْجَالُ والنْسَاءء فوسّع 
الشَّرحٌ باب تُبُوته . 

(و) ينث ذلك (بِرَجْلٍِ ويَمِينِ)؛ لحديث ابن عباس: أن 
رسول اللّهِ بلةِ قضّى بِاليَمِين مع الشَّاهِدِ. رواة أحمدُء والترمذي» 
وابنُ ماجهظ'؟. ولأحمدَ في رواتةِ: إِنّما ذلِكَ في الأموّال. ورواة أيضًا 
عن جابرٍ مَرفوعًاا ”". وهذا الحَدِيثُ يُرِوَى عن ثمانيةِ: عن عليً' "1 
وابن عباس» وأبي هريرةظ!؛ وجابرء وعبدٍ الله بن عُمرظ*! 0 
لكِنَّهُ قَصَّدَ الاحترَارٌ به عن القَوَدِ فيما إذا كانت الجنايَةٌ في بَعضِهًا 
قد كمَأمُومَةِ» وهاشِمَةٍ . ويل عليه كلام الإنصاف». (حم ص)1"1. 


1] أخرجه أحمد )١1١١/5(‏ (5974)) وابن ماجه (37370)» وأَسار إليه الترمذي عقب 
حديث )١1847(‏ ولم أجده عنده مسندّاء ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف» 
(1807/5). والحديث عند مسلم .)١7١5(‏ 

3؟] أخرجه أحمد (181/57) 4710783 .)١‏ 

8 أخرجه الدارقطني »)5١7/5(‏ والبيهقي .)١170/١١(‏ 

[5] أخرجه أبو داود 20851١9‏ والترمذي 49 ».)١"‏ وابن ماجه (5954). 

[6] أخرجه ابن عدي في (الكامل) (175/1)» وابن عبد البر في (التمهيد) (؟/7١).‏ 

[1] أخرجه البيهقي )17/٠١(‏ موقوفًا على أبي. 

103] إرشاد أولي النهى» .)١401/5(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


بَابُ أقسام المَشْهُودٍ به ل 
يد بن ثايتِ!'!» وسعدٍ بِنٍ عبادةَ!'!» وعن عُمارَةَ بن عزما"! 

وقَضَّى به علي بالعراقي» رواةً أحمَدُء والدارقطنيٌ . ولأنَّ اليمينَ تُشْرَحٌ 
في عق فرق هد ضصدفة؛ وسوَاء كان المُدّعِي مُسلمًا أو كافواء د 
أو افو 

و(لا) يَتيْتُ المال وتَحوْةُ بشَهادَةٍ (امرَأتَينِ ويَمِين2"7)؛ لأنَّ النْسَاءَ 
لا ثقبل شهاةئهنٌ نّ في ذلك مُنَمّرِدَاتِ وكذلك : لو شَّهِدَ أَربعَةٌ نسوَةٍء 

(ويجبُ تَقَدِيمُ الشهادة) أي: شهادةٍ الول الواحِدٍ (عليه) أي 
اليِمينِ؛ أنه لا يَقَوَى جانئة ل بشهادته . 

ولا إشقرط كول مدع في خلفه : وأنّ شاهِدِي صَادِقٌ في شْهادَتِه 
"كما لو كان مع الشَّاهِدٍ غَيدَهُ. 

وظَاهِرُ كلامه كغيره : أن الكفالّة بالبَدَنْء والإيصّاءً» والوَقفّ على 
غير مُعيّن) لا يقبت إلا بِرَجلِينَ. 


- 


01 وقيل: قبل في المال: وما يُقصَّدٌُ به المال: امرَأتّان ويَمينٌ المَدَّعِي . 
اخحتارّةٌ الشي 3 تفي الدِينء وفاقًا لمالك. 


3] أخرجه أبو عوانة »)7501١5(‏ والبيهقي »)١177/٠١(‏ وابن عبد البر في (التمهيد) (؟/ 
ه8١).‏ 

97 أخرجه أحمد "ره ؟1) (57450). 

[*] أخرجه البيهقي »)١171١/٠١(‏ وابن عبد البر في (التمهيد) (؟/51١).‏ 


-- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 

ا 

(ولو تكلّ عنة) أي : اليَمِينِ (مَنْ أَقامَ شاهدًا: حَلّفٌ مُدَّعَى عليه 
وسقط الحق0")) أي: انقطعت الخضووةة, 

(فإِنْ نكل) مُدَّعَى عليه عن اليَمِين: (حُكمَ عليه) بالتُكول؛ نضّاءٍ 
لما تقدّم عن غنماة. .ولا ثرة التميخ على الفدّعي» لألها كانت في 
جَتبتِه» وقد أسقّطها بتُكوله عنهاء وصارّت في جَتَبَةِ غيرو» فلم تَعُدْ 
اليد كالتاقى عليه إذا تكل عبية, 


01 قوله: (وَسَقَطٌ الحَقّ) هكدًا في (المبدع»)» و«المنتَهّى)» لعل 
المراد: انقَطعت الحصُومَةُ. (شرح إقناع). 
وفي (حاشيته): َولَهُ: (وسقط الحَقٌّ) هَكذًا عِبارَةَ «الإنصّاف») 
باي 81 الوط انيد اللسونتء وذ تبني مداه كات الارتى أن 
ولن” واتقطعت الْخْصُومَةٌ. 

(؟) لكن لو أَقَامَ شاهدًا آحَرَ مع شَاهِدِه الأول كم لَهُ بالمال. قاله في 
«شرحه). وليس لَهُ الحلِفُ مع شَاهِدِه الأوّل. (ابن ذهلان). 

(5) لكن لوعاد المدّعي فادّعى دَعوَى ثانِيَك وأقامَ ساهِدَةُ» وحلَفٌ مَعهُ 
كع لَهُ. قاله حُثمَانٌ. وفيه إشكال!. 
وك اناتسا قزل رمع في ولي لزي كوو 
إقامَُهًا تامَدِ لا حَلِقُهُ مع شاهِدٍ): أل وت المذهّب. 
قالَ: ويُحمَلُ قَول مرعيئ على ما إذا أقامَ المدّعي شاهِدًا وأَعلَمَهُ 
الحاكم أنَّ لَهُ الحَلِفٌ مع شَاهِدِهٍ ويَستَحِقٌ. وقالّ: لا أُحلِفٌ» ولكن 
يَحِلِكُ تحصمي . فكلّف لَه فإنَّ الخُصومة تَقَطِعْ» ولَيِسَ لَهُ الحَلِفُ 


بَابُ أقسام المَشْهُودٍ به 


حم 
حم 
ا 
-- 
1 
٠١‏ 


تي 
2 .م 


(ولو كانَ لجماعة حَق) مالك (بشاهدء فأقاموة : فَمَنْ حلَف أَحَدَ 


نصيبه)؛ لكمال الأصاب من جو زولا قفار كة)يها أغذة (مَنْ لم 
يَحلِفٌ)؛ لأنّه لا يَجبُ له سَّيِءٌ قَبلَ حَلِفِه. 


(ولا يَحَلِفٌ ورَنَهُ ناكل) عن ييين يَعَدَ إقائنه شاهدًا بوة لأ ليا 


حقٌّ لوارثه حال حياته؛ إن ماتء فلوارئه الدّعوّى» وإقامةٌ الشّاهِدِ 


ويَحلفٌ معَهُ ويأخذ ما شَهِدَ به عابي 


القِسمٌ (السَادِسُ) من أقسَام المَشْهُودٍ به: (ذَاءْ دابِّ ومُوضحَةٍ 


وتحوِهما) كَدَاءِ بالعين: (فيِقبل) في ذلك (قول طبيب) واحدبء 
(وبَيطار واجدٍ), وكحَالٍ واحد؛ (لعَدَمِ غيرِهِ في مَعرِفته) أي: مَعرِفَةٍ 


00 


مع شاهِدِه. فإن أقامَ مَعَهُ آحَرَءِ ححكم لَهُ بالمال. ١‏ 
0 
إحللاف خصموء ولا بُقِيِةُ ينَة. 

له: «ولَيس لَهُ الحَلِفُ مع شاهِدِهِ) ذكرَهُ الشارخ في (باب طريتٍ 
الحكم) عن (الشرح») تَقْلا عن القَاضِي . 
قال في «الإنصاف)1'!: ولا يَخْلِفٌ ورَنَةٌ ناكل 0 أن يفوك قبل 
قال في شرح الإقتاع) ) بَعَدَهُ: فيَحِلِفُ وارثُه د ما شَّهِدَ به 


الشّاهِدًا"!, 


[1] «الإنصاف) (59/90). 
[؟] التعليق لبس في (أ). 


151/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
ما تقدَّمَ ذكرةُ؛ وتحؤةُ. نص أحمَدُ على ذلك؛ لما يدون الطزييك 
والتِيطادٌ في ذَلِكَ كم يُخْيوُ به عن بَصَرِه وَاجِتِهَادِه» فوب قَبول 
قوله وإن كان واحِدّاء كالقاضي يُخبِرُ عن حكيه في غَيرِ ذلِكَ . وأطلق 
في «الروضة» قَولَ الوَاحِدٍ. 

(فإنْ لم يتعَذَّوْ)؛ بأن كان بالبَلّدٍ أكمّد من واجدٍ يَعَلّمْ ذَلِكَ: 
(فاثتان) يَعنِي : فلا يَتقِثُ ذَلِكَ إلا بشهادة طبيتِين» أو بَيطارَينِء أو 
ل 

(وإن اغكلقًا)؛ بأن قال أحَذهما بوجوو الداءء وقال الخد يعدمة: 
(قَدُمَ قَولُ مُنِبتِ) على قَولٍ ناي لأنّهِ يَشْهَدُ بزيادةٍ لم يُدرٍكها النافي . 

القِسع (السَابعٌ: ما لا يَطّلِعُْ عليه الرَجالٌ غالبَاء كغئوب النسَاءِ 
تحت الثّيابء الرّضَاع, والاستهلال, والبكارة» والتيُوبةِ: والحيض» 
ونّحوه) كترص بظهر أو بَطنٍ امرأة» ورَتّقِء وقَرَِء وعَفَلِ وتّحوه. 

(وكدًا: جراحةٌ وغيرُها) كعاريّة ووديعة» وقٌرضء ونحوهء (في 
حَمَّامِ وس ونّحوهما مما لا يَحَصّرْةُ رجَال0"). 


نك ولا يُقهلُ مع عَدَم اعَذِّ إلا اثنانِء على الصحيح من المذهب» وأطلَقَ 
في (الروضة) قَبِولَ الواجدٍ. وظاهدةٌ: سوام وُجِدَ غَيدِه أ لا. 
0 ب (وتَحوهِمَا مما لا يَحَصُرهُ رجَال) قال ابن ذَهلانَ: من ذَلِك : 


جِتِماحُهُنٌ عِندَ َلَالَةٍ ونَحومًا . قال: وتيع إذا لم يَحصُرْهُنٌ #رغال. 
الال لقي ذوِي الأفهَام) توتقبل فى اللشوز شهادة النْسَاءِءٍ ؛ لأنّه 


بَابُ أقسَام المَشهُودٍ به 57 

(فيكفي فيه امرَة عَدلُ)؛ لحديث محذيقّة: أن النبى يل أجارٌ 
شهادةً القابلّة وحدهاة'. ذكرهُ القُّقهامُ في كثيهم. وروّى أبو 
الخطابء عن ابن تمر مَرقُوعًا: «يُجزئ في الوٍضَاع شهادةٌ امرأة 
ولعيو اكراكل ولاه فى مَعتّى ينقت بقول. النضاء الفسترقاته فلا 
يشرط فيه العَدَدُء كالرَوَايَةَء والأخجار الدينئة. 


3 


(والأحوط): أن يكنهدٌ بد والكان)ء أنه أبلع . (وإنْ شَهِدَ به 


رَجُلَّ: ف)هو (أولَى) بالقَبُولٍ من المرأةِ؛ (لكماله) أي: لأنّه أكمل 
فى المراة. 


وكُلٌ ما يُقبلُ فيه قَولُ | 
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لمرأة: يُقبل فيه قَولٌ الوَجْلء كالرٌواية . 


ممًا لا يَطَلِعْ عليه الرَجَالٌ غالًا. 

6 خديث خديقة ل ل 
النبى 6 شهادة 07 
وحديثٌ ابن عُمرَ لا يُعرفْ لهُ إسنادٌ. قالهُ ابن القكِم1"!. 


ث أ 


3 1 


ءت 


2 


[1] أخرجه الدارقطني (5757/5)» والبيهقي .)51/١٠١(‏ 

1 أخرجه عبد الرزاق )١89/5(‏ بلفظ: «رجل أو امرأة) . وهو عند أحمد )51١/8(‏ 
499) بلفظ: «رجل وامرأة) . 

[9*] انظر: «الطرق الحكمية) و(ص77). 


(ومَنٍ اذَّعت إِقَرَارَ رّوجها بأو رَضْاع) أي: بأنّه أحومًا من 
د الإقرَار بهِ: (لم يُقبل فيه إلا رجلان)؛ لأنّه ليس 
علولا انط و المانم يَطلِعُ عليه لجال غاليا. 
(وإن شَّهِدَ بقَتلٍ العمدٍ رَجل وامرأتَانٍ: لم يَثبت شَيِءْ) أي: لا 
لضا ولا ويه لآن العمد ل ا يدل غلك ذا 
لم يندت الأصل: الك وإن قُلبَا فودنة اعد شقين ن» وهو 
الفذقنك+ لم يعن حدما إلا بالأحيهارء فلو وبجبت الدّيةُ بذلك» 
0 بِدُونٍ اختيار» ومن ادّعَى على أعرآ الد ضمت ااه 
عن سناته وقد إلى أحبد الآ فققله خطاء وأقام يك رجلا 
وامرأتين 3 0 وَخلف مه ثمرة نبت قتلّ الثاني ؛ د م دون 
الأول لذ 
(فإن 5220 لجل والمرأتَان2©0» (بسَرقَةٍ: ثبت المَال)؛ 
لَكمَالٍ نِصَابِهِ (دُونَ افطللفراة' الخد فاه يدك قث إلا بر لين 
والكرقا ارعيك لبان والقَطع؛ ولشوة اليد من أحزيهما لأ يمدة 
بوت الآخر. (ويَغرَمُهُ ناكلٌ) أي: لو اذى على آَخحرَ بسَرقةٍ مالِ؛ 
00 يَعِيئّه فشكل » عَرِمَ المالء ولا قَطع؛ 4 لذن المكولَ لا 
(1) قوله: (وإن شَّهِدُوا.. إلخ) قال في «شرح الإقناع»: وكذا: رَججلٌ 


3 


ويمين. 


بَابُ أقسام المَسْهُودٍ به 


حم 
حم 
0 
-- 
21 
1 
٠١‏ 
1 
1 
34 
١ - 7‏ 
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بهِ في غير المَالٍ2©'0. 

(وإن اذَعَى روج حُلْعًا: قبل فيه رَجْلْ وامرَأنانِ» أو) رجل 
(ويَمِيئهُ)؛ أنه يدعي المَال» (فيتهْتٌ العِرّض) بذَلِكُ (وثَبِينُ) المرأة 
(بمُجرّدٍ ذَعِوَاهُ)؛ مُوْاحَدَةَ ل بإقزاره. 

(وإن اذَّعَْتَهُ ) اع الحَلعَ الأوجة 3: (لم يُقبَل إ! رَجْلان) ؛ لذن 
مَقَصُودّها الفح ولا ينبت تُ بعر رَجُلَين. 

(وإن أقاقت رَجَلَا وامرأتِين("2) سَّهِدُوا على رَجُلٍ (بتزويجهًا 
00 إنعث بت المَهرُ) دُونَ التكاح؛ أنه حقٌ للوجل» فلا تَدّعِيه 

يت إلا برَجُلَينِ . 

000 بطلاقي: ما سَرَقَ أو: ما عُصَبَء ونّحوّه) نَحوَ: ما 
باع أو ما اشوىن أودوقت» أء: قتل. (فتّبت فعلّه) المتحارف أنه 


(1) قوله: (لأنّ اكول لا يُّقصَى به في غَيرٍ المال) قِبلَ: ومثلهُ: لو اذدَّعَى 
وَرَنَّةُ َل أنه أبانَ زوجَتَهُ في صِحَتيِه وأقامُوا شاهِدًاء وعَلَفُوا مَعَهُ لم 
)١9‏ قوله: (ومَن أقامت.. إلخ) قال في «شرح الإقناع) : أ رجلا 
وَل علفرة مق انتهى . 
قال العَرّيّ: إن بَعضّ القّضَاةٍ لم يَفْضٍ بالشَّاهِدِ واليمينٍ في هذِهٍ 
المسألةة بل لايد من سَاهِدَينٍ. قال: وَهَذَا من أحكامه المَاحشَة. 


ت 


ةا حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
ما فَعَله (برَجُلٍ وامرَأئَينِ» أو) برَجلٍ (ويَمِينٍ: بت المَال0©)؛ 
لكمالٍ نِصَايه دوم تطلق) زَوجَنُه ؛ أن الطلاق لا يثىء يقت بذلِكٌ. 

(وإن شَّهِدَ َجُلٌّ وامرَأتَانٍ لِرَجْلٍِ) أن فُلانَةَ 31 9 و منة» 
(أو) سَهِدَ (رَجُلٌ وحَلَفٌ معَهُ أنَّ فلانَة أمُ ولَدِوء وَوَلَدَهَا منة : قُضِي له 
بها) أ الجاريّة) َه ولَدِ)؛ لأليا عار كلق لَهُ وَطؤُّها وإجارنياء 
وتزويجهاء والملك ينبت يذلكة والاستيلادٌ بإقرّاره؛ لنُمُوذِهِ فى 
ملكه 30 تنيت شت خريةُ وَلَدِهاء ولا وام من مدع ليما 5 

تان إلا برَجُلَينِء ققد الوَلَدُ بد مُنكر مملوكا لَه 

(ولو وجدَ على دابّةٍ مكثوبٌ: حَبِيسٌ في سَبيلٍ اللها"'): كم 


)١١(‏ قوله : (ثَتَ اليل 0 ولا يقال : إن هذا من تبعُْضٍ!' الشياذة 
ب قدّمَ أنّها لا تقض ل"؛ لأنَّ الطّلاق ليس مَشْهُودًا به» بل أَبو 
يرن المشؤود به. (م خ)1 1. 

() قوله: (ولا تَقِتُ خريّةٌ ولّها... إلخ)؛ لأَنَّ ذلِكَ كله لا يَعِتُ إلا 

() قوله: (حَبيسٌ في سَبِيلٍ الله) الظَاهِ: أنَّ لوت لا يتوقّفُ على الجمع 
تينهُماء فعَلَهُ على معنى «أو». (م خ)1؟!. 


. في : ( تبعيض)‎ ]١[ 
. )ضعبت١‎ : في‎ 1 
(حاشية الخلوتي) (/ 1/5؟).‎ ]*[ 
.)5075 /97( (حاشية الخلوتي)‎ ]5[ 


بَابُ أقسَام المَشْمُ 
باب أقسَام المَشْهُودٍ به لت 
مَسجدٌ: كم به 05 وُجِدَ 0 (حائطها» أي حائط 0 
مكيُوبٌ: (وَقف, أو: مَسجِدٌ: كم به) نضّاء حَيتُ لا مُعارض أقوى 
ب 
(ولو وَجَدَهُ) أي اوطاحات ارط حبيل اوها 
مُدَّة مُدَّةَ طَويلَةً) : هذا وَقَمْ فُفٌ: (فكذلك) اق يَحكمُ به (وإلا) تكن 
مُدَنُها طَويلَة» أو لم 5 بِرَانَةِ: (عَهِلَ بِالقَرَائْن”"") فيتَوقفُ حتى 
تَظهَرَ لَهُ قري يَعمل بها. 


1 في نُسحََةٍ: «مَكتُوبًا)» بالنّصب» وهي أظهّه ؛ لأنَّ «وعبيس) 
هو نائْبُ الفاعل» فيمّا يَظهَوا'١.‏ 

)١١‏ قوله : (حَيثُ لا مُعارض أقوّى مِنهُ كبيّنَة) وأمّا إذا عارَضّ ذَلِكُ ما مُو 
أقوَى من كبيئةٍ لا هم ولا تَستيدُ إلى مُجِرَدٍ اليدِء بل تذ كو سَبَبَ 
اليلكِ واستمرَّارة» فَإنّها تُقدَُمْ على هله الأمانامك: 
وأمًا إن عارضّها مُحِدَدُ اليَدِء لم يُاتمّت إليهاء فإ هذه الأمارَات بِمَنزلَةٍ 
البيتدِ والشَّاهِدِء واليَدُ تُرقَمُ بذلِك. 

0 : (مِلَ بِالقَرَائنِ) كأنْ عُلِعَ سبق ملك مُوَرئهِ لهاء وأنّ المكثوت 
خط وعَرَفَة . وحيكل : 
فلا يُتمَمُ إلى كونها في حِرَانَة وق مُدَّةٌ طويلة» كما سبق. (م خ)1"". 

1] انظر: «حاشية الخلوتي) (7/ 1177). وهذه العبارة ليست في (أ). 

[؟] (حاشية الخلوتي) (/ /ا/1؟). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهى الإراةات 
زياك الشياقة علق الشيافة: 
و ) بِابٌ (الرّحُوع عَنهاء و) باب (أدايْهًا) 
أي : : الألقّاظ التي كُؤدّى بها الشَّهادَةٌ 
قال أبو عُبِيدٍ: أَجِمَعَتٍ العُلَماءٌ من أهل الحجاز والعراقٍ على 
إمضاءٍ الشَّهادَةٍ على الشهادّة في الأموّال. 
ا ا 
مر »؛ أو نسيانٍ» ونحوه 5 يوجتت 0 ين امود له 
فاستدرك ذلِك بتجويز الشَّهادَةٍ على الشَّاهِدٍ؛ٍ لتَدُومَ الوثيقة دي 
من الحقوق ما يَحَتَاخٌ فيه 4 إلى التأبيد» كالوقوف» والشاهدٌ لا يان 
30 
(لا قبل الشهادَةٌ على الشهادة دَة إل بنمانية شْروطٍ) لحضيها اين 
نصر الله من كلام الأصكحاب» ونبِعَهُ العضا: 
(أَحَدُها: كوثها) أي: الشهادة على الشهادة (في عَقْ يُقبَل فيه 
كتابٌ قاض إلى قاض) وهو حقٌ الادميٌ 0 6 دُونَ حقٌ الله تعالى ؛ لأنّ 


وذم "السهادة على الكنياةة جاتر إعماقا ف العا .وما لصية يه المال: 
وقال مالك: تقل في الخذود» وفي كن حَقٌ. 
)١(‏ فُقبل في الطلاقء والتقصاصء وغَيرِهما من حقوقٍ الآدميّين. 


بابُ الشَّهادَةٍ على الشَّهادَةٍ م 
ا مبتيّةٌ على السَيْرِ والدَّرءِ بالشَبِهَةِ والشهادةٌ على الشهادةٍ فيها 
ف شِهَة؛ لتطؤق احتمال الغَلَطِء والسَّهِوِ, ليده ارد اشر ليهاربيع 
احتعال لِك في شُهُودٍالأصل» وهذا احتمالٌ زائدٌ لا ود في شهود 
الأصلٍ» ل ولاه لاسيلقة 

إليها في الحَدٌ؛ لأنَّ م سَترَ صاحيه أولّى من الشهادة عليه 

الشّرطٌ (الثّاني : تعذر) شهادة (شُهُودِ الأصلٍ بمَوت)» أو 
مَرَضٍ27©, أو حَوفٍ من سُلطانِء أو غَيرِهِ أو عَيبَةٍ مسافة قصر”")؛ 
لآن شهادة الأصل ثبت نفس الحقٌ» وشهادةٌ الفرع إِنّما تعبت تتبث الشهادة 
عليه» ولاستِعْبَاءٍ الحاكم بسشماع الأصلٍ عن تَعَدِيلٍ لقرع: وشباغة 


)١(‏ قال في «الإقناع»): وإن شّهِدُوا عند الحاكم بحق كه 4 ماثوا أو توا 
ع بشَهادَتَهمء إذا كاثوا دل 
قال في «شرحه): لأنَّ الموتٌ والجنُونَ لا يُوَذّد في الشَّهادٍَ ولأ يدل 
على .الكذّب فيهاء ولأ يَحَكَمِلٌ أن يكرنٌ فوجودًا حال أداء الشهاقةة 
بخلاف الفسقٍ. 
قال في «الإنصاف!'؟: وإن شَّهِدُوا عند الحاكم :1 6 
غك ديد إذا ثبتت عَدالتّهم ؛ » بلا نِرَاع» وكذا لو جُنُو 

(0) وقيل: تُقبل في ع َيتِهِ قوق يَوم. ذكرَةُ القاضي. وتقدّمَ نَظيرُهُ في 
« كتاب القاضي ) . قال هُناكَ في «الإنصاف): وعَنهُ: في يوم فأكثر. 
وعندٌ الن لشيخ: وأقَلٌ من يوم» كخَبَرِه. 


[1] «(الإنصاف) (.392/9). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


من الأصلٍ مَعلُومٌ» وصِدقٌ شاهِدٍ القَرع عليه مَظَبُونٌ ولا يُعَدَلُ عن 
لبقي مع إمكانه. ٍ 

الشَّرطْ (الثالثُ: دَوامُ تعذرهم) أي: سُهُودٍ الأصلٍ (إلى صدُور 
الخكم . فَمَتَى أمكتت شهادثهم) أي #الأصول (قَبِلَهُ) أي الخكم : 
(ؤقف) الكمُ (على سماعِها)؛ ازوالٍ الشَّرطِء كما لو كاثُوا 
حاضرين أَصِحاء. 

الشَّرط (الرَابعُ: دَوامُ عدالة) شَاهِدٍ (أصلء, و) شاهِدٍ (قرع, 
إليه) أي: صُدُورِ الخحكم . (فمتى حدّتٌ قبلّه) أي: الحكمء فق 
أحدِهم) أي: شُهُودٍ الأصل وشُهُودٍ القرع (ما يَمتَعُ قَبولهُ) من نحو 
فشء أو جَنُونٍ : (وُقفَ) الخكم؛ لأنّه مَبنع على شهادةٍ الجميع؛ وإذا 
ُقِدَ شَّرطٌ الشهادةٍ التي هي شَرطٌ للخكم, لم يج الحكمٌ بها. 

الشرط (الخامسٌُ : استِرعَاءٌ) شاهد (الأصل) شاه (الفرع, أو) 
استِرعَاءٌ (غيرِهِء وهُو) أي: الفَرحٌ (يَسمَعٌ) استرعَاءً الأصلٍ لِعَيرِه . 

وأميل الامترافه ين قرل. العات: أَرْعِنِي مقت عرو 
ب مني ) ماححود مخ كيك الشى ع أي : حَفِظتهُ . فَشَاهِدُ الأصلٍ 
يلك من شاهد القرع أن تعلل شواذته وك ذيها: 

وضفةٌ الأنورقاء: عا ذكرة يقرلد وفيقول) ناهد الأصلٍ رخ 
يَسترعِيه: (اشهّد على شهادتي) أنْي أَشْهَدُء (أو) يَقُولُ لَهُ: (اشهّد 
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261 


8 


/4 


الا عل 7 ًِ ب ١١‏ م عاروم عا فى 0 ّ 
أني أشهّد أن فلانَ بنَ فلان”''. وقد عَرَفتَه أشهّدّني على تفسِهء أو) 
يَقُول: (شَهِدتُ عليه أو أقَد عندي بكذًا). 


(والا) يسترعه ولا غَيرَهُ مع سَمَاعِه: (لم يَشهد)؛ لأنّ الشهاقة 


على الشهادةٍ فيها مَعتى النياتقه ولا ينُوبُ عنه إلا بإذنهء (إلا إن 
سَمِعَهُ) أي: سَمِع القَرعُ الأصلّ (يَشْهَدُ عِندَ حاكم, أو يَعرُوهَا) أي : 
ه ديعم 5 ا 7 0 

سْهادَتَهُ (إلى سبب”"2). كبيع وقرضء وتحوهمًا) فيَشْهَدُ على 
شهادته؛ أنه بشهادته عند الحاكم؛ وبنسبته الى إلى سببه يدول 


00 


000 


قوله: (فلانَ ابن فُلانِ) نقلّ الحَاوّتي عن شَيِحْه العُتَمِيّ في «شّرح 
الأزهريّة) عِندَ الكلام على ذف همرّة «ابن)» إذا وق صِفَةٌ لعل 
ومُضَافًا إلى علّم آخرء ما نَصّهُ: 1 
وله : («إذا كان في علّم) أو ها هو كِتَايَةٌ عَنهُ؛ نحو: فُلان بن 
قلانٍ!١!.‏ 


قوله: (أو يَعَرُوهَا إلى سَبَب) الظاهِد: أنَّ مثلَهُ ما إذا قال: أَسْهّدُ أنَّ 


ولا يرِدُ عليه قَولُّهُم : وإن شَّهِدَ على أنَّ لِمُلانِ على قُلانٍ كذَّاء لم يبز 
أن يشهّدَ به؛ لأنَّهُ في الصُُورَةٍ المذكورة عرَّاهُ إلى سبب الإقرار 
بخلاف الثانية. (ابن ذهلان). 

وذكرَ عن شَّيِحْهِ مُحمَدٍ أن قولَهُ: «أقو) كما لو عرّاةُ إلى ستب .. قال : 


[1] (حاشية الخلوتي») (7/ .)5٠١‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


الاحَتِمَالُ» كالاسترعاء2©. 


الشرط «(السَادِسُ: أن يُوْذيَهَا) أي: الشَّاهِدُ (القَرعٌ بِصِفَةٍ 


تَحَمّله("), ولا لم يُحَكُم بها. 


000 


00 


3 


وفيها كلامٌ (الرعاية) المتقدّم . انتهى 

عبارَةٌ «الرعاية): وإن قال: أُشْهّدَني فُلانٌ بكذاء أو عِنِدِي عليه شهادةٌ 
بكذاء أو لقُلانِ على فُلانٍ كذدّاء أو سَّهِدتٌ عليه بهء أو أَقَدِ عندِي به 
فْوَجِهَانٍ أقواهُمَا مَنعْهُ. انتهى. 

الظاهِد: أن المرادّ مَنعُ شهادة القَرع بذلك. (خطه)!'!. 

فلو سَمِعَه يقولٌ: أَسْهَدُ أن لقُلانِ على قُلانٍ كذًا. لم يججر له أن يَشهَدَ) 
ِعَدَم الاستِرعَاءِء وعَدم عَزوها إلى سبب من بيع ونحوه. 

قال أحمد: لا تكرنُ شهادةً إلا أن يشيتك؛ اذ ضيه بد كم 
انبا ذلك عندرك وت ولك 

فيَقُولٌ : أشهَدُ أنَّ فلانَ بن فُلانِ أَسْهَدَني أ 0 
على قُلانٍ بن قُلانٍ كذا. أو يقول: أشْهَدَني 1 1 
عندِي بكدًا. 

وإن سَمِعَهُ يُسْهِدُ غيرَةُ قال: أَشْهَدُ أَنَّ قُلانَ بن فُلانٍ أَشْهَدَ على 
سَهادَتِهِ أن لمان بن فُلانٍ على فُلانِ بن قُلانٍ كدًا. 

وَإنّ سَيِعَهُ يَشهَدُ عِندَ حاكم قال: أُشْهَدُ أن فُلانَ بن فُلانٍ سَهِدَ على 
قُلانٍ بن قُلانٍ عِندَ الاك كذ 


التعليق من زيادات (ب). 


باب الشهادَةٍ على الشهادّةٍ لح 

(وتَشِتُ شهادةٌ شاهدي الأصل بِقَرعينِء ولو على كل) شا 
(أضل) # شاه (فرع) نَضَّاا"2» كما لو شَّهِدَا بن كنس الوه ولأن الَر 
بَدلُ الأصلٍ» اللي بمثلٍ عدَّدِو) وَلآن 5 القرع لا يَنَقَلانِ عن 
شاهدي الأصلٍ 0 عليهمّاء فكفى غن كَّ واحدٍ واحِدٌّء كأخبار 
الدّيَانَاتِ 


57 ب)-شهادَةٍ (قرع) واجدٍ (مع أصلٍ آخَرَ) كأصلَينٍ 
أو 0 
(ويصح تحمل فرع على أرع)؛ لذْعَاءٍ الحاجةٍ إليه» (و) يَصِحٌ 
(أن يَشْهَدَ النسَاء) حي يُعبَلنَ (في أصلٍ وفرع» وفرع فرع)؛ أن 
المقصوة إثباثُ ما يَشْهَدُ به الأَصُولُ» فدحَلَ فيه الْسَاءُ. 
(فيِقبلُ رَجُلانِ على رَجُلِ) واجدء (وامرَاََينِ ورَجلٌ 0 
على مثلهم. ؛ أو على رَجُلَينِ أصلَينِ أو فرعَين) في المالٍ وما يُقِصَدُ به 


وإن نسب الحقّ إلى سببه» من قَرضٍ ونّحوه» قال: أَسْهَدُ أنَّ قُلانَّ بنَ 
قُلانٍ قال: أشْهّدُ أَنَّ فُلانَ بن قُلانٍ قالَ: أشْهَدُ أنَّ لِقُلانِ بن قُلانِ على 
لان بن قُلانٍ كذَاء من ثمَن مَبيع أو قَرض» ونحوهما. 
وجوّرٌ الشيحٌ تي الدينٍ ذلك امسن . ذكر كلامَةُ في (الإنصاف). 
ونحؤةٌ كلام (الرعاية). 

)١(‏ قال أحمدُ: شاهدٌ على شاهِدٍ يَجِورُ؛ لم يَرَلَ الناسٌ على هذَّاء شَّرِيحٌ 
فمَن ذُونه. 
له ]3 أباغينة أكية وقول شاهد غك عافد هن الفوذاقه. 


250/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
وو ) تقبل (امرأةٌ على امرأة فيمَا قبل فيه المرأةٌ) لما تقدّم. 

الشَّرطٌ (السَابع: تَعبينُ) شاهِدي (قَرع لأصلٍ)+. قال القاضي: 
حتّى لو قال تابعِيّانٍ: أشهلتا صحاييّان» يندت انان نهنا . 

الشَّرطٌ (التَّامِنُ: تيوت عَدالَةٍ الجيع) أ :شوو الأصلٍ 
والمرع ؛ ؛ هما شهائفان» فلا ئحكم بهها بدُونٍ عدا الشّهوه؛ لاثئاء 
الخكم على الشهادَتّين جَميعًا. 

(ولا يَجبُ على) شاهِدٍ (قرع تعدِيل) شَاهِدٍ (أصل)؛ لأنّه يجو 
أن لا يفركك يسك غنة الحاجه» ويسثيل أذ يعركا حذاتهنا 
وي ْكاهَا؛ اكيِمّاءٌ بما نت عند الحاكم مِن عدالَِهِمَاء (وثُقبل) شياةة 
الغرع (به) أي: بتعدِيل أصلهء قال في «الشرح) : بعَير لاف لقا 

(و) تُقيَلٌ شهادةٌ المرع (بموته) أي: الأصل (ونَّحوِه) كمرضه 
وغَيبَتِهِ» كتعديلهم . 1 

و(لا) يُقبَلّ (تَعدِيل شاهدٍ لرفيقه) بعد شهادتِهِء أصلا كان أو فَرعًا؛ 
لإفِضَائِهِ إلى انحِصّار الشَّهادَةٍ في أَحَدِهِمًا. قال ابن نصر الله: فلو كان 
قد رَكاه قبل ذلك تك سَهِدَاء قلت شهائئهماء لانيقَاءِ الشهمة إون03). 


)١(‏ قال ابن نّصر اللهِ: والمرادٌ: مَنعُ تركيته له بَعدَ سَهادَتَهِمَاء فلو كان قد 
زكاة قبل ذلِكَء ثم سَّهِدَاءِ قلت شَهادتهُماء لانيمَاءِ التّهمَةٍ إِذَنْ. 
ولم أَجِدَهُ مُْصِرَحًا به ولكنّهُ مَفهُومٌ من قولهم: «رفيقه). إذ المرَّادُ: 
رَفِيقهُ في شَّهادَتِه . 


بابُ الشَّهادَةٍ على الشَّهادَةٍ 


(ومَنْ شَّهِدَ له شاهدًا فرع على أصلٍ) واحِدٍء (وتعذّرَ) ار 
رالاغن ومَنْ يَشْهّد على شهادتِه: (حَلَّفَ) مشهودٌ له (واستَحَقٌ) ما 
شَّهِدَا له له بهو» كما لو شَهِدَ به أصليقا: 

(وإذا أنكرّ الأصلّ شهادَةَ الفرع: لم يُعمَل بها) قال في 
عر : وأطلقٌ جماعةٌ: إذا أنكر الأصلٌ شهادة الفرع, لم غك 
بهاء لتأكدٍ الشهادة. 

(ويَضْمَنْ شْهُودُ القرع) واي يان بشهادتِهم (بزجوعهم 
بَعدَ ايشكي ) أنه تلِفَ بشهادتهم» كما لو باشَّرُوا اَلَف بأيديهم, 
(ما لم يَقُولُوا : بان لنا كَذِبٌ الأضُولٍء أو عَلَطْهُم) فلا يَضمَئُونَ؛ لأنه 
ليس برجوع عن سْهاةَتِهمَا؛ لأنّه لا يُنافي سَّهادَتَهُما على الأصُولٍ. 

(وإن رجَع شْهُودُ الأُصل بَعدَ) أي: الحكم: (لم يَصْمَئُوا) سَينَا؛ 
لحو الإتلاف بشهادة عيرهم» فلم يهم صَمادٌ» كالمعسئبٍ مع 
المباشر» ولأنّهُم لم يُلجِمُوا الحاكم إلى الحكم”"؟ (إلا إن قالوا: 


)غ2 وقيل: يَضْمَنُونَ . قال في والشكت): وقَطع به القاضي » وقدّمّه 5 
«المغني)» ونصّرَة» وصوّبَة في «الإنصاف)؛ لوم شك الحكم, 
ولِذَلِك اعثُير عَدَالتُهُم . ْ 
ردك النيدل وميعدافةا امد قري ةرانا ودار العف 
فِيهمَا واجدًا. 
قال ابن قُندُس: والذي يَظَهَد أنّهُمَا مَسأَلَةٌ واحدةٌء وهي مَسألةُ: إذا 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
كذيتاء أو) قالوا: (غَلطتًا) فيَلرَمْهُم الصْمَانُ ؛ لاعترافهم بتعمّل 
الإتلافٍ بقولهم: كدّبتاء أو يحطيهم بقّولهم : غَلِطنًا. 

(وإن قالا) أي: شاهدًا الأصلٍ (بَعدَهُ) أي: الحكم (ما 
أَشْهَدْنَاهُمَا) أي: المَرعَين (بِشَيءِ) مما سَّهِدَا به على شهاديِئًا: (لم 
يَضْمَن القَريقَانِ)؛ لا شاهِدًا الأصلء ولا شاهِدًا المّرع (شَّينَا) مما 


ربع الأأصولٌ. وأن نادت « الور ) د كد العضالة على ما في 
(المغني )» أغني : أله رجح كما رجح في «المغني ) أن الأصوق إذا 
عفرا يترا 1 

وغبادة «المحرر): وإن يك الأصول: فقالّوا: كَذَّئئاء أو غلطنا. ولم 
يَذكر في ر جوع لأُصولٍ إلا هزِهٍ العِبارَةَ» ولو كان عِندَةُ هذه المسألةُ 
غير مَسالَةِ جوع لذَّكْرَ الأخرى. 

إلى أن #الدولأت جوع المجديع عل العفيكة ل بطر الأيكرة ل 
عن ذَلِكَ؛ إِمّا عن كذِبء أو عَلَطٍ. ففي «المحرر» صرّع بالضَّمَانٍ 
والتنّسِويَةِ بِينَ الكذِبٍ والغلّطِء ولم يقل كما ذكَرَ المصنّفٌ: وإن قال 
الأُصْولُ : كديا أو خلعكًا. بل في «المحرر) : جع الأول فقَالُوا: 
كذَّبئاء أو غَلِطنا. فذكرَ القجوع. 

وهذا الذي فَهِمِئَاهُ مِن كلام «المحرر) هو ظَاهِرُ «شرحه)» وهو في 
غايّة القُوّة. والله أَعلَمُ. 

وغياوة «الإقناع) ععبَارَةِ «المحرر)» وصاحِبٌُ «المنتهى) ايها 
عسالتين» ك (المقنع) وغيره . 
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كم به؛ لأنَّه لم ينثت كَذِبُ شاهدي القّرع» ولا رُجوحٌ شاهِدّي 
الأصل؛ إذ الدْججوحٌ إِنّما يكونٌ بعد الشهادة» وهُما أنكرًا أصلّ 
الشَّهادَة. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


(ومَنْ زاد في شهادته) كأَنْ شَهِدَ , بمِبَة 1 قال هي مِعَة 
وحَمشونَ» (أو نَقَصّ) في شهادتِه؛ بأن هد مكَةِ» ثم قال: هي 
تِسعُونَ بحضرةٍ حاكم» أوقلَ أن تحشوليه» (لابعة كيم اج 
بشهادته : قبل نضًا. وحكع بما سَّهِدَ به أخيرا؛ لأنها شهادَةٌ عدلٍ غير 
متهم لم يرجع عَنهاء أشبَة ما لو لم يتقدَّمها ما يُخالِقُهاء ولا تُعارضُها 
الشهاكةٌ الأول ؛ لبطلانها برجوعه عنها. 

(أو أدّى) السَّهادَةَ (بعدَ د إنكارها) ؛ أن شَّهِدَ على إنسانٍ بعد قوله: 
ليس لي علَيهِ شهادةٌ» وقال : كدت أَنْسِيئها : (قيلَ) تصّاء لقو تعالى : 
أن تَضِنَّ إِحَدَنهُمَا مَدَكَرٌ إِعَدَنهُمَا لخر 4 [البقرة: 085]» 
فقَبلّها بَعدَ إثباتٍ الضَّلالٍ والنّسيَانِ في حَقّها. ولأنَّ الإنسانَ مُعوضٌ 
للخَطَأ والشُيِانِء فلو لم يُقل منهُ ما ذكرهُ بَعدَ أَنْ نَسِيَه» لضاعَتٍ 
الحقوق بتقاذم عَهِدِها. 

(وكدًا: قَوله : لا أعرف الشهادة. ثم يَشْهَدُ يَدُ) فيُقبَلٌ شهادثه؛ لأنها 
وى بالقبول عمًا قَبلّها. 

(وإن رَجَعَ) شاهِدٌ عن شهادته قَبلَ لحكم بها: (لَت) شهادله؛ 
لأنَّ رمجوعه عنها يُوحِبُ ظن بُطلانهاء ولا يَجُورُ العمل بها مع طَنّهِ. 


بابُ الشَّهادَةٍ على الشَّهادَةٍ 


1: 

(ولا لحكم) أي: ولا يَجُوزُ الحكمٌ بشهادةٍ بعد رُجُوع عنهاء ولو أدّاها 
بَعد. (ولم يَضْمَن) رَاجِعٌ عن شهادته قَبِلَ الخكم بها لأنّه لم يَمٌ. 

(وإن لم يُصَرْحْ) شاهد (بر جوع) عن شْهاةَتِهِ (بل قال للحاكم : 
توقْفى) عن الحكمء ٠‏ (فتوقفق) الحاكمم عنهُ (ثمّ أُعادَهًا) أي: 
الشهادة: (قبلَتْ)؛ لاحيَمَالٍ زوالٍ رِيبَةٍ عَرَضْت له وفي وججوب 
إِعادَتِها احتّمالانِ. قال في «الإنصاف) ): الأولَى : عَدَمُ الإعادّة. 

(وإنْ رَجَعَ شْهِودُ مال أو ) رجع سْهُودُ (عتقٍ بَعدَ لحكم) بشهادتهم 
(قبلَ استِيفَاءِ) مال (أو بعدّه: لم يُنَقَض) الشك”''؛ لتمامه» وومجوب 
المَشهُودٍ بِهِ للمحكوم له. ورُجُوعٌ الشَّهُودٍ بَعدَ الحكم لا يَنَقْصُّهُ؛ لأنّهم 
إن قالوا: عَمَدْنَاء فقّد شَّهِدُوا على أنفسهم بالفسق» فَهُمَا مِيّهّمَانِ 
بإرادة تقض المحكم؛ كما لو شَّهِدٌ فاسِقَانِ على الشَّاهِدَينِ بالفسقء فإنّه 
لا يُوجِبُ لوقت في شهادتهماء وإن قالوا: أخطأنًا: لم يَلرَمَ نَقَضْهُ 
أيضًا؛ٍ لجواز حَطَّيِهِم في قَولِهم الثاني ؛ بأن اشتبة عليهم الكخال. 

(ويَضْمَئُونَ) بدَل ما شَّهِدُوا به مِن المالٍ» قُبِضّ أو لم يُقضء قائمًا 
كان أو تالف وقِيمَة ما سَّهِدُوا بِعتقِه؛ لأنّهم أُخرَجُوةُ مِن يَدِ مالكه بغي 
عزو وعاارا وشفويكيه كماو لقوق 

05 ذلك: (ما لم يُصَدَفَهُم) على بُطلانٍ الشهادّةٍ (مَشْهُودٌ 


١ 
م‎ 
8 


)١(‏ قوله: (لم يُنَقَض الحُكمُ) هذا قول مالِكِ وأبي حنيقَةَ وأحمّد. وقَدِيمُ 
قَولّي الشَافِعيٌ : ويَْرَمُون. وفي الجديدٍ: لا سَيءٌ عَليهما. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
لَهُ): فلا صَمَانَ على السهُودِء ويَددُ ال اا 
المحكوم عليه» أو بَدَلهُ إن تف لاعترافه بأخذِو بغي حقٌ» وإن لم 
يكن قِضٌ شَيناء بطل حقّه من المشهود به ا نم تقر 
الشَّهادةُ بِدَينٍ يرأ منه) المشهودُ عليه (قبلَ أن يَرَجِعًا) عن 
شهادتهما؛ لأَنَّ المشهُود عليه لم يَعْرَمْ شَّيعًا. 

وكذا: لو شَّهدَا على سيد عبد أنه أعتقه على مِقَد وهي قَبمَثه, ثمٌ 
رجفاء لم ينيما قينا لألهما لى لتزثا على يريك العبى نقيقا, 

(ولو قَبِضَهُ) أي: الدَّينَ» المشهُود به (مَشهُودٌ له ثم وهب 
لمَسْهُودٍ عليه ذ ثمّ رجَعًا) عن شهادتهما به: : (عْرِمَاةُ) كما لو تنصّفٌ 
الصداق بعد بها إِيَه للرّوج”©. 

زولا يرم م مُرَكُ) شَيقَا (بزجوع مُركى' '") عن شهادته بعد 
الخكم؛ لتعلّق الحكم بشهادة الشهودٍ لا المُزكين؛ لهم أخيذ 
بظاهِرٍ حال الشهودء وأمًا باطِتهُ فعلمُه إلى الله تعالى. 


)0 وفي رد المبيع وتحوو بقيب» ترجغ بع بهن أَرِى من أو وهب لَه 
على الصّحيح من المذهَبٍ. 
وكدًا قانُوا في رججوعِهِ على المرأة إذا طُلَقّت قبل الدّحُولٍ وقد أبر 
َهرِهَاء أو وهَبتهُ لَهُ على المشهُور. 
(1) لو رَجَعَ شُهُودُ تركيق» فخكفهُم كم جوع من رَكوهُم. قاله في 
«الإنصاف)1'1. ْ 


بر 


نَهُ من 


.) 15/5 ١( «(الإنصاف)‎ ]1[ 
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(وإنْ رجعَ بعد خكم شُهِودُ كُ طلاق) بعد دُحُولٍ: رف غُرمَ 
عليهم ؛ نهم لم يعوا عليه شَّيعًا بشهادتهم؛ لتَقَدرِهِ عليه بِالدّحُولٍ» 
ولم يُخْرٍ جو عق ملك نينا كتقكماء: كمق ققلياه كما لو ا 
6 إن رَجَعُوا عن هاكتب بطلاقها (قَبلَ الدّخُولٍ) أي : خولٍ 
الرّوجٍ بهاء فك يَعْرَمُونَ (نصفٌ المُسمّى”", أو بدله) أي: بِدَلَ 
مهرهاء إِنْ لم يكن سمي لها مَهدْ؛ لأنَّ الشّهُود ألرَم مُوهُ للرّوج بشَهادَتِهم 
بطّلاقهاء كما يَْرمُ ذلك مَنْ يُفسَحٌ نكالحة بِرَضَاعٍ أو توه قبل 
الول , 


00 
( 


(وَإِنْ) شَّهِدَ اثنانٍ على شّخص أنَهُ اشترى هذا القِنّ» وآحَرَانٍ أنه 


(1) قوله: (فلا غرم) وعَنُ: يَعْرَمُونَ كل المهر. 
وذكرٌ الشَّيحُ تق الدّينِ: ا مَهرَ المثلٍ. 
قال في «الإنصاف»: ة قلتت: الصَّوَابُ ؛ اليم يَعْرَمُولَ . 
ووب غَرامَةِ مَهرٍ المثلٍ مَذَهَبُ الشّافعي . 

(؟) وهو قَولٌ مالِك. قال ابن القيم: وهو أَسْهَدُ في نص أحمَد1'!. 

59 وذكدواة في الوَضاع أنه إذا أفسَدَ يكاحها عَيرُهاء قبل الدّحُولٍ أو بَعدّة» 
آل الأرع مجع على الققييك نس لقي لكك رركأو بسن أ ! 
الدَّحُولٍ. 
وإن كانت الرَوجَةُ هي المفسِدَةً قبلّ الدّحُولِء فلا مَهِرَ لهاء وإن كان 


[]. التعليق لين قن (1): 


070 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
ابنهُ أو أَخُومُ ونَحؤُهُمء وحكم بعتقه. ثُمٌ 2 شْهِودُ القرابة) 
وسُهُودُ الشْرَاءِ) عن شهادتِهم: (فالقُرْمٌ) لِقِيمَةٍ العتيق (على شُهودٍ 
القَرَابَة؛ لأنّهم فوَنُوهُ علّيهء كما لو شَّهِدُوا يعتقه» دُونَ شُهُودٍ الشّرَاءِ. 

(وإن رَجَعَ شهُودُ قَرَدِ أو) رَجَعَ شُهُودُ (عَد بَعدَ حكم) 
بشهاتتهمء (وقَبِلَ استيقَاءِ) قَوَدٍ أو حَدٌ: (لم يُستوف) قَودٌ ولا حَدٌ؛ 
أنه عفري لا سيل إلى جبرها إذا استُوفيِتء بخلافٍ المال» ولأ 0 


وُجُوحَهم يي وَالحدٌ يدر بها» وَالقَوَدُ في مَعناة » (ووَجَبَتْ دي 
قزه) شيذواايه لعشزوو 11 'لأن الراست بالعمد لد كين فإذا 
امتنع أَحَدّهُماء تعد > تعيّنَ الآحَد ويرجع م غارم على 5 

(وإن استُوفي) قَوَدٌ أو حدٌ كم به بشهادتهم (ثُمٌ 00 


ست 


غَرِمُوا دِيَةَ ما تَلف) من نفس أو ما دُونّهاء (أق أدش الضّرب) نضا نصًا 
ولذاتحين العاقلة عفد تنا شَيعًا . 
(ويتقسَط العم" على عدّدِهِم)؛ لحصولٍ التْويتِ من 


جمِيعهم؛ كما لو أتلّفٌ حيافة عالت (فلو رَجَعَ رَجْلَّ وعَشْرُ نسوّة) 


واختارٌ الموقّقُ والمجدُ وجماعة: أن الرُوجٍ لا يَرجِعُ على المفسِدٍء 
وه الشوافق ليا 5 كرو فنا , 

)١(‏ قال في «الإقناع») وفشرحه): قُلتٌ: فإن كانت الشَّهادَةٌ فيما يُقَلُ فيه 
المرة وَحدَّمَاء كعْيُوب النّساءٍ تَحتٌ اشاب وتحووع فيتوجّة : أن 
المرأةٌ كالول في العُوم» إذا رَجَعوا. 
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رت 


شَّهِدُوا (في مالٍ: غَرِمَ) الرجل (سُدُّسًا('"2. وهُنّ) أي: النّسوَةٌ العشق 
(البقية كل واحِدَةٍ نصفٌ سُدْسٍ. 


1 


(وكذًا: بف شَّهِدَ به رَجْلُ وعَشْوُ نسو بين رَوجَينٍ: فُرْقَ 
َينَهُمَا قبل دخُولٍ» م رَجَعُوا: وُرُعَ نِصفٌ الصّدَاقٍ عليهم» على 
الوججل سُدِّسْهُ وعليهنٌ البققة شرقةة فنا تَقدّمَ. 

(ولو شَهدَ سِنّة بزِنَى) فوجم مَشهُودٌ عليه ثُمَ رَجْعُوا (أو) شَهِدَ 
(أرقة) وى (واثتان) من غَيرهم (بإحصّان) زَانِء (فؤجج. ثم 3 

جَعُوا) أي : الس عن شهادتِهم: (لَزْمَتَهُمُ م الدّيَةٌ أسدَاما9))؛ 8 
1 بشهادَةٍ الجميع. 

(وإنْ كاثوا) أي: الشّهُودُ (حَمسَةً بي : فأخمَاسًا) يَْرَمُونَ ديه 
لما تَقَدَّمَ. 

(ولو رَجَعَ َعضْهُم) أي التهرو (غَرِةَ بقسطه) فعلى واجِدٍ من 
سلةاشذى؛ وون خبنة حمق وعكذًا. 

(ولو سَّهدَ أربعة بزنّىء و) سَّهِدَ (اثنانٍ مِنهُم بالإحصّان, فرجم, 
ُمّ رجَعوا: فعلّى مَنْ سَّهِدَ بالإحصَان) والرّتى (ثلكَا الدذّية» ثُلْتُ 


(1) قوله: (عَرِمَ سدسًا) وقِيلَ: يِصمًاا'!. 
(5) وقيلَ: على شهُود الزّنى الَصفٌء وعلى شّهُودٍ الإحصَان النُضْفُ. 
وطق الوَجهّين في (المغني»» و(الكافي)» و(الشرح). 


[]. التعليق لين في (1): 


21/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
لشهادَتِهِمًا بالإحصَانٍء وثُلْثّ لشهادتهما بالرْنَىء (وعلّى الآخَرَينٍ 
تُلنُها) لشهاتهما بالرّنَى وحدّة. 

(وإِنْ وجَعَ زائْدٌ عن البيّئة)؛ كأنْ شَّهِدَ حمسةٌ بزِئّى» ثم رج 
أحدّهم (قبل حكم, أو بَعَدَهُ: اسثوفي) حَدٌ الرّنَى ؛ لبَقَاءٍ نصابه على 
شهادتهم, (ويْحَدٌ الوَاجعُ) مِنهُم عد القَذَفٍِ؛ (لِقَدفِهِ) المشهوة عليه 
بشهادَتِهِ التي رجَعٌ عنها("©. 

(ولو رجع شُهودُ زنّى) دُونَ إِحصَانٍ: غَرِمُوا الدَّيَةَ كاملة؛ لأَنَّهُ 
دُجع بشهادتهم» وأمًا الإحصَادُء فشَرطٌ لا مُوجبٌ. 

(أو) رجَعَ شهودُ (إحصان) فقط: (غَرِمُوا الدّيَةَ كاملةً)؛ 
لصو القَل بشهادتهم؛ إذ لولا تُبِوثُ الإحصَانٍ لم يُقتل. 

(ورُجُوعٌ شْهُودٍ تزكية: كرجُوع مَنْ رَكوهُم) في جميع ما سبَق. 

(وإن رجَعَ شهوةٌ تَعلِيقٍ عِتق) وسُّهُودُ شَرطِهء (أو) رجع شهود 
تعليق (طلاق) قبل دجُولِء (و) رجَع (شُهُودُ شَرطِه) المُعلّقٍ عليه: 
(غَرِمُوا) قيمةً الغتيق» أو نِصف الصَّدَاقٍ (بِعَدَدِهِم”") كشُّهُودٍ الزّنى 


)١(‏ وإِنْ كان رَجْمًا غَرِمَ الوَاجعُ حمس الذي على الصّحيح. وقِيلَ: لا 
يَعْرَعُ شّيكًا . قال في «الرعاية): وهو أقِيِسٌُ. 

696 قوله: (بِعَدَدِهم) قال فى «الفروع)» عن صاجب «الانتِصَار): ظاهذ 
احتيار: يَعْرَهُهُ يو اليَمينِ) وفافًا ا حَنيقَة . وعن أصكابئًا : 
فكقين وذانًا لأصحهاب الشنائمع . ذ كه ذلك فيما ]ذا رع شهرة مين 


وشُهودٌ بحثثه. 
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لد 


والإحصَانٍ؛ لأنَ شْهُودَ التعلِيق كشْهُودٍ الزّنى» وسَّهُودَ شَرطِهِ كشْهُودٍ 
(وإنْ رجَعَ شْهُودُ كتابةٍ, عَرِمُوا ما بَينَ قمَتِه) أي: المشهُودٍ له 
بالكتابة» (قنَا ومكاتبًا)؛ لتقص قِيمَةٍ المُكاتب عن القِنّ الحاصل 
(فإن عَتَقّ) المَسْهُودُ له بالكتابق ثم رجَعُوا عن شهادّتهم بها: 
(ف)عَليهم عُوُمُ (ما بَينَ قِبِمَتِه) قثا (ومالٍ كتابَةِ) إن نَقَصّ عنهاء وإلا 
000 
(وكذًا: شُهُودٌ باستيلاد) إذا رَجَعُواء فِيعْرَمُونَ ما بَينَ قيمّتها قِنّا 
1 ولَدِء وعد تق كل لعي ولو شَّهِدَا بتأجيل» وحكم به ثُمٌ 
وعغاه كَرهًا تقاؤت ها تين الحال وَالمُؤْجُلٍ. نقلَهُ في «الفروع» عن 
تعضهم ) وأقكه. 
(ولاصَمَانَ برُجوع شْهُودٍ كفالة بتفسء أو بِرَاءَةٍ منها) أي: الكفالة 
بنَفْسء (أو ) يموع عن شهادَةٍ (أنّها) أي : فُلانة بت فُلانٍ (رَوجَئُه0", 
)١١‏ يَضْمَنُونَ نَقصّ قِيمَةِ من شهدوا باستيلادها. فإن عَتَقَتَ بالموت» 
فعَلَى الشّهُودٍ تَمامُ قِيمتَهًاة'". 
(؟) قال في «الغاية): ويتّجة: وَتَمْتُ كفالةٌ وروجيدًا”! 


1 التعليق ليس في (أ): 
9 التعليق ليس في (1)+ 


1/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
أو) رججوع سُهُودٍ على ولي دم (أنَّهِ عمًا عن دم عَمْدِ؛ٍ لَعَدَم تضمُّيه) 
أي : المَْهُودٍ به في هذه الور مالم 0 ْ 

قال في «المبهج): قال القاضي: وهذا لا يَصِتٌ؛ لأنّ الكمَالة 
تتضمّنٌ المالّ بهَرَبٍ المكقُولٍء والقّودُ قد يَجِبُ به مَالَ. 

(ومَنْ شَهِدَ بَعدَ الخكم بِمْنَافِ اليا الأولى)؛ كأن سَهِدَ 
بقٌرض» ونحكع بهء ثم سَّهِدَ بأنَّهُ وفاُ قبل َبلّ: «فكزجوع) عن شُهادَتَهِ 
(وأولى) قالة الشيحٌ ته تي الدين. وقال في شَاهِدٍ فاسِقٍ قاس بَلَدًَا 
وكتتِ حَخطه بالصكحةٍ لدت 
حطه يزيادة» فَعَرمَ الؤكيلٌ الزياكة؟ قالّ: يَضْمَنٌ الشَّاهِدُ ما غَرِمَه 
الوكيلٌ من الزيادةٍ بسببه» تعمد الكذب أو ا كالوجوع . 

(وإنْ حَكمَ بشاهِدٍ ويَمِين» فَرَجَعَ الشَاهِدُ : عَرِمَ مَ المَالَ كُنّههظ) 
تَضاء لأله خكة حجةُ الُعى؛ لأنَ المي قو التخصم» وقولة ا 
على خصيهة وإنّما هو شرط الحكم» فجرى مَجِرَى طلبٍ الحكم. 

وإنا. شهة رخلان. غلى عو يوكاح امرأة يضذاق فعين» وأغران 
بلخولة مالم جد نا الك عار يعندافيا: عَرِمَ 1 التُكاح 
دوق الخول) لألهم الزثوة العسكى. 

وإن سَّهِدَ مع ذلِك أحْرَانٍ بالطلاق”": لم يَلرَّمْهُمَا سَّيءٌ؛ لما تقدّم . 


(1) قوله: (غَرِمَ المالَ كلَهُ) وهو من المفرداتٍ. وقِيلَ: النُصفَ فقّط. 
(؟) وقيل: علَيهمَا النَصفُء وعلى الآخَرَينٍ النَصفٌ . 


0 
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ولو سهد اريعة باركم مَِدِه وحكم بهاء ثمٌ رَجَعَ واحِد عن مِنَةِ 


واخز عن ولنين» وَالثَالِتُ عن ثلاث مع والَايعٌ عن الأربع مِمَة : : عَرِمَ 


إن حيرا بحب 


كل منهُم دبع ما رَجَعَ عنة. 


(وإن بان بَعدَ حكم كفز شاهديه) 5 الشكم» (أو) بان 


0 


2 


) فِسفُهُما(”2, أو) بان (أنَهُما من عَمُودَي نسب محكوم له. 0 
هما (عَدوًا قحكوم عليه: ُقِض) الححكمٌ؛ لِتَبيّن فسَادِو2"©) . وفى 
«الإقناع) : فينقُضُهُ الإمامُ أو غَيده . انتهى . 


000 


وأا الَّاهِدَانٍ بالطلاقي : فلا يلرَمُما سَييٌ؛ لأَنّهُما لم يُوجبَا عليه سينا 
لم يكن واجبًا علّيه. ذكرَةُ في «الشرح)1'! 

وذكرٌ ابن الرَاعُونِيَ : أنه لا يجورُ نَقضُ لحكيه بِفِسقِهِمَا إلا بتبُوته 
ته إلا أن يكونٌ حَكمَ بعلمهِ في عدَالتهماء أو بظاهر عدالةٍ 
الإسلام . ونَمنَع ذلك في المسألتين» في إحدّى الرُوايَتَنِ. 

واجات أبن السطاب» إذا يان له قشعا وفك الشيالة أو أنينا انا 
كاذِيّين» نَقَض الححكم الأول ولم يَجر لَهُ تَنفِيدَ 

وأجاب أبو الوقاءِ: لا يُقبلٌ قَولَهُ بعد الحكم. 


(؟) قال فى (الإنصاف): لو بانُوا عَبِيدّاء أو والِدّاء أو وَلَدَاء أو عَدُوَاء إن 
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كان الحاكمٌ الذي حكّم يَرى الحكم به» لم يَنَفْض حكمَة وإن كان 
لا يرَى الحكمٌ به نَقَضَهُ ولم 5 وهذا المذمّث1ا'!. 


التعليق ليس في (أ). 


[؟] «الإنصاف) .)01١/90(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

ال 

(ورجعَ بمالٍ) قائم (أو وذ إن تلِفٌ على تحكوم له (و) 
رُجِعَ (يِبَدَلٍ قَوَدٍ قوطي بره له)؛ لِتقض الحكم. فيَرجعٌ 
الحَنٌ إلى مستحقّه. 

(وَإنْ كان الحُكم لله تعالّى, بإتلافٍ جِسْيّ) كرجم في زِنَى) 
وقطع في سَرِقَةٍ (أو بما سَرَى إليه) كجَلدٍ في شرب سَرَى إلى ا 
وظينة 4 كوة إن كاثوا) أي الم كرون أن لكر ا عا 
رده وسّهُودُ التركية ألجَؤُوا الحاكم إلى الفِغْلء فلَرِمَهِمْ الصَّمَانُ ولا 
ضَمَانَ علّى الحاكم؛ لأنّه أنّى بما عليه من تزكية الشهُودِء ولا علّى 
شاهدي الأصل؛ لأنهُما مُقِمَانٍِ على أَنّهما صادِقَانِ في شهادتهماء 
وإنّما الشَّرحُ مَنَعْ قَبول شْهادَتِهِمَاء بخلاف الرَاجِعين في شَهادَتِهِمَا؛ 
لاعترافهما كيين 

(وإلا) أيه زإن لم يكن امركوة زأو كاقرام أي 0 
(فَسَقَةَ: فحاكم) يَصْمَنُ؛ لخضول التَلَفٍ بفِعل وهو حكمة. و 
فوط بت ركه التركية. 

(وإذا عَلِمَ حاكمٌ بشاهِدٍ زُورٍ بإقرَاره) على نَفِسِهٍ بِذلِكَ (أو) 
موحل كيه كا قود : بقَلٍ رَيدِء فإذا هو حبيٌ» أو: أن هذه 
البهيعة لفلانٍ 1 ثلاث أعوام» وسكيا ذوليا» وء يدا فعل كذا 


بابُ الشَّهادَةٍ على الشَّهادَةٍ 
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وقت كذَّاء وَعْلِمَ موه قَبِلَهُ وتحوَةُ ما يُعلّمْ به كَذْبْه وعُلِمَ تعقده 
لذلك: (عَرََّهُ) حاكتٌ: (ولو تابَ) كمَن تاب مِن حَدٌ بعدَ رَفعِه 
لحاكم. 

وتهاذة الأزوة عن أكر الكبائره تراه عاق كا 
يضرت هن الْأوككن لبوا تولك الزور 4 (السع: .م 
ورف أبو بكدة مرفوعًا : زرألا ابتك بأكبر الكبائر؟) قالواء 9 يا 
رسولٌ الله. قال: «الإشراك بالله» وعُقُوقُ الوالِدَين» وكان مُتَكِا 
فَجَلسَء فقّال: «ألا وقول اليُورء وسَّهادَةُ الرُورِ»» فما زالَ يُكررُها 
حّى قُلتَا: لتَهُ سكت. مِيّمَقٌ عليها'!. 

ولا يتقدّرُ تَعزيئه» بل يَكوثُ (بما يَرَاهُ) حاكمء من صَربء أو 
حَهٍسء أو كشفيٍ رأس وتّحوهٍ (ما لم يُخالِف نَضَّاء أو مَعنَاه) كلقي 
لِحيَةِ» أو قطع طرّفيء أو أحذٍ مالٍ» (وطيف به) أي: شاهِدٍ الزُورٍ (في 
المواضع التي يَسْتَهِرُ فيها) كإيقافه في شوقهء أو مَحَلَيه وتّحوهًا. 
وينادى عليه (فيقَالُ: إِنَّا وَجدنَاهُ شاهد رُور, فاجتييوة) وتحؤه. 

(ولا يُعرَّوْ) سَاهِدٌ (بتعارْض البّئَةِ)؛ لأنّه لا يُعلّم بو كَذِبُ إحدى 
الببنتين بعينهاء (ولا بِعَلَطِهِ في شهادته)؛ لأنّ العَلَطَ قد يعر 
للصَّادِقٍ العدلٍء ولا يتعمّدّةٌ. 


[1] أخرجه البخاري (51854)؛: ومسلم (807). 


تب 
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(أو) أي: ولا يُعرَّرْ شاهِدٌ ب(رجُوعه) عن شهادته؛ لاحتمال أنه 
ِعَا تبيِنَ له من خَطيه. ولا يُعرّدْ أيضًا لظهُورٍ فِسقِه؛ لأنّه لا يمع 
صدقَة. 


(ومتّى اذّعَى شُهودُ قِوَدٍ خَطأ: عُرّرُوا2"9) قاله في «الترغيب»). 


(01) قوله: (ومتى اذّْعى.. إلخ) لعلَّهُ قبل الاستيمَاء. والمصيّفٌُ تاب 
«للتَرَغيبِ) في إطلاقِه . 
أو أن المراد: عُرّوُوا مع العُوْم» إن كان بعد الاستِيقَاءِ؛ ليُوافِقَ ما سبق 
من قَولِه: «وإن استُوفي» ثم قَالُوا: أخطأناء غَرِمُوا به ما تَلِفَ). (م 


ع 


ا 


[1] ١حاشية‏ الخلوتي») (5515/90). 
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(قَصلٌ) في أداءٍ الشّهادةٍ 

(ولا ثقبل الشهادة) من ناطق ( إلا ب لَفظٍ : (أَسْهَد ؛ أو ) بلفظ: 
(شَهِدتُ)؛ لأنَّهِ مَصِدَرٌ سَّهِدَ يَسْهّدُ شهادةٌ فلا بدّ من الإنيانٍ بفعلها 
المشبَقٌ منة» ولأنَّ فيها معبّى لا يحصل في غيرها من الأْلقَاظٍِ ولذلك 
اخلطنت باللغافه وتقةء: لو أثاها عر ريغطه أبلت 

(فلا يَكفي) قَوله: (أنا شاهِدٌ) بكَذًا؛ لأنّهِ إخباد عمًا انصَفَ به 
كقوله: آنا متحقل شهاذة على قُلانٍ بكذاء بغلاف: اشقذة أوه 
تيدف كذاوقانيا جرلا قداية دن على ميوت ضفل الشيادة بذلك 
اللفكك.. 


م 
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اا : (أعلُء أو: ا أعرفء أو: أت تحمّقٌ أو: 
تيّن؛ لأنّهُ لم يأتِ بالفعلٍ المُشْئَقٌ من لفظ الشَّهادة0"©. 


(1) وعن أحمد: لا يُشترطٌ لَفْظ الشّهادةٍ. اختارة أبو الْحطابء وَالّبِحُ 
َقِْ الدّينَ» وقال: لا يُعرَفْ عن صَحَابِي» ولا تابعيّ تراط لَفظِ 
الشّهادَة. وفي الكتّاب والسنّةِ إطلاقٌ لَّفْظٍ الشهادة على الحَبرِ المُحِدَدٍ 
عن لَفظٍ الشَّهادَةِ. واختاره ابن القيم7'!. وهو مذهب مالك. 
قال على بِنْ المدينئ لأحمد: أقولٌ: إِنَّ العشرَةً في الجن ولا 
أضهة؟. ال أحمة+ مى قلك» .نقد طهذات. 
وقال الميمونئ : قال أبو عبد الله: وهل مَعتّى القَولٍ والشّهادَةٍ إلا واجدٌ؟. 


)٠١١/950( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


(ولو قال: أشهَدٌ بما وَضَعتٌ به خطي. أو ) قال (مَن تقدّمَهُ غيرة) 


بشهادة: (أشهَّد بمثل ما شَّهِدَ به): لم يَصِحّ ذلك؛ لما فيه من 
الإجمالٍ والإبهام0"© . 


(أو) 86 وإن قال: (وبذلك أشفيده أو) قال: (كذلك أشهّة: 


صَحّ في الأَخيرَتينٍ فقَط)؛ لانُضَاح معنّاة. وفي «الذّكت): انقو 
بالصحّةٍ في الججميع لكين! 


000 


ف 


وقال أبو طالب : قال أبو عبد الله: العلُ شَّهادَةٌ زادَ أبو بكر بِنُ حمَّادٍ : 
قال أبو عبدٍ الله: قال الله: مِإلّا مَن سَيِدَ يِالْحَنّ وَهْمَّ يَعَلَمُونَ4» 
وقال: «إومًا دآ إلا يما عَلِمت1'741. 
قال فى (الإنصاف): لو شَّهِدَ على إِقْرَار لم يُشتَرط وله : طَوْعَاء فى 
صِححته» مكلا عمل بالظاه 1"؟, 
قال في «الرعاية) بعدّ أن ذَكَرَ الصُورَ الأريَعَ : يَحَثَمِلٌ أوجهًا: الصّحةٌ 
وعَدَمُها. والثَالِتُ: يَصِحٌ في قوله: وبذلِك أسْهَدُء وكذلك أَسْهَدُ. 
قال: وهو اسهد واظهَد. انتهى . 
وقال فى «التٌكت): والقول بالصَّحةِ في الجميع أؤلى . 
وَافْتَصَرَ فى «الفؤوع) على كان ما فى (الرْعَايَة) . 
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1] التعليق في (أ) بنحوه منقولًا عن «الفروع». وانظر: «الفروع) .)5179/1١١(‏ 
[؟] التعليق ليس في (أ). 


بابُ اليمِين في الدٌعاوَى 


(بابٌ اليَمِينِ في الدّعاوى) 
أي: صِمَتِهاء وما يَحِبٌُ فيه؛ وما يتعلّقٌ به 
(وهي تَقطعُ الخُْصُومَة حالاً) أي: عَدِد المْرّاع» (ولا 5ُسقِط علا 
فُسمَعٌ لبه بعدّها. وإن رجعٌ حالف الفا ساك عله قبل منةٌ» 
(ويُستَحلّف مُتكرٌ) توبحهّت عليه اليَمِينُ في دعوّى صحيكة: 
(في كل حقٌ آدمِيّ)؛ لحَديث: «لو يُعطَى النّاسُ بِدَعوَاهُمء لادّعَى 
قَومٌ دِمَاءَ رجَالٍ وأموالهم. ولكن اليَمِينُ على المُدّعَى عليه)1'!. 
(غَيرَ يكاح, ورَجِعَةٍ وطَلاقٍ7", وإيلاٍ) إلا إذا أنكر مُولٍ مُضِيَ 
الأريعة 0 استحلف: 
(وأصل رقَّء كدعوى رِقّ لَقِيطِ) ومَجهُولٍ نَسبء فلا يُسِتَحلّتُ 
إذا أنكر. 
(و) غير (وَلاءِء واستِيلادٍ) فَسّره القاضي ؛ بأن يدَّعِيَ استيلاة أَمَقِ 
شكرة2”". وقال الشيحٌ تقئ الدّين: بل هي المَدّعِيَة. 
(1) وقال في «الإقناع»: وتَحَلِفٌ المرأٌ إذا ادّكَت انقِضَاء عِدَّيَها قل رَجِعَةٍ 
رَوجها. 
(5) قوله: (بأنْ يَدّعِي استِيلادًاء فَندكرْةُ) لعَلَّ صُورَةً المسألة: أنها طالبته 
بالتيع» أو الوطءء فِيَدُعِي كوتّها 1 ولد لا يَجورُ بَبعُها. 


]١[‏ تقدم تخريجه (ص58/8). 
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(ونّسبء وقذفء وقِصّاصٍ في غيرٍ قسامَةٍ). فلا يَمِينَ في واحدٍ 
من هذه الع 4403 لأنها لا يُقضَّى فيها اكول . 

(ويْقضى في مالٍ» وما يُقصَدُ به مال: يدُكول)؛ لما تقدّم عن 
دهان 

وكوذلك» مدل هيل انض عايه نفو غيل لأ بين علي إلا 
في اللّعَانٍ إذا لان الول وتكلّتء حبست حبّى تُقِدِ أريَغاء أو ثُلاعِنَ 
وتقدّم. 

(ولا يُستَحلّف) دك (في حَق الله تعالى» كحَد) زْنَى» أو 
شربٍ» أو سق أو محازية؛ لأنه لأ بها ثم رججع» قبل منه» وشأي 
سَبِيلُه بلا يَمِينِ» فَلَِلَا يُستَحلّفَ مع عدّم الإقرَار اللو وا عه 
سَنْْهُ والتَّعريضٌ للمُقِدٌ به لِيَرجِعَ» وقال عليه السّلامُ لهَرّالٍِ في قِصَّةٍ 
ماعر: «لو سَتَرتَةُ يتوبك» لكان يا لكُ)1'؟. 


(1) وعنه: يُستحلّفُ في الإيلاٍ» والقّودِء والقذفٍء والطّلاقي» دُونَ الس 
الباقية . 
قال في «الإنصاف»: كل جناية لم يثقت قَوَدُها بِالدُكُولِ» فهّل يَارَم 
التاكلَ دِينها؟ على رِوَائَين» والذي يُقضّى فيه بالتُحُولٍ هو المالُ» وما 
مَقَصُودُةُ المال. ولم يَذكر في القَوَدِ في النّفس لاد في أنه لا يُْقضّى 
فيه ار 


17 أخرجهأحمد(51890()515/77)» وأبوداود(371؟5). وتقدم تخريجه(0 .)١77/١‏ 
؟] انظر: «الإنصاف) .)1٠١8/90(‏ 
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(و) لا يُستَحلَفٌ في (عبادَةِ» كصلاةٍ وغَيرهاء (و) لا في 
(صدَقَةٍ) رَكاةٍ أو تطوعء (و) لا في (كقَارَةٍ وتَذْرِ)؛ لأنّه حٌ لله 
تعالى, أشبة الحدّ. ‏ 

(ولا) يُستَحلّفٌ (شاهدٌ) أنكر تحمل شهادَةٍ أو سَّهِدَ وطلَبَ 
يَمينَُ أنّه صادِقٌ في شهادَتِهء فلا يَحِلِفُ. 

(و) لا (حاكمٌ) أنكر أنه حك أو طلَب د يميت أله كم بكنٌ 
(ولا وَصيّ على تفي ذَينِ على مُوصي)4. 

(ولا) يُستَحلّفٌ (مُدْعَى عليه بقولٍ مُذّع : ليتحلف أنه ما حَلَقَنِي 
أنّي ما أحَلَفُهُ). 

(ولا) يُستَحلّتُ (مُدَّع طلب يمين حَصمِه, فقال: لِيحلِف أنه ما 
الملقن) أذ حك كله لا نقى نه ككرل »فلا فايتة بإنجاب 
النمين قبه, 

(وإن اذَّعَى وَصِيّ َصِيّةَ للفقرَاءِء فأنكر الوَرنَةُ) أنَّ مُوُنَهُم وَصّى 
بها: (خُلَفُوا) على تفي ذلك؛ لأنّهِ حنُ آدمي . 

(فإن نكلُوا) عن اليَمِين: (قْضِيَ عليهم) بالفكولة لأثيا ذعوف 
بمالٍ. 

(ومَنْ حلفَ على فعل غيرهِ) ؛ كأن اذى أن ويد ااخضوه تحه 
تُوب»ء أو اشترى منة ولحو 5 وأقامَ المُدّعِي شاهِدًا بِدَعوَاةُ) 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
وأراد الحَلِفٌ معَهُ: حلّفٌ على البَسٌّ. (أو) حلّفَ على (دَعوى عليه) 
أي : على غَيرِهِ (في إثبَاتٍ)؛ كأن اذَّعَى دَينَا على زَيدٍ مِن نحو قَرض» 
أرهي ار حك اداه وأقامَ بهِ شاهداء وأرادٌ نعلت ديوزت 

(أو) حلّفٌ على (فعل َفسِه) كمَن ادّعَى عليه إِنسَانٌ أنه عَصَبَه 
وتحوة عيقاء تالكر وآزاة الفذعى عليه قييته؛ علت: عل .النثء 
(أو) حلّفَ على (دَعِوَى عليه) كمْن ادّعِيَ عليه بدَِينِ» فأنكرٌ ولا 
َه وأراد يَمِيتُ: (حلّفٌ على البَتُ) أي: القّطع؛ لحدِيثٍ ابن 
عئاسء أن البيع كل 0 : «قل: والله الذي لا إله إلا هُى 


ما 1 عندي شي ) 58 رواة أبو اك" 


يعس 


ومنة: لو اعى عليه بعين بيو فأنكرء فيحلِف أنّها يلكة ولا 
كفي : والله لا أعلَم إلا أنّها ملكي . 

ود خاب عل لي يبل عي عن لا عدا أن أباة قصيةع 
أو سَرَقَ منهُ كذَاء فأنكر ولا بينهّ: فعلى تفي العِلّم. 

(أو) حلّفَ على (تفي دَعرّى عليه) أي: 56 كأن اذّعَى 
دَيَا على مُورَيْهِ فأنكر ولا بيْته: (فيإنّه يَحَلِفُ (علّى تفي العلم)؛ 
لحديث الحَصْرَمِيٌ ) عيث قال له النبئّ 5: لَك بينَةُ؟) قال: لاء 


للها أخرجه أبو داود ١557؟).‏ وضعفه الألبانى ف «الإرواء» انك ؟). 


بابُ اليمِين في الدّعاوَى 


ولك أحلقة. ولو »وا بعلم آنها أرضي اعتضبها أبرة. .فين الكبية 
لليمين. رواةٌ أبو داود1'؟. فقي عليه السلامٌ. ولأنَّهِ لا تُمَكِيهُ الإحاطة 
بفِعل غير بخلافٍ فعلٍ نَفْسِدِ» فَكلِيقه اليَمِينَ على البتّ مل له 
على اليَمِينِ على ما لا يَعلَمُةُ. 

(ورَقِبفُهُ: كأجتبي في حَلِفِه على تفي عِلحِهِ) فمنٍ اذى أنَّ عبد 
زيدٍ جَتَى عَلَنَ» فأنكر ره ولا يَيئَه: حلّفَ أنه لا يَعلَمْ أنَّ عبدَهُ جَتّى 

(وأمًا بهِيمَتهُ) إذا ادّعَى أنَّها جئت» (فَمَا يُْسَبُ) المُدّعى عليه 
(إلى تقصير أو تَفريط) فيهء كمَن ادَّعَى أَنَّ بهائم زيدٍ أَفسَدَتُ زرعه 
ليلا؛ لتركهًا بلا حبسء فأنكرٌ ريُها ذلك: (فمَإنّه يَحِلِتُ (على 
البتٌ) بأَنْ يَحلِفٌ أنه ما قصّر ولا فط؛ لأنَّهِ يَحِلِفُ على فعل نّفسِه. 

(وإلا) يُنسب المُدّعَى عليه بجناتة بهِيمَةٍ إلى تقصيرٍ: (ف)إِنه 
يَحَلِتُ (على تفي العِلّم) كمن اذَّعَى على راكب بَهِيمَةِ أو سائقها, 
أو قائيهاء أنه أتَفَت شينًا بوطيها يدهاء فأنكر ولا بيه نيحف أنه 
ها بعل اليا انلقع 

(ومنْ توجّة عليه حَلِف لجماعَةٍ) ادّعَوا عليه دين أو تّحوّه: 
(حَلفٌ لِكلٌّ واجدٍ يمينا)؟ لأنّ حقّ كل واحن وهم غيد حي البفئة؛ 


[] أخرجه أبو داود (575). وتقدم الحديث (ص17ه 1 .)١175‏ 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(ما لم يَرضًوا('") جمِيعهُم (بيَمِينٍ (واجدَةٍ) فيكتقّى بها؛ لأَنَّ 
الحقٌّ لهم وقد رضُوا بإسقاطه فسَقَط. ولا يلزمُ مِنْ رضاهُم بِيَمِينٍ 
واحدة أن بكر لك ونع فيفل الك 1 

ولواكقن واحك حفوقا على واحد : فعلَيهِ في كل حَنٌ ا 
أن تتّحِدَ الدّعوّى:» فيَمِينٌ واحِدَةع كما في اا 


)١(‏ قوله: (ما لم يَرضوا) وعِندَ الشافعية: لا تَكفي اليَمِينُ الواحِدَةٌ وإن 
رَضُوا بهاء كما لو رَضِيت المرأة في اللَعَانِ أن يَحَلِفَ رَومجها مر 
واحدةٌ فَإنهُ لا يكف : 

؟) قوله: (فَعَلَيه في كل عن يَمِينٌ) قال في «(المبدع): إن تعدّدَت 
الدُعاوّى» ولو في مجلس واحدٍ. 


0 


(وتُجزِئ) اليَمِينُ (بالله تعالّى وَحدّه'"')؛ لقّوله تعالى 
فيِفسِمَانِ أله إن ار 1 شرع بلى تن6 [المائدة: »]١٠١5‏ 
ا م 2 مو 2س سر سر لور مسيم ل سر اس 
وقوله: 6 فيِقَسِمَانِ بألل لشبندئنا أحقٌ من مَمَْدَتِهِمَا [المائدة: 
5 عر 00 


جَهَدَ ينبح 4 [الأنعام : تن قال 
عل اللشخرين» كن نسم للف لقه نسي .للد شوك دين . 
واستحلّف النبيئ يَِةِ كانه بنَ عبد يَرِيدَ في الطّلاقء فقالَ: واللهِ ما 
أرَدثُ إلا واحِدَةًة'؟. وقال عُْمَانُ لابن ُمَرَ: تَحلِفٌ بالله لَقَّد عتّه وما 
به دَاءٌّ ؟ تَعلّمُه. ولأنَّ في الله كِمَايَدَ فوجب أن يُكتَفّى باسمِهِ في 
المي 


)01 قوله: (وجزئ بالله وحدّةُ.. إلخ) هذه عبارَةٌ «المحرر) 
قال وَالِدُ المصنّفٍ: ظاهِرٌُ كلام المصنّضٍ- يعني: صاحِب 
«المحرر)- وغيرِهِ من ن الأفحات: أنه لا يُجِرِئٌ الحَلِفُ بِصِفَةٍ من 
صِفاتٍ الله تعالى» لكنٌ الرُركشي ذَكرَ أنَّ محكم الحَلِفٍ بِصِفَةٍ من 
صِفاتٍ الله تعالى محكم الحَلِنٍ بالله» ولم أَرَ مَن صرح بِذلِك غَيدهُ. 
انتهى . (عثمان). 


[1] تقدم تخريجه .)151/١٠١(‏ 


1 5-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ولِحاكم تغليظها فيما فيه حَطَرْ”'") أي: بِثلُ الغُلَوٌ كالخطير» 
(كجناية لا نُوجب قدا وعتق» ونِصَابٍ ركاق) لا فيما دون ذلِكَ . 

وتفليظها يكرن زبلقظاء بك : واللو الذي لا َه إلا ُو عالم اليب 
والشهادة, الرحمنٍ الرّحيم. الصَّالِب الغالب) أي: القاهرء (الصّارٌ 
اللاي الذي يَعلَمُ خائنة ِنةَ الأعين) أي : ما يُضْمَرُ في التّفس» ويك 
عنه اللَسَاكُ» ويُومَئَ إليه بالعَين» (وما تُخفي الصّدُورُ) . 

قال الشافعيٌ : ريثم يو كَدُونَ اليَمِينَ بالمصحفي» 0 ابنَ 
مازِنٍ قاضي صَنَعَاءَ َكَل المينَ به. قال ابن المُذِر: لا ترك سْبَةُ النبيئ 
يْةٍ لفعلٍ ابن مازِنٍء ولا غَيرِهِ. 

(وتَقُولَ يَهُودِيٌ) عُلْطَ عليه بِاللَمظِ : (والله الذي أنرّلَ التورّاة على 
مُوسَىء وفَلَقَ له الببحرّء وأنجَاُ من فِرعَونَ ومَلَئِهِ). 

(ويَقُولٌ تصرانِئ) عُلْظّ عليه بلَفظٍ: (واللهِ الذي أَنرّلَ الإنجيل 
على عِيسَى, وجعَلهُ يُحبِي المَوتّى, ويِرِىٌ الأكمّة والأبرص). 

(ويَقُولٌُ مَجوسِي, ووَلَينَ) في التَعلِيظٍ باللّمظِ: (والله الذي 
خلقَِّيء وصَوّرنيء ورَرّقي)؛ لأنّه يُعظمُ خالِقّه ورازقه» أشبة كلِمة 


)١(‏ قوله: (فيمَا لَهُ خَطْرْ) قال في «شرحه): وهو المثل في الغُلوٌ. وفي 
«القاموس»: والمِثْلٌ ذ في العلُوٌ كالخطيرا'". 


[]. التعليق لين في (1) 


بابُ اليمِين في الدّعاوَى 
(ويحلِفٌ صابئٌ) يُعظُمُ الشجُومَ» (ومَنْ يَعبِدُ غيرَ الله تعالّى, بالل 
تعالى)؛ لحديث: «من كان حالِقّاء فليَحلِفٌ بالله)1'1. 

(و) التَِّيظ (برَمَنِء كبعدٍ العضر)؛ لقوله تعالى : ©« تَحِسُوتَهُمَا مأ 
بِعَدِ ألصََلرة» [المائدة: 6٠١5‏ قال بعض المُفسّرِينَ : أي: صلاة 
العصر. ولِفِعلٍ أبي مُوسَىء وتقدّم. 

(أو بينَ أذانٍ وإقامةٍ)؛ لأنّه وَقتّ يُرجى فيه إجابَةٌ الذْعَاءِء فتُرجى 
فيه ا الكاذب بالعقوية . 

(و) اليَْلِيظُ (بمكانء فَبمَكَة: بِنَ الرُكنٍ والمَقام)؛ لزِيادتِهِ على 
ابروتي انياذ: 

(وبالقدس: عند الصَّحْرَةِ)؛ لقَضِيليها1'» وفي «سنن» ابن 
ماحيل"] مرفوعًا: «هِي من الجَنّة) . 
بقيةِ البلا : عِندَ المنبر)؛ لحَدِيث مالكء والشافعيٌ» وأحمَدء 


+* امول 


00 مرقوعًا : (مَنْ حلفٌ على منبري هذا ييَمِين أنِمَة فليتيواً 


واه بيع 


)1١‏ واخحقار الشَّيِحُ تَقَيُ الدّينِ : أنّها لا تُعْلَظ عِندَ الصّحْرَةٍء بل عند المنبر» 
كسائر المساجدٍ. 
وقال عن التَعْلِيظٍ عِندّها: لَيِسَ لَهُ أصلٌ في كلام أحمَدَ ولا غير مِن 
الأتقق وإليه قيل صاجب «التشكت») فيها. ْ 


.)171/١١( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
.)55535( [؟] أخرجه ابن ماجه (455؟). وضعفه الألباني في «الإرواء)‎ 


01 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
مَقَعَدّه من النَارِ)1"] . وقيس عليه باقي مَنابر المساجدٍ. 

(وتحلف ذِمَئٌّ بمَوضع ل با اك عليه بالرّمانِ. قال 
الشعبيئ لنَصرَانِئ : اذهب إلى البيَعَةِ. وقال كعبٌ بن سُورٍ في نَصرَانِيٌ 
اذهبُوا به إلى العذي90©. 

(زادٌ بعضّهم: و) تُعلّط (بهيئَةِ» كتحليفه قائِمًا مُستقبلَ القبلة», 
كاللَعَانِ . 

(ومَنْ أبى تغليظًا)؛ بأن قال: ما أُحَلِفُ إلا بالله فقّط9©: (لم يكن 
ناكلا””") عن اليمِينِ؛ لأنّهُ قد بذلّ الواجب عليهء فوجب الاكتفائءُ به 


)١(‏ قال في «القاموس»): المذَابج: المحاريث» والمقاصيكء ويُيُوتٌ 
كبيوت التصارئ» والواحدة كعاتن 
وقال أيضًا: ومَحارِيبٌ بني إسرّائيل: مِسَاجِدُهُم التي كانُوا يَجَلِسُونَ 
فيها. 
وقال الجوهريٌ: المذابخ: المحاريبٌ. 

(؟) ولا يَحَلِفُ بطلاقء وفاقًا للأئئةٍ الأربعة. قالهُ الشيحُ تَقَئْ الدّينِء 
وذكرَةٌ ابن عبد الب إجماعًا. 

2( قوله: لم يكن ناكلا) قاله الأصحابُ. قال في «التكت): وفيه نطو 
لجواز أن يُقالَ: يَجِبُ التّغْلِيظ إذا رآهُ الحاكمٌ وطَلَبَهُ. 


[0] أخرجه مالك (77107/7)» والشافعي في (الأم) 85/1 191)» وأحمد (5؟/54) 
.)١4705(‏ وصححه الألباني في «الإرواء) (57910). 


بابُ اليمين فى الدّعاوَ" 
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ويحرُمٌ التعؤؤض له. 

(وإن رأى حاكمٌ تركة) أي: التَعلِيظِء (فتركة: كان مُصِيبًا)؛ 
لمواقمَيهِ مُطلَقَ النّصّ . وفرع وجفق علية كنيق تحلتث وقال شام 
الله : أعِيدَت عليه؛ لأَنَّ الاستنتاة يرِيلٌ محكمها دوكلا إن وقد ده 


بشَرط» أو كلام غير مَعهُودِ وتقَدَّمَ. 


قال الشيحٌ تَقَيٌ الدّين: ص قروانَ مع زَيدٍ دل على أن القاضِي إذا 
رأى التغليظ» فامتتَعٌ من الإجابَة» أَدّى ما ادع به. ولو لم 19 
كذلِكَ, ما كان في التَغليظ رَجِو قط . 
قال في «النكت): وهذا الذي قاله ص وخ والبجز عِلَهُ 
لتَعلِيظِ فلو لم يجب برأي الإمام» لمكن كَُّ واحِدٍ من الامتناع 
منه؛ لِعَدّم الضرر عليه في ذلك» وانتقّت فائدته. 
وقال الشيحٌ أيضًّا: متى قُلنا: هو مُستحتٌء فينبخي أنه إذا امتئع منة 
الخَصِعٌ يَصِيدُ ناكلا" . 

5 


[1] انظر: «الإنصاف) (0/950؟١).‏ 


كتَابُ الإقرّار 


(كتَابُ الإقرَار) 
وهُو: الاعتزاف » مأخُودٌ من المَقَّة وهو المكانُ» كأنّ الفقة جعلٌ 
الحقٌّ في مَوضِعِه 
وأَجِمَعُوا على صِحََةٍ الإقرار؛ للكتاب والسئّدِء ولأنّهِ إخجارٌ بالحقٌّ 
على وَجِهٍ مَنْفيةٌ مِنهُ التهِمَةٌ والرييةُ؛ فنَّ العاقِلَ لا يَكَذِبُ على نَفسِهٍ 
كذْبًا يَضُّدُهاء ولِهذًا قُدَّمَ على الشهادة» فلا تُسمَعٌ مع إقرَارٍ مُذّعَى 


إقداةة20 , 


1 مِن كتاب «القضاء) 50 قال: جَميعٌ ما في يَدِي الع‎ )1١ 
بإقرَاره . فإذا قال: ليس ف فى يَدِي إلا كذّاء صُدَّقَ بكهيتة:‎ 
وإن اختلف المقة لَه مع الورة» فقال القاضي محسين: يُصِدَّقَ المقّه‎ 
لهُ؛ لأنّا وجدئا ذلك في الدَّارٍ بعدَ الإقرار.‎ 
وَفوَض المسألة: أنه 9 لِرَجُلٍ بالدّارٍ الفلانية» وبما فيها.‎ 
قال البَعُويّ: لا تُسمَع الدَّعوَى أنه كان في الدَّارٍ حالَةَ الإقرار؛ لأَنَّ‎ 
يي ل ا‎ 
الوارث سيد فحلث أنه لا يعله إقراد الفوكث يذلك.‎ 
وأفتّى الشيحُ ابن الصّلاح فيما إذا قال الوارتُ: لم نكن الأعيانٌ‎ 
مَوجودةً في الدار وَقتّ الأقرار» أنهُ يَحَلِفٌ بِطَلَب المُمَدٌ له أنَّ الأعيانَ‎ 
ل كك مرخوقة عله وأنها عرق واغلة في الاقراره ولا ش ينها‎ 


تبت 


5 حاشية أبا بطين على شرح فمنتهى الإراقات 

(وهُو) أي الإقرائ شَرعًا: (إظهاز مُكَلّفٍ) لا صَغِيرٍ غَيرِ مأذُونِء 
ومَجِنُونٍ ؛ لحدِيث : ١رُفِعَ‏ القَلّمُ عن ثلاثةِ: عن الصّبِيٌ حبّى يلع وعن 
المجنُونٍ حتى يُفِيقَء وعن الثَائم حتى يَستَيقِظَ)1١1.‏ ولأنّه قول مين لا 
يَصِحْ تصدفه» فلم يَصِعٌء كفعله. (مُحْتَارِ)؛ لِمَفهُوم : وعُفي لأمني 
عن الخطأ والتّسيانِء وما اشفكرهوا عليه)5"1. وكالتيع. (ما) أي: 
حَنّا (عليه) من ذَين) أو غيره» (بلفظ, أو كِتَابَةِ» أو إشارة أخرسٌ , 
أو) إظهَارٍ مُكلُْفٍ مختار ما (علَى مُرَكله) فيما وُكُلّ فيدء (أو) ما 
علّى (مَوْلِيْه) ممًا يَملك إِنشَاءه كإقرّاره بتبع عَين ماله وتّحوه, لا 
بدن علَيهِء (أو ) ما علّى (مُوَرْئِِ بما) أي: شَيءٍ (يُمكنْ صِذْقُه) 
بخلافٍ ما لو أقرٌ بجتَايَةِ من عِسْرِينَ سنَةٌ وسِئّْهِ عِسْرُونَ سنَةُ فما 
وا 

(وليش) الإأقناذ اديع 211111 
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خا 
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كان مَوججُودًا ولا داخلا في الإقرارء ويَحلِفٌ على تَفِي العلم. 
(خطه)1". 

01 فإن أقرٌ لميِتِء صكّء وهو لوَرَئيهِ إن صِدَقُوهُ. فإن كدَّبُوةُ بطل 
إقرَادُةُ. هذا إذا أمكنّ صِدقُهُ فإن لم يُمكن صِدقُهُ لم يصكٌ» كإقرار 
مَن في زمانِئًا لمثل أحمَدَ والشافعيٌ . 

[3] تقدم تخريجه .)570/1١(‏ 


['] تقدم تخريجه .)١5١8/١(‏ 
[] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابُ الإقرّار 


بل إخبار بما في تفس الأمر2"©. 
(فيِصِحٌ) الإقراز (ولو مع إضافة) المُقِرٌ (الملك إليه) كمَولِه: 
عَبِدِي هذا ودّاري لِرَيدِ؛ إِذِ الإضافةٌ تكونٌ لأدنّى مُلابَسَةٍء فلا تُنافى 


الإقرار به. 

(و) يِصحٌ الإقرارٌ ولو (مِن سَكرَانَ”©). وكذا: من رَالَ عَمَلَهُ 
بمَعصِيَة» كمّن شَّرِبَ ما يُرِيلُه عَمدًا بلا حاجَةٍ إليه» كطلاقه» وتيعه. 

(أو) مِن (أخرّسّء» بإشارّةٍ عار لقيامها مَقَامَ نُطقه 
ككتابيِه. ولا يَصِحٌ من ناطتي بإشارَةٍ. 

(أو) من (صَغِيرِ) هه معي (أو قن أذنَ لهما في تجارةء في فَذْرِ ما 
1 لعافم ين لباه [ذلك الععر ضيعا في 


أ 


وج عكيد: أنه إعياةعسا فى نفس الأمر لأ إنشاة: هكذا جد يعض 
١ ١ 8‏ 
الهوامش . (خطه)!'١.‏ 
)١(‏ لو أَقَدُ يوم الصّبتِ بمائة» ويوم الأحَدٍ بمائّ» فمائة واحِدَةٌ عند مالك 
والشافعيٌ وأحمدّ وأبي يُوسْفَ ومحمّدٍ. ولا فرق عِندَهم بين المجيس 
1 
وبين!"! المجالس. 
وقال أبو حنيقّة: إن كان فى مجلس واحدٍ فكذلك» وإن كان فى 
مجالس كان مُستَأَنًِا. 
(؟) وعنه: لا يَصِح إقرارٌ السّكرانٍ. اختارّةُ جماعَةٌ. 


17 التعليق من زيادات (ب). 
[؟] سقطت: (بين) من (أ). 
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و(لا) يَصِح الإقرار من (مْكْرَهٍ عليه)؛ للحَبر!''. 
(ولا) يَصِح الإقرارٌ (بإشارّة مُعتَقلٍ لسائه)؛ لأنّه كالئّاطِق؛ لكونه 


ويُعتبر لصحََةٍ الإقرار: أن يَكُونَ (بِمُْتَصوَّرٍ من مُقِرٌ التِرَاقُه) وهو 
مَعنّى قَولِهِ فيما تقدّم: (بما يُمكنُ صِدقه) فلو أقرٌ بمجهُولٍ نَسَبِهِ أنه 
ابنهء وهو في سِنّه أو أكبر منهء وتحوو: لم يُلتقَّت إلى إقراره. 

(بِشَرْطٍ: كونه) إن كان عَيئًا (بيَدِه) أي: المُقِكٌ (وولايته, 
اا أي: أو ولايته أو اختقصاصه؛ لأنّهِ إقرَارٌ على العَيرٍ. 

و(لا) يُشتَرط كُونُ المُمَدِ بهِ (مَعلُومًا)» فيِصِحٌ الإقرارٌ بِالمَجهُولٍ 
ويأتي . 

(وتقل) من مُقِدٌ ونّحوهء (دَعوَى إكراو(") على إقرَارٍ (بقَرِيئة) 
دل على إكراوء (كتوكيل به) أي: ترسِيم عليه أو سَجِيِهء (أو أَخَذٍ 
مالهء أو تَهدِيدِ قادر) على ما هَدٌَدهُ بوء ين ضزبء أو حهسء أو أل 


)١(‏ قوله: (وولايته واختيصاصه) يعني: أو ولاييهء أو اختصاصهء ولَعلّ 
المرال ما فى عونا صوة مقن ول اللي الدلك ون لقا التسارف عطال 
ما تقدّمَ» ويأتي . (حاشيته)!'!. 

)١(‏ وفي «الإقناع): بِيَمِينِه. 


[1] تقدم تخريجه .)5١/8/١(‏ 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) (7059/190). 


كتَابُ الإقرًا 
2902ل <”إ <”<”تتتت“تت ا 


مال» ونحوه؛ لدلالةٍ الحالٍ عليه. 

قال في «التكت): وعلى هذا: تَحْم الشهادةٌ عليه» وكَثْبُ جد 
عليه» وما أَشبَهَ ذلك في هذه الحالٍ. 

وقال الأزجئ: لو أقام بيد بأمارَة الإكراوء استفاد بها أنَّ الظاهِر 
ه20 , 

(وتُقدّم بيه إكرَاهِ على) بن ينةٍ (طواعيَة)؛ لأنَّ مع بيْنةٍ الإكرا زيادةٌ 
عِلم . 

زيار قال قن أي: مد (ظاهِرُةُ الإكراة) لتوكيلٍ ونّحوه: 
(عَلِمِتُ أَنّي لو لم أقرَ أيضّاء أَطلَقُونيء فلم أكن مُكرَمًا: لم يَصِحٌ) 
من ذلِكٌ؛ (لأنَه ظَنٌّ منهء فلا يُعارض يَقِينَ الإكراه). 

قال في «الفروع»: وفيه احتمَالٌ لاعترافه بأنّهِ أ طُوعًا. وتَقّل ابن 
هانى”" فيمن تَقَدّم إلى سُلطَانِء فَهَدَّدَهُ فيدهشء فييك يُوَحَذ به 
فِيَرجعٌ ويَقُولُ : هَدّدَني ودَعِشِتُ + لوخد وما عِلْمَهُ أنه أقَوَ بالجرّع 
والفرّع؟ . ١‏ 

(ومّن أكرة يقر بِرهم, فأقرٌ بدِيتَاٍ أو) أكرة لبْقَجَ (لرَيدِ فأقرٌ 


)١(‏ قال في (الفروع») عن قولٍ الازجيٌ : كذا قال قال: ويتوجّة: لا 
7 61 نا 
(5) وِتَرجَم أبو بَكرٍ على رواية ابن هانئ: اليّجُل يُقِدُ عند الجرّع . 


.)5١05/١١( «الفروع)‎ ][ 
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7[ " 
لعَمْرو) أو على أن يُقِدَ بدَار» فأقءِ بدابّة» ونّحوو عيث أقل يكير ها أكرة 
عليه : 0 إقراره» كما لو أقه به ابتداء؟ 3 لم يُكره عليه2"0 , 

(أو) أكرة (على وَرْنِ مال) بِحَقٌ أو غَيرِهء (فباع دارّه ونَحوّها) 
كتوبهء (في ذلك) المال الذي أكرة على ونه ) صَحٌّ) البيغ» نضًّا؛ 
لأنّهِ لم يُكره عليه يه. (وكرة الشّرَاءُ منه) أي ديشن اكرة عق رش حال 
أنه #القضطة إليه» وللخلافٍ في صِحةٍ التيع. 

(ويِصحٌ : إقرازٌ د صَبِيّ أنه بلع باحتلام, إذا بَلَعَ عَشْرًا) من السّنِينَ 
يَعنِي : توت تكث له ووئلة جارية نَم لها تسم سنين. 

قال في «التلخيص»: فإن ادع أَنّهِ بَلَعّ بالاحتلام في وَقتِ إمكانه : 
صُدَّقَ . ذكرةٌ القاضي؛ إذ لا يُعلّمُْ إلا من جهّتِه. 

(ولا يُقجل) قوله أنه بَلَْ ( بسِنٌ) أي: تمٌ له حمس عشْرَةَ سَنَّ (إلا 


(1) قال ابن عبدٍ الشلام: لا مُسمَعٌ الدّعوى بالإكراو والبئتة عليه إلا 
وقال العَرَالِيٌ : لو قامت بَيتَةٌ بأنهُ 3 مُكرماء ولم يَيْنُوهُ فإِنْ جور 
م سألَهُم عَنهُ. وعَلَيهم أن يُجِيبُوة» وإِنْ 
َلَِ أنّهم عالِمُونَ بد الإكراوء ولا يَسْهَدُونَ إلا عن تحقيق فلَهُ َركُ 
سُوَالِهِم . 
قال العَرّيّ: وعن ابنٍ الصّلاح والشَّاشِيٌ تَحوٌةُ. 

0 قوله: إلا بيفلة) مقتصطى ذلك : اد لايكفى فى ذلك الكنايك ررد 


عارك لقنا 
شه : 4 


(وإن أقرٌ) من جهِلَ بلوعُه حال إقراره (بِمَالِ» وقال بَعدَ) تيع 
اله ما قر 
به؛ - و وقوعُه على وجه الصَّححَة. 

ةوقال كعك حين البيع صَبيّاء أو غير مأَذُونِء ونّحوّه 

1 مُسْئَرِء وتقدّم . 

فقن أَسلّم أبوه» فادّعى أَنّه بالعٌ: فأفتى بَعضهمء ايان القون قراس 
وأفّى الشيحٌ تََيْ الدّين: بِأنّه إذا كان لم يُقِهِ بق بالبأوغ إلى حين الإسلام» 
فقد ححكمَ بإسلامه قبل الإِقرَار بالبأوغ , بمَنزِلَة ما إذا اذَّعَتَ الزوجة 
لي ره قال: وهذا يجي؛ في كل من أف 
بالبلوع بعد حقٌّ نمت في حقٌّ الصّبِيء مثلّ الإسلام» وتُبوتِ أحكام 
الذَّكَة ة تَبَعَا و ! اذَّعَى اللو بَعدَ تَصَدْففٍ الوَّلىٌّ وكآن وفيذاء أو 
بعد ترويج وَلِيّ أبعدَ منة. 

(وإن أق”'' من سك في بِلُوغِهِء ثم نكر بنُوغَه حالَ الشَّكَ : صُدَّقَ) 
في ذلِكٌ ؛ لأنَ الأصلّ الصّعَء (بلا يَمِين)؛ لأنّا حكمتًا يعدم بلُوغود"©. 


تحط أبيه بوقتٍ ولادتّه. (م خ)1١1.‏ 
)١(‏ قوله: (ومَن أقرٌ) أي: بمالٍ ونّحوه. 
05 2 00 أنكرٌ مع الشَّكْء صُدَّقَ؛ لأَنَّ 


13] (حاشية الخلوتي) 25911١/97(‏ ؟١5).‏ 
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/ حت ١‏ يب-ن-ن-بتاتتتت م 

(وإن اذّعَى) 07 رق أنسك» وقد باعء أ أقى ونحوّه» أو لا أنه 

نبت بعلاج» أو دوا لا يبأوغ : لم يُقبل) منه هُ ذلك» وححكم يتلوغه ؛ 
أن كُ الأمةّ عَدَمُ ما يدعي 


- 
31 


(ومن اذّععى جِنُونَا) خال إقراره » أو بّيعه ) أو طلاقه» وتّحوه 
لإبطالٍ ما وَقَعَ منه: (لم يُقبل) منه ذَلِكٌ (إلا ببيّنةِ)؛ لأنّ الأصل 


ع حور 


عدمه. 
وقال الأزجيئٌ: يُقبّل إن حهِدَ من جَنُونٌ في بعض أوقاته» وإلا فلا. 
وفي «الفروع): ويتوجّة قَبوله ممّن غَلَبَ عَليه. 
(وَالمَرِيصُء ولو مَرَضٌ المَوتٍ المحُوف: يَصِحُ إقرازة بوَارِيثْ) 
قال ابِنُ نصر الله مُكل عن صُورَة الإقرار بوارث هل قعتاة أن : تقول : 
هذا وارثي؟ ولا يلك شبك ارهد أو مَعنَاةُ: أن يفول هذا أي ) أو 
عفني أر تيع أز عرلاية جك ميث الإرته رجفة إن عاذ 
"ان اعيي الإمكان والتّصديقُ» وأن لا يدفع نَسَبَا مَعرُوفًا. انتهى . 
قل معن الأرجي ع" أنه يَكنفي في الدَّعوّى والشهادقء أنه 
وارِثُهُ بلا بيانِ م تفي لذ أَدنّى حالاته إزلة بالرّحم» وهو ثابتٌ على 
مأك إذا كان القت توماة". 
م المذهف» ماوت اول الأرَجيٌ . 


5 التعليق ليس فى (ا: 


كتَابُ الإقرًا 
كاب الإثرار 1 


لبجم 


أصلناء فالإقرارٌ أَؤْلَى ؛ أنه يصحٌ بالمجهُولٍ0©. 

(و) يَصِحٌ إقرا مريض» ولو مَرَضٌ المَوتٍ المَحُوفَء (بِأَخَذٍ دَينٍ 
من غيرٍ وارف)ه؛ لأنّهِ غير منّهم في حمّه . 

(و) يصحٌ إقرازه (بمالٍ له) أي: لغير وارثه؛ لما تقدّم. وحكاه ابن 
المنذرٍ إجماعًاء ولأنّ حال المرض أقربُ إلى الاحتِياطٍ لِتَفسِه بما يُراُ 
55 + وري الضدق» ككان أولى بالقبول» يبشلاف الإقران لواريكاه 

(ولا يُحاصٌ مُقَدٌ له2"1) في مرض الموتٍ المَحُوفٍ» (عْرَمَاءَ 
الصّكةِ) أي : من أقه لهم حال صحيه» بل تيدأ بهم» سواة أخير ويه 
له قل المرض أو بغدّه؛ لإقراره بعد تعلّق الحقٌّ بتركيه » كإقرارٍ مُفلِس 
بذين بعد الكخر عليه (لكن لو أقّ) مَرِيضُ (في مَرَضِهٍ بِعَين» ثم 
بدين) أو عَكيِهِ) بأن قو دين ثم بين : : (فربٌ العينِ أحق بها) من 
رب #الدين؛ أن إقراره بالدّينٍ اك بالذمّة» وبالعين 0 بذاتهاء فهو 
أقوَى , ولهذا لو أراد بَيعَهاء لم يصحٌ وَمُيعَ منةُ لِحَقٌّ ريّها. 


)١(‏ إذا أَقَكَ من هو من قَبيلَةِ معروفةِ أنَّ أُقربَهُم إليه فلانُ» صح؛ لأنّهِ لم يدقع 
به نَسَبَا معروفاء ولو كان له وارثٌ بفٌرض. (ابنٌ ذهلانَ). 
وقوله: فُلانٌ لْحمَةٌ لي» أو قَرِيبٌ لي. فلا يرث مِنهُ إلا على قَولٍ 
الأزجين . 

)٠(‏ قولهُ: (ولا يُحاصٌ... إلخ) وعنه رواية: يُحَاصٌّهُم. وصوّبه في 
«الإنصاف».» وهو قول أكثّر الفْقهَاءِ. 
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(ولو أَعتَقَّ) مَرِيضٌ مَرض مَوتٍ مَنُحُوفٍء (عَبِدًا لا يملِكُ غيرَه أو 
وقبه. ثم أَقرٌ بدين: تَقَذَعِتقُهُ وهِبثه) للعبدء (ولم ينقَضًا بإقراره) 
عت شاه اك سودت ل ” 
اشنا تسا ليد قبا لو علق أ رقف 2 م محجرٌ عليه لفَلْسِ 
0 و يَنقُض الدَّينُ عِثْمّه 
وهبته» كالصحيح. 

(وإن أقرٌ) المريصُ (بمال لوارث: لم يُقبل7١)‏ إقرائهء به (إلا 
ببيّنة 3 أو إجازة) باقي المركقع كالعمافة , لاثم محكرة عاره به في حقهء 
فلم نصح م إقرَارُه له» لكن يَلرَمُةُ الإقرارٌ إن كان حناء وإن لم يُقبل. 

(فلو أقرٌ) المريصُ (لرَوجَتهِ بمَهر مغلها: لَرِمَه) نضَّاء (بالرّوجية) 
أي: بِمُقتضَّى أنّها رَوجَمْه؛ٍ لدَلاليها على الكهن ووخويه علّيه» فإقرَارُه 
إخجار أنه لم يُوَفْه كما لو كان عليه دين بِسةٍ وق ذا خرد بتاكم بناكنه. 
و(لا) يَلزْمُه المهؤ (بإقرارِه)؛ 3 إقرارٌ لوارثِ . 

لل 
يَينَدّ بالعقدٍ عليه أو يُجِيرُوا لها. 


- 


(وإن أقرٌ) المريضُ (لها) أي: لرَوجَتِهء (بِدَينِء ثم أبانهاء نمّ 


)١١‏ قوله: (وإن قد لوَارثِ.. إلخ) وأخكار أبو الخطاب فى «الانتصار): 
يُقَلُ إذا لم يهم . وصَوَيَه في «الإنصاف». وهو مذهَبُ مالِكِء مِثل: 
أن يَرِنَه بنيّه وابنُ ع أخيه, فَينّهَمُ بإقراره لبنته» لا بإقراره لابن أخيه. 


كتَابُ الإقرّار 


تروّجها”"") أؤ لا: (لم يُقبل) إقرازه لها؛ لما تقدَّم» كما لو لم يُينْهاء 
بخلافٍ ما إذا صحٌ من مَرَضِهِ ثم ماتٌ من غَيره؛ لأنّه لا يكونُ مَرَضٌُ 
المَوت. 

(وإن أقوت) مَريضّةٌ مَرَضّ الموتٍ المَحُوفَ «<أنّها لا مَهِرَ لها) 
أي: على زوجها: (لم يَصِحٌّ) إقرارها؛ لأنّه إبراءٌ لوارثٍ في المَرّض» 
لِوَرَتّيها مُطَالَيتُه بمهرهاء (إلا أن يُقب) اليم (بيْنهَ بأَخْذِه) أي: المَهر 
في الصحّةٍ أو المَرَضء (أو) يُقِيم بِيْتَةَ ب(إِسقَاطه) بتحو عوالة. 
وكذا: بِإِبرَاءٍ في عَيرٍ مرض مَوتِها المَحُوفٍ. 

(وكذا : محكم كل يي قات على وارث) إذا أ الترمش يراه 
ينك لا يقل إلا أن يُقيم المدٍ رك ل رخزي أ إسقاطه 


(وإن قو المَريضٌ بِدَينٍ أو عبن (لرارث وأجتبيّ : صَمّ) إقرارةُ 
(للأّجتبن”"2) بحصّته دُونَ الوّارث» كما لو أقه بلَفظَيِنِ » أو كنا لو 


)١(‏ قوله: (ثمّ أبَانها) أي: أو لم ثِينْهًا. 
ل سي اي ا 
عليه في ا ١م‏ 0 0 

(؟) وإنْ أَقَ لِوَارِثِ وأجتبيئ» صَحٌ للأجتبيٌ . وقيل: لا. وقيل: لا إن عَرَاةُ 
إلى سَبَبٍ واحدء وقد به الأجنبيٌ. (فروع)1"! 


[1] (حاشية الخلوتي) (914/07). 
[5] «الفروع» .)4١١/١١(‏ 


8 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
جَحَدَ د الأجنبيٌ 5 اكه ناكف الفياكة لأن ١‏ لآن الإقرار اقوَّى 
منهاء ولذلِكَ لم تُعتبر لَّهُ العدالةٌ. 

الاسم ووس عن قبل فيما عليه لا فيما له 
كإقراره بِأنّه حَلَعَ امرأنّه على ألفيء فتبِينُ منه بإقراره» والقَولٌ قولّها في 

(والاعتبارٌ) بكون لمم لهُ وارناء أو لا: (بحالَة إقرَارِ)؛ لأنّهِ قول 
تُعتبر فيه التّهِمَةُّ فاعثيرت حالَةَ ومجودِو» كالشهادَةٍء بخلافٍ الوصيّة 
والعطيّة» فالاعتبارٌ فيهمًا بوّقتٍِ المَوتِء وتقدّم. 

(فلو أقرٌ) بمالٍ (لوَارثْ) حال إقراره» (فصَارَ عند الموتٍ غَيرَ 
وارثِ) كمن أقهِ لأخيه؛ فحَدَتٌ له ابن أو قامَ به مانِغ: (لم يَلرّم) 
إقرَارُه؛ لاقيِرَانٍ الثّهِمَةٍ به حِينَ ومجودهء فلا يَنَقَلِبُ لازمًا. 

(وإن أقيّ) المَريضٌ (لعَيرٍ وارثِ) كأحيه مع ابنه: (لَزِمَ) إقرارةُ» 
(ولو صارَ) المُمَرُ له (وارِثًا)؛ بأن مات الاب قبلّ المُقِْ. وكذا: لو أقء 
لأخ كاف : نم أسلّم قَبلَ موت فقي؛ لومجودٍ الإقرار من أهله؛ خالِيًا من 
التهمةء ولم يُوبحد ما يُسقطه. 

وإن أعطاه وهُو غَيرُ وارثِء ثم صارٌ وارئّاء وُقِفَ على إجازة 
الورئّةَ» لاما لما في «الترغيب)7 2 وغيره» كما تقدَّم. 


)١١‏ الذي ف «الترغيب) : أ الاعتبار في العطيّة حيتهاء لا عند الموت. 
وهذا على قوله: (خلافًا لما في الترغيب). 


كتاثُ الاقرا 


ويَصِحٌ إقرارٌ مريض بإحبالٍ أفيه وتدرو عنقا يبلك إقا 03 


)١(‏ (مِمًا يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ) أي: لأنّه يَملِك إِنشَاءَ أصلِهّاء بوَطيه لها1'. 
0 


1 العليق ليس فى 1(7): 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(فضل) 

(وإن أقَرَ قِنّء ولو آبقَا) حال إقرَاروء (بِحَدٌء أو قَوَدِء أو طلاق» 
وتحوه) كموجب تعزير أو كثَّارةِ: (صَحٌ) إقرائه: (وأَخذَ) القن (به 
في الحالٍ)؛ لإقراره بما يُمكنٌ استِيقَاؤُةُ مِن بَدَنِه وهو له دُونَ سَيّدِه ؛ 
لأنّ سيِده لا يَملِكُ منه إلا المَالّ» ولحديث: «الطلاقٌ لمن أَخَدَّ 
بالسّاقٍ)1'1. ومن ملك إِنشَاءَ شيءٍ مَلّك الإقرَارَ به. 

8ه ويكلية بنذو وفيوو كه بوازئية 
عِثْقّ) نضا" لأنّه أ بريه وهو لا يَملكهاء وله يُسقِطُ به / 
0 ولأنّه متهم فيه؛ لجواز أن بُقِءِ 
لإنسانٍ ليعفوٌ عنه ويَسِتَحِقٌ معدن كام سحام + به من سيّده» 5 
جَواب دَعوَاةُ) أ له في التّمس» (منة) أ القن (ومن سَيّدِه 
جَمِيعًا)؛ لأنّه لا يَصِحٌ من أحدهما على الآخَرِ. 

(ولا يُقبل إِقرَارُ سيّدِه) أي: القِنّء (عليهء بغيرٍ ما يُوجبُ مالا 
فقَط) كالعقُوبةِ» والطلاق» والكمّارةٍ؛ لأنّهِ إقرلٌ على غير نفس المُقِرٌ 
أشبه إقرار غير السيّدٍ عليه» بخلاف إقرار السيّدٍ عليه بما يُوجب مالا؛ 


)١(‏ قال في «الإنصاف): وعدّمٌ صِحََةٍ إقرار العَبدٍ بقّتل العَمْدِ: من 
المفرَدّات. 


.)١514/8( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


أنه إبسجا إيجابُ حقٌ في مالي السيّدِء فَلَرِمَهُ كما لو تت بالبيّنة. 

وفي «الكافي) إن 91 البق بكرو عل الغده وهب المال: 
ويتفِي السيِّدٌ ما يتعلّق بالرقبة . 

(وإن أقه) : ف غة مأذُونِ له بمَالٍ» أو بِمَا يُوجبْةُ) أي: المال 
كجنايّة خطأء وإتلافٍ مالء وعاريّة» وقرض (أو) أَقَدِ قي (مأذونٌ له» 
في تجارةٍ (بما لا يتلق بالتّجارَةٍ: فك) إقرار (مَحجُورٍ عليه) لا يُوْحَدُ 
به في الحالء وإِنَّما (يْتبعُ به بغد عتقه) نَضَّاءٍ عملا بإقراره على نفسِه 
كالمُفلس. 

(وما صم إقراز قن به) كحدٌّء وقودٍء وطلاتي: (فهو الخَصمُ فيه) 
دونَ سَيْدِهء (وإلا) يَصِحٌ إقرادٌ قن به» كالذي يُوجِبُ مالا: (فَسَيِدُه) 
الخصم فيه؛ والقَوَدُ في النفُسء هُمَا حَصمَانٍ فيه مَعَا كما سبق. 

(وإن أقَمَ مُكاتتٌ فا أي: بأنه جَنَى : (تعَلّقَت) الجنايةٌ: أي : 
أَوشّهاء ( بذمّته ورقبته) جَمِيعَاء فإن َنب بها بَعدَ العتق» وإلا فْهِيَ 
في رَقَبتِه» كما لو تبدت بالبئئّة. 

الما يُقبَلٌ إِفْرَارُ سيّده) ىق المُكاتّب» (عليه بذلك) أي : أله 

جَنَى ؛ أنه أو َم على غيرِه . 

(و) إن أقه 8 قِنّ (بِسَرِقَةٍ مال بيَدِه) أي : القن (وكدَّبَهُ سَيَدُه) في 
إقرّارِه : (قبلَ) إقرَارُه (في قطع) يَدِه في السَرقةٍ بضَّوْطه؛ لما تقَدّم 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
(دُونَ مال”"2) فلا يُقَجلٌ إقراره به؛ لأَنَّه حقٌ سيّده. 

وذَّكرٌ في «المحرر)ء و(الرعاية): أ المَنصُوصٌ على هذا أن لذ 
يُقَطْع حبَّى يَعِتِقَّ» ويْتبَعَ بالمالٍ بعد العتق. ذَّكره في «المبدع), 
وحكاه في «الإنصاف) قولا. 

وظاه ما قَدّمَه: أنه بطم في الحالٍ» وهو ظاهِد كلام المُصِئّفٍ» 
وجزم به في «الوجيز)» فقال: ويُقطَعُ في السرقة في الحالٍ. وجرّم به 
في «الإقناع) أيضاء وذّكره نص الإمام. 

(وإن أقرٌ) عبدٌ (غيرُ مكائب لِسَيْدِه) : لم يَصِحٌ» (أو) أن (سَيْدُه 
لهُ بمال: لم يَصِحٌ). 

ما الأَولَ: فلأنّه لم يُفِدْ سَيمًا؛ لأَنّه لا يَملِكُ شَيعًا يق به. 

وأمًا الثاني ؛ فلن مال العبدٍ لِسَيّدِه فلا يَصِحٌ إقرارٌ الإنسانٍ لنفسه. 


(1) قوله: (ذُونَ مالي مُقضّى المقالة: أنّهُ لا يُعل. وهو مُخالِفٌ لما 
أَسلَمَهُ في قَولِه : «وإن أَقَدَ عَيدُ مأَذُونِ لَهُ بمال... إلخ». مِن أنه يع به 
بعد الععق . 
ولذْلِكَ حَمَلَهُ شَيحُنا في «حاشيته» على ذَلِكٌ ابتدَائ» ولم يَلئَقِت إلى 
ها #قكض يه ينياق الكلام فقالَ: فلا يُوْحَدُ بالمالٍ في الحالٍ» بل بَعدَ 
العتتي. (م خ)1١1.‏ 


[1] «(حاشية الخلوتي) 2518/90 .)3١5‏ 


كَابٌ الإقرَارٍ 


(وإن أقرَ) سيّدُ ِنّ (أنّه باعهُ نفسَه0" بألفٍ: عَمَقَ) القُِ؛ لإقرار 


11 - 


ميو بما ُوجنةء (له إن صَدَّقَة) أي: السيِدَ قِنّه على أنه باعَهُ نَفْسَهُ 
بألفٍ : (لَرِمَهُ) الألفُ؛ 2 له بتصديقهء (وإلا) يُصَدّقه القَنٌّ: 
(حلّف)؛ لأنّه منكد. فإن تكل: قُضي عليه بالألف. 

(والإقراز) بشيءٍ (لِقِنّْ غيره: إقرارٌ) به (لسيّدِه”"2)؛ لأنّه الجهَةُ 
التي يِصِحٌ الإقرائ لها ؛ فتعيّن جَغْلٌ المالٍ له؛ فإن صَدَّقَهُ السيْدُ لَِمَه ما 
قم به» وإن ركه يان 4 لآن يد العيد كيد سقو 

(و) الإقراز (لمسجدٍء أو مَقبَرَق» أو طريق ولّحوو) كتّغْرٍ وقنطرة: 
(يَصِحُ. ولو أطلّق”") مُقِق فلم يُعيّن سيجاء كعَلَة ة وَقفٍ ونحوه؛ أنه 
إقرَارٌ مدن يصحٌ إقرارُه» أشْبَةَ ما لو عيّن الكجت» ويَكونُ لمصالجها. 

(ولا يَصِحٌ) الإقرَاز (لدارٍ إلا مع) ذِكرٍ (السّب) كعَضبء 


)١9‏ قوله: (وإنْ أَقَدَ أنَهُ باعَهُ نَفْسَهُ. .. إلخ) أي: لاعلى وَجد الكتابة» وإلا 
لتَوقّفَ على الاعتِرَافٍ بِاسِتِيفَاءِ النججُوم» فَيُحمَل على صُررَةٍ الافتِداء. 
فعا 

() قوله: (إقرارٌ لسَيْدِه) فَيِفصّلٌ بين كونٍ ذَلِكَ الشيدٍ وَارِنَاء أو غير 
وَارِثْ) لكل حكمُة) كما سَبَقَ. 

ذه واخمار التّمِيِمِيٌ : لا يَصِحٌ لمسجدٍ وتّحووء إن لم يَذكر سَببَاء وقدّمَه 


ابن رَزِينِ في (شرحه). 


[1] (حاشية الخلوتي») .)5١5/97(‏ والتعليق ليس في (أ). 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
/ جم وو ب ب ب 7 
استئجار؛ أن الدارَ لا تجري عليها دك غالبَاء بخللاف نحو 


(ولا) يصحٌ إقرَارُه (لِبَهِيِمَةِ إلا إن قال: على كذا بِسَبّبها) زاد في 
«المحت )+ لمالكهاء وإلا ل بصكة©, 

(و) إن قال مُقِهِ مد (لمالكها) أي: البهيمةٍ: (على كذًا بسب 
حَمْلِها) وهي حايلٌ» (فانفصَلَ) حَمْلُها (ميًاء واذّعى) مالِكها (أنّه) 
أي : المقّه به (بسَببه) أي: الْحَمْلٍ المُنمصِلٍ ميد : ات إقرازه» 
ايها ادن . (وإلا) يمَقَصِلٌ هلها ميثّاء أو لم تكن حاملاء أو 
انفصل ميئًا ولم يَذّع 2 بسَببه : (فلا) يصحٌ إقراره؛ لتَبدٌّن بطلانه. 

(ويَصِحٌ) الإقرارٌ (لحَمْلٍ) آدَمِيْةِ (بمَالٍ) وإن لم يَعْرُه إلى ستب؛ 
لجوّاز ملَكه ِيّاةُ بوَجهِ صَحِيح) كالطفلٍ. 

(فإن وُضِع) الححهلٌ (مَيْنَا أو لم يَكُن) في بَطيها (حَمْلٌ: بَطَل) 
إقراره؛ لأنّه إقرائٌ لمن لا يصحٌ أن يَملِك. 

(وإن وَلَدَت) المُمَهٍ لحملها (عيًا وميّنًا: ف)المُمَهُ به جَمِيعه 
(للحيٌ) بلا نزاع. قاله في «الإنصاف»؛ لِفَوَاتِ شَّرْطِهِ في الميّتِ. 


)١(‏ قال فى «الإقناع): وإن قال: عَلمِعَ أل بسَتب هذه الْبَهِيمَة» لم يكن 
فق لحن وإن قال لمالِكهًا: عليَ ألفٌ بسببهاء صَحّ. انتهى . وهذا 
ما قال في (المغني)» و«الشّرح»). 
وما ذ كر ذ في (المنتهى)» جَحرّمَ به في «الرعاية)» وقَدّمَهُ في (الفروع) . 


كتَابٌ الإقَرَارٍ 


(و) إن وَلَدت (عَيّيِن: ف)الممَدُ به (لَهُمَا بالسويّة» ولو) كانًا (ذَكْرًا 
واقلم كما لو َقَء ربل وامرأة؛ لعَدَم المَزِيِّقَ (ما لم يَعُْه) أي: 
الإقرار (إلى ما) أي: سبب (يُوجِبٌ تَفاصّلاء كإرث أو وَصِيَةِ 
يقتضيانه) أي : التّفاضُلَء (فيُعمَل به) أي: بِمُقِتَضَى السبب الذي عرَّاهُ 
إليه من التفاضصّلٍ؛ لاستنادٍ الإقرارٍ إلى سبب صَحيح. 

وو إن قال تكلت: وله أي: الحملٍ (عَلَيَ ألفٌ جَعَلتُّها له 
وتدوم #رمنه قاماء آر ا اققيها هلد أن اعذكثيا لبن رفور 
(وغة) ل يلزه بو كي قن وليسس بإقرار. 

(و) لوقال: (للحمل عَلَّيَ ألف أقَرَضَنِيهِ : يَلرّمُُ) الألْ20©؛ لأَنَّ 
وله: لل حلي أن إقراك صجيع» وقد وصأة با يزه فلا يله 
كقوله: لزَيدٍ عَلَيَ ألفٌ من ثَمَنِ حَمرِ. 

و(لا) يصح إقرازه بقّولٍ : (أَقَرَضَنِي) الحملّ (ألقًا"©) فلا يَلرَمهُ 
شي؛ لأنَّ الحفل لا يُتصوَّرُ منه قَرضٌ. 

(ومن أقرٌ مكلف بمالٍ في يده. ولو برق تفسِه) مع جهل تبه 
(أو كان المُقَدُ به قنّاء فكذَّبه المُقَدُ له) في إقراره: (بطل) إقراذه 


)١(‏ قوله: (للحمل على ألفٌ أُقِرَضَنِيهِء يَلرَمْهُ) هذا المشهودء خلانًا 
للتّميميٌ والازجيّ . 

(5) ولا يَصِحٌ بقَولِهِ: أقرضّني ني الححهل ألقَا؛ لعدّم إمكانه من الحملء وإذا 
بطل لم يِصح الإقرَارٌ بالَاقي ٠‏ 0 "5" . (قندس). 


بعكذييه» (ويقرُ) المَه (بيد المقِر)؛ لأنّه مال بيده لا يدعب غيرُه؛ 
أشبة اللّقَطَةّ وكذا: : تيقَى تن أقة يرق تفنييدة وكَذَيَة مذ له ربد لفسه. 
(ولا يُقبلٌ عَوْدُ مقر لهُ إلى دعوّاة) أي: الممَّدٌ به لهُ؛ بأن رَجَعَ بهى 
فَصَدَّقَ المُقَهُ؛ دنه 006 لئفسه . 
(وإن عاد المُقِرُ فاذَّعَاهُ) أي: المُمَرٌ به (لتَفسِهء أو) ادّعاه 
(لثالثِ: قَبِلَ) منه ذلك؛ لأنّه في يده. 


كتَابُ الإقرًا 


كتَاب الإقْرَارِ [-2/ 
(فضل) 
(وقن تروّج من مهل نسبهاء فأقرت برِقٌ: لم يقبل مطلقًا0”") 
أي: لا في حَقٌ نفسهاء ولا في حقٌ زُوجها وأولادها؛ لأنّ الخريّة حقٌ 
لله تعالى» فلا تَرتَفِعُ بقولٍ أحدٍء كالإقرارٍ على حقٌ العَيرٍ. 
(ون أقر بود أيه أنه ابثه, فم مات ولم ينيّن: هل حَمَلت بهِ في 
ملكه أو غيرِه؟) أ غير ملكه: (لم تَصِر به) أي بإقراره كذلك» 
(أَمَ ولَّدِ) فلا تَعِق بموته؛ لاحتمالٍ حملها به في ِلك غيره؛ (إِلَّ 
بقَرِيتة) تدلّ على حملها به في مِلكه؛ كأنْ ملكها صغيرةً» ولم تُخوج 
عن مِلَكهِ. 


حير حر لل 


(وإن أَقو رجل بو صَغِيرِ أو) بر (مجئون, أو) أقَمِ شخصٌ 
(بأَب أو) أقت امأ ب(مزوج» أو) َوه 0 نَسَثْه بإكواين 
أعتقه : : قبل إقراة» ولو أَسقط به وَارنا مَعرُوفًا) كما لو أَقدٌ بابن وله 
أخ؛ أنه غير مُنّهَم في إقراره؛ ا 6 نَّ للوارث في الحالٍ» وإنما 
يَسِتَحِقٌ الإرث بعد المَوتِ بشّوط عدم المُسقط. 

ويُشتّرط للإقرار المَذكور ثلانَةُ شوْوطٍ : 

أشار إلى الأول منها بِقَّولِهِ: (إن أَمكنَ صدقه) أي: المْقَة؛ بأَنْ لا 


)١(‏ قوله: (لم يُقبل مُطلقا) وعنة: يُقبل في نَفسِهَاء ولا يُقل في فسخ 
التُكاح» ورقٌ الأولاد. وجَرّمَ به في «الوجيز)ا» وصحشمحه في 
«الرعايتين» و(الحاوي») هُنًا. وعنه: جل للا 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 


يُكذبَهُ الح وإلا لم يُقل» كاقراره بأبوّةِ أو بُنوةِ بممن في سِنّه أو 
أكبر منةُ. 
الثاني : ذَّكرَةُ بقَولِِ: (ولم يَدفع به نَسَبَا لعيره70"). 
التَّالِثُ : ذَكرَهُ بقَولِه : (وَصَدَقَه) أي +القيه (مُقَدٌ به) مُكلّفٌ؛ 0“ 
لكر مسيفان كماار اذه لهُ بمالٍ» (أو كان ) امد به (مَيتَا) ويرثة 
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م 
0 
3 
ط 
0 
5 
كلم 
--- 
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(ولا بُعتبر صديق ولَدِ) مُمَرْ به (مَع صِعَر) الوَلّدِء (أو جُنُود)ه. 
(ولو بَلّعْ) صَعين (وعَفَل) مجنونء (وأَنكر) كوتة ابن لِمُقِدْ: (لم 
يُسمّع إنكازه)؛ اعتبارًا بحالٍ الإقرار(" . 

(ويكفي في تصديق والِدٍ بِوَلَدِ وعكسه) أي: تصديق ولد بوَالِدٍ: 


03 


)١(‏ قوله: (ولم يدقع به نَسَبًا لِغَيرِه) كأن بق بَلَدٍ لهُ أب معووف» أو 
بإعتّاقٍ مولى ولَهُ مُعيقٌ معزوف. 

() وإن قر الَجُلُ بتسب صَغيرِء أو مَجنُونٍء مَجهُولٍ التّسَبء أَنّهُ ابثف 
ثبت نسب وإن كان مَيًّا وَِنَّهّ يعني : الميِت الصّغيرَ أو المجئُونَ» 
وهذا المذهَبُ» جرم به في «المحرر) و(الحاوي») و«شرح ابن 
منجا)ء و«الوجيز) و«الهداية) و(المذهب»» وقدّمه في (المغني) 
و«الشرح» و«الفروع»)» وصحححه النَاظمٌ. 
وقيلَ: لا يَِّهُ إن كانّ ميْنَا؛ للتّهمَةِ» بل يَنقثٌ نَسبْهُ من غيرٍ إرث» وهو 
اجمال في (المغني) و(الشرح). 
قَلتٌ: وهو الصّوَابٌ , 


كَابٌ الإقرَارٍ 


(شكوثه إذا أقه به)؛ لأنّه يَلبُ في ذلك ظنٌ القَّصدِيقٍ. 

5 يُعتبرُ في تَصديق أَحَدِهِمَا) بالآخر (تِكرَارُةُ) أي: التَّصدِيقٍ 
بالشكوت. تضّاء (فيشْهَدُ الشاهِدُ بتسَبهمَا بدُونه) أي: يكرارٍ 
لنَصدِيقٍ بالشكوتٍ. 

(ولا يَصِحٌ إقرارٌ من له نَسَبٌ معزوف, بغر هَوْلاءِ الأربعةٍ) أي : 
الأب والابن» والرُوجء والمَولى» كإقرارٍ جد بان ابنِ» أو ابن ابنٍ 
بعد وكأخ قوُ بأخ, أو عَم باب أخ, (إلا وَوَنَةَ أَقوُوا بمن لو أَقوُ به 
مُوَرنُهم بت نَسَبْه) كبين أقدُوا بابن» وإخوةٍ بع توك نبيده لانيناء 
الّهِمَةٍ في حقَّهم؛ إذ الإنسَانُ لا ْم يمن يُشاركة في المِيراث بلا 
حقٌء ولقيام الورثّة مَقَامَ الميتِ في مالهء ودُيُونِه التي له وعليهء 
ودّعاويه كه فكذا في التّسب. 


(وقن بت نَسبِه. فجاءت أَمّهُ بعد موت مُقِنٌ فاذّت رَوجِيكهُ) 
أي : المُقِدِ (أو) جاءت (أخمه عير تَوأمَتِه) فادّعت (البنوَة: لم تنبت 
يَذلك)4 لأنها مجوة دوق كما لو كان حكاء مسال أن يكون 
المُمَدُ به مِن وَطْءٍ شُبِهةٍ أو نكاح فاسدٍ. 


وإن كان كبيرًا عاقلا لم يت نَسَبْهُ حنّى يُصدَّقَة» وإن كان مَيْنَاء فعلى 
وَجَهِين: أحَدُّهُما : يَكئِتُ نَسبْهُ وهو المذهّبُ؛, صِحححَهُ في «التصحيح) 
وجزم به فى (الوجيز)» وقدَّمّهِ فى «الفروع) . (إنصاف)111. 
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7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

وإن كان المُقِدُ بَعضّ الوَرنّة: لم ينثت النَّسَتُ؛ لأنّه قراو على بقيّة 
لوزكة بإلحاقي نسيه بهم لكن يعطى الفقة له ما فَصْلّ بيد مقو 
وتقدّم. ويأتي. 

(وقن أقرٌ بأخ في حياة أبيه. أو) أَقَدْ (بعَمّ في حياة جَدَّه: لم 
قبل ) ؛ أنه يتحول عليه َسبَا لا يُقدُ به 

(و) إن أ بأ أو عمٌ (بغد ا اباب ار خا وين وارث 
يرهُ: لم يَنِتِ يت الث » ولق له ين المزاث ما قضل لق[ 21 
2 أي ك ما يِيَدِ مُقِرّء (إن مقط مُق به كأخ أقه بابن. 

(وإلا» يكن مع هر وارث غيرُةُ» كابنٍ أو بنتِ لا وَارِتٌ غَيرُها 
قوت بأخ : 2 نَبَتَ) نَسَبِهِ؛ لعَدَّم التّهِمَةِ» وَوُرّتٌ. 

(وإن أَقرَ مجهول نَسَبْه ولا وَلاءَ عليه» بتسب وارثِ حتّى) 
بتَسَب (أخ وعَمٌ فصدَّقَهُ) المَمَهٍ به (وأمكن) صِدقُه : (قْبلَ) إقراذه؛ 
أنه غير متهم فيهء كما لو أَقَدْ بحقٌ غيره. 

و(لا) يُقبلُ إقرازه بتسب وارث (مع ولاو("©, حبّى يُصَدُقَه 
قولةة) كضّاة لأله إقناك سقط بدا خق مولاة ين إرقه» فلا تتفل بالا 


)١(‏ قوله: (لا مَعَ وَلاءِ) قال في «الإنصاف)»: وهذا المذهَبُ» نص عليه 
وعَليةَ الأصكات. 
وخَرّجَ في (المحرر) وغيره : يُقبَلٌ إقراذةُ ته َي الدينِ. 
قال في «الإنصاف) وهو قفوي جِدًا 00000 أبي حَنيفَة . 


كتَابٌ الإقَرَارٍ 


#4 حل 


(ومّن عِنده مَّ لهُ منها 0 قر بها لغَيرِهِ: قبلَ) ِقَرَارُه 
(عليها) أق: الأَمةٍ عق اخذها عله أذ بهاء. وول يقل إقراره (على 
الأولادِ2"0) نضّاء لأنَّ ابحرية حق لله تعالى , وحَمَّلٌ القاضي العسيالة 
على أنه و يَعمَقِدُها مِلّكه. ثمٌ عَلِمَها مِلّكُ غيره. 

(وقن أَقَوت بيكاح على تفسهاء ولو) كانت (مَفِيقَهُ أو) كاد 
إِقرَارُها بالحاح (لاثتين : فبنَ) إقراذها”” ؛ لأَنّ النكاع حقٌ عليهاء كما 
لو أقكت بمَالِ» ولِرّوالٍ الّهِمَةِ بإضاقةٍ الإقرار إلى شرائطه» كما لو 
قدت بتع وَليِها ما لها قَبِلَ دُشّدِها. 

(فلو أقاما) أي: الاثتانٍ المُمَدٌ لَهُمَا بالتكاحء (بيتتين: قُدّم 


(01) قوله: (لا على الأولاد)؛ لاحيِمَالٍ أن يكونَّ تروّجها من المُمَّد لَه 
واشمَرطً خريّةَ الأولادٍء أو عُءَ بهاء أو وَطِقّها بسُّبِهَةِ فإنّ الحريةٌ ثابقةٌ 
للأولادٍ في هذه الصّوَرٍ كلها مع توت رقي الأم» فلا تلام َينَ الإقوار 
برقب الأمُ ورقَة الولَد. ثم ذكر ما حكاة الشّارِحُ عن القاضي . ثُمَ قالَّ : 
وتدقلية أن العي يس , م بمْتعيّن ؛ لأنِّ يَرجِعُ إلى خصّوص الشَّبِهَة . 

كت 
7 1 ل 

() وعنه: يُقبَلُ إن ادّعَى رُوجِيتها واجدٌّ لا اثتانِء اختارةُ القاضي 

وأصكائة وجرّمَ به فى (الوجيز). 


13] (حاشية الخلوتي» (5717/7؟). 


ْ حاشية أبا بطين على شرح مُنّهى الإرادّات 

٠ /‏ جد تبت حي 
أسبَقهُما) تارِيخاء (فإن مجهل) التَّارِيحُ» (فقول وَلِيّ) أي: من صَدَقَهُ 
لوي على سبق تاريخ نكاحهء (فإن جَهله) الَليء أي: الأسبق: 
(فسِحًا) أي : التكاحَانٍ» كما لو زوّجها ولكّان» 0 و 
ترجيح ) لأُعَدِهِمًا بكونِهًا (يتدِ4ه؛ لأنَّ الخو لا تهت عليه الهدُ. 

(وإن قذي ني: لكا رعليها) أي : العرأة» (ؤليهاء وهي مجبرة) . 
لَ؛ لأنها لا قولَ لها إن ولأنّه يمل إنشاء العقد » فمَلّك الإقرار به. 

(أو) لم ل مُجبرةً» ولكنّها (مُقِرَةَ بالإذن: قَبلَ) إة قراره عليها 
بالتكاح» لكا لاله فاك عقن الذكاح عليها بالإذنء فَمَلَكَ الإقرارٌ 
به كالوَكيل. 

(ومّن اذَّعَى نكاح صَغيرَةٍ بيَدِه) ولا يَبْنَهَ بهِ: (فسَحَه حاكة) ومدق 
بيتَهُما440 لأنْ التكاع لا ينبت بمجود دعواه.. (قم إن صدشة إذا 
تلفت : قبِنَ) بن لي ار قاله في «الفروع»). 


)١(‏ قال فى «الإنصاف) فى «الإيلاء»: لو قال الحاكمٌ : فقت يَيتكمّاء 
فَهُو فَسحٌ» على عي الصسيج مِن المذهّب. وعَنةُ : طل 11 

نيكم قوله: (ثُمَ إن صَدَقَتَهُ. . إلخ) يَحتمِلُ أنَّ مُرَادَهُ اذا كان لم يَفْسَحَهُ 
حاكمٌ؛ لأنّهُ قد تقدّمَ: أن هسح الحاكم طلا بائنٌ . 
أو يُحمَل قَولهُ: (فَسَحَهُ حاكمٌ ), على مَعبّى قَدَقَ يَِتَهُمَاء لاعلى الفٌسخ 
الاصطلاحي الذي يكونُ في محكم الطلاق البائْنء فلمُحَوّر. (م خ)1'؟. 
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[1] «حاشية الخلوتي») 50 


كتَابُ الإقرّار 


(فدل على أنَّ من اذَعَت أن فلا زَؤبهاء فأنكرء فطبت القرقة: 


يُحكم عليه) بالقْرقَةِ؛ دَفْعَا لضّررها. وَسْئْلَ عنها المُوفْقُ؟ فلم يُجب 


فيها بشَيءٍ. 


(وإن أقرَ رَجْلَ أو امرأة بزوجيّة الآخَرِ)؛ بأن أقد الرجل بأنّها 


رَوجَتّه أو أقكت هئ يذلكه (فسكتّ): صَحٌّ) وَوَرِنْه بالرّو جيّة ؛ 
فايها ينهما بالإقبار. 


الإقرارٌ 


000 


(أو) أَقَدِ أحدُهما بروجية الآخرء فَِجَحَدَةُ ثمَ صَدَّقَهُ: 0 


(© (ووَرتَهُ)؛ لحصول الإقرار والنَّصِدِيقٍء ولا أثر لجخيه قير 
وفي «الغاية): ويَثَّجهُ: ولا يُعَادُ عَقَدًا' !. 

قلتٌ: فِيمَا ذكرَةُ الخلوتيٌ تلد ظاهِد؛ لقَولٍ المصئْفٍ في «العِدَّدٍ) : 
ومن فُرْقَ بَيتهُمَا لموجبء ثمٌ بانّ انِقَاؤُُ فكمَفْقُودٍ. انتهى . 

في هِذِهٍ المسألَة: إذا صِدَّقهُ بعد اللُوغ» كانت رَوجَمَه وبين عدم 
وامي وتُقُودَةُ. ْ 

وقوله : «طَلاقٌ بائنٌّ ) ثم قو «في كم الطّلاقي») تَناقْضُء وقد 
يكرا بن فسخ ا لَيِسَ بطلاتي . 

4 نم رَأيئةُ ذ كر في «الفروع) ما نصّهُ: فإن اذى نكاع صَغيرَةٍ يدو دق 
يَِتَهُما وفْسَحَّه حاكمٌء وإن صَدَّقَتةُ إذا بلَعَت قبل : وفي «الرعاية) : 
على الأظهّرٍ. وكذا قال في «الإنصاف». 

(وَإنْ أقرّ وَجْلَ أو امرأةٌ بِرَوجِيَةٍ الآخَر فجَحَدَة ثم صَدَّقَهُ 


[1] سقطت: «وفى «الغاية): ويَتّجهُ: ولا يُعادُ عَقَدٌ) من (أ). 
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/ عت و الللطططجمبتتتتتت 0 0 تم 

و(ل') 7 جاجد (إن بَفِيَ على د تكذيبه) لمْقَرٌ (حَنَّى ماتٌ) 
المُمَّهُ؛ اللومزاى تصزيي يده قرية. 

(وإن 7 0 0 0 0 (من 0 

والوفاق من ماله قر ا من فننهها أو لين 0 إن ثبت 5 


ع 1 


(وإن قو دين على ميّتٍ ميت (بَعضْهُم) أ : الورتةء زيل شهادة) 
بالدّينِء مِن الورَنّة أو غَيرهم: (ف)المُمَدُ عليه مِنهُ (بقذر إزثه) مِن 


صَحّ.. إلخ) فالصُورُ هُنَا ثَلانَة: 

الأولى : جحدَة ثم صَدَّقَهُ في الحياق» صَعء وفيها لاف القاضي. 
الَيهٌ: لم يَجِحَدْهُ ولم يُصِدَفْهُ إلا بَعدَ مَوتٍ المُقِرٌه صَحٌ ووَرِثّهُ . وفي 
الإرثِ التخريج. 

التَلِِةٌ: كذَّبهُ في حياته» وصدَقَهُ بعد موتِهء فيها وَجِهَانِ: 

وجة: صِكَحدٌ الإقرَار والصديقٍ أَنهُ جد كُلَّ مِنهُمَا بشَرطِهِ؛ إذ ليس من 
شَرطٍ التّصديقٍ الفوريّةٌ فمتى وُجدَ بشَرطِهِ صَحّ. 

ووَجةٌ: عَدَمْ الصكحةٍ إذا كان كذَّبَه في عياته أنه متَّهَمْ لخضولٍ ما 
يُنافيه قَبِلَهُ. قاله في «شرح المحرر» والمنافي هو التُكذيبُ. (ابن 
قندس على الفروع) . 


كتَابٌ الإقرّارٍ 5 
التَركَةِء ف(.إن وَرِتَ النّصفٌ) من التَّركَةَ» (ف) عليه (نصف الدّين) 
وإن وَرت الْوْبِعَ» فَرْبعٌ الذينِء 0-7 (كإقراره) أ بعض الوَرثّة 
(بوَصِيةِ) بلا شهادةٍ؛ لأنّ كل جز من الي أو الوصيّة تعلق بمئله يمن 
التركء فوخت أن يورّع #فلبياء كما لى تيف بالق 

(وإن شَهِدَ منهُم) أي : الورثَة لِرَبٌ الدّينِ أو الوصيّةء (عَدلانٍء أو 
عَذْل وعَلّفَ مَعَُ) رَبُ الدّينِ أو الوصيّة: (ثبتَ) الححنٌ؛ لكمَالٍ 
نصابهء كما لو شَّهِدُوا على غَيرٍ مُوَريْهم. 

(ويّقدّم) من دُيونٍ تعلقّت رك جومم (ثابث بِبيَّةِ) نَضَّاء 
(ف)دَينٌ مزاراي م" ميْتِ على ما) أي: ذَينٍ (أفة به وَوَيةِ41)؛ لأنّ 
إِقَرَارَهُم في حمّهم: ناما 0 الشركة بعد أداء الدينٍ الناينت 
عليهاء فُوجب أداءٌ ما تت بغير إقرَارهم أوّلا2©0. 


)١(‏ قال في «الإنصاف) : يُّقهَدمُ ما بت بإقرَارٍ المِتِ على ما ثبت بإقرَار 
الورةٍ إذا حصّلت مُزاحمَةٌ على الصّحيح من المذهب. 
وين اذه ساسك ينار فول الملات على جا فك بإتراز المنهى قال 
في «الفروع): وتحتفل السنوية. وذكرَةُ الأزجيئ وَجهّاء ويُقدَّمُ ما 
نبت ببيْئَةِ علَيهِمَاء نص عليه. انتهى1'". 
الطَّاهِ: أنَّ مُرادَة: ما أَقو به الميّتُ في مَرَضِهِ. 


(؟) قال في «الإقناع) و«شرحه): وإن أقد الوارثٌ رجحل بدّين شرن 


.)١91/90( «(الإنصاف)‎ ]1[ 
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لتَرِكَةّ ثمٌ قد بمثله لآخَرَ في مجلس ثانٍ» لم يشارك الثاني الأول 
ويَعرَمُةُ المْق للثَّاني؛ لأنّهُ هَوَنَه 57 بإقراره به للأوّلِ. وإن كانَ 
الإقرَارَانِ في مجلس واحدٍ تخاضًا. انتهى . 
وذك المسالة في الاب بَعدَهَاء ولم يَذكر عَرامَةَ المُقِدّء وكذا في 
(المعهي )1 

55 


5 تكرر التعايق في الأسل + 


باب : ما يحصلٌ به الإقرارٌ 5 
(بِابٌ: ما) أي: اللّفْظُ الذي (يَحصُلُ بِهِ الإقرارٌ) 

(و) ما إذا وَصَل بِإِقَرَارِهِ (ما يُعَيَّرُه) أي: الإقَرَارَ 

(مَن اذّعيَ عليه بألفي) متلاء (فقال) في جوابه : (نعم, أو) قال: 
(أَجَلْ) بفتح الهمرَّةٍ والجيم وشكون الام : فقَدَ أقق» وهو حرف 
تصديق» كهئَعَم). قال الأحفش: إلا أنه أحسنٌ مِن انعم في 
التّصديق» و(نَعَم) ) أحسنٌ منه 5 ل يدل عليه 4 قوله تعالى : 
عوفَهَلٌ َعَدثم يا ما وعد رق ع َالْوا 96 [الأعراف: 44]» وقيل 
لِسَلمَانَ اعلمكى نيكم كل شيءٍ حتى الخِرَاءَةَ2'0؟. قال: أججل1'1. 

(أو) اذَّعَى عليه بألفٍء فقال: (صَدَقتَء أو) قال: (أنَا) مُقَدٌ به 
(أو) قال: (إِنّي مُق به. أو) قال: إِنْي مُق (بدّعواك» أو) قال : أنَاء 
أو إن (مُقِدِ فققط): قد أَنَهِ لأنّ هذه الألقَاظ تَدُلّ على تصديقٍ 
المُدعى . 


)1١١‏ (الخرّاءة): بكسر الحَاءِ ممدُودٌ مَهِمُورٌء اسمٌ فِعلٍ الحَدَثْ. 
وما الحَدَتُ نَفِسْهُ» فبِعَيرِهَاء ممدُودٌ مع قتح الحَاءٍ وكسرها. قالة 
الفُرطبِي . 
وقال الجوهريٌ: خَري حََرَاءَةٌ مثلّ: كرة كراهَةٌء فجِعَلٌ الحدّتٌ 
بالفتح والمك. 


[3] تقدم تخريجه .)١178/1١(‏ 
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(أو) اذى عليه بألفٍِ مَتَلَاء فقَال: (حُذْهاء أو: اتَرِنْهاء أو اقبضهاء 
أو أَخْرِزْهاء أو) قال: (هي صِحَاءعً7", أو) قالّ: (كأئي جاجِدٌ لَك 
أو: كا جَحَدتُكَ حَقَكَ: ققد أَقَم)؛ لانصرافه إلى الدُعوى؛ لوقوعه 
قفا ةو لفقد الصو ليا لهام قياء وكال ]ك قال تررك لقره 
تعالى : #إقَالوا در رن آل عمران: ١‏ فكان مِنهّم إقرارًا. 

(لا إن قال) مُدعَى عليه شق جوابه: (أنَا أق) فلي إِقَرَارًا» بل 
وعد (أو قال : (لا أتكر”)؛ أنه لا يلم ين عدم الإنكار الإقراك؛ 
لأ ييققها نكا ل وهو الشكوتُ. 

(أو) قال: (يَجُورُ أن تكُونَ مُحِقًا)؛ لجواز أن لا يَكُونَ مقا 
(أو) قالَ: (عسَىء أو) قالّ: (لعلٌ)؛ لأَنّهُمَا للشَّكُ. (أو) قال: 
امك أو: أحيِبُ» أو: قَذّر)؛ لاستعمالها في الشَّكُ. 

(أو) قال: (خُذْ)؛ لاحتِمَالٍ أن يكونّ مُرَادُه: حَذٍ الجَوَاب مني 
(أو) قال: (اتَرِنُ أو: أَحرِز أو) قال: (افتخ 251 لاحتمالٍ أن 
يَكُونَ ِشيءٍ غير المدّعَى به. 


)١(‏ وقدَّمَ في «الكافي) في قَولِه: خُذْهَاء أو: اتّرنهاء أو: هي صِحَاحٌ: أنه 
ليس بإقزار. 

(5) وقيل: يكونٌ مُقرًا في قله :أن أو أو: لا أنكر. به في «الرجعيرة. 
وضشخه في «النظم» في قَولِهِ: إنّي أ وقالٌ الأزجيٌ : يَكونُ مُقِرًا في 


قوله: : لا أنكد. 
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/ااه 


(و) قول مُدَّعَى عليه: (بلّى, في جواب: أليس لي عَلَيِكَ كذا؟ 
لمرو اتوي اثباث. 50/95 قله : (نَعَم, ان 
"ابلق 


تَلدمْة 


مين2'7) فيكو إقرارَاء كقوله : عَشَّرَة غير درهَم» ركاه 
ٍ 000007 إلا الحَذَّاقُ مِن أهلٍ الريك" ومثلهُ: عَشّدَة إلا 
دِرهَمٌ. ابرع برقو 3 وذ يد يفعي وخير» ؛ لعره لماي : لو كان 
فِيِما كر عاك له 9 [الأنبياء: 0 لكن لا يعرقُه إلا مداق 
أهلٍ ل 

وفي «(مُختّصر ابن رَزِيْن) : إذا قال إلى عليك كذاة فقال: نَعَم 
ا بلى» فَمَقرٌ. 

وفي إسلام عَمرِو بن قسة:ة فقدقتة العديدة تتخلك. غلبف 
فقّلث: يا رسول الله ؛ أتعرفي ؟ فقال : لقم أنت الذي لقبتبي بمكة؟ 


قال: فقُلتٌ: كر قال في «شرح مسلم): فيه كه الجواب 


)١(‏ قوله: (إلا من عامِيٌ) قال في «الإنصافي): هذا الصَّوَابُ الذي لا 
)١9‏ قال في «الإنصاف) بَعدَ قَولِه: «أهل العريئة) : فق يُحَكم أن 
العام يكونُ كذلِكُ؟! هذا إن اعدها كر 
قال في «الفروع): ويتوجّة في غير العاميّ احيفال. قال 2 
«الإنصاف): وما هو يتعيديا'!. 


] أخرجه مسلم 87519) من حديث أبي أمامة , 
[؟5] «الإنصاف) .)5١09/9.(‏ 
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ب بلى) » وإن لم يَكن قَبلّها نفيّ ) كه الإقرار بهاء قال: وهو 
الصحيحٌ من مذهّبناء أ مذهب الشافعكة 20 


(1) من بعضٍ كب الحنفئّة: لو قالَ: لا تَعلّنَ لي على قُلانِء فهُو كقّوله: 
لا حقٌّ لي قَبلَهُ» فيتناوَلٌ الدَّيُونَ والأعيانَ. ولو قالّ: لا حقٌّ لي عليه: 
يتناوّلٌ الدّيُونَ 0 الأعيانٍ. 

م ذكر كلامّاء ثمٌ قال: وعلى هذًا: إذا اذَّعَى عليه دعاوَى عيئة» : 


1 


صالَحَهُ عنهاء وأ أَنَّهُ لا دَعوّى لهُ عليه؛ ثم ادّعَى دَعوَّى 5-6 
ُسمَعٌ ويَنصَرفٌ إلى ما ادَعَى أَوَلَا لا غَيرَء لا إذًا عَهَمَ فقَّالَ: أيّ دَعوَى 
ا ل العوين .. 

وفي م مُختصّر المُهمّات) لوليٌ الدّين العرَاقيٌ الشافعىٌ : قله : : قو في 
يك أله لأ ذعوق لل على زيل يؤجزء ولا سيب» الج ارس 
في عِمَامَتِهء أو قَمِيصِدِء لا في دَارِهِ وثيابه. قال القاضي أبو سَعيدٍ: 
القِياسٌ : فول 

ووَافَقَ | بن الصّلاح في «فتاويه) على القَبُول معٌ اليَمِينٍ فيما اذا اذَّعَى 
أله تيوك واسقكل يما لو قال لاعن ل فى شي و مقا فى يذ 3لان )21 
افق طيقاء وقال: لي كُوتَهُ في يَدِهِ يَومَ الإقرار» فإنّهُ يُصِدَّفُ 
كمينة: كما ذ كه الرافعيٌ 

وذكرٌ في «فتاويه) أيضًا كد امنافر عقا وسأم الأُجرقٌ وه أنه لا 
حقٌّ لهُ على المُؤْجِرِء ثمٌ م بان فسادٌ الإجارةء فْلَهُ طلّثْ الأجرة. ولا 
يَدحُلُ ذلك في الإشهادٍ؛ لأنّهِ أشهَدَ بنَاءَ على ظاهِرٍ الحال. انتَهى 


باب : ما يحصل به الإقرارٌ 5 

(وإن قال) شخصٌ لآخر: (اقضني دَيْني علَيك ألقا) فقال: نعم 
(أو) قال له: (اشتر) نوبي هذا. فقَال تَعمء (أو) قال له: (أعطبي) 
لوف هذا فقال: الحرم (أو) قال له: (شلو اك وبي هذا) فقال: 
َعَم (أو) قال له: سَلَّم إل (قَرَسِي هذه) فقال: نَعم (أو ) قال له: 
أعطني» أو: سلّم إليئ (ألقًا مِن الذي عليك) فقال: نَعمء (أو) قال له: 
(هل لي) عليك ألفٌ؟ فقَال: نَم (أو) قال له: (ألي عَليكَ ألفٌ؟ 
فقال: نعم) فقّد أ لأنّها صريحةٌ فيه . (أو) قال: (أمهاني يوم أو) 
أمهاني (حتَّى أفتخ الصٌدُوقَ) فنّد أَقِ ء؛ لأنَّ طلّب المهلَةٍ يََتَضِي أَنَّ 
الحقٌّ عليه. 

(أو) قال: (له علَيّ ألفٌ إن شاء الله): فقّد أ له بهء نضّاء لأنه 


قر 


2 


وَصَلَ إقراَه بما يه كله ويصرفة إلى غير الإقرار» فلِمه ما قر بهء 
وبطل ما وَصَلّه به» كمّوله : لَهُ على ألفٌ إلا ألمّاء وكقّوله: له عل ألنٌ 
فى مَشِيعَةِ الله. 


وفي أنناءِ كلام لَهُ أيضًا: وأنّه لو أبَأُ براءَةً عاد فكانٌ لهُ عليه دَينّ 
ملعا عله ناكس اثالر ودار دسل الارايه أو كلع ولم بردم سدق 
ونص الشافعيئ أَنَّهُ لو قالّ: لا حقٌّ لي فيما في يَدِ قُلانِء ثم قال لِعبدِ : 
لم أعلّم كوه في يَدِهِ وقتّ الإقرَارء صُدَّقَ يتمينه. (خطه)!'!. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
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(أو) قال: له علي ألفٌ (لا تَلرَمْنِي إلا إن شَاءَ الله): فقّد أَقدِ له 
بالألنٍ؛ لأنّه علّق رَهْعَ الإقرار على أمر لا يُعلَمء فلّم يربَفِع . (أو) قال: 
له عليع ألفٌ لا تَلرَمْنِي (إلا أن يَشَاءَ رَيدٌ) فقد أقءِ لهُ بالألف؛ لما تقدَّم . 

(أو) قال: له عل ألفّ (إلَّا أن أقوة» أو ) قالَ: له عَلَىَ أل (في 
عِلمِيء أو) قال: (في علم الله أو) قال: (فيما أعلَمُ؛ لا) إن قال: 
(فيما أَظنٌ : فقّد أَقَم) ل بالألٍ؛ لأنّه ميث لإقراه بالهلم به؛ إذ ما في 
لم لا يحتَل ع غيرَ الو مجوب» بخلاف لحك ؛ 

(وإن عَلّقَ) الإقرار (بشَرطٍ قُدّم) عليه (ك) قَولِه : (إن قَدِمَ رَيدٌ) 
فلِعَمرِو علَّيَ كذاء (أو) قال: إن (شاء) ريد فلك عَلَيّ كذّاء (أو) 
قال : إن (جاء رَأْسُ الشّهِرٍ فل علي كذًا)؛ لم يكن ؛ مقا لأنَه لم ينبت 
من ايحو اي الحو ير ادا سو در على وى اراز ير 
سابقٌء فلا يتعلّقُ ب بشَرطٍ مُستَقبلٍ) بل يكون وَعْدَا لا إِقَوَارَاء ببخلافٍ 
تعليقه على مَشِيعَةِ اللِ» فإنّها تُذكر في الكلام كا وتَفويضًا إلى الله 
تعالى» كَّولِه تعالى: «لَنَخْلْنَ الْسََجِدَ الْحَرَامَ إن شآ أله 
َامنيرت» [الفتح: 007]ء وقد عَلِعَ الله تعالى أَنّهُم سَيَد ونه بلا شك . 

(أو) قال: (إن شَهِدَ به) أي: الأَلٍ مَتلاء عَلَىَ (زَيدٌ فهُو 
صادق) أو: صَدَقَنُه : (لم يكن مُقَجَا('2)؛ لأنّه وعدٌ بتصديقه لهُ في 


عد 


)١‏ (أوقال: إن شَهِدَ به رَيدُ فهو صادق.. إلخ) وفيه وجة آحَو: يكون 
مقا في الحالٍ» وإن لم يَشْهّد بها عليه» صححه في «التصحيح) » 


شهادته لا تَصدِيقٌ. 

(وكدًا) أي: كتقديم الشّرطٍ فيما ذكرَ: (إن ل ك)قوله: (له 
على كذاء إن قَدِمَ يد أو) إن (شاء) زيدٌ. (أو) إن (شَهِدَ به) زيدٌ. 
(أو) إن (جاء المَطَرُ. أو) إن (قَمْتُ)., فلا يَصِحٌ الإقرائ لِمَا بَينَ 
الإبَار والتّعليقٍ على شَّرْطٍ مُستَقبَلٍ» من الثّافي . 

(إلا إذا قال): لهُ عَلَّىَ كذا (إذا جاءً وَقَتّ كذا) فإقراذ؛ لأنّهِ دأ 
بالإقرار» فَعُمِل به. 

ولراك إذااساء راق الشوي وسقي أنه اراق اليك قاذ يطل 
الإقرارٌ بأمر مُحتّمل2"7. 

(وسشى فسَرَهُ) أي: قَوله: إذا جاء وَقتٌ. كذاء (بأَجَلِ أو 

صِية0" : : قبِلَ) منهُ ذلك (ييمينه ) ؛ لذَنَّه لا يُعلَمُ ع (كمن 
0000 : كته بأن أ عريخ بالعجوية» أو حَكشة 


حوره رصحي المعرراء راع اي لوا 
(1) وعُلِمَ مِن كلامه: لل جاءً رَأسٌ الشَّهر فلَهُ عَلََ كذّاء لم 
يكن مُقواء وهو ظَاهِدُ ما قدَّمَهُ في (الفروع)» وجرّمَ به في «التنقيح)؛ 
أن الإقرَار إخجاوٌ عن حقٌ سابق, والتّلِيقُ على شَرطٍ مُستقجل يُنافيه 
١‏ حاشيته ). ْ 
وفي «الإقناع): 1 مُقَرًا في قَوَلِهِ: إذا جاءً راس الشهر.. إلخ. 
(؟) قوله: (أو وَصيّةِ) الطَاحِد: أن المراد بتفسيره بالوصية أنه يُوصِي لَهُ إذا 
جاءً الوّقتٌ المذ كوذ. (عثمان). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهِى الإرادات 
57 بطين على شرح مُنتَهى إراقاتب 


0 0 0 0 قبل ول بمينه . 


عدم العم ا 0 3 ا قال في «الفروع): 
وهو مُنَّجِة. 
(وإن رَجَعَ مُقِدٌ بحقّ آدَمِيّْ» أو ) رَجَعَ مُقَةٍ ب(رَكاةٍ أو كفارة: لم 


يُقل) ؛ تعلق حقٌ الآدَمِيٌّ المُعَيّنِ أو أهلٍ الرّكاق» به. 


(فَخْلّ فِيما إذا وَصَل بدِ) أي: بِإِفَرَارِهِ: (ما يُغَيّره") 
(إذا قال) مُكَلّفٌ مُحتَارٌ: (له) أي: فلانٍ (علَيَ من ثمَن حَمر 


أل : لم يَلرَهَةُ) سي 2؛ أنه َم نّم حَمرء وقَدَرَهُ بألفٍء وثَمِنُ الحَمرِ 
لا يَجَبُ. 


7 


(و) لوقال : (له علي ألف من مضا بَةِ أو) قال: له علَيَ ألفٌ مِن 
(وَدِيعَةٍ أو) قال: لَهُ علََّ ألفٌ (لا تَلرَمْنِي, أو ) قال: له علَىَ ألفْ 
(قَبَصَهُء أو: استوفاة”"2. أو) قال: له على ألفٌ (مِن ثمَن حَمْرِء أو) 


(0 دل كلامةُ على أنه إذا قَدّمَ الإقران ثم أتبعه مُتْصِلًَا به ما يُحيدة 
ويُسقِطة لم يقبل منة؛ لأنّه رح عن إقرارٍ بحقٌ آدميّ . 
وأمًا إذا قدَّمَ ما يُعيْدَهُ ويُسقِطهء ثم أتبعهُ بالممّدٍ بد فإنّه لا يلرّمْه. 
(حاشيته)111. 

)١‏ قال في «الإنصاف) في قَولِهِ: (لهُ1؟] علي ألفٌ قد قَبَضَهُ أو 
استوقَاةُ): يلرّمْهُ الألثء بلا نِرّاع. انتهى . 
وفكَق المصئّفٌ وغيزه بن ل «قبِضَّةُ أو استوقَاةُ)» وبين قَوَلِهِ : 
(وَقَضَيثُةُ) ونحوه. 
فَمَرَقُوا بينَ إضافَةٍ الفعلٍ إلى نَفْسِهِ وإلى غَيرو1"! 


[1] (إرشاد أولي النهى) (؟/577١).‏ 
5 سقطت: (له) من (أ). 


[7] «ففرقوا بين إضافة الفعل إلى نفسه وإلى غيره» ليست في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

له علَيَ ألفٌ (من ثَمَنِ بيع لَم أقِِضْهُ أو) قال: : من ثَّمَنِ مبيع 

0 له علي ألفٌ من (مُصَارَبةٍ 

تَِمَتء وشْرط علَّىّ ضمائهاء أو) قال: له علي ألفٌ (بكفالة) تكمَلْتُ 

بهاء (على أَنّي بالخيار) فيها: (لَزِمَهُ) الألف؛ لأنَّ ما ذْكرَُ بعد قَولهِ: 
علي أُلفٌّء رَفْعّ لجميع ما أَقدِ بدء فلا يُقتلء كاستثناءٍ الكل وتتاة 


َه 


كلامه غَيرُ خخافٍ ؛ لنَّ إقرارّه به إقرارٌ بثبوته» وثُئُوتُه في هذه الْأمثِلَةٍ لا 
صو ولأنّه أ بألفي» واذعى ما لم ينبت نت مَعَهُ) ولأنَّهِ في صُورَةٍ ما إذا 
قال: قَبَضَّهُء أو استَوفَاةُ. أقرَ على المُمَدٌ له بالقِض والاستيفاءء ولا يُقبل 
إقرارٌ الإنسانٍ على غيره. 

(و) قُولّه: (له) علي كذَّاء وتسكت”2©» (أو: كان لهُ علي كذّاء 


وكلامُ ابن ظَهَيرَةَ في «شرح الوجيز) : أن الحكم في المسألتين واحِدٌ. 
وكلامٌ المصدّفٌ في قَولِه: «أبراني مِنهُ) يَقَضِي عَدمَ المَرقِء فِيَحتَاحُ 
لتَحرير الكلام في ذلكٌ. قَالَهُ في «شرح الإقناع». 
وفى (حاشية الم 0ك فعَلمتَ آنَ هذه المسألة هى الايد فى 
كلامه 5 قوله : «وإك وه بقوله : وَبَرثتٌ منة» أو قَضِيئّه ) . 
أبي الخطاب والموقّقٍ» وثانيا على قَولٍ القاضي . 

)١(‏ قوله: (ويّسكت) أي: من غير عُذْرٍ. أمّا إن سكت لتنفس أو سُعَالٍ 


.)١ 5537/1١ (إرشاد أولي النهى)‎ ]١[ 


باب : ما يحصل به الإقرارٌ -- 
”حك 


ويسكت: إقراز)؛ لأنّه أ بالومجوب» ولم يذ كر ما يرمع فبقي على 
با كان خليدس ليها لو :عازه داتاء داق ادها أليا كانت يلك 
الآخرء كم له بها. 
قال في (الشرح): إلا أنه ههُّناء أي: في مسألة: «كانَ له علي 
كذا»» إن عاد فاذَّعى القضَاءً أو الإبراة» سيعت دَعَوَاُ؛ لأنّه لا تنافي 
بين الإقرارٍ وبين ما يدَّعِيه» وهذا على إحدى الرُوايتين. 
(وإن وَصَلَةُ) أع؟ قرلت ل أيه كان له على كذّاء (بِقَوَلِهِ: 
وبَرئتُ منه. أو) بِقَولِهِ: (وقضَيئْهُ أو ) بِقَولِهِ: وقَضَينْه (بَعضّه) ولم 
يَعزه -- سببء فمُنكرٌ. (أو قال) مدّع: : (لي علَيك مِنَةُ فقَال) 
تمى عليه: (قَضَيئُكَ منها) ولم يَقْل: من الممّة التي لك عليئ» 


ونحونو فكمن لم يسكت وتقَدَّمَ ل نظائخ فى أبواب مُتعدّدَة . )م 
11م 

قوله : وسكت أي لا يقول و ف نشيك فاذا سكت كان هه مقا في 
ظاهِر قَولٍ الأصحاب. وهو قول أي - حنيمَة» وأحدُ قولَي شاع . 
وقال الشافعيٌ في أَحَدٍ قُوليه: لا يَلرَعُهُ سَيء؛ لأنّهِ لم يذ كر عليه شيئًا 
في الححال» وإِنّما أخبر في رَمَنِ ماضء فلا يَقْتُ في الحالٍ» وكذلِك 
لو سَّهِدَت البينةُ. (ابن قندس). 

وهذا في صُورَةٍ ما إذا قالّ: كان لَُ.. إلخ. 


13] (حاشية الخلوتي» 5/0 ؟؟). 


حاشية أبا بطي شح مُنتَهم الارادّات 
5 ص ا أي دن به ال 3 3 0 0 
كا لك عا ريل عل يط لا ا.» . هذا المذْمَبُ» 
قاله في «الإنصاف)؛ لذ رَفْع ما ل بدَعوّى القضَاءٍ مُتصلا منصلا 
وقال أبو الخطٌاب : يَكُونُ مُقَدَا مُذَّعِيَا للقَضَّلى فلا يُقل إلا ببينةِ. 
إن لم تكن بيد حلت المدّعي أنه لم تفبض ولم لترئة» واسقحق. 
وقال: هذا روايَةٌ واحدةٌ» ذكرها ابنٌ أبى مُوسَىء واختارَةٌ أبو الوفاعع 
وابنٌ عَبدُوسِ في «تذكرته)» وقَدّمه في «المُذمَب)»» و(الرّعايتين) 
و«الحاوي الصغير). ١‏ 
قال ابنٌ هُبيرة ليشي اقاضي الحبل أن يكم هذه السك 
ويَجِبُ العمل بِقّولٍ أبي الخطّاب؛ لأنّه الأصل» وعليه جماهيذ العُلمَاءِ. 


لوم 


(1) قوله: (قَضصَيئُكَ منهَا عَشْرَةً) لعل واه ينضّمّنُ إقرَارًا بالمائة؛ لأنَّه في 
مَعتى : نَعَم» لكن فَضَيُكَ .. إلخ. فصَحٌ كوثها من أفرادٍ صُوَرٍ الإقرارٍ. 
5 عاك 
وفي وحاقيي 1" قوله: «فمُنكو)ء يعني: حنَّى بالنُسبة لما عدا 
العشَرَة في قوله : قَضَيئُكَ منها عشَرَة. 
قال في «التنقيح): فلس إقرَارًا. وقيل: بِلَى في غَيرٍ العَشَرَوِ» وهو 
أظهَدُ. وقِيل: 7 فيهمًا. 

3 (حاشية الخلوتي) (595/10 3170). 

[؟] «إرشاد أولي النهى) (؟/574١).‏ 


باب : ما يحصلٌ به الإقراز 


فال 55 اليث؟ تققد اعدف يما #حث الشخ عم عقد؟ أو 


غَْضْبٍء أو تَحوِهِمَاء فلا يُقبل قله : َه وى منةء إلا 7 

(ويَصِحٌ استنتاءً النَصفٍ فَأَقَلّ) لا كير منه» قال الرّجَاحُ: ولم يَأْتِ 
الاستثناءٌ إلا في القّليل من الكثير("©»؛ ولو قال: مِعَةٌ إلا تسعَةٌ وتسعِينٌ» 
لم يكن مُتكلمًا بالعربية. ومعناة قول القَُئِييَء وتقدّم مُوَضّححا في 
«الطلاق ) 

(فيَلرَمُةُ) أي: المُْقَك (ألفْ في) قوله: (له على ألفٌ إلا ألقاء 
أو ): لَهُ علّع ألنٌ (إلا ست مِنَةِ)؛ لِبطلانٍ الاستثناء. 

(و) يَرَمْهُ (حَمسَة في) قوله: (ليس لك على عَشْرَة إلا حَمسَة)؛ 
أنه استثتى النُصفّء م من التي إثبات . 

بشَوط) عق . : (أن لا ته المستثني بِينَ 

الم ب 0 وأن لا 


مق . وفي م 0000 والتجاهل . 
وقبل: يُحكم عليه بالبيع قَطعَاء لأنّه أقر ثم رع . 
قال العَرّي : والظاه: أنَّ هذا الخلافٌ هُو الخلافٌ في تَعقِيبٍ الإقرار 
بما يرقَعُةٌ. (خطه)!"!. 

(5) وقيل: يِصِح استَنتاء أكثرَ من النصِفٍِء وهو قول أكثّرٍ العلماءِ. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
يأني بكلام أجتبيٌ بينهما؛ لأنّه إذا سكت بينهماء أو فَصَلَّ بكلام 
أجنبيع » فقد سكف تأ فكوا زوين لور كن بخلاف ما إذا اتَصَلْء 
فإنّه كلام واجدٌ. 

(و) بشَوْطٍ: (أن يَكُونَ) المستنتى (من الجنس والتّوع) أي: 

جنس اللمستتى منة وتوعه؛ أن الاستماة إخراج بعض ما يتاوله اله 
بموضُوعه وغيد ذلك لا يتناوله اللّْظْ بموضُوعه. (ف)»من قال عن 
آحَرَ: (لهُ علَىّ هؤلاءٍ العبيدُ العشَرَةٌ إلا واجدًا): فاسينتاوٌة (صجيخ)؛ 
لوججودٍ شرائطه. (ويَلرَّمُُ تَسلِيجُ تِسعَةٍ) ويُرجَمُ إليه في تعيين المُستثتى ؛ 
أنه عل بقرافة: 

(فإن ماثوا) إلا واحداء (أو فتلوا) إلا واجدًاء (أو عُصيوا إلا 
واجدّاء فقَال: هو المُستنتى: قبنَ) منهُ ذلِك (بيتجينه 3 لما تقدّم. 

وشائه أدواك الاستثتاءٍ في ذلك: ك«إلا). واه : لَهُ على عشدة 
سِوَى دِرهمء أو: غَيرَ رهم بالنّصبء أو: ليس دِرمَمَاء أو: خلا 
أو: عَدَاء 31 خاشًا ا وتحوّه» فهو مُمَدٌ بتِسعَة. 

وإن قال: غيز درهم» , بِضّمٌ الوَاءِ» وهُو من أهل العريئة: كان مقا 
بعشَرَة؛ لأنّها تكون صِفَةَ للعشَرَةٍ المُقّرٌ بها» ولو كانت اسينتائيَة كانت 
لشوية : ؤإد لم يكن ين أغل الغريقةه 1[ قنصية ؟ لأ الزاهر انتريد 
الاستثناة» وضَكها جَهْلٌ ف بالعرية 


باب : ما يحصل به الإقرارٌ 0 

(و) إن قال: (لَهُ) أي: فلانِء (هذِهٍ الدَّارُ ولي نصفهاء أو) 
قال: (إلا نصمّهاء أو) قال: (إلا هذًا البَتَء أو) قال: (هِذِهٍ الدَّارْ 
له وهذا البِيتُ لي: قبِلَ) مِنهُ ذلِكَء حَيتُ لا بين بما يُخالِقُه (ولو 
كانَ) البِيتُ (أكتّرها) أي : الدّارٍ(©؛ لأنَّ الإشارةً جعلّت الإقرارٌ فيما 
عدا المُستنتى . فَالمُمَهُ به مُعيّنُ فوجب أن يَصِحٌ. 

و(لا) يصحٌ الاستثناء (إن قال): له الدَادْ (إلا تُلتيها ونحوّه) ك: 
لقلا أرباعيل أو قدص أستامياة:لأث العقو يضاف وهر كله 
من التصي: 

(و) إن قال عن آخر: (له) عليَ (دِرهَمَانِء وثلاثةٌ إلا دِرَهَمَين, 
أو ) قال: لَهُ (علَىّ خمسَةٌ) دراهم (إلا دِرهَمَيْن ودرهمّاء أو) قال: ل 
على (درهم ودرهم إلا دِرهَمًا: يَلرّمه) أي: المُْقِجَ (في الأوليين 

الاش الأرلى: فلِعَودٍ الاستثناءِ إلى أقررب المذكورِين» وهو الَّلاَهُ: 
أن عوقه إلى ما لبو سدق ومازاة تشكرة ههه وامتهاة الأرفهون 
من الثلاثة لا يَصِحْ؛ لأنّه أكبّد من النصفي(". 


)١9‏ وإن قال: لهُ هذِه الدَّارُ نِصِفْهَاء فقّد أَقَّم بالنُصفٍ. وكذا: تَحؤُةُ. قاله 
فى (الإنصاف)8'1. كديهها لعرو لاله يذل عض هن كل 
5 وقيل: يَعودُ الاستنتاءُ إلى الكل. جرّمَ به في (الوجيز)» وصححححة في 


.)598/5١( «الإنصاف)‎ ]1 


52 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 

وما في الثَّانِية : قَادْنّه اس ستنتى ثَلانَةَ من خمسةء وهي أكثد من 
الصف . 

(و) يَلزْمُه (في الال وهي وله : له دِرهَمٌ وَدِرهَمٌ إّ دِرهّمّاء 
(دِرهَمَانِ)؛ لِعَودٍ الاستثتاءٍ لمَا يَلِيه؛ لما تقدَّم. فيكون استثناءً للكل. 

(و) إن قال: (له علي مئةٌ رهم إلا ثوبّاء أو ): له معد دِرهَم (إلا 
دِيتارًا زا الك وري لل بوكر الوسيء ولتقام ان 

لا يَصِث27؛ لأنه صوف اللفط غها كان يفكديه أولاة وعَيرُ الجنس 
ليس بدَاجل في الكلام» وإنّما سمي استثتاءً تجَورَاء وإِنّما هو 
استدرَاك؛ ولا دَخْل لهُ 5 الإقرار؛ لأنّه إثباتٌ للمُمَدٌ به فإذا ذُكرَ 
الامعدراك يعدي كان باطلا: وإ كب يغده يصيلة» عفرل + له عدل 
5 دِرهم إلا توبَا عليه» كان مُقًِا بشييء مُدَّعِيًا لِسَيءٍ سِوَاةُ فقبل 


إقرا رع ولتقلل دعواه. وإن قال: عشّرَةٌ إلا ثلامةٌ وإلا دِرهَمَيْن» ارق 


خمسه . 

(ويصحٌ الاستشاءً من الاستنتاء) كقّوله تعالى: نا أَرْبيلئآ !ا 
رو بيت © إل ءال لَوْطٍ إِنَا لَمتَجُوهَمْ أجمييت © إلا 
أترَأتَةٌ» رلحجر: مه-.ىم» ولأَنَّ الاستثناءَ إبطَالٌ» والاستثتائ مِنة 


«التصحيح)؛ وصوّته في «الإنصاف». قال: لأنَّ الاستثناء بعد 
العقطف بوَاوِ يج إلى الكل . 
01١١‏ عدم صِحةٍ الاستثئاءِ من غير الجدس : مِن مُفْرَدَاتِ المذمهّب. 


باب : ما يحصل به الإقرارٌ 
0 


رجو إلى مُوجب الإقرَار. (ف)من قال عن آخرَ: (لهُ على سَبِعَةَ سَبعَةُ 
ثَلاثَة 1 درهَمًا : يَلرَمْه و لِعَودِ الاستثتاء لما قَتلَهُ فقّد عر 


دِرهَمًا من اثلاث فقي اثنانٍ استَنئَاهُما من السبعة» فبقي خمسةٌ 
فهي المُمَد بها. 
(وكذا): : يَلرَمُهُ حَمسَةٌ إذا قالّ: لهُ عل (عَشَرَةَ إلا حَمسَةً إلا 
ثلانّهَ إلا دِرَهَمَين إلا ا استتاء القّلاثَةِ من الحمسّة اسيثتَاءٌ 
أكثر مِن النّصفٍ» فييطل هُو وما بغدّه. 


وفيها أو أو منها: أنه يَارَعْهُ سَبِعَة0')؛ لأنّه استنتى دِرهَمًا من 


دِرهَمَيْن» فقي دِرهَمٌ استثتاةُ من تلاق بقى دِرهَمانِ استَثنَاهُما من 


5 


- 4 


قي 
٠‏ 


خمفة) يقن الالة ابكتاكما مع عشرفه بق شيعة هذا قتقضى ها 
تقدّم في «الطلاقي)» إذا قال لامرأتِه: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إلا ثبتهن إلا 
واحدمع يَقَعٌ ثُنتَانِ. 


)١(‏ وهذا عبني على صِحَةٍ الاسينئاءاتٍ كُلْهَاء والعملٍ بما يَؤولٌ إليه. 
7 
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0 
لهات 


ل 


(فضل) 
(إن قال : له عَلَيّ ألفٌ) دِرهم ملا (مؤْجلةً إلى كذًا: قبلَ قله في 


تأجيله) نَضّا')؛ أن مد بها بصِمَةِ التَأْجِيلِء فلم يَلرَمْهُ إلا كذلك, 
كقّولِهِ : لهُ على ألفْ دِرهّع شوقاء» (حتّى ولو عرَاة9)) أي: الألنء 
(إلى سب قابلٍ للدَمرَيد 7©) أي الخلول والتَأَجِيلٍ» كالأجرة 
والصَّدَاقء والنّمَنِء والضعَان. 


00 


50 


كير 


ده 


(وإن) قال: لهُ علي أُلفٌء و(سَكتَ ما) أي: رَمَنَا (يُمكثة كلام 


تقدّمَ في البيع: أَنّهُما إذا اخمَلمًا في الحُلُولٍ والتأجيلء فالقّول قول 
اب سي 0 على 
إذا ا شَكُونًا 0 اكلام د فيه ثم قالّ: 5207 ونحوّة. 
ومُنَا: الاختتلافٌ في الحَقٌّ المُتصِفيٍء هقُبلَ قَولُ المْقَة؛ لأنّه غارمٌ» 
والقّول قول الغارم ييتمينِه. (م خ)1"! 

قوله: (حتّى ولو عَرَاه. .. إلخ) والوجة الثاني : لا يقبل» إن عزاة إلى 
سَبَب غير قابلٍ لأمرَين؛ كالقٌرض» لم يقل قَولَهُ في التَأَجِيلٍ . 

إن كا لا تقب إلا أحد الأَمرينء حميلٌ بو كما إذا فشرة بالفَرضٍ» 
فإِنَّ ذِكرٌ الأجلٍ يَلَعْو؛ أن القرض 05 


«وحاشية الخلوتى) (90/ 25141 537"). 


بات * ما يحصلٌ به الإقراز 
0ه 


ثم قال: مُؤْجْلَة أو: رُيُوف) أي: رَدَِة (أو صِعارٌ: 4 
الأ وحالة جِيَادٌ2"0 وافيةٌ) ؛ لحصّولٍ الإقرار بها مُطَلَقَاء صرف 
إلى الجيد الال الوافي» وما أب به بعد سُكُوتهِ عوى لا دلِيلَ عليها. 

(إلا من بِبَلَدٍ أورّائُهم) أي: أهلهاء (ناقصّةٌ. أو نقدُهم مغشُوسش, 
فيلرَمُهِ من ذَرَاهِيِها) أي: تلك التَلدَةِ؛ لانصِرَافٍ الإطلاقٍ إليهدء ولهذا 
لواقال + يلك أرنة أعولد» وقدوة يعفزة دراه د الصروف اليه 

(و) لو قال: (له علىّ ألف زوف: قبل تفسيذه) الدُيُوفَ 
(بمَغْشُوعَةٍ)؛ لأنّها تُسمّى رُيُوفًا. و(لا) يُقبل تفسيئ الزُيُوفٍ (بما لا 
فضَّةَ فيه)؛ لأنّه لا يُسنَى لهم 

(وإن قال): لهُ علَىَ معد دِرهَم (صغارٌ: بِلَ) تَفسِيزها (بتاقصة) 
قال في «شرحه): وهي دَرَاهِمُ طَبرِية, كل دِرهم ينها ار ا 
وذلِك ثُلنا درهم. 


وإن كاد لا يَقبلُ إلا الأجلّ» غيل يده كبا تحيلة العاقلة ؤانه موك . 
)001 إسقاط الألفن من لاذه دَلِيلٌ على أَنَّ التَّلانّةَ مَرفُوعَةٌ» على أَنّها حَبدِ 

لمبتدَأ مَحذُوٍء أي : «هِي جيَادٌ... إلخ»» لا على أنَّها صِفَةٌ للضَّمِيرِ 

المسيِر العائدٍ على «الأليف)؟. إة الضيية لذ يُوضف 

وفي بَعض النْسَخْ : فجيادًا» بالأيف» 208 ا منطورية 

على الحال1 3 


1 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي) (557/97 05 847). 
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قُلتٌ : ولعلَّهُ إذا كان 8 وإلا فما المانعٌ يمن إرادةٍ التميئ» أو 
الخراشافة» كيك لا قر ريك 

(وإن قال): لهُ 58 مع رهم متلا (ناقِصَةٌ: فَاخَلرَمُهُ درَاهِ0") 
(ناقصَةٌ)؛ لأَنَّ الدَّرَاهِمَ تكونٌ وازلَة وناقِصَةً» وَرُيُوفًا وجَيّْدةَ فمتى 
وَصَفْها بشَيءٍ من ذلك» تقتدت به كلتمن 

(وإن قال): لهُ علَيَ مد دِرهَم (وازئَةٌ: لَِمَهُ العَدَدُ والورن)؛ لأنَّه 

(وإن قالَ): له مِمَهُ درم (عدَدَاء ولّيسَ) المُقِدُ (ببلّدِ يتعاملُونَ) 
أي: أهلٌ البليء (بها) أي : الدراهم, (عدّدًا: لَرِمَاهُ) أي: العدّدُ 
والوزثُ. العَدَدُ؛ لقّولهِ: مِقةء والوَزنُ؛ للغرفي0©, 


1) قوله: (فعَلَيهِ دَرَاهِم) وفي تُسخ: «فيلرَمُة)1١.‏ 

(؟) قال في «إعلام الموقعين» في المثالٍ السَادِسٍ والشبعين» في الكلام 
على العُدفٍ 2 العللاقي والأيعان» قال 8 أثنائه بعد كلام سََقّ ما 
000 هذا أبدًا تَجِيِءٌ الفتَاوّى في طول الْأَيّام. فمهمَا تجدَّد في 
الغرفٍ فاعتيزة» ومهما سقط هلف ولا تَجْمد على المَنشُولٍ في 
الكمْبٍ طول حُمْرِكَء بل إذا جاءكَ ل من غير إقليمِكٌ يَستَفتِيكَ فلا 
نُجْرهِ على كرفي بِلَدِكء والمذكور في كثيك. 


[1] التعليق ليس في (). 


باب : ما يحصلُ به الإقرارٌ 57 
(و) إن قال: (له علي درهم) وأطلّق» (أو) قال: (دِرهَمٌ كبيرٌ 
أو) قال: (ذُرَيْهِمْ: ف)عليه (دِرَهَمْ إسلاميٌ وازِن)؛ لأنّه كبية عرقّاء 
والتصغيد قد يكون لصغر في ذاتِهء وقد يكون لقَلَّةِ قَدْرِهِ عندّه» أو 
(وله عِندِي ألفٌء وقَسَرَهُ بدينِء أو) ب(وَديعَةٍ: قُبلَ) قال في 
«الشرح) : لا نَعلَمْ فيه بينَ أهلٍ العِلّم خللافاء سَوَاءٌ فْسَرَةُ بكلام متَصِلٍ 
أو مُنمّصِل؛ لأنّه فشر لفطه بمَا يَقتَضيه. اا 


2 


قالُوا: فهذا هُو الحنٌ الواضخ . والجموة على المنثولات أبدًا صَلالٌ 
في الدَّينِء وجهلٌ بمقاصِدٍ عُلماءٍ المُسلمين والسَلّفٍ الماضين. 
قالُوا: وعلى هذه القاعدة تخرْجٌ أيمانٌُ الطّلاقٍِ والعَتَاقِء وصِيعُ 
لصّرائْح والكناياتٍ؛ فقد يصِيدُ الصَّرِيحُ كنايةً يفتقرُ إلى نيد وقد تصِيد 
إلى أن قال: وهذا محص الفِقهء ومن أفتى النَّاسَ يِمُجرّدٍ المنقُولٍ في 
لكب على اخختلافٍ عُرفِهم وعوائدهم وأزمنيهم وأمكنيهم وأحوالهم 
وقرائِنٍ أحوالهم فقّد صل وأضلٌ» وكانت جنايثهُ على الدينٍ أعظع من 
جناية من طب النّاسَ كلَهُم على اختلافٍ بلادِهم وعوائدهم وأزمنتهم 
وطبائعهم يما في كتاب من كب الطب على أبدانهم» بل هذا 
العطبييك الجاهِلُ وهذا المُفتتي الجاهلٌ أَضِدُ ما على أديانٍ الئاس 
وأبدانهم» واللّهُ المستعان. ((خطه)511. 


]1١[‏ (إعلام الموقعين) (17/9). والتعليق من زيادات (ب). 
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(فلو) فسَرَهُ بوَدِيعةٍ » ثم (قال: قبضّهء أو) قال: (تَلف قبل ذلك 
أو ) قالّ: (ظَتَنيْه) أي: الألفّ الوَدِيعَةَ» (باقِاء ثم عَلِمِتُ تَلَقَهُ : قِنَ) 
منةُ ذلك يتمِينِه؛ لثثوت أحكام الوَدِيعَةٍ بتفسيره بِالوَدِيعَةٍ. 

(وإن قال) من اذى عليه بأفٍ : هو (رَهنٌء فقال المُدّعِي): بل 
(وَدِيعَةً) : فقول مدع ؛ ؛لأنَّ المقه أَقَه لهُ بمَالٍ وادَّءَ أن لابه تعلقاء » فلم 
قبل من» كما لو ادّعاهُ بكلام مُنفَصِلٍ . وكذا : لوقه له بدارء وقال : 
استأجرثُها سند أو: بتَوب» وقال: قَصَوْنُهُ لهُ بدرهمء أو: خطيه, إلا 

(أوقال) ): لزيد علئ ألفٌ (من مَنٍ مبيع لم أقبِضْهُ فقال) مُمَرٌ له : 
(بل) هُو (دَينْ في ذمَّيك : فقول مُدّع) بد يكمينة أله 35 ؟ 557 
بدين» واذّعى عليه مَبيعَاء أشْبة ما لو قال: له على ألفٌ ولي عِندَهُ مَبِيعٌ 
لم أقيطه. 

(و) لو قال: (له على ألف) وفَسَرَهُ منّصِلا بوَدِيعَة: قُبلَ» (أو 
قال : لزيد (في ذِمّتِي ألف» وَفْسَرَهُ منصلا بوَدِيعَةٍ أيل)؛ أن الوَدِيعَة 
عابو علد ياكزوتها . (ولا قبل دَعوَى تَلفِها)؛ اَنَافُضَ 59 روزلا إذا 


)5 لأنَّ قَولَهُ: لها'! عَلىٌ . يَقتَضِي أنّها عليه ووقيلة : وقد تَلِقَت. ٠‏ يَقنَضي 
أنّها ليست علَيه. وقد تَناقَضَء فلم يُقئل. 
وهذا ببخلافٍ ما لو قال: كان لَهُ عَلَنَ ألفٌ وَدِيعَة وتَلمَتء فإنّهِ مانغ 


[] سقطت: (له) من (أ). 


الدتلء عن تقد يره) قبل ؛ دن إقراّه تَضَعْنَ الأمالة ولا مانِعَ. 
(وإن» قال: لِرَيلٍ علي أل و(أَحصّرَةُ) أعية الألقه (وقال: 
فياك حوور نسم : هذا 


وديعة وما أَقَرَرتَ به 8 صُدُن00) مُقَدٌ له ييمينه. صِحَحَهُ في 
«تصحيح الفروع) وغيره0") 

(و) إن قال: (لهُ في هذا المَالٍ ألفٌء أو ) لَهُ (في هذه الدَّارٍ 
نِصِفها): فهو إِقرَارٌء و(يَلزمه تَسلِيمُه) أي: الألفٍء أو نصفي الدّاٍ 
إلى مُمَدٌ له؛ مؤاحذة له بإقراره. 

(ولا يُقبل تفسيزه بإنشاءٍ هبَة) أي: أنه يُرِيدُ أنْ يَهبه إيّاه؛ لأنّه 
خلافٌ الظاهر. 

(وكذا): قوله: (لَهُ في ميراثٍ أبي ألفٌ): فهو إقرارء (وهو دَينٌ 
على التْرِكَةِ)؛ لإضاقته إلى ميراث أبيه» ومالّ الميْتِ إِنّما يُستّحق 


من لُرُوم الأمانةِ؛ لأنّه أخبر عن زمن ماضء فلا تَنَافُضَ . (ابن قندس). 
15 قوله: وصَدق) وقيل : لا يصدق. ذ كنه الأو عن الأميكاب: قال 
الموققُ والشَّارِحٌ: اخمَارَةُ القاضي» وصكَححَة في «الرعاية). 
(؟) لوقال: لهُ عِندِي وَديعَةٌ رَدَدنّها إليه» أو: تَلِفَتَء لزِمّه ضمائهاء ولم 
يُقبَل قوله, قدّمه في (المغني ) و«الشرح»). واختارَة ابن رَزِينٍ. وقال 
القاضي : ول وصحّحه التاكل 8001 


[13] انظر: «الإنصاف) (770/90). 
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بالإرث أو الدَّينِء فإذا لم 5 امَك لهُ وارثّاء تعيّن الدَّينُ. 

(ويِصِحُ) قول جائر التُصَدُف: (يني الذي على زَيدٍ لعمرِو)؛ 
أنه قد يَكونٌُ ويلا لعمروء أو عاملًا له في مُضارَبة أ أو كان له عليه يد 
أو ولايةٌ» والإضافة لأدنى ملابّسةء قال تعالى: «9و]” مُوْنْوَا الشتهآه 
َمَوَلَكة أل جَعلَ أَلّهُ لك قِيكمَا؟ [انساء: ه]» وقال في النساء: «لا 
1 أ يتن [الطلاق: »]١‏ (ك) وله : (له) أي: رَيدِء (من 
مالي) ألنّ, (أو): لهُ (فيه) ألفْء (أو): له (في ميرّاثي من أبي 
ألفٌء أو): لهُ فيه (نصفه. أو): له (ذَارِي هذوء أو): لَهُ (نصفهاء 
أو): لَهُ (منها) نِصمّهاء (أو): لَهُ (فيها نصفُها), فيِصِحٌ كله إقرااء 
(ولو لم يَقْل: بحق لَزِمَيي)؛ لجواز إضافة الإنسانٍ إلى نفيه مال 
غيره؛ لاختصاص له به؛ لما تقدّم. 

(فإن فسّره) أي: إقراره بذلك» (بهبة» وقال: بَدَا لي من تَفِْيضِه : 
ُبلَ00))؛ لأنّهِ مُحتَملٌ» ولا يُجبر على تفبيضه. لأنَّ الهبة لا تَلزم قل 
القبض . 

(و) إن قال: (له الدَّارُ تلتَاهَاء أو) قال: لهُ الذّادُ (عاريّة أو) 
قال: له الدَّادْ (هبةٌ) أو قال: له الداذ (هبَةٌ شكتىء أو ) قال له الدار 


19) قوله: (قَبلَ)؛ لأنّ الإضاقة إلى تَفِيِه قَريئَةٌ على ذَلِكَ بخلافٍ المسالة 
السابقة» وهي قَولّهِ : وله في هدًا المال ألفٌ... إلخ. لتَجَدْدِهَا عَنها1١]:‏ 


.) 1/0 انظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


باب : ما يحصل به الإقراز 

باب : ما يحصل به الإقرار 551 / 
(هبةٌ عاريّة يو21, عمل بالبَدّل) وعنو قو ل ثلذاهاء» أو : عارية» أو هبد 
ولا يكون إرَارًا؛ لأنّه رَفَعَ بآخجر كلامه ما دخل في أله وهر يدل 
بعض :فى الأول والشتمال قيما بقده؛ لأنْ قوله: له الذاقة يدل على 
الملكِ والهبةٍ بغضٌ ما يَشتملٌ عليه كأنّه قال: له مِلْكُ الدار هبةٌ0”©. 
(و) إذن (يُعتبز بر شوْط هبَةٍ) من العلم بالموشوب» والقدرةٍ على تسليمه 
ونَحوه فإن وُحجِدَت صَحََت) وإلا فلا . 


(ومن أَقرِ أنه وََب) زيدًا كذاء (وأقبضَ)ه إكاه (أو) أو أ ند 
(رَهن) رَيدَا كذاء (وأَقِبِضَّ)ه (أو أَقر بقبِض ثَمَنِ أو غيرِه) كاعر 
ومبيع (ثُمٌ م قال : ما أقببضتٌ) الهبَة ولا الَهنَء (ولا قبضتُ) القَمَنَ أو 
نحوّه) (وَهُو غَيدْ جاجد لإقرَارِهِ) بالإقباض أو القبض» ولا بعْنَة وَسَأل 
إحللاف حخصّمه: أرمة؟ لجَرَيانِ العادة بالإقرار بذلك قله . 

(أو) باع أو وَهَبِء ونحوّه, وادَّعَى (أنَّ العَقْدَ وَقَع تلجّة أو 
نتحوّه) عدن كعِيئَة» (ولا بيّةَ) بذلِك» (وسّأل إحلاف خضيه) على ذَلِكٌ: 
(لَزِمَهُ) الحليف ؛ لاحَيِمَالٍ صكّةٍ قَولٍ حَضْمِه . فإن تَكلَّء ٠»‏ قُضِيَ عليه . 


قال: له الدّا عارية» أو ل له اكد 000 9 لَهُ الداكة'! هبد 
شك ء أو قال : كُ الدّارُ هِبَةٌ عارِيَة عمل. الخ 


5 فلك ابل فى الملاك يعض ما يققيا عليةة وهو الهبَهٌ. 


[1] سقطت: «الدار» من (). 
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(ولو هر جائزٌ التصقف ويه أو هبة أو إقباض”"2) رهن 
وتحوو ثم اذَّعَى فسَادّه) أ: المُمَد به (وأنّه فر يَظْنُ الصكحة : لم 
يُقبل) منة ذلك؛ لأنَّه خلافٌ الظاهرء (ولهُ تَحلِيفٌ المُقَدٌ له)؛ 
لاحتِمَالٍ صِدْقٍ المُقِدٍ. (فإن تكل) المُمَهُ لهُ عن اليَمين: (خلف هو) 
أي مُدّعِي المَسَادِ (بثطلانه ) وبرى ه منه2"0 , 
رومن باع) شيا (أو وَهَبَ) سينا (أو أعتقّ عَبِدَاء ثم أقرٌ به) 
أي: بما باعَةُء أو وَعَبَه أو أعتقّهء (لِعَيره: لم يُقبل”") إقراه 
على مث مشترء أو منّهب» أو عُتيق؛ لأنّه إقرارٌ على غيره» وتصدفه 
نافلٌ. 
وكذا: لو ادّعى بد البتيع ونحوه أن الْمَبِيعَ رهنٌ» أو أةٌ ولدِء وتحؤه 


)١(‏ بِأنْ يكونَ أقبَضّ المكيل بِغَير كيلء وتحؤةُ الموزونٌ» والمعدُود. 
والمذرُوعٌ . 

(؟) قوله: (حَلَفَ هُوَ... إلخ) أي: لأنَهُ مُدّعَى عليه مَعنّى» بِصِحَحةٍ ما أَقَِ 
به» فِيَحلِفٌ على فسَادِهِ وبُطلانها'. 

(5) قوله: (لم يُقبَل.. إلخ) ظاهِرةٌ: مُطلعًا. 
وقال ابن ذَّهلانٍ: إن كان في خيار المجلسء بَطَلَ البِيعٌ. وكذًا: في 
خِيارٍ شَرطِء على تَفصيل فيه. انتهى. وفي ذَلِكٌ نَظوً!!. 


[] انظر: «حاشية الخلوتي) (7145/97). 


(و) يَلرَمْه أن (ِيَعْرَمَه) أي: بَدَلّه (للمُقَه له(23)؛ لأنّه فونه عليه 

(وإن قال: لم يكن) ما بعل أو وَعبه وتحؤه (ملكي. ثُمّ ملكثه 
الا ؛ أو الهبَةِ وتحوها : (قبلَ) ينه ذلِكَ» (ب بييّنةِ) تَشهدٌ به. (ما 
لم يكذّنِها) أي : الِئة؛ (بأن كان أَقَدَ أنه أ المَبِيعَ؛ ؛ أو العوهورت 
ونّحوّه) (ملكة؛ أو قال: قَبِضِتُ ثمن ملكي وتحوّه)؛ كأن قال: 
بعنّك» أو وهَبئُكَ د يأكي هذاء فإن وُجِدَ ذلك, لم تسفع شه لأنها 
تَشهدٌ بخلاف ما أَقدِ به . 

وحُلِمَ منه: أنه إذا لم يكن له بيه لم يُقجل قوله مطلقّاء لأنَّ الأصلّ 
أنه إنّما تصيفٌ فيما له التصؤف فيه. 

ل اك م بعد البيع وقمًا عليه: !أ 
بمنزلة أن يَذَّعِيَ ال ل 


2 2 


(ومّن قال: قبضتٌ منه) أي: فلانٍ (ألقَا وديعة, فتَلِقَتْء فقَالَ) 
مُقَةٍ له: بل أَحَذتَ الألفّ (ثَمَنَ مبيع» لم تُقبِضْييِه: لم يَضْمّن) المُقِةُ 


وم لعلهة إن كدقة1", 


إفه اي 0 م بَعدَ البيع... إلخ: 
فعلّى هذا: لا تُسمَع يَينُ بالق ؛ لأنّهُ فكذّبٌ لها بقَولِه: إِنَّهُ ملكة. 


- 


انتهى . 


3] التعليق ليس في (أ). 
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الألفء ولا شيًا منه؛ لَاقَاقِهِمَا على عدّم ضمانِهًاء وحلّفَ على ما 

يُنَكِدةُ. (وَيَضِمَنٌ) المُقة الل (إن قال): قَبَضتٌ منهُ ألما ودِيعَةٌ 
فثَّال: بل (غَضْبا)؛ لأنّه مضموثٌ 0 حالٍ. 

١و2‏ كشه) أي : ما تقدم90©: (أ عطيتنو ألعًا وديقة, فتلفث , فقال) 


مُقَد له: : بل أَحَذت مني الألف (غَضْبَا) ف يَحا فيَحِلِفٌ المُمَّدُ له أنه عَصَّبَهُ 
الالو وضَّمِئَهُ المُقَدٌ. قال فى (شرحه) : أنه قر بفعل الدَّافِع» ِقَولِه : 
ا 


كأنّه يُشِيد إلى أنَّ إِقرَارَةُ أَنهُ وَقفٌ عَلَيهء مُضَّمْنٌ إِقَرَارَةُ بالمِلّك؛ لأنه 
يلك نه كه نهُ حك الوّقنٍ على المَعيّن. 
ونَقَلَ ابن عَطوَةٌ عن سَّمِحْهِء في رجلٍ وَقَفَ وَقُمَا وأشهَدَ علّيه» ثم باعة 
على رمجلٍ لم يَعلم بالححالٍ : أنَّ الوقفّ- والحالَةٌ هلِه- باطِلُ غير لازم» 
بل يَحكُمْ الحاكم يبطلانٍ الوقن مُراعَاة وحِفْظًا لمالٍ المغرُور. ولو 
تح هذا لباب لَمسلط كل مكار وظالم على أموال المسلوين؛ وَانْسَعَ 
لِك كق لا ترقغء وقع قة لِذلك كل شيطانٍ لا يشبغ. .وأطال 
الكلامٌ في ذَلِكُ بما لا مَزيدَ على حسنه. 

00 ا بكونهًا تكد التي قَبلّها: أنَّ في الأولى اعترافًا بفِعلٍ نفس 
وسُكُوثًا عن فِعلٍ خَيرِهِ . وفي اتن : اعترافٌ بعل غَيرِوء وشكوتٌ عن 
فِعلٍ تقية, وابفتث عكهها في الحكم؛ ؛ لأنّ الخحكم فِيهِمًا واحِدٌ» 
وهو الضَّمَانُ. فتديّر. (م خ)1'1. 1 


]1١[‏ (حاشية الخلوتي ») 0ه ؟). 


باب : ما يحصلٌ به الإقراز 
(فضل) 

(ومن قالَ: غصَبتُ هذا العبدَ من رَيدِء لا بل من عَمرو): فهُو 
ِرَيدِ؛ لإقراره له به ولا يُقتل رجوغه عنه؛ لأنَّهِ حقٌ آدمين» ويَعْرَمُ قيمتّه 
لَعَمرِو. 

(أو) قال: (عَصَبئه منه) أي: من زيدٍ (وعْصَبَه هو من عَمرِو) : 
فهو لِرَيدِ؛ لأنَّ إقرَارّه بالٌقصب منه تَضَكّن كوتّه له ويَعْرَمٌ قِبِمَنّه 
لعمرو. 

(أو) قال: (هذا) العبدٌء أو: القُوبُء وتحؤه (ِلْرَيدِء لا بل 
لمرو ): فَهُو لزيدٍ؛ لإقراره بِالمِلْكِ له ويَعْرَمُ قيمته لعَمرِو؛ لإقراره به 
لهء وتّفويتٍ عَينهِ عليه؛ لإقراره به لِرَيدٍ أَوْلا. 

(أو) قال: (مِلكةُ لمرو وعَصَبنُهِ من رَيدٍ : فهُو لِرَيدِ7'")؛ لإقراره 
له باليد» (وَيَعْرَمٌ قب قِيمَته لمرو )؛ لإقراره بالميلك له ولتعوى الخياراة 
بالإقرار بايد لريدِ2"2. 


(1) (إذا قالَ: ملكهُ لعمروى وعصبُ من ويد فو لزِ) هذا المققك؛ 
وقيل : يلرّمُةُ دفغة إلى عَمرِوء ويَغرَمٌ قِيِمَبَهُ لرَيد. قال في «المحرر) : 
وهو الأصَحٌ. قال الموقق: وهذا وَجَهٌ حسَن. 

(؟) قال في «الإنصاف): وقيل: لا إقرَارَ مع استدرَاكِ مُتَصِلٍ. واختارة 
الشيحٌ ده قي الدين. قال في ١‏ «الإنصاف): وهو الصَّدَابٌ 131 


[] «(الإنصاف) (5959/950). 
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(و) إن قال: (غصّبثه من رَيدٍِء وملكه لعمرو, فهُو لِرَيدِ)؛ لإقرَاره 
باليَدٍ لهء (ولا يَعْرَمُ لمرو شَّينًا)؛ لأنّهِ نما شَّهِدَ لهُ بهء أشبة ما لو شَّهِدَ 
له بمال بِيَكِ عي 


(وإن قال: عَصَبتْه من أحَدِهما) أو: هو لأحدهما: صَمٌ الإقراد؛ 
لأنّه يَصِحٌ بالمَجِمُولٍ) وللمَجهُولٍ» و(لَزِمَه) أي : المْقِوٌ (تَعينُهُ) أي : 
المالكِ مِنهُمَا؛ لدع إليه. (ويَحلِفٌ للآخَرِ) إِنِ اذى أنه غُصِب منهُ؛ 
لأنّهِ يُكره. فإن لّف: لم يَعْرَم لهُ سينا 

(وإن قال : لا أَعلّمُه) أي: المالِك مِنَهُمَاء (فصَدَّقَاُ) أنّهِ لا يَعلّمُه: 
(انْزِعَ) المغضُوبُ (مِن يَدِه)؛ لإقراره أنه لا حَقّ له فيهء (وكاتا 
حَصمَيْن فيه)؛ لادّعاءِ كل منهُما إيّاه. 

(وإن كذباه)؛ بأن قال كل منهما: أنتّ تَعلّمُ أنه لي ولم تُبَيْن 
ذلك : (حَلفَ لَهُما يمينا واحدة) أنه لا يَعلّمُه ثم إن كان لأحدهما 
يِذ كم لهُ بهاء وإلا أقرع يَيتَهُماء نكن فرغ خلى واغدى ثم إن 
عيّن الغاصِبُ أَحدَهُما بعد ذلك: قُبِلَ منُ» وكانّ لِمَن عَيّنه له» كما لو 
له كن بوزن تكن صو بوي انالا ينل هن قو لا ووماة تر إن 
أحدهما بِقْرعَةٍ وغَرِمَ قِيِمَتَه للآحَر 

ومن بِيَدِه عَبِدَانِء فقال: أعَدُهُما لِرَيدِء فادَّى عليه زيدٌ بشوجب 
إِقرَاره : ولت بالبتيان. فإن عيّن احدهماةء قف قد 55 اعدف وإن 


ذكَرَةُ فى هذِهٍ المسائل المذكورة ول المٌصل. ولّفظ الاستدراك ب: «بل). 


باب : ما يحصل به الإقراوٌ 


26 
قال('2: هذا لي والآحَؤء فْعَلَيهِ اليَمِينُ فيما يُنَكِرْهُ. وإن اذَّعَى ريد العَبدَ 
الآحوَ وده فقول لق يتنه في الب الذي أنكرم .ولا يدم إلى 

زيدٍ العبدُ الذي أَقَد له به؛ لأنّهِ لم يُصَدَّفْه على إقراره. 

وإن أتى التَّعبينَ» فعيّنه الممَُ له» وقال: هذا عَبدِي. طُولِبٍ لمق 
بالعوايه: فإف ارك تلق وكان كما لو عون الغبة للك ون دك : 
قُضِيَ عليه وإن أَه له فهُو كتعبينه. 

لاعن عله تحة عب قال+ دين زيوم نطلبه وي 
(لَرِمَيَهُ (رَدُه) له؛ (لاعترافه) له (باليدِ). 

(و) إن قالّ: (ملكثه) على يَدِ رَيدِء (أو) قالَّ: (قَبَضْئُه) على يَدٍ 
رَيدِء (أو) قالَ: (وَصَلّ إلى على يَدِهِ) أي: ريد : (لم يُعتبر لز قَول) 
من تصديتي أو ضِدُه؛ أنه لم يتعترف له بد بل كان شفيها. 

(ومن قال :ليد عي َُِ درهم» وإلا) يكن لرَيدٍ علَيّ من درهم؛ 
(للعقرو سان وذ ورف انال ا 
ِرَيدٍ علي مه درهيء (للغمرو) علي (ممَة دِيتار: فهي) أي: 
ورقيه (لِرَيدِ)؛ لإقراره ابيا زد شَيءَ لِعَمرِو ). ولأن ا 
علو فلا يَصِح. 


. زوإن فال) أي ريد"‎ ٠ 


[] التعليق ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

(وقن أقرٌ) لشّخص (بألفٍ في وَقَتئْنء فإن ذَكَرَ) في إقرّاره (ما) 
أي: شْيئًا (يققضي التَعَدُدَ كسَبتين)؛ كأنْ قالَ: لهُ علي ألفْ من 
قَرضء ثم قال : له ألفٌ من ثمن تبيع» (أو أَجَلَيِن) كقوله: له لهُ أل 
عا بعتو وقول الث نضا كيد رعشاذه وأو مكعم تراه 
َهُ ألفُ قِوشٍ رِيَالٍِء وقوله: لَهُ ألفُ قِوْشٍ بَتَادِقَةِ: (لَزِمَُ ألقَانِ)؛ لأنَّ 
أحدّهُما غَيُ الآخر فهُو مُقِةٍ يكل منهما على صفةى فوَجَبَاء كما لو قر 
هبه واجدة, 

(وإلا) يذ كد ما يَقتَضِي اَعَد : لَرمَهُ (ألفٌ"2) واحدٌّء (ولو تكوّر 
الإشهادٌ) به عليه؛ لجواز أن يكو كه الخبرَ عن الأول ابره 
تعالى عن إرسالٍ نوح؛ وإبراهيع» وهُودِء وصالح, وغيرهم» ولم يكن 
امد كو ينقع اق انظة عيو العذ كور في الأخحرى, ولأنَّ الأصل براءه 

هما زاك عل الألق: 

(وإن قيّدَ أحَدَهما) أي: الألقَين» (بضَّيءِ) كقوله: لزيدٍ علي ألفٌ 
مِن قَرضء ثم يقول: له علي ألفٌء ويُطَلِق: (فيحمَلٌ المُطلَق عليه) 
أي: المُمَدء ويلرمه ألفّ واحدة؛ لأنْ الأصل يرَاءته مما زاد عليها. 


)201 قوله : (وإلا ألْنْ) هذا قول مالك» والشّافعين » وأحفة؛ ومحمّدٍ» 
وأبي يُوسْفَ . 
وقال أبو حَنيقَةَ: إن كان الإقرارَانِ في مَجِلِس واحدء فكدَلِكء وإن 
كانا فى مجلسينء لرقة ما أقل به فبهما: 


نات ها يحضا به الاق | 
اوور ارات ع أن لمق له أ في عجان 
فم فى رمضّانَ بقّبض ثلاث مِمَة» وبينة أنه 


5 


أو في شا عض متين: لم ينبت إلا ف مس يقد والباقي 
نكرائ, ولو شهلات ايعان بالض في شعبانَء وفي شوالٍ» ثبت 
الكلٌ؛ ؛ لأنَّ هذه تواريحٌ المَقبُوض» والأول تَواريحٌ الإقرار. 

(وإن اذى اثنان دارًا بيد عَيرِهِما شَرِكَةَ يَينّهُما بالسَويّة فأقوّ) 
من هي بيده (لأحدِهما بنصفها: ف)التّصفٌ (المُقَدُ به بَيتهُما)؛ 
لاعتِرَافِهِ أن الدّارَ لهُما على الشّيُوع, فما عَصَبَه الغاصِبُ» فهُو منهُماء 
والباقي لَهُما. 

(ومّن قال بِمَرَض مَوته) المَكُوفٍ: (هذا الأَلفٌ لُقَطَدَّ فتصَدّقُوا 
به, ولا مال له غيرةُ: رم الوَرثّة الصَّدقَةُ بجميعه0١2)‏ أي : الألنٍ» 
(ولو كَدَّبُوه) أي : الورلةع في أنه كدان ا بالصَّدقَةٍ به قل على 
عدي فيه» ونحوه» ممًا يَقتَضِي أنه لم يَملكه» وهو إِقرَارٌ لميرٍ وارث» 
فوجب امتتَاله كإقراره في الصَّحَةٍ. 

(ومن اذّعَى ذَينَا على عي وخر جَمِيعٌ ركه فصدَّقَه الورلَةُ 
ثمَّ) اذّعى (آخَوْ مثل ذلك فَصَدَّقُوه في مَجِلِس) واجدٍ: (ف) الئرِكةٌ 


)١(‏ وقيل: يَلرَمُ الورنَهَ الصَّدقَةُ بثُئِِ. قدّمَه في «المقنع»), وهو رِوايَةٌ عن 
55 وجَرّم به فى «الوجيز)» وقدّمّه فى «الرعايتين) و«الهداية) 
و«المذهب). 
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زيقيها"" ع لأنَ جالة المجلس ليا متحالة اعدو بدليل التض 
فيما يُعتَبر فيه» والخيارء ولوق الزيادة بِالعَقدِ. ْ 

(وإلا) يكن تصييئٌ الورئة للمدّعِي ثابنًا في مجلس واحد: 
د كلها (للأَوَلٍ) ؛ لأنْهم لا يُقبل إقرائهم للنّاني؛ لأنّهم 

يدون بحقّ على عبرهم؛ ؛ لأنّهم بُتدُون بما يَقتَضِي مُشارَكة الأول في 
ترك ويَنقُصُ حَقه منها. 

(وإن أَقرُوا) أي: الورئةٌء (بها) أي: التركة, ولا دَينَ (لزَيدِء نم) 
دوا بها (لعمرو: فهي لِزَيدِ) سواء أَقدوا في مجلس أو أكثْر؛ لنُوتِ 
الملكِ نرَيدٍ بالإقرار له بهاء فَقرَائُهُم لمرو إقرَادٌ بملكِ الغيرء 
(ويَغرَمُوتّها) أي: يَعْرَمُ الورثةٌ التركةء أي: بَدَلّها (لعمرو)؛ لأنّهم 
فوّنُوها عليه بإقرارهم بها لِرَيدٍ. 

(وإن أَقدُوا بها لهُمَا) أي: أَقه الورثةُ بالتّركَةٍ لزيد وعَمرِو (معًا) 
أ بلفظ والجل (ف)الئركة (بيتَهُما) رك لِعَدَم المُرجح . 

(و) إن 1 قك الورئةٌ بالتركة (لأَحَدِهِما) دُونَ لخر (فهيَ له)؛ 
لتبُوتٍِ الملك له بإقرَارهم, (ويَحلِفُونَ للآخَر) إن ادّعاهاء ولا يبد 
لإنكارهم. 


)١1(‏ قال في «الإنصاف)1'1: : وظاهِر كلام الإمَام أعيةة اقوداكيما إن 
تَوَاصَّلٌ الكلامُ بإقرَارٍ بو إلا قلا. 


[1] «(الإنصاف) (95.0/؟0). 
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(ومن خَلّف ابتين) أو شَّقِقَهِنِ مِن أحوئن أو عمَّيِن ونَحوّهِماء 
(ومئتين ٠‏ واذّعَى شَّخْصٌ مئةَ دَيْنَا على | لميّتِ فصدَّقه أحَذُهما) أي: 
الوارِنْيْنِ» (وأنكر) الوارثٌ والآاخر؛ لَزِم) الوارثٌ (المُقَىَ نصفها) 
أي: المَِةِ؛ لإقراره بها على أبيه وتّحوه. ولا يَلرَمُه أكثو من نِصفٍ 
دئِه» ولأنّه ْتُِ على نفسه وأخيه. فقيل على نفسه دود أخيد. (إِلا أن 
َكونَ) المقدُ بالمقة (عَدلَاء ويَشهَدَ) بها لمدّعيهاء (ويحلف) مدعِيها 
(معةُ» فِيَأْخُذُها) كما لو شَّهِدَ باغو يعلته» ورتكرن) اليد 
(الباقيةٌ بين الابتين) أو حون وتحوهماء فإن كان ضامنًا لمُوَرُيْه 
ل ليه لدَفْعِهِ بها عن نفسِهِ صَرَرًا. 

(وإن خلّف) ميت «ابتئن) أو تَحوَهُماء (وقنّين) عَبِدَيْنء أو 
أمتين» أو عبدًا وم (مُتَسَاوِتَي القِيمَةِء لا يَملِكَ غَيرَهُماء فقَالَ أَحَدُ 
الابتتين) عن أحدٍ القِنّيّن: (أبي أَعتَقّ هذًا بمَرَضٍ فوقة) العخو في 
(وقال) الابنٌ (الآخذ) عن لين الآخحر: (بل) 006 (هذا: عتق من 
كل) من القِئينٍ» (لنّه وصَارَ ِكل ابن) من الابتين» (سُدّسُ مَن قر 
بعتقه) من القَِّينء (ونصفٌ) القِنٌ (الآخَرِ) المنكد عِتَقُهُ؛ لأنَّ حىّ كلّ 
من الاثتين صف القِنِّنء فبقبَلٌ قله في عِتقٍ حَقَّه من عَيّنه وهو ثُننَا 
النّصفٍ الذي هو له وهو ثُلْث جميعه» ولأنّهِ يعترف بحرئة ثَتَتِه 
فيقبل قله في حقّه منهُماء وهو الدّْثُ ويبقَى الوق في نُلْثِ النَصفٍء 
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وهو سدَّسٌ ونصف الذي يُنكد عِتقّه. 

(وإن قال أحَدُهما) أي: الابتين عن قِنّ من القنّين: (أبي أعتق 
هذاء وقال) الابى (الآخرد: أي عق أحَدَهماء وأَجهَلُُ : أقرع تينهما) 
أي: القنّين؛ لتَعيّنِ مَن لم بعَيْنه 

(فإن وَقعت) القُرعَةٌ 576 مَن عيّنه أَحَدُّهما) أي: الابتين من 
القن : (عَمَقَ ثُلَْاةُ) كما لو عبْناهُ بمَولهماء (إن لم يُجيرًا) عَِقَ (باقيه) 
فان ازا 222 كلد 

(وإن وَقَعَت) القَرعَُ (على الآخَرِ) الذي لم يعيّنه أحدُ الابتين: 
(فكما لو عَيّن) الاب (الآخَرْ الَّاني)» الكل عن الافون خلس القه 
الذي عيّنه ونصفٌ الآخَرِ ويَعيِقُ من كل منهما ثلنّه. 

وإذقالا+ أَعيى أبوًا أُحدَهُماء ولا تَعلّمْ عيئّه: : أقرع بين القنّين» 
فَمَنَ حَرَجت له القّعَةُ عََقَ ُلنَاهُ إن لم يُجيرًا باقيه» ورَقَّ الآسَو. ومن 
رَجَعَ من الابتئن» وقال: عَرَفتٌ المعبّقّ منهماء فإن كان قَبْلَ القَرعَةِ 
فكما لو عيّتَهُ ابتِدَاء» وإن كان بعدّهاء فوافقٌ تعييثه المُرعَةَ لم يتعَيّر 
الحكم. وإن خالَمَهاء عَتَقَ من الذي عينَهُ له بتعيينه. فإن عَيّنَ الذي 
1 : عق ثُلَنَاةُ. وإذا عقن الاج عَتَقَّ من تُليّهِ . 

وهل يَبطل العتقُ في الذي عتَقَ بالقرعَةِ؟ على وجهّين» أطلَقَهُما 


١‏ ع2 
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في (المغني»» و«الشرح) و«شرح الوجيز)» وجرّمَ في (الإقناع) : أنها 
لا تَبطلٌ إذا كانت بكم حاك(©. 


)١(‏ قال في (شرحهع: وكذًا إن كانت القُرعَةٌ بحاكم» وإن لم يُصَرّح 
بالحكم؛ لأنَّ فرعته حكغ كما سَبَقَ. 


3 
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( باب الإِقَرَارٍ بِالمُجمَلٍِ) 

(وهُو: ما احمَمَلَ الأمرّين فأكثّرَ على السّوَاءِ) وقِيلَ: ما لا يَُهَمُ 
مَعنّاه عِندَ إطلاقه» (ضِدّ المُقَسَرِ) أي: المُبيّن. 

(مَن قال: لَهُ علَىَ شي أو) قال: له عل (كذّاء أو كوَّرَ) ذلك 
(بوَاوِ) فقال: له علي كذًا وكدّا(", (أو) كجَرَهُ (بدُونها) أي: الواو؛ 
بأن قال: له علََ كذًا كذًا: صَحٌ إِقرَارُةُ» و(قِيلٌ لَهُ: فَسْر) ويَلرَمُهُ 
تَفسِيرُه. قال في «الشرح): بغير خلافٍ. 

ويفَارقٌ الإقرَارٌ الدّعوّىء عيتٌ لا تَصِحٌ بالمجهُول؛ لأنّها 
للمُدّعِيء والإقرار على المُقِرٌ فلرِمَ تَبِينُ ما علّيهِ من الجهالَةِ دُونَ 
الذي له. 

وأيضًا: المُدّعِي إذا لم يُصِحّ دَعِوَاةُ فلهُ داع إلى تحريرهاء والمقَدُ 
لا دَاعِيَ لَهُ إلى تحرير ما أقرَ به ولا يُؤْمَن رجوعُه عن إقراره فيضيعٌ حَقٌّ 
المْمَدُ له. 

وتصحٌ الشهادةٌ بالإقرارٍ بالمَجهُولِء فإن فسّره بشيء» وَصَدَقَهُ 
المُمَة له: تتّ. 


6 وقال الأزجئ : إن كبر بِوَاو فَلِلتَّأسِيسء لا التَأكيدٍ. قال في «الفروع) : 
وهو أَظهّدا'!. 


[] «الفروع» ١١١/لا55).‏ 
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(وإن م (خبس حتّى يُفسر0"))؛ لامتِبَاعِه مِن حَقٌّ عليه 
فقبق ينه كنا الوعه وامتئع من أدائه وإن عقّتّه المُقَهُ له سر 

فذق القوف: تدك غليدة وان كدية وامتنع مِن البيان» قيل له: إن 
يَيِنتَء وإلا جعلناك ناكلا<" ., 

(ويُقل) تفسيزه (بِحَدٌ قَذْفٍ) عليه للمقّد له؛ لأنَّ حقٌ عليه؛ فيحدٌ 

ذو ثنيل تيده (بحق شفمق» لأله سن ولك يؤول إلى 
المال. 

(و) يُقبل تفسيزه أيضًا (بما يَجبُ رَدّ ككلب مباح تَفغْه) 
ككلي الصيق والمافيةة فى الأصخ) لآنه فى يسك رذه وتسسايقة 
إلى الممّدِ له والإيجابُ يَتتاولهء فَقُبلَ لذلك. 


)1١(‏ قالوا: لأنَّ الحكم بالمجهُولٍ لا يِصِحٌ. فِيِصِحٌ الإقرارٌ بالمجهُولٍ 
والشَّهادَةٌ بى لا الحكمُ به. 
قوله: «والشهادةٌ به) لعَلَّ المراد: الشَّهادَةٌ على الإقرار بالمجهُول1'؟. 
)١9‏ قوله: وناك جَعَلنَاكَ تاكلًا) قال في «شرح الإقناع»: هذا 01 
القاضي . والأَسْهَّد: إن أتى حبس حبّى يُفَسْرَ كما قَدَّمَهُ ألا وهو 
الصَّحيحُ من المذهبء وعلَيه أكيّدٍ الأصحاب. قاله في «تصحيح 
الفروع) . 


1] «قوله: والشهادةٌ بهِ لعل المرادّ: الشَّهادَةٌ على الإقرار بالمجهُول) ليست في (أ). 
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2و2 يُقبَلٌ تَفْسِيده أيضًا (بِأَكَلٌ مالٍ)؛ أن «الشَّيءَ) » يُصدق عليه 
أقلّ مال. 

(لا بميتة نَحِسَةٍء وحَمر<", وخنزير)؛ لأنّها ليست حمًا 
فإذ كانت الميقة طابمرة» كسك وجرادٍ يتفؤل: ثبل. 

(و) لا ب(رَةٌ سلام, وتَشمِبتِ عاطس, وعِيادَةٍ مُريضء وإجابةٍ 
كر ونحوه) كصِلَة رَحِم؛ لأنَّ ذلك كله لا يده * يبت في الذْمّة وإقراره 


0 


2 


017 على ثبوتٍ عقه في ذِمّتِه. 

(ولا) ُقبل تفييزه (بقيرٍ متقولٍ) عاة دَه (كقشر جَورَة!"2, وحَبّة 

ْو أو) حبَةِ (شَعِيرِ) أو نوَاةٍ» وتحوها؛ لأنَّ إقراره اعتراف 9 عليه 
لض مثله في الدَمَّة بخلافٍ نحو هذه. 

(فإن مات) المُقَدٍ بمجمل (قَبلَه) أي: التَفسِيرٍ: (لم يُوْحَذَ وارنه 
بِشَيِءِء ولو حَلّفَ) المُقِدِ (ترِكَة0")؛ لاحتمَالٍ أن يكونّ حَدٌ قَذْفٍ. 


)١‏ قوله: (وخمر) ا لِذِمّي . لكن غَيرُ مُستَيْرَة» ولغير غلدل: إذ ذللك 
يج رَدَةُ. 
َيه عليه شَّيِحُنَا في «حاشيّةٍ الإقناع»)» حيثٌ قَيِدَ الحَمرَ بالتي لا يجوز 
2 0 
إمشاكهًا. (م خ) .١‏ 
١‏ (كقِشر جَورّة) قال «م خ): أي غير جُورَةٍ الهندا'١.‏ 
وه قوله : (ولو خَلفَ تركةً) هذا ع لِصَاجِب «الفروع). وفي 
[13] (حاشية الخلوتي) (57/7). 
[5] (حاشية الخلوتي) (55/90). 


بابُ الإقرّار بالمُجمَل 
لشاف 0 


(وإن) لم يمت مُقِرٌء ولم يُنكر إِقرَارَةُ» بل (قال: لا علمَ لي بما 
أَقرَرتُ به) من قولي : له عي شية» أو: كدّاء ونحؤة: (لفَ) على 
ذلك إن طَلَبهُ مُمَدِ له (ولَزِمَه ما يَقَعْ عليه الاسمُ. كالوصية بِشَيءٍ) 
فتُعطى الورثةٌ ما يَمَعْ عليه الاسمُ. 

(و) قَوله: (غَصَبتٌ منة) سيق (أو: غْصَبئْهِ سَينًا: يُقَل) تفسيزه 
(بخَمرٍ ونحوه) ككلب, وجِلَدٍ مَيتةِ نَحِسَةٍ؛ٍ لوقوع اسم الشيءٍ عليه» 
والعٌصبُ هو الاستِيلاءٌ عليه 00 

و(لا) يُقلُ تفسيزه (بتفيه) أي: المُمَّدِ له (و) لا بِعَصْبٍ 
(ولدة) أي: الثقّه له؛ لأنْ القصب لا ينيب عليه ولا على ولّده. 

(و) إن قال: (عَصَبِيُه فقط) ول تقل: شَيَا: (يُقل) تَفْسِيره 
(بحبسه, وسَجيه)؛ لأنَّ عَصب الححرٌ هُو ذَلِكُ. 

(و: لَهُ علّىَ مال): يُقهِلُ تفسِيده بأقلّ تمولٍ؛ أنه يق عليه لفط 
المالٍ حقِيقَةَ وعُرفًا. (أو) قال: لَهُ على (مال عَظِيمٌ, أو): مال 
(خَطِيرْء أو ): مال (كِيرٌء أو): مال (جَلِيلٌ» أو ): مال (نَفِيسٌء أو) : 
مال (عَزِيرٌ أو رَادَ: عِندَ الله)؛ بأن قال: عَظِيمٌ عِندَ الله» أو: خطيد 
عند الله.. إلخ. (أو) قال: عَظِيم» أو خَطيرء أو جَلِيل وتحؤه 


«الإقناع) ا اه عي قال: إن حلت 2 وإلا قلا. 
قال في «شرحه): وحيتٌ قُلنَا: يقبل تَفِسِيرهُ بد قَذفٍ لم يُوَاحَذ 


0 بشّى ع ) وهو المذمّب» كما فى «المنتهى») وغيره. 


1/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
عندي: قبل تفسِيؤه) ذلك (بأَكَلٌ مُتمّوّلٍ ) ؛ لذن دم والخَطيرَ 
ل َالتَفِيسَ واكريع رَ لاحَدّ له شَرعَاء ولا لَه ولا عرفا 
ويَختَلِف الناسُ فيه. فقّد يَكونُ عَظِيمًا عند تعض» حَقِيرًا عند غيره» 
وما بن مال إلا وهو عَظِيم كير لير تفيل جليل؛ ولو عند بَعض . 
(و ) يُقبل تَفسِيرُه بم ولَدِ)؛ لأنها مال؛ لعْرم قاتِلها قِيِمَمُها. 
(و: لَهُ) علَيَ (ذَراهِمُ» أو: دَرَاهِمْ كنيرة: يُقبل) تفسيده (بثلاثة) 
دَراهِعَ (فأكفّر) وكدًا: لو قال: دَرَاهِمْ عظيمةٌ» أو: وَافِرَةٌ؛ لأنَّ الكثيرة 
والعظيمة والوافرَة لا عد لها لُعَةَ ولا شَرعَاء وتختلِفُ باختلافٍ 
الإضافَاتٍ وأحوالٍ النّاس» والفلدكةٌ أكتد مقا دوكهاء وأقلٌ ما فوقهاء 
ومن الناس من يَستعظم العَسِيرَء ومنهم من يَحمَقِرْ الكثير» ولأنّ الثَّانَة 
أقلٌ الجمع» وهي اليقِينُء فلا يجب ما زَادَ علّيها بالاحتمّال('©. 
و(لا) يُقبل تفسيُها (بما يُورَنْ بالدَّرَاهِم عادّة كإِبْرئْسَم, 
ونّحوه) كَرَّعمَرَانِ؛ٍ لأنَّه خلاف المتبادر. 1 
(و: لَهُ علَىّ حبّةٌ أو قال): له علي 500 أو نَحوُها: يتَصَرِفَ) 
إطلاقه (إلى الحقيقة, ولا يُقبل تَفيِيرُه) ذلِك (بحّة بْرٌ ونحوها) 
كحة شعير» أو أَررٌ أو باقِلا؛ لأنّها لا ممولُ عادةٌ. (ولا) يُعهلٌ تفسيزه 


40 لو قال: لَهُ بَعضٌ العَشَّرَة فْلَهُ تفسيرةٌ بما شاءً منها . وإن قال : شَطكْمَاء 
فهو نْصِقهًا. 20 هعشا ذكره في «الرعاية»)» واقتصرٌ عليه في 
«الإنصاف). 
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(بشيء) من خُبز ونّحوه (قَدْرِ جَورَةٍ)؛ لأنّه غيذ حَقِيقَةٍ الجورّة. 

(و: لَهُ عليّ كذًا دِرَهَمْء أو: كذًا وكذا) دِرمَمّء (أو: كذًا كذًا 
رهم بالرّفع أو بالتّصب) لِدِرهم: (لَزِمَه دِرهم) في الصُّورٍ النلاث. 
نا في الوَفْع: فلأنَّ تَقدِيره مَعْ عَدَم التّكرَار: سّيِءٌ هُو دِرَهَمٌ» فالدّرهَمْ 
يدل مِنِ 07" والشكماة للتأكيد للا يَقَتَضي زيادَةً» + شَيءٌ 
تارورض والكرورى الاريك ل تر تكن ها رركي 31 
5 كز ليون » وابدل هما ورهها بالقصب» #الدرقه خرة لها قله 
0 وقال بعض التّحَاةِ: هو مَنِضُوبٌ على القّطع, كانه قلع ما 
أقدَ به وأقرٌ بدِرهم . 

(وإن قالَ الكَلَّ) أي: الصُورَ الثلاتٌ» (بِالجَرٌ) أي: جد درهم: 
زمه بعض دِرهم؛ أنه مخفو بالضَاف فالمَعبّى : لَهُ يعض رقم 
فإن قالَ: أَرَدثُ يَصفّ درهمء أو: الق أو لقته» ولحوهة فيا . اذا 
كور يَحتَمِلٌ أن يكُونَ أضافٌ جرءًا إلى جزء» كه أضياق الع الأخره 
9 الذّرهَم. (أو وَققَ2)20)؛ بأن قال: لهُ علَىّ كذا دِرهَمٌ, أو : كدًا 
وكذًا دِرهَمٌ» أو: كذًا كذًا دِرهَمٌ» ولم يَرفَع الدّرهَمَ ولم يَنصِبَةُ ولم 
يَحْفِضْهُ في الصُورٍ الثلاث: (لَرِمَه بَعضُ درهم)؛ لأنّه يَحتَمِلُ أنه 
مَجِوُورٌ وسَقَطت حرَكتُه للوققٍ. (وَْقَسْرُه) فإن قال: أردثُ مجزءًا 


6 قاو ان يحي أنّهُ مَحْفُوضٌ» فحفا علية؛ لأنه المعيدة. 
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قن القن جرع من درهم: قبل منه. ذَكرَةُ في (شرحه)» ولق المُوَادَ : 
يُقجل بما يُتَمَوّل عادَةً من كما في نظائره . وإن قال: بَعض العشرة: 
ِل تَفسِيده بما شاءً منهاء وشَّطرُها نِصِمُها. 

(و: لَهُ علي ألف. وَفْسَرَهُ بجدس) واحدٍء لارام رياص ار 
تع اوزةا ره مره يل اووس ب(-أجتاس) كقوله: ين 
الدّراهِم ومعةٌ من الثياب» وفقة مق من الأواني» مكنا (لا) إن فْسََ 
الألىَ (بتحو ااي : ): قبل)؛ دنه تكبا لفخلب وأما الكلابُ 
لعن ونحوّها مما لا يصحٌ بيعُهء فلا يُقل تفسيزه به؛ لأنَّ إقراره 
اعترافٌ بحدٌ 

(و: له عليَ ألفٌ ودِرهَمٌء أو) قالَ: (لهُ عَلََ ألفْ وديتا أو) 


بحقّ عليه يَعْبتُ نحؤه في الذمةء بخلاف هذه. 


(1) قوله: (لا بتحو كلاب) ظاهِرَةٌ: ولو كانت مُباحةٌ؛ لبعدِهِ عن الظاهِر. 
قال (م خ): انظر هذا مع ما صَدَّرَ به أولَ الباب مِن أنه إذا قالَّ: له علي 
شية: أو: كذًا. يُقبَل تفسيئة بكلب مباح تَفغة 
قال يكنا وقد تقال ظيط قن للك صارفه وهو أن الشخض لا 
يَقتّتي ألفَ كلب للصّيدِء ولا غيره. 
ولعمتاق والشر عو على ها رذ نكرل اللكلانن الى ا يَصِحٌ بَيعْها!'١.‏ 
قال في «الإنصاف): ظاهذ كلام الأصحاب: يُقجلٌ تَفسيدَةُ بذلك. 
وصحّححٌ ابن أبي المجد في ١مصنفه)‏ نالا بقل تفسية: بغير المالٍ. 


13] انظر: «حاشية الخلوتي) (951/10, 7568). 
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قالَ: (له) علي (ألف وتَوبٌ) أو: وفَرَسٌء أو وَعبدٌء (أو) قال: لهُ على 
والث وقشف أ ألث , تناع , موف وكره لقو الأست شان 
علَيّ دِرهَمٌ وألفٌء أو دِيتارٌ وألفٌء أو نُوبٌ وألفٌء أو مُدٌ بر وألفٌ. 
وتحؤهء (أو) قال: لهُ عَلِنَ (ألفٌ وخمس مِنَةِ درهم, أو) قال: لَه 
علي (ألفٌ وحَمِسُونَ دِيتارًا) أو: ألفٌ وعِسْرُونَ فَرَسَاء (أو لم 
يَعطِف )؛ بأنْ قال: له أل حَمسُ مِمَةِ رهم أو ألفٌ حَمسونَ دينارّاء 
(أو عَكسَّ)؛ يأ قال له على م دِرهم والقيه أو لذ 
خمسون دينارًا وألفٌ: (فالمُبِهَم) في هذه الأمثلةٍ ونحوها (من جدس 
ما ذُكِرَ مَعَهُ)؛ لأنَّ العرت تكتفِي بتفسير إحدى الجماتئّن عن 


الخو كقوله تعالى: مإوَلِتُوا في كهفهم تلت مِأمَوَ سييرت 


ا 


در لد ا تي 


-  مسع‎ 


أنه 00 من جنييه ) فوحكب يه قلي 

وأنا. أَعدٌ وعقووة ورعقاء .وسعة وسكوة. ورعفاء فالكل 
دَرَاهِمُ. قال في (الشرح): بير خلافٍ تَعلمّه. 

(ويثظ) أي ما تقَدّم م من المسائل: لَه على (درهم ونِصفٌ) 
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(9) يخله: 4 علي (ألف إلا دِرهمًا) فالجَمِيعٌ دراهم. (أو): لَهُ 

ا يو لأ العرب لا تسكثني في الإثباتٍ 
0 ويه بها 0 

ل ومع لاعذر وه ول !يكن 


وديتارا فمَعبّاه: أَنَّ الاي عَشْرَ -- وقكائية: ارق مهد دثائي 
وسنّةٌ دراهم. ذكره الموقّق في «فتاويه». 

(و: له في هذا) العبدء أو التُوبِء أو الفرسء أو هذه الدَّانٍ 
وتحوهاء (شِرك أو) قال: (هُو شريكي فيه أو ) قال: هُو (شَركة 
بيتناء أو ) قال: هُو (لِي ولَهُء أو ) قال: (لَهُ فيه سَهِمْ ل و1 


)١(‏ إذا قال: له علي ألفٌّ إلا حَمسينَ دِرهَمًا. فذكرّ في «الكافي» فيها 


وجهّين: 

أَحَدَّهُما: يكونٌ الجَميعٌ دَرَاهِمَ؛ لأنَّ الاستثناءً المُطلّقَ ينصَرف إلى 
الارظاو ون السسسى. 

والثاني : يُرجعُ في تفسير الألفٍ إليه؛ لأنّه يَحتَمِل أنه أراد الاستثناء من 


() قوله: (قبل تفسيزةٌ) هذا مُخالِفٌ لقاعِدَة: أن مُطَلَقَ الشركة يَقَتَضى 
النّسويّة. وفى «النكت): هما فيه سَواكٌء وهو مُقِتَضَى القاعِدَة. 
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فك تت 


تسس يس ا سه 
دُولّهء وتارةً على ما هو أكيَد منُ. ومتى تردّد اللّفظ يبن شين فأكر 
جع في تفْسِيره إلى المقِرٌ؛ لأنَه لا يُعرف إلا مِن جهته. وليس إطلاقٌ 
الشَّركةٍ على ما دُونَ النصفي مجاراء ولا مُحَالًِا للظاهِرء ولأنَّ الهم 
يُطلقُ على القَيلٍ والكثير. 

وقال القاضي: يُحمَل السهمُ على السدسء كما في الوصيّة؛ لما 
تقدّم فيها. 

(وإن قال) مَن بيده نحو عبدٍ: (له) أي: فلانٍ» (فيه) ألفٌ» (أو) 
قال: له على (منه ألفٌ) : صم إقراره» و(فيل له: فشر) سببّه ؛ أنه لا 
يُعلّم إلا من جهته . (ويُقبل) تفسيره (بجتايّة) العبدٍ على المُقَرٌ له» (و) 
يُقجل تفسيده (بقوله: نَقدَهُ) أي: الألىء (في ثَمَيه) أي: العَبدٍ 
ونّحوه: (أو) أي: ويُقبل تَفسِيره بقوله: (اشترى) المُمَّدُ له (رُبعه) 
أ العبدِ» ونحوهء (به) أي : الألفٍع (أو) بقوله: (له فيه شِرك) أو 


ِقَّولِهِ: إن مُورثى أوصّى له بألفٍ من ثمنه. 


فانظر عِلَةَ الآوّلٍ. 

قال في «الإنصاف)1'' عَمّا في المتن ل ل 
ثم قال: قُلتٌ : لو قِيل: هو بيتَهُما نِصفَّينء كان لهُ وَجةٌ نوه ذه قرله 
تعالى : ©فَهُمَ شُرَكاءُ فى الثُلت» . 


1] «(الإنصاف) 981/509 . 
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و(لا) يققل الفنسياقة (بأنّه رَهَته('2 عِندّه به) أي : «الألق» لأن ده 
في الدمةٍ 

(و: له علي أكنر مما لِقُلانِ) علئ» (فَفَسَرَه) بأكثر منة قَذْرًا: 
ُبل» وإن قلَّ الزائثٌ. وإن فسَرَهُ (بدُونه) وقال: أردثٌ بقولي : أكثر مما 
لفلانٍء (لكثرة تَفعِهء لله(" وتحوه) كبركيه؛ إِذِ العلا أنفغ ين 
الحرام: (قبِلَ) من ذلك ينه ؛ لاحتمالٍ كَذِبهء وسواء علِمَ المقُِ بما 
لمُلانٍ أو هله أو قامت عليه يد أنّهِ قال: أعلّع أنَّ الذي لِقُلانِ كدّاء 
أو لم تَقُم؛ لأنّه هس إقراره بما يَحتّمل» فوب قَبوله. (و: له علَيّ مثل 
ما في يَدِ زيدٍ: يَلرَمُُ مثله) ؛ لأنّه مُقتَضَّى لفظه. 

(و) لو قال إنسانٌ لآحَرَ: (لي عَلَيكَ ألف) دِرهم) (فقال) في 
جوايه (أكتر: زِمَهُ) أكثر من أل (وَيْفَسْره) أي: الأكثر؛ لأنَّه لا 
للها أراقه إلأ من تيناد 

(ولو اذَّعى عليه) أي: على شّخص (مَبلَفَاء فقال) في جوايه: 
(لقُلانِ على أكنز مما لَكَ0") علي , (وقال: أرَدتُ التّهَرّي: لَرِمَه حَق 
1) قوله: (ولا قبل تفسيرة أنه وَهتة) وأطلَقَ في «الفروع» فيه وَجَهَينِ. 
(؟) قوله: (لِجِلّه) عِلَهُ للعلّء لا عِلَهٌ للأَوَلِء مع حذف العاطفي1؟. 
(*) قوله: (ِلقُلانٍ عَلَىَ.. إلخ) كأنَّ المعتى : لِمُلانِ عَلَنَ حَقٌّ أكثَرُ من 

حَفّكَ فكأنهُ قم له بق مُبِهَم لا بعين المبلّغ الذي ادّعَاهُ وقد لِقُلانِ 


13] انظر: «حاشية الخلوتي) ات 
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لهُما) أي: للمدّعي ولِقُلانٍِ لأنه أَقَدِ لقُلانِ بحن موصو بالزيادة 
على ما للمدَّعِيء فَلِمَّه. ويجبُ للمدّعي حفّه؛ لأنَّ لفطه يَقَتَضي أن 
يكون له شيٌ» وإرادةٌ التمَري دَعوّى تتضمّن الرجوع عن الإقرارِ» فلا 
ثقبل. و(يُفسَوُ0")) أي: بجع في تفسيرٍ حقٌّ كلّ منهُما إليه 
ا ل 
0 فقن عون طيقق نه الغدة وأله أل ودس العذو» وأله ذقةءع 
وأبهم شَّيقَين: رله: 37 ره وتو الذَهبء فيِرجَعٌ في تفسير قوله: 
وأكثة) إليهء فإن قال: أكمَّد بَقَاكٌ فالقَولُ قوله فإن قال: أكند عددّاء 
فالقول قوله في قَذْرِ الأكثر أيضّاء ويُرجح إليه في تفسيرٍ نوع الذَّمَبِ 
من جيْدٍ أو رَدِيءٍِء أو ممضؤوب أو غيرٍ مضرؤوب. ذكرَةُ في 


«المستوعب). 


بحن بهم أيضَاء لكنَهُ أكثَد بن حقٌّ الأَوّلِء فهلرَمهُ حي لهُماء لكن 
مُتََاوئاء يُفْسرةُ: ولا يُقبلُ ينه دعوى اللَهَِي1'1. 
)١(‏ لوقال لعَبدِهٍ: إن أقررثٌ بك لِرَيدِء فأنت حت قَبلَ إقراري . فأمَدَ به لِرَيدِء 
صَمّ الإقرارٌ دُونَ العتق. 
وإن قالَ: فأنتٌ حُْد ساعَةَ إقراري» لم يَصِحٌ الإقرَارٌ ولا العتق. قاله في 
«الرعاية الكت واقتصرٌ عليه في «الإنصاف). 
د جه 


[1] ١حاشية‏ الخلوتي» (578/0). 
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60 
0 
حم 

١ 


و 


(فضل) 
(من قال) عن آخر: (لَهُ علي ما بينَ دِرهم 00 لَْمَه) له 
(ثمانية) دَراهِمَ؛ لأثهااها متقماء و كذاء إن عَونيهما لهُ علي ما 
بين الذّرهَم وَالعَشَرَة. 
(و) من قال: له عليّ (من ذِرهَم إلى عشَّرَةِ)؛ لرمَةُ تسعةٌ؛ لأنّه 


24 2 يمره 


جعل العشّرةً غاية» وهي غي داخلة” '“» قال تعالى: مث أَيَمُأ ليام 
ل أجل »* البقرة: ١.19‏ بخلافي ابتِدَاءٍ الغاية» فإنه داخل في مَعنَاهَا . 

(أو) قال: لهُ علي (ما بِينَ دِرهم إلى عشّرةٍ : لَزِمَهُ تسعة يوق" لها 
تقدّم. (وإن أراد» المُْقَدٌ بذلك رجف الأعداد) أ الواح 
والعشَّرَةً وما يّيتهما: (لَرِمَهُ غبية وخمشونّ) قال في (الشرح): 
واختِضًار عياه َرِيدَ أو العَدَدِ وهو واحِدٌّء على العَشَّرَةِ فِيصِيد 
اح فقن ' نّم اضربها في نصفي العشرة» فما بَلَْ فهُو الَجَوَابُ. 

(و) إن قال: (لَهُ) علي (مِن عشَّرَةٍ إلى عشْرِينَ» أو) قال: له علَّىّ 
(ما بين عشَّرةٍ إلى عشرين: لزِمَهُ تِسعَةَ عشَرَ)؛ لأنّه ما قبل العشرين 
و«إلى) لانتِهاءٍ الغايّة» فلا 0 ما بعدّها فيما قبلها. 


(1) قوله: (وهي غَيرْ دَاخِلَةِ.. إلخ) هذا أحدُ استِعمالاتِ في اللّغة 
والصحيح مِنها: أنّها إن كانت مِن جنس المُعَيَاء دحَلّتء وإلا فلا. 
١؟)‏ قوله: (لَزْمَهُ اإسغة) وفي «الكافي) : ا 


نان الاقا نالخ 5 
-----772ت7ب7ت7تبتتتتت م 
أي : الحائطان؛ لأنّه نما أقة بما بَيتَهُمًا. 

وكذا: لو قال: ما بَينَ هذا الحائطٍ إلى هذا الحائط؛ على ما ذَكَرَهُ 


القاضي في «الجامع), وقَدَقَ بِأَنَّ العدّد لابدّ له مِن ابتداء("© . 
قال في «شرحه): و: له علَيَ ما بين 75 جنطة إلى كه شَعِير : لَرِمَهُ 
كَانٍ إلا قَفِيرًا مِن الجنطة. 
(و) من قال عن آحَرَ: (له) علي (دِرهَمٌ قوق دِرهم. أو): له علَيّ 


دِرهَمْ (تحتَ درهم, أو): له على دِرهَمٌ (قوقة) دِرهَمٌ, (أو): له علَىّ 
دِرهَمٌ (تحتّة) دِرهَمٌ» (أو): له عَلَىَ دِرمَعٌ (قبله) دِرهَمٌ» (أو): لَهُ 
علَّىَ دِرَهَمٌ (بَغْدَه) دِرهَكٌء (أو): لَهُ علَىَ دِرهَمٌ (معَهُ دِرَهَمٌ): يَلرَمهُ 
دِرَهَمَانِ ؛ لأنَّ هذه الألقَاظَ تَجِرِي مَجِرَى العَطني؛ لأنَّ معناها الصَّمْ 


فكأنه أقرَ بدرهم» وضمٌ إليه آخرء كقولِه: له علي درهمٌ ودرهم. ولأنّ 
معنى قوله: «عليع): فى ذِمّتى» وليس للمْقِرٌ فى ذمّة نفسه درهمٌ مع 


)١(‏ قوله: (وفَوَّقَ.. إلخ) أي: هَرَقَ بَينَ هذه المسألةٍ والتي قَبِلَهَا- وهي 
وله : «لَهُ عَلَيّ ما بِينَ عضّرَةٍ إلى عِشْرِينَ؛ لأنّه رمه تِسعَةَ شر على 
المشهُور. وقيل: عشرون. وقل: ا أي فلا يَجرِي فيها 
الخلاف في التي قَبِلَهَا. 
وقال في (اللعقن كلامهُم يدل على أ على الخلافٍ 2 التي 
قَبلّها. وذكر الشيحٌ تَقَيُْ الدّين كلام القاضي ولم يَزِدْ عليه. 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
درهم المقَرٌ له ولا فوقه ولا تحتّه؛ إذ لا يَمبتُ للإنسانٍ في ذمَّةِ نفسه 
ار 

(أو) قال : له علي (دِرهَمٌ بل دِرهَمَانِ”"') يَرَمهُ دِرهَمانٍ؛ لدُحُولٍ 
ما أضرب عنهُ فيما أَنْبَتَهُ بَعْدُ. 

(أو) قال: له علي (دِرِهَمَانٍ بل دِرَهَم» أو) قال: له علي (دِرهم 
بل درهمٌ, أو) قال: له عل (دِرهمٌ لا بل درهمٌ, أو ) قال: له على 
(درهم لكن دِرمَمٌ, أو) قال: له علي (دِرِهَمٌ فدِرهَم: يَلرَمه 
دِرهَمان)؛ حملا لكلام العاقِلٍ غك 'قاندق وما أق يه عليه لا سقط 
بإضرابه» والعطف يَقَتَضِي المُغايَرَة. 

(وكذا): لو قال: َهُ على (دِرهَمٌ وَدِرهَمٌ) أو دِرمَمٌ ثم درم 
(فلو كرَّرَهُ) أي: الدّرهَمَ (ثلانًا بالواو) كقّوله: له علي درهمٌ ودِرهمٌ 
ودرهة» (أو) كبره ثلانًا بكم كقوله: له على درهمٌ فدرهمٌ 
فدرهمٌ) (أو) ككره ثلاثًا ب( ْمّ) كقوله: له على درهم ثم درهمٌ ثم 
درهتم: (أو قال): له على (درهمٌ درهمٌ درهم. ونَوَى ب»الدّرهم 
(الثالث تأكيد) الدَّرمَم (الثاني: لم بقل في) المسألة (الأولى) 


65 الا ين ما نَقَاةُ بقَولِهِ: «بل» داخلٌ فيما أَثبتة كن يشكل بهذا 
المثال الذي بَعدَهُ. (م خ)1'١.‏ 


1] أي: الشيخ منصور. 
[؟5] (حاشية الخلوتي) (9107/90). 


باب الإقرَار بالمُجمَلٍ - 
المذكور فيها حرف العطفي2؛ لأنّه يقتضي المغايرة» ولذلك لا 
يُعطّف الم ؤكدء (وقُيلَ) منهُ قصدٌ التأكيدٍ (في) المسألةٍ (الثّانية) أي : 
التي ليس فيها العاطِفُ؛ لأنّها قابلة للتأكيد. وكذا: إن أَكَدَ الأول 
بالثّانى والثّالث» كما تقدّم فى: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ, لا 
تأكية أولَ بكالثٍ للقضل. . 

(و) إن قال: (له علي درهم قبله درهمٌ وبغدّه درهة, أو) قال: له 
علي (هذا الذَّرِهمُ بل هذَّان الدرهمان : لزمته الثّلائةٌ) ؛ أن الإضرابت 
رجوعٌ عما أقرَ به لآَدَمِيّ ولا ب فلرَمُهُ كل مِنهُمَا. 

(و) إن قال: (لهُ) علي (فَفِيرُ جنطةٍ بل قَفِيرُ شَعِيرِ): لَرِمَاة2" . 
(أو) قال: له على (درهمٌ بل ديناز: لَزِمَاةُ) ؛ لاقل لامك أذ 


)١(‏ قوله: (لم يُقل... إلخ) ذكرَة في «القواعِدٍ الأصوليّة) عن القاضي» 
وذكر أنه فق بَبنَهُ وبين الصّلاق» نقلهُ في (الإنصاف). 
ولع الفرق : أن الإقوا إحباق والطلاق إِنَشَامٌ . 
وفي «الرعاية»: إذا أرادَ بِالَّالِثِ تكرار الثاني وتأكيدة قُبلَ من 
ووبجب ائتانِء وهو مُقَتَضَى ما تقدّم في: أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ. لكن 
ُقََقُ» فإذا نوى بالثّاني والذَّالِثِ تأكيد الأول قُبلَ. انتهى. 

)١(‏ قوله: (قفيرُ جنطةٍ, بل قَفيرُ شَّعير... إلخ) هذا المذَهَبُ. وقِيلَ: يلرَّمُهُ 
الشّعيك والدّيتافق فقّط. 
قال في «التكت»: ومُقضّى قَولٍ الشّيخ: قَبولٌ قَولِهِ في الإضرّاب مع 
الاتضال كط 1 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
يكون الثاني ولا بعضّهء فََزِمَاةُ. وكذا نظائِده حيثٌ كان المُصْرَب عنه 
ليس المذ كور يَعْدّه ولا بعضّه: لَرِمَه الجمي» بخلافٍ: له على درهمٌ 
بل دِرهَمانٍ بل ثلاثة. 

(و) إن قال: (له) علي (درهمٌ في دينار, وأا العطفَ27©) أي 
درهمٌ ودينارٌ ونحؤهء (أو) أَراد (معتى «مع)) كيرهم مع دينار 
(لَرِمَاةُ) أي : الدرهمٌ والدينا» كما لو صرّح حرق ال 
ب(مع). 

(وإلا) يُرد مَعتّى القطف + ولا «مع): (فيلا يلزمه مه إلا 
(درهع2"')؛ لأله المئة يه فقط, ولد «في دينارٍ) لا تيل 
الحبنات. 

(وإن فسَّرَه) أي : قوله : درهتٌ في دينارٍء (برَأس مال سَلَم باق 
عندّه)؛ بأن قال: عَقَدْتٌ مع المُمَدٌ له على إسلام دِرهم باتي عي 


)١(‏ قوله: (وأراد العطفّ) أي: معنى التّعاطن. والمرادٌ: جَعلٌ هذا الكلام 
كنا عنة» ويس شرةة أل أراة استعمالَ ٠ف‏ » في معنى القطف؛ لأ 
لا علاقَة مُجَوّرَةٌ للاستِعمالٍ. (م خ)!'!. 

0 قوله : (وإلاء فدِرهَم) لأَنّهُ الممَّدُ به ظاهِرّاء تحمل الطرففة على طرفقة 
قبمَةٍ الديَارٍَرَاهِمَ للدّرهم. (م خ)1"". 


3] (حاشية الخلوتي) (710/57/0؟). 
[؟] (حاشية الخلوتي») (107/0؟). 


بابٌ الإقرَارٍ بِالمُجمَلٍ 27 
(في دينارء وكَدَّبَهُ المقَرُ له: حَلَفَ) الممَُ له على نفي ذلكء (وأَخذ 
الدرهم) من المقة؛ لأنّه يُفشر إقرازه بما عله( فهو كرجوعه عنهء 
فلا يُقبل. 

(وإن صدّقه) الممَةِ له على أَنَّ الدرهم رأَسٌ مال سَلّم في دينار: 
بطل إقراذه؛ لأَنَّ سَلّم أحدٍ النقدَيْن في الآخر لا لك روزن يَارَمْهُ 
شَيءٌ) للمُمَرٌ له؛ لتصديقه على براءته. 

(و) إن قال: (له) علي (درهمٌ في ثوب, وأراد العطفَ”". أو) 
أرادَ (معتى (مّع)) كما سبّق: (لَزِمَاةُ)؛ لما تقدّم . 

(وإن فسّره) أي: إقراره المذكورء (برأس مالٍ سَلَّم) عُقِدَ مع 
الم لهء (باقي عِندَهُ) أي: المُقد» في تُوب» (أو قال) مُقَسِدِ: لهُ على 
دِرمَمٌ (في ثوب اشتريئه منهُ إلى سنةٍ) يأتِيني بغْدها بِالتّوبِء (وكذَّبه 
المُقَرُ له) في الصُّورَتَين: (حَلَفَ) المُمَهِ له (وأخدَ الدَرهَم)؛ لأنّ لمق 
وَصلَّ إقراره بما يُسَقِطُهء فَلَزِمَهُ الدَّرَهَمُ» وبَطلَ ما وصَلّ به إقراره. 
(وإن صدّقَه) أي: صدَّقَ المقَّ له المقد فيما ذكرّء (بَطل إقرازه)؛ لأَنَّ 
السَلّم يَبطل بالتفدُق قبل القّض. وإن كانا لم يتفقا: فالمُقِةٌ بالخيار 


)١١(‏ قوله: (بما يُبطلةُ) أ أن سَلَمَ أحدٍ التّقَدينِ في الآخَرِء لا يَصِحٌ. 
89 قوله+ (وآراة الغظف) هذه الإرادة لا تفقضيها لَعَهٌ ولا عرف 
ع 


13] ١حاشية‏ الخلوتي») (10757/0؟). 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 


ا والأمضاء. 

(و) إن قال: (لهُ) على لديعم في عشرة) وأَطلَقَ : (يلزمه 
درهمٌ)؛ لإقراره به وجَغْله العشّرَةَ محلا له فلا يَلزمه سواهء (ما لم 
يُحالِفُهُ عُؤِف) بلدٍ المُقِئ (فيلرَمُهُ مُقضَاُ) أي: عرف تلك البليء 
(أو) ما لم (يُرد الحسَاب» ولو جاهلا به) أي: الحسّابء (فيَلرَمهُ 
عَشَرَةُ) دَراهِم؛ لأنّها حاصل الصَّربٍ عندهم. (أو) ما لم يُرد 
(الحَمْعَ) 1 أراد درهمًا مع عَشرةء (فيَلزِمُهُ أحدَ عشّر) ولو حاسبًا؛ 
أَنَّه أو على نفيه بالأعلّظِء وكني من العوامٌ يُريدون بهذا اللفظٍ هذا 
المع 

(و: لَهُ) عندي (تمرٌ في جراب) بكسر الجيم» (أو): لهُ عندي 
(سِكَينٌ في قرَاب, أو): له عندي (نَّوبٌ في منديل) بكسر الييم؛ 
(أو): لهُ عندي (عَبِدٌ عليه عمامةً, أو): له عندي (دابّةٌ عليها سَرْحٌ, 
أو): له عندي (فْصٌ في خاتم. أو): له (جِرَابٌ فيه تمرّء أو): له 
(قِرَابٌ فيه سَيفٌء أو): له (مندِيلٌ فيه ثوبٌء أو): له عندي (دابَهُ 
مُسْرجَةٌ) هكدًا في «التنقيح)» ويُخلِقُه كلامم «الإنصاف» الآني, 
ساي اع في «الإقناع»» وهو أظهو”'2. (أو): 

عدي زشزخ على ذائيء أو) : له عِنِي (عمامة على عَبلِء أو) : ل 
عندي (دارٌ مفرُوشَة أو): لهُ عندي (زَيتٌ في زق» وتحزه) كيك 


)١(‏ فيكونٌ قَولَهُ: «دابَةٌ مُسرَجةً)» إقرَارًا بِالدَابَّةِ والشرج. 


باب الإقرَارٍ بِالمُجمَلٍ 0 
في سرَاوِيلَ: فهُو إِقرَارٌ بِالأَوّلِء و(ليس بإِقرَارٍ بالثّاني). 

وكذا: كل مُقرٌ بشيءٍ جَعَلَهُ ظرفًا أو مَظْرُوفَاء لأنّهما شَّيعَانٍ 
مُتغايرَانِ» لا يتناو الْأَوَلُ منهُمَا الثاني» ولا يَلرّمُ أن يكوت الظرفٌ 
والمظروف لواجدء والإقرَارُ إِنّما ينبت مع التّحَقِيقٍ لا مع الاحتمالٍ. 

و(ك)قوله: له عندي (جَنِينٌ في جارية» أو ): لهُ عندي جنينٌ في 
(دابَةِ و) كقّوله: له عندي (دابَّة في بيت) فلَيس إقرَارًا بالثَّاني؛ لما 
تقدَّم. و(ك)قوله: له عندي (المِتَةُ ركم التي في هذا الكيس) 
يس إقرارًا بالكيسء» (ويَلزمانه) أي: الاب والمعة درهم: (إن لم 
تَكُن) الدابٌّ في اليتء أو المئةُ درهم (فيه) أي : الكيس» (دكذا): 
يلزمه (تتمّها) إن كان في الكيسٍ بعضهاء كما مكل تن غلن: 
لَيشْرَيَنٌ ناهد لكر 7 1" 

(ولو لم يُعاف) المقَة (المئةً)؛ بأن قال: له معد درهم في هذا 
الكيس: (لَزمَتهُ) مئةٌ» إن لم يكن في الكيس شية» (و) زمه (تَيِمئها) 
إن كان في الكيس بعضّهاء كما لو عرّفها. 

(و) إن قال: (له) عندي (خاتم فيه فصّء أو) قال: له عندي 
شف بِقِرَاب) باكمئر القَافٍء أو ِقِرَابه: فهُو (إِقَرَارٌ بهمَا)؛ أن 
القدل رين لكات هيما تر قال له عندى قرت فيد عله والباء 


في قوله: (بقِرَاب) باءٌ المصاعبة» فكأنّهُ قال: سيفٌ مع قِرَاب» 


حاشية أبا بطين على شرح مُنقَهى الإرادّات 
الات 


يادي عن فى جرايه وتّحُه فإنَّ الظرفٌ يز درواي 

وإن أَهْه ينام واملته يات بخائّم فيه فض وقال ا رك 
المَصَّ: لم يُقبل قله . 

(وإقرازه) أي : الشّخص (بشجَرء أو شجرة) : يَشْمَلٌ الأغضات 
و(ليس إقرارًا بأرضها)؛ لأنَّ الأصلّ لا يتب الفرع» بخلاف إقراره 
بالأرضء فيَسْمَلٌ غَرْسَها وينائهاء وتقدّم. 

(فلا يَمْلِكُ) ممه له بشَجرَةء (غَوْسَ) أحرى (مكائها لو ذّقبت)؛ 
أنه غيذ مالكِ للأرض» (ولا أَجرَةٌ) على مق له بشَجَرِء أو شجَرةٍ (ما 
َقيت) ولس لِرَبٌ الأرض قَلْعُهاء وثمرثُها للممَدُ لَهُ. ويِيعٌ مئْلهُ 
وتقدّم . 1 

(و) إقرازه (بأمةِ) حامل: (ليس بإقرار بِحَملها)؛ لأنّه ظاهر 
اللفظ» ومُوافِقٌ للأصلٍ» ودذخوله مشكوك فيه. ويثلُ لو أ بقَرَسٍ أو 
أتانٍ أو ناقةِ حامل ونّحوها. 1 

تَتمَةٌ) : رطا الأعردى عيد عمَامةَ أو شجاميه» أووائة برج 
أو مُشرّجةٌ أو داز بمَوسِهاء أو شفرةٌ بطعابهاء أو سج مفصّضُء أو 
ثوبٌ مطيّرٌ: لَرِمَهُ ما ذّكره بلا خلافي أَعلّمْهُ. قاله في «الإنصاف»). 

(و) إن قال عن آخرّ: (له علىّ درهمٌ أو دينارٌ ونحؤه) ك: له 
عِندِي عَبِدٌ أو أمةٌ؛ أو: لَهُ عِندِي ما عبد وإمًا نَوبٌ : (لَرِمَهُ أحَدّهُما)؛ 


باب الإقرَارٍ بالمُجمَلٍ 
#ككااات 


أن «أو) لأحد الشيتوع أذ الأشباف و(إِمًا) بِمَعنَاهًا. (وبُعيّئه) أي 
يلرَمْه تَعييثه» د ثم إليه فيه» كسائر المُجمّللات. 

وهذا أخد ما يشر مِن 5 هذا الككاب» واللهُ َعلَمُ بالضّواب» 
وإليه المَرجمٌ وَالمَآبُ» وأسألة خسن الخَاتِمَةٍ والمَتاب» وأن يتقكل 
ذلك بِمَنّهِ وكرمهء وأن يُوَفْقي يي لشكر لكيية: 

والحمدٌ لله الذي بِنِعمَتِهِ نَم الصَّالِحَاتء والصّلاةٌ والسّلامُ على 
سَيدِنَا مُحِمَّدِء وعلى آله وصّحبه على مَدَى الأوقَاتِ. 

قال ذَلِكُ جامغه: فَقِيدُ رَحمَةٍ رَبّهِ اللي : مَنصُورُ بُنْ يُونْسَ بن 
ع المي تور سان لور اد الحنلي؛ 
عفا الله عنه» وغَفْرَ لَهُ ولوَالِدَيْهِ وممشايخه, وِلِلمُسِلِمِينَ وَالمُسِلِمَاتِ 


والمؤْمِنِين والممؤمنات» إِنَّه قَرِيبٌ مُجِيبُ الدّعَواتٍ. 
وكانّ إِتمَامُةٌ: في يوم التُلانَاءِ حادي عشَّرَ سوال من سُهُورِ سَبَةٍ 
اعد وأربَعِينَ وألفٍ . 
والله المُوَقُقُ للصّواب. 
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أي : الأُلمَاظٍ التى تُوَدّى بها الشَّهادَةٌ يز 0000007 


ا 


باك ما أي+ اللفظ الذي يحضل به الأقراة 00000038281 
نضل فين إذا وضل مد أ باقدارو» ها ترد 5 
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